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السرا البُلقيني 
محَدد المة الثامنة 


حين ترجم الإمام الحافظ عبد الغافر الفار (ت۲۹٥ه)‏ للقاضي حسين» 
أي علي الحسين بن محمد الَرْورّوذيّ (ت ٤٩۲‏ ه) فقيو خراسان» وإمام الشافعية في 
زمانه» ذكر في حَقّه كلمة فيها َع الَلالة علل مر مكانته ني العلم والفضل وشامخ 
محلّه في الإمامة والل» فقال بعد أن ذكر شيئاً من أحواله: «وکان عصره تأریخاً به»(» 
فکأن ن سبل الكلام قد اعتاصت عليه ول ججد ما يع لته من نعوتِ الكهال والسُؤدد 
کی هذا ا لحار لدم على ذاق عصره وناتهم» فکتب هذه الكلمة الحامعة المانعة 
التي طارت بالقاضي كل مطارء وبوأته هذه السَدَةَ العالية بين أعيان العلماء. 


وليس من باب التقليِ في شيء» ولا من باب التقيل لعباراتِ الأسلافِ في كثير 
ولا قلیلٍ ان يقال: إن عصر السراج البلقيني ون تارا نها وان غار «عام المخة 
الثامنة» التي صکها غير واحڍِ من المؤرخين في حقه لا تختلف ي جوهرها: منطوقاً 
ومفهوماً عن العبارة السابقةء فكلاهما كان مهَيْوِناً عل عصره» وكلاما ترك من حي 
الآثار وبديع التصانيف وساداتِ الطلبة ما يقضي بإمامته وإنافته عل علماءِ عصره» 
ر للذرْوَة الحُليا من زمانه» ويكفي أن يُشارَ ني هذه الطالعة إلى ذو مقتضب من 
دلائل المكانة العالية للقاضي حسین فيقال: إنه صاحب «التعليقة» التي طتّتْٰ بذکّرها : 


() انظر: «المنتتخب من كتاب السياق لتاریخ نیسابور» للحاذطل الصريفينى ص۴٠۲٠‏ ونقله التاج السّبكي 
في «طبقات الشافعية» .)١١۷ :٤(‏ 


۸ 


ڪ و ر 4« ¢ ‌ ك ۰ £ 
الاعصار» وهو شيخ المذهَب» ومَنْ إذا أطلق لقب القاضى في كتب متأخري الخراسانيين 
انصرف اللقبٌ إليه"» وهو أستاذ الحمّ الغفير من فقهاءِ الشافعية ولا سيا الثلاثة 
الأعلامٌ الكبار: الإمام البخويء الحسين بن مسعود الفرٌاء (ت ١١١ه)‏ صاحب 
«التهذيب» ني الفقه الشافعي وما أجَله من كتاب» و«معالم التنزيل» في التفسير و(اشرح 
السنة» في فقه الحديث» و«الفتاوئ» المشهورة المتقنة وغبر ذلك من التصانيف القاضية 
بتبالة قدره ونافذ تَظره"» والإمام الكبير: بو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 
ا جيني ( ت۷۸٤‏ ه) إمامٌ الحرمَيْن» وصاحب «نهاية المطلب» و ما آغزر رکّتها“» 
و«الىرهان ف في أصول الفقه» من التواليف البديعة الدالَة د عل الع دائرته 


ر ای «التتمة) اى كمل به الات لفوران» ول 4 کان من 


(1) وهو الذي جزم به الإمام النووي قي نجذيب الأسماءواللغات» (ا OLE E‏ «واعلم آنه 
متی أطلیّ القاضي في کتب متأخري اخراسانیین: «النهارة» و«التتمة» و«التهذيب» وكتب الغزالي 

ونحوهاء فالمراد: لقاضي حسین» ومتی أل القاضي في كتب متوسط العراقيين فالراد القاضي أبو حامد 
الَرورُوذي» ومتی أطلىّ في كتب الأصول لأصحابنا - يعني الأشاعرة فالراد القاضي بو بكر الباقلانيء 
الإمام المالكي في الفروع» ومتى أطلق في كتب المعتزلة أو كتب أصحابنا الأصوليين حكاية عن المعتزلةه 
فا مراد به القاضي البًائي والله أعلم). انتهى بحروفه. 
قلت: ما حكاه الإمام النوويٰ في شأن الجُبًائي كلام غير حرّرء والصواب أنه متى أطلق القاضي 
في كتب المعتزلة أو حكاية عنهم فالمراد به القاضي عبد الجبار» أبو الحسن ابن أحد الهمذاني المتكلم 
صاحب التصانيف (ت ٤٠١‏ ه). ولتم الفائدة انظر: «سیر اعلام النبلاء) (۱۷: .)١٤٤‏ 

(۲) ولتم الفائدة انظر: «طبقات السبكي» (۷: )۷١‏ حيث نقل عن والده الإمام الكبير تقي الدين السبكي 
آنه قال في «تكملة شر ح المهذب»: «اعلم أن صاحب «التهذيب» - يعنى البغوي - قل أن اة ا 
A e E e E‏ 

() بل قال التاج السبكي في «الطبقات» :)١۷١ :٥(‏ لم يُصَتَفْ في المذهب يلها في أجزم به . 

= «وما استطاع من جاء بعده وحاول إتمامّه أن يتوا فيه بالمقصود» ولا سلکوا طریقه» فاه ّمع في تابه‎ )٤( 


۹ 
الفقهاء المحققين ذا نظر وتدقيق» وحَسْبّك بهؤلاءِ الثلائة دلالة عل كير عل القاضي 
حسين في العلم والعمل وفقو التفس والبدَن. 
رب] كان هذا مَذْحلاً مناسباً للحديثِ عن شخصية الإمام البلقيني الذي انعقد 
الماع عل جلالة قَذْره ووافر حِشَْمَتِه بين علاءِ عصره» وهو عصرٌ كان غاصًا 
بالفضلاء ء في شى باباتِ المعارف والفنونء وليس من التواضع في شيءِ آن آقول: لقد 
اتب بي رهب غامضة ۾ أعيَڏها من نفسي حين صخت عزيمتي عل كتابة هذه 
e‏ ) البلقيني»؛ فهذا الإمام الخطبر کان راجا وهُاجاً ني عصر ازدمت 
س العلم بالكواكب السائر وان هن القوة الخلمة والروخة بحيتث بابق 
أفذاذ طلبة العلم للجُثو بين يدي والاغتراف من بحره بلاً بعد عَلّلء ناهيك عن 
الازدهاء بالتلمذة له وشَحن مصنفاتیم بالنقول الغزيرة عنه» فإذا شَفِحَ ذلك كله 
بالترجة الحافلة التي كتبها وله في جلي ضخم أت عل الدقيني وال جليلٍ TT‏ 
عَدّت الكتابة عن الإمام الملقيني أمرا متف بالصعاب» وأصبح بح التفصى من هيمنة 
هذا الإمام الكبير غايةٌ دوتها حرط القتاد. 


لقد ا البلقيني بعناية غر واحل من العلاء والمؤرخين»› ويأتي ٤‏ 
طليعة هو لاء : غا ولد علم الدين صالح الل (ت۸٦۸۸)‏ الذي أوف عل 
لخا فی پر ولیه حن َم لکمبة ترجو نیاق له مشحونة اعبار والده ن روغ 
فروع فَجْره إل غروب ظلال شميه» IEE‏ لعَلّم الفرد 
الذي «(م الدنيا ر وسوف یری القارئ ادج صالحة من هذه الترحمة 


- غرافب من السائلء والوجوة الغريبة التي لا تكادٌ تَوْجَد في كتاب غيره» وله في الخلاف طريقة 
e‏ لأنواع المآخذ» انتهى بحروفه من کلام ات خلكان في «وفيات الأعيان» ): (T€‏ 

(۱) کان أخوه الجلال عبدالر من هو الذي نمض أوّلاً بكتابة ترجمة آبيه» ثم جاء صالح فأكملّها وجرد 
تصنيفها. وقد حققتها وطبعت بحمد الله في هذه السلسلة (المكتبة البلقينية). 


° 


فيها أعمق الدلالة عل فخامة شأنِ السراج الأقيني ونبالة كذره» فجزاه الله من ول 
صالح ضر بذه الترجة وَجْة أبيه» وصَرَبَ أروع الأمثلة عل لطيف صلع الله تعال 
بهذا الإمام الجليل خن انار ساگ الحرم لدى هذا الفتى الكريم ابن الكريم. 

واا فد داد التاريخ بأخبار السّراج البلقيني» وربا كان الإمام 
الحافظٌ ابن حجر العسقلاني (ت۲٠۸ه)‏ من أكثر العلهاء عناية بأخبار شيخه» فقد 
ترجم له في ثلاث من كتيه» ويلحظ العام في هذه التراجم أن هناك تنامياً اروج 
لتقدية لدی ابن حجر إزاء شخصية شیخه» وانه كان أكثر فذرة علل تحديد ملامج هذه 
الشخصية كلا امتدٌ به طَلْقّ العُمرء فقد تبدّدت غاشية الانبهار التي يلحظًها القارئ 
لترجة البْلقيني في «ذيل الدرر الكامنة» وانقشعت لصالح نزوع نقدي يومى إل بَعْض 
مؤاخذات وعاققات ما كان الشهاتُ a‏ الحمر وطراءة 
الشبابب بيد أن هذا كله وأضعاقّه لا يقْدَحُ ني جلالة هذا الإمام الذي سا بيه 
القَعْساءِ إلى ذرى المج العاليةء واستوى عل عرش العلم ي عصره غير مُدافع ولا 
منارع» ونا أفردنا الحافظ ابن حجر بالإشارة في هذا امقام لأنه کان خصیصاً به کا 
سيرئ القارئ» قرأ عليه الح لعفي من المصتّفات» ورفع به رأسّه بين أقرانه» وشحن 
مصنفاته بالنقل عنه» ورثاہ بقصیدۃ فاضت ہما بده ا حرّی لمَقدِ شيخه الجليل. 

أما ترمة السراج البقيني في دواوين التاريخ وكتب الطبقات فهي منتشرة ذأ 
ومظان وجردها كر لاأ سمخ اها بار ادها عل جه الإخاطة الما وقد 
قالوا: «حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق»» وعليه فإنني سأكتفي بالإحالة إل المصادر 


)١(‏ وقعت الترجة الأولى في «ذيل الدرر الكامنةا ص ٠١٤١-٠١۲‏ برقم (١۱۸)ء‏ وكانت الترجة الثانية 
اال بأبناء العُمْر» (۲: ١٠٠)ء‏ وكانت أوفى هذه التراجم وأكثرها دلالة على شخصية 
شیخه تر هته المطولة في «المجمَع المؤسس للمعجم المفهرس» (۲: -۱۱1“(. 


I 
التالبة التي عُنيت بالترجمة للسراج البلقيني رحه الله مرتبةٌ حسب تاريخ وفاة أصحابها:‎ 
..)9۸۷ :۲( -«تاریخ ابن حجي الحسباني» ( ت٣۸۱ ه) ترجم له في‎ ۱ 
«إرشاد الطالبين إل شيوخ قاضي القضاة ابن ظهيرة حال الدين» للأقفهسي‎ ۲ 
) . ٤٩ص (ت۸۲۰ه)» ترجم له‎ 
ء)ه۸٤٥١ت( ۳-«درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة» للتقي المقريزي‎ 
.)٤۳۱:۲( ترجم له في‎ 
«السلوك لمعرفة دول الملوك» للتقي المقريزي ( ت٥٤۸ ه)» ترجم له في‎ 
) .(11°A:¥) 
.)۳۹:( ه)» ترجم له في‎ ۸٥۱ «طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة (ت‎ _ ٥ 
«مجة الناظرين إلى تراجم امتأخرين من الشافعية البارعين» للرضي الغْري‎ - 
وهي ترجحمة ضافية وأكثرها مستمد من ترجة‎ )٠١-۲۹( ه)» ترجم له ص‎ ۸٦٤ت‎ ( 
العلم البلقيني لوالده كا سبق بيانه.‎ 
«لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ» لابن فهد المكي (ت١۸۷ه)ء ترجم‎ ۷ 
) .)۱۳٤:۱( له في‎ 
ھ۸۷٤ت‎ ( ۸-«النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي‎ 
(4: ۱۳( ترجم له ني‎ 
.٤٤ص دذیل طبقات المًاظ امام السیوطي (ت ۹۱۱ ه)» ترجم له‎ ۹ 

(o: i sk _«طبقات المفسرين‎ ٠١١ 
فهذه عشر ة من المصادر التاريخية الرصينة التي ترججت للسراج البلقيني وقَصّت‎ 
أطرافاً صالحةً من سبرته» وقد صَرَبُنا صَفَحاً عن أكثرّ منها بُعية الاختصار» ولا بأس‎ 
أن يُشارَ في هذا المقام إل المقدّمة الحافلة التي كتبتها الدكتورة عائشة عبد الرحمن‎ 


۱۲ 
(بنت الشاطىع) ر همها الله في طليعة كتاب «حاسن الاصطلاح» الذي اضطلعت بأعباء 

شره» وبذلت فيه جهداً مشكوراً عل المعروف من منهجها في التحقيق. 
فإذا استتبًّ لنا أمرٌ الصادر علل النهج الذي ارتأيناه وتوخّينا من خلاله ضط 
المُتتشر من آخبار هذا العَلَم الذي استول عل آماد عصره فقد آن لنا أن تَْرَعَ في 
تقديم ترج نقدية دقبقة تنص علل جس تاريخي يستبطنٌ روح العصر الذي أَرْهَرَ فيه 
يراج السراج البُلقيني وتيا تقديم صورة مقاربة للواقع الذي عاسّه هذا الإمام في 
سيايي ثقاني واجتماعي وسياسيٌ زاخر بالأحداث» وکان له فيه حضوڙ يهي في عَصر 
من آنضر عصور السلطتةٍ الصرية» حيث عاش هذا الإمام في كنفب الدولة القلاوونية 
وهي الدولة التي شهدت غير قلي من مظاهر عة والاستقرار ورفاهبة العيش عل 
ما هو مبسوط في مظانّه من كتب التاريخ وبحسب الدكتورة عائشة ئشة عبد الرهن 
فقد كانت مصر وقتئلٍ تنعم بعصر من أنصر عصور الاستقرار والتعة والازدهار في 
ار وین الاواان اای ر دورن رای ات ا 
اة ٠١٤۷ه)‏ تفرع فيها للتعمير واتفقت تفقَّتْ عليه كلمة المسلمينء وآقام فيها 
مَلکا مُطاعا وکان مُعَظاً لأهل العلم وعرف عنه الحرزص علل حرمة المناصب 
لعلمية پتحری آلا شتلها إلا کن هو آهل ها ففي هذه السماء الصافية بزغت 
شمس السراج البلقيني» ثم مضت صدا حت توسشطت كب الفَلّك» فأشرقّث عل 


(1) وهي القدمة التي أغار علبها الشيخ مشهور حسن سلهان في مقدمة تحقيقه لكتاب «الطريقة الواضحة في 
ال اا للسّراح البلقينيء > فاستنزفها كاملة بعد أن أشار على استحياءٍ إلى إفادته من هذا 
الجهد الطيّب الشأن لبنت الشاطى رها الله. 

() ومن المصنفاتِ الحسنة في هذا السياق كتاب «تذكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه» للإمام المورّخ 
ا لحسن بن عمر بن حبيب (ت ۷۷۹ه) حيث استوعب الأحداث الواقعة ما بين (۷۸٦-١۷۷ه).‏ 

)۳( «(مقدمة حاسن الاصطلاح» ص٤٠.‏ 


۱۳ 


العالمين بنورها ال واج ثم ضيفت للغروب شان كل الْحْدَثات» ويبقی وجه ربك ذو 
الجلال والإكرام. 


معا شخصية البلقينى: 
هو الإماءُ الحافظ الفقية المجتهدء الأصول النظّارء انحوي المَسرء الواعظ 


کے ر ۶ ر ° 
فتن سراح الدين آبو حفص عمر بن رَلان بن تَصير "بن صالح بن شهاب الدين 
ابن عبد الخالق بن محمد بن مسافر الكنای البلقيني الشافعيّ E‏ 


)١(‏ بفتح النون وكسْر الصاد المهملةء وهو الذي جزم به البرهان البقاعي في «عنوان العنوان بتجريد 
الشيوخ والأقران» مخطوط (ورقة ۷۸) في ترجمة صالح البلقيني لد ال وراد اااي 
ترجمة قاسم بن عبد الرحمن فقال: «قاسم بن عبد الرحمن بن عمر بن رسلان بن صر بالنون مكبر 
يعني غير مُصعر بضمٌ أوَلِه. انظر: «عنوان العنوان» (ورقة/ .)٠٤١‏ 
قلت: قد اشتبه هذا الضبط على الَحَقَق البحاثة تة الدكتور عدنان درويش في ترجة السرا البقيني 

من «ذيل الدرر الكامنة» لابن حجر العسقلاني ص۰۱۳۲ وهو الاشتباه عينه الذي وقع لحقتق 
كتاب «الطريقة يقة الواضحة في تمييز الصنابحة) للسراج البلّقيني» حيث ذكره مُصَعْراً بضمُ م النون في 
المقدمّة ص۷٦٠‏ والصواب ما أبتناه إن شاء الله. 

(۲) هذا موطنٌ اضطربت فيه عبارات المؤرّخين» وقد نبّه البرهان البقاعي على ذلك فقال في «عنوان العنوان) 
ورقة/ :۸٩-٩‏ «وقد رایت البلاقنة مضطربين في آبي شهاب» فبعضهم أملانيه عَبْدَ الح وبعضهم 
عبد الخالق» وبعضهم شك» ورأيت شيخنا - يعني الحافظ ابن حجر في تاريخه - يعني إنباء الغمر - 
من سنة خس وثمانِ معة جمع بينهما فقال: ابن عبد ا الق بن عبد الحقء فالله أعلم؟. 

(۳) هذه السياقةٌ مستفادةً من «المنجم في المعجم» للإمام السيوطي ص١١٠‏ ساقها في ترجمة صالح بن 
السراج البلقيني وهي سياقة مقاربة وإلا فقد اختلفت عبارات المؤرخين في سياق نسب الإمام 
البلقيني» والذي يصغو إليه قلبي هو ما ذكره الإٍمام الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في «توضيح 
المشتبه» )٥۹١:١(‏ حيث قال: «البلقيني: بضمُ أوّلِه وسكون اللام وفتح القاف وسكون المثناة 
وكسر النون: نسبة إلى بأقين: من قرى مصر منها شيخنا شيخ الإسلام مجتهد العصر نادرةً الوقت» = 


۱٤ 


وَلِدَ في بلقينء بيده ني ريف الدّلتا الصريةء ليلةَ ا لجمعة ثانى عشر شعبان سنة 
أربع وعشرين وسبع مئة» وذكر ابن ناصر الدين تفلا عن شقيق السّراج البلقيني أن 
e‏ سکن بُقينّ من أجداڍهم صالح وأنه ابن شهاب. وليس بين آيدينا كبر شىء 
عن بواکیر نشأټه سوی ما ذكره ولده من ذلك حیث قال: «وحَفِظ القرآن العظيمَ في 
صغره وختمه وهو ابن سَبْع سنينَ مله وحفظً «الشاطبية» و«المحرّر » للرافع 7 
و«الكافية الشافية» لابن مالك و«ختصر ابن الحاجب في الأصول»*) وجاء ف 


2 سراج الدين آبو حفص عمر بن رسلان بن التصير أي الُظفر بن أبي البقاء صالح بن أحد بن محمد 
بن آي المعالي عبد الح بن أبي الخير مسافر الكياني. ساق سه بنحوه ابن عمّه أبو الجا عبد السلام 
ابن آي البركات مُظغر بن النصير البقيني» وذكر أن أصلهم من عسقلان» وذكر أخو شيخنا أن أو وَل 
من سكن بلقن من أجدادهم صالح وأنه ابن شهاب بن عبد الح المذكور» ا 
قلت: هذا کلام عي ولا نكر عليه إلا ما ذكره من قط بين بفتع القافه فإ عارع في والذي 
ياقوت في 2 (۱: ۸۹) هو وکر ا القاف» ابلقينة: ۰ وکسّر 
فقال: «بلقينة بالضم r as‏ الدنيا TT‏ 

(1) وهو موطن اتفاق بين العلماء» وهو الذي جزم به ولده في «ترجمة والده» ص۷۳. 

(۲( وهي المنظومة الشهيرة في القراءات للاإمام بي محمد القاسم بن خلف بن فره الرْعَيّني الأندلسي 
الشاطبي (ت ٠۹١‏ ه)ء ولأهل العلم عناية بها ومن أشهر شروجها: شرح الإمام الحافظ الَفّرئ أي 
شامة لمقدسي ( ت٥٦‏ ٦ه‏ و e‏ العم السخاوي (ت١٤٠ه).‏ انظر: (سبر أعلام النبلاء) 
(o :)‏ 

() انظر: «طبقات السبکي» (۸: ۲۸۱). 

() إمام العربية والنحاة في زمانه» جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني الأندلسى 
(ت ٦۷۲‏ ه) صاحب «الألفية المشهورة» في النحو» و«التسهيل» و«الكافية الشافية» وغير ذلك من 
اللصنفات» له شرح على «الكافية الشافية» مطبوع. له ترجمة في «بغية الوعاة» للسيوطي (۱: .)٠۳١١‏ 

= فإن لابن الحاجب‎ )۸١ :٤( يعني المختصر الأصلء وبه جزم الشمس السخاوي في «الضوء اللامع»‎ )٥( 


1٥ 


صعَره إلل البلاد الشيح العارف ولي الله سيدي موسئ بن عبد الرزاق؛ وله 
موضوعٌ عل رکبه: E‏ ئ 

وعلل عادة الآباء البُسطاء الطيُبين في العناية بأبنائهم الذين يْسَفَرّس فيهم 
ا إالذكاء والتجابق أئاة اود إل القاهرة نت وئلائین وکان عمره 
اثنتي عشرة سنةء فأحْضْرَ عل شيخي الزمان ني ذلك الوقت: جلال الدين القزويني 
(ت۷۳۹ه) وتقيٌ الدين السّبكي (ت ٩۹٣۷ه)‏ فأثنيا عليه عل صعر سنه» وبَبّرهما 
و 

وكانت القَدْمَةٌ الثانيةٌ إل القاهرة سنة ۷۳۸ه وقد ناهر الاحتلام» فأخذ عن 
غير واحلِ من العلماءِ كا سيأتي بيان في الحديثِ عن شيوخه» ثم اذى فريضة الحج 
صحْبة والدو سنة ٤١‏ ۷ه وبعد أدائه مناسك الحج زار القدسً الشريف وهناك 
اجتمع بالإمام الحافظٍ صلاح الدين العلائي" قاضي القدس الشريف» ثم حح سنة 
شع وأربعین وده لرؤيا رآها: ال ای بار اا ٠‏ 


- ختصراأصاباهو «متهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل»» ثم اختصره في ختصر التهى»» 
وكلا المختصرَيْن دقيق العبارةء لكن الوصول إلى الفائدة منها جد عسيرء وعندي أن كلام المتقدمين 
من لدن الشافعي إلى السمعاني أكثر فائدة في صل ذائقة الدارس» ولذا كثرت شروح المختصرات» 
ومن نفع شروح ابن الحاجب شرح التاج (ارفع الحاجب عن ختصر ابن الحاجب» وهر 
مطبوع متداول. ) ) 

)١(‏ «ترجمة السراج البلقيني» ص۷۳. 

(۲) ووقع عند التقيٌ المقريزي: نة مع وثلائين وهو سشهو ار «درر العقود الفريدة» (۲: .)٤١١‏ 

(۳) أبو سعيد صلاح الدين خليل بن کیگلدی العلائي الدمشقي الشافعيّ (ت ۲٦۷ه)‏ الإمام المحقق 
صاحب التصانيف البديعة وأحل «المذهت في قواعد الذف» و«الفتاوى القدسية» وغبر ذلك. 
انظر: تر جمته في «طبقات السبکي» (۳۹:۱۰) و«الدررالكامنة» (۲: .)۹١‏ 

= .۸٠ص انظر: «ترجة السراج البلقيني»‎ )٤( 


ثم أصهر البلقيني إل قاضى القضاة بهاء الدين بن عقيل سنة ۷ه بعد أن 
لازمه وانتفع بعلومه» وكان الذي تول خطبته وأثنىٰ عليه هو الإمام التقيً السبكي) 
وناب عنه لا ولي ابن عقيل القضاءَ سنة ۷١۹‏ هه ثم ولي تدريس الزاوية بعد وفاة 
ابن عقيل سنة ۷۹۹ھ واستمرّت بيده سنا وثلاثین سنه إل حين وفاته َر فيي 
مذهبَ الشافعيٌ عل أعظ. وجه وأکمله. وکان ابن عقيل بالغ ني الاعتدادٍ بالبلقينيء 
وک غا بي سا «إه أحق الناس بالفتوی في زمانه) وقال له في) ذکره 
مؤّخو البلقيني: ألا تكب شرحا عل سيبويه؟ يشير بذلك إل نفوذ بصيرته في علم 
العربية «هذا مع اتفاق الناس في ذلك الزمان عل أن شيخ الإسلام بهاءً الدين بن 
عقيل هو المر جوع إليه في علم النحو»". 

لقد كانت هذه المرحلة من حياة البلقيني هي مرحلة الطلب وا جد ني تعصيل 
العلم» فاتصلت أسبابه بأسباب غير واحدٍ من أعيان عَضْره في شت بابات العلوم 
والمعارف. وقد استقصى الحافظ السخاوي أسماءَ شيوخه وسَرَدَهم علل جهة التمييز 
بين اختصاصاتهم علل النحو التالى: 

١‏ الومام الفقيه شمس الدين محمد بن أحمد بن عَدّلان الكِنانيّ المصريّ الشافعى 


9 ¥ ۹ 


(ت۹٤۷)‏ کان من أعیان عصره» سمع من ابن دقيق العيد والدمياطي وغيرهماء وبرع 


قلت: قد ذكر الإمامٌ الغري في «هجة الناظرين؛ ص٠۳:‏ أن البلقيني قد ذهب ثانيةً إلى القدس الشريف 
واجتمع بالحافظ العلائي وحضر حلقكّه وبحث معه وعظّمه وقال له: أنت الذي يقال لك البلقينيء 
وعامله با یلیق به). انتهى. وهو الذي مشى عليه الحافظ السخاوي في «الضوء اللامع» (0: .)۸٦‏ 

(۱) ستاتي ترجمته في أشياخ البلقيني. 

() «هجة الناظرين» ص*". 

() «تر حمة السراج البلقيني» ص۰۱۳۲ ۰۳۷۷ وانظر: «طبقات ابن قاضي شهة) (£: .)٤١‏ 

() انظر: «الضوء اللامع» .)۸۹-۸٩ :٩(‏ 


۱۷ 


في الفقه» وكان العراقي صله علل فقهاء عصره» وشرع في شرح مُطول ل «ختصر 
المزني» ولم يكمله» وقد أثنىٰ عليه الأسنوي Ea‏ والعربية وغير 
ذلك. له ترجة في «طبقات السبكي» (۹: ۷۹) و«الدرر الكامنة» (۳: .)۳٣۳‏ 

قال العم البلقيني: «وكان ابن عَذّلانَ يعرف قَذْرّه ويعَظْمّه غاية التعظيم». 

۲) الإمام المحدّث أبو ا معالي شمس الدين محمد بن أحد بن إبراهيم بن حيدرة 
رشي الشهير بابن القاح (ت١٤۷ه)‏ من أعيانِ الشافعية» سمع (صحيح مسلم! 
ِمَوْتِ» وكان ذكيًاً موقد القريحةء مَفنناً في علوم كثيرةٍء له ترجمة في «طبقات السبكي» 
)٥ :۸(‏ و«الدرر الكامنة» :٥(‏ ۳۹). ۰ 

لوال اظ ا جج وس داه هي ف الا ال دمن 
«(صحیح مسلم»» وکان يذكرٌ آنه سمعَه عل شمس الدين بن القاح› أخبرنا إبراهيم 
ابن عمر بن مُصَر ثم وفنا عل أصل ساعه فكان مُمَوَتاً ني أكثره» ولابن القهأح فيه 
قوت علل ابن مضر حتى إن الذي تحققناه من مسموع شيخنا داخل في فوت ابن القاح. 
نعم قد سمع جميع اا من ابن عبد اهادي TE‏ انتھی. 

وذكر الحافظ السيوطي طريقه إل «(صحيح مسلم» برواية ابن سفيان الفقيه 
فقال: أخبرني به شيخنا شيخ الإسلام علم الدين البلقيني سماعاً عليه لبعضه و| E‏ 
لباقيه.. أخبرنا والدي إجازةً إن م يكن سماعاً ال اشر الا شمن الد 
آبو عبد الله محمد بن أحمد بن إيراهيم يم ابن الاح الشافعيّ ساعاً عليه من أوّله إلى 


.)ب٣۳ «ترحة السراج البلقيني» لولده جلال الدين (مخطوط, ورقة‎ )١( 

(۲) «المجمع المؤشس» (۲: .)۳٠۸‏ وقال الحافظ أيضا: «وكان شيخنا سراج الدين البلقيني محدث عنه 
بصحيح مسلم ويفتخر به على أقرانه كالعراقي وابن اللَقّن» ثم ظهر أنه إا سمع منه (صحيح مسلم) 
شيئاً يسيراً فعاد بحَذّتٌ به عن ابن عبد اهادي كالقوم». انظر: «الدرر الكامنة» (۳: .)١ ٤‏ 


1۸ 


حديث آبي مسعود الأنصاري: «أتانا رسول الله بيه ونحن في مجلس سعد بن عبادة 
فذكر التشهد سوی من حدیث زید بن ت «صلل بنا رسول الله اة بالحديبية إثر 
ساءِ كانت من الليل. .. الحديث» آل ا لحدیث الذي فره ذکر حروج الموحدين من النار» 
فاجازة من الفَوْتِ ولباقي الكتاب» قال: : أخبرنا بو إسحاق إبراهيم بن عمر بن مُضر 
ساعاً علیه» سویٰ من أله إلى قوله في المقدّمة: «وسنذكر في مروياتهم علل الصفة التي 
ذكرناها وسوى من قوله: «كتاب الزهد إل آخر «الصحيح» فإجازة). انتهى بحروفه( 
۳ الومام الفقيه نجم الدين الحسين بن علي بن سيد الكل الأزدي الأسواف 
(ت۷۳۹ه) تفقه علل أي الفضل التزمنتي» أثنى عليه التقيٌ السّبكي» وكان ماهراً في 


الفقه كري) متصوفاً منقطعاً عن الناس شريف النفس» له ترحمة في «طبقات السبکي» 
(٠۹ :۹(‏ و«الدرر الكامنة» (۳: .7)1۷٥‏ 


٤‏ الإمام الفقيه الأصولي زين الدين بو حفص عمر بن أبي الحرم بن عبد الرحمن 
الكتناني الدمشقىٌ الأصل اللصري الشافعيّ (ت۷۳۸ه)» تفقه بالتاج القزاريّء وقراً 
الأصولّ عل البرهانِ المَراغي. كان إماماً عفَقاً مدقا له ترجمة في «طبقات ابن 
اض شهبة» (۲: )۲۷٠١‏ و«الدرر الكامنة» (۳: .)۱١۹۹‏ 

الإمام العلامة الفقيه عز الدين أبو عمر عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم بن 
جماعة الكنانٍ الحَمْوي الأصل الشافعي (ت۷٦۷ه)‏ قاضي القضاة. كان من أعيانِ 
العلاء صدا ٤‏ کل شىء فة على والده الإمام ددر الدين› وال عن العلاء 
الباجي وأبي حيان النحوي» وصنف التصانيف الحسنة منها: «تخريج أحاديث الرافعي» 


() «زاد المسير في الفهرست الصغير» للجلال السیوطی ص۷۹-۸۷. 
(۲) انظر: «ترجمة السراج البلقيني» ص۷۸؛ حيث قال ولده: «وحضرَ دروس الفقه عند الشيخ نجم الدين 
الأسواني». 


۱۹ 


وتکلم عل «المنهاج)» e‏ «المناسك الكرى» و«الوسطى» و«االصغرى»»ء وكان 
- من حسنات دهره رحه الله. له ترجمة في «طبقات السبكي» )۷۹:1۰( و«الدرر الكامنة) 
۲ ))» و«درر العقود الفريدة» (۲۹۸:۲). 

)١‏ الإمام النظار شمس الدين أبو الثناءِ حمود بن عبد الرحن الأصبهاني 
الشافعي (ت ۹٤۷ه)‏ شارح (ختصر ابن الحاجب» كان إماماً بارعا في الأصول 
والعقليات والتفسير» تفقّه عل والدو وابن أبي الرجاء» كان ابن تيْمية يعرف مقدارّه» له 
ترجمة في «طبقات السبكي» :۱١(‏ ۳۸۳) و«الدرر الكامنة) )۸١ :٦(‏ و«طبقات 
المفسرین» للداوودي (۳۱۳:۲)'. 

۷ إمام النحاة أثير الدين أبو حيّان محمد بن يوسف بن على ا جيّاني الغرناطي 
الأندلسي (ت ١٤۷ه)‏ صاحب التصانيف الرصينة وأشهرها: «البحر المحيط» في 
التفسير» واشرح التسهيل» و«التذكرة» وغير ذلك» كان إماماً وافر الحظ من العلوم وله 
مشيخة جليلةء له ترجمة في «طبقات السبكي» )۲۷٠:۹(‏ و«الدرر الكامنة) .)6۸:٦(‏ 

۸ الإمام الجليل بو محمد عبد الله بن عبد الرحهمن بن عقيل الطالبي الحلبي 
الشافعي (ت ۹٦۷ه)‏ قاضى القضاةء أخذ العربية عن أبي حيّان وتنبه به حتى قال 
فيه: «ما تحت ديم السماء آي من ابن عقيل» وسر حه عل «ألفية ابن مالك» نافع 
أظف ا العبارة"» تفقة بالزين الكتناني» وقد لازمه السراج ال وانتفع به 


)١(‏ وفي «ترحمة السراج البلقيني» ص *۸: «وقراً الأصولً على الشيخ شمس الدين الأصفهانيء وکان 
كثبر التعظيم له» وأجارَهٌ بالإفتاء». وقال السخاوي في «الضوء اللامع» (: :)۸١‏ «وعنه أخذ كثيرا 
من العقليات». 

(۲) قال العلم البلقيني في أشياخ والده: «وقرأ الحو على الشيخ آي حيان الأندلمي» وكتب له في إجازته 
مالم یکتبه لغیره». انظر: «ترجمة السراج البلقيني» ص٤۷.‏ 

(۳) وكان قد علّقه عنه ولد القاضي جلال الدين القزويني ًا كان بقرئه» فلذلك لانت عبارتّه» قال الحافظ 
ابن حجر: «وليس هو على قَذر مرتبته في العلم». انظر: «رفع الإضر عن قضاة مصر» ص١٤٠‏ . ) 


۲۹ 
غايةء وتزوّج ابتته فارتفعَ به دیناً ودنیا. له ترجة فی «طبقات ابن قاضی شهبة» (۳: )٩٩‏ 
و«الدرر الكامنة) (۳: .)٤١‏ 

هذه هي مَسَيَحَة السراج البقينيّ في العربية والفقه وا معقولات أمّا مَضْمَحَه ني 
السماع وعلوم الحديثِ فهي مستفادة من اة من علماء عَضره» وليس المَقامٌ متسعا 
للمجيء عل ذكرهم جيعا فلو شفعنا الثانية الأشياخ السابقين بثانية من أشياخ 
العصر ومَسنديه لكان في ذلك مقَتَعٌ ورضى إن شاء الله. 

٩‏ الإمام المحدث شمس الدين بو عبد الله حمد بن غالي بن نجم الدمياطي 
(ت١٤۷ه)‏ سمع الحديتٌ من ابن علاق والنجيب الحرّاني والرْجَزْديّ وغيرهي 
وحدث بالکثر. حدّث عنه الحلاوي والزينبي وآخرون» وکان من العدول بالقاهرة 
وتكاثرت عليه الطلبة» سمع عليه البلقيني حديت المسلسل بالأولية“ وكثيراً من 
«سنن آبي داود). له ترجمة في «الدرر الكامنة» :١(‏ ۳۹۳) و«ذيل التقييد في رواة السنن 
والمسانيد» للتقي الفامي .)۲٠٠:١(‏ 

١‏ الإمام لاف أبو العبّاس أحمد بن كشتغدي بن عبد الله الخطائی 
لمغري الصبرفي المصري (ت٤٤۷ه)‏ سمع عل المعين الدمشقى «المجالست 
و سنن آبي داود» وغير ذلك» وسمع من النجيب القيسىٌ وطائفة. e‏ 


SL GR DD SA 
اليدومي بسماع كل منها من النجيب - ب يعني الحرّاني - بشرط التسلسل أيضاًء فكأنه سمعَ من‎ 
الثلاثةء فاه كان لا رات فى َة حه , وإتقان صَْطه.‎ 

(۲( نسبة إلى بلد الحطاء قال الحافظ ابن ناصر الدين في «(توضيح المشتبه» (۳: ۲۷۸): «نسبته بفتح الخاء 
الحجمة والطاء المهملة المخففة تليها أف مدودة بعدها همزة مكسورة). انتهى. وهو الذي مشى عليه 
الحافظ ابن حجر في «تبصرر المنتبه» .)٥٠۸:۲(‏ 

() للدينوري. 


۲١ 


الساع» طويلَ الروح في الإساع» من أهل الخير والعفاف» سم منه البلقيني حديتَ 
المسلسل بالأولية. له ترجمة في «الدرر الكامنة» :١(‏ ۲ واذیل التقیید» (۲: ۲۳۹). 

١‏ اللإمام الحافظ أبو الفرج عبد الرحهمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي 
المقدسي الصالحي الحنبلي (ت۹٤۸۷)‏ سمع عل أحمد بن عبد الدائم «(صحيح مسلم» 
اف به في الديار المصرية وكان الجمع متوافرا ا حدّث عنه البلقيني ب (صحيح 
مسلم» سماعاًء له ترجة في «الدرر الكامنة» (۳: ۱۳۳) و«ذيل التقیید» (۲: ۹۷). 

۲ الإمام الحدّث نجم الدين إساعيل بن إبراهيم بن أي بكر التفليسي (ت 
٩‏ ه) سمع من النجيب الحراني وإساعيل بن عزون وعثان بن رشيق وغيرهم» 
وحَدّث عنه إساعيل بن إبراهيم القاضي» وسمع منه البلقيني كتاب «الصلاة عل 
النبي کيا لإساعيل القاضي”'. له ترححمة في «الدرر الكامنة» .)٤١١ :١(‏ 

الإمام الملحدّث صدر الدين أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم الميّدوميّ 
(ت٤‏ ١۷ه)‏ سمع من النجيب الحران وابن علاق وابن عون ومن والده وجماعة» 
وهو خاتة مَّن سَمع من هذه الطبقة وفاة» حَدّث بالكثير بالقاهرة ومصر» وعنه أخذ 
البلقيني حديت المسلسل بالأولية"» ورحل إل القدس زائراً بعد الخمسين فأكثروا 
عنه وهو أعلل شيوخ العراقيًّ. له ترجمة في «الدرر الكامنة) (: .)٤١۹‏ 

٤١‏ الإمام المحدّث جال الدين أبو علي عبد الرحيم بن عبد الله بن يوسف 
الأنصاري المعروف بابن شاهد الجیش (ت١٤۷ه)‏ سمع فا ا غ ون الین 
الدمشقىٌ وآبي عمرو عثان بن عبد الر من الربعئ» سمع عليه «(صحيح البخاري» 


(۱) وسوعه عنه الحافظ ابن حجر کا في «المجمع ا لمؤسس» (۲: )۳١۹‏ بإسنادٍ كلهم مصريُون. 
(۲) ذكره التقي الفاسي في «ذیل التقیید» (۲: ۲۴۳۹). 


۲۲ 


بوت وا ره إجازة عن الحافظ الرشيد ألخطازخ قال احافظ ابن حجر : ت 


بالصحيح مَرّات» وهو خر مَنْ حدث به عالياً من طريق المصريين. سمع عنه البلقيني 
(صحیح البخاري»» له ترحمة ٤‏ «الدرر الكامنة» (۳: )٠١١‏ واذيل التقييد» 
(۲:*). 


© الإمام المحدّث شهاب الدين أبو العبّاس أحمد بن محمد بن عمرو بن أبي 


الغرح الأسنوي المعروف بالحليي الصوفي (ت٤٤۷ه)ء‏ سمع من الكال الضرير 
والنجيب الحزاني وغيرهماء كان منقطعاً ني مسجد ينسح المصاحف» واو اا 


وهو حاضرٌ الذهن. سمع منه البلقيني والجال الأميوطي والبرهان بن صديق 
وغیرهم. له ترجمة في «الدرر الکامنة» (۱: )۳٤ ٤‏ و«ذیل التقیید» (۹۱:۱). 


١‏ الإمام المحدث أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الزرزاريّ المصري 
(ت١٤۷ه)‏ سمع «حلية الأولياء» عل النجيب الحرّاني و«كتاب الجمعة» للنسائي 


.)٠۸:۲( انظر: «ترجمة السراج البلقيني» ص ۸ و«المجمع الموؤسس»‎ )١( 
قلت: قد ذكر الإمام السيوطي طريق المصريين لرواية «صحيح البخاري» من رواية كريمة الزوزية‎ 
فقال: «وأخبرني به شيخنا قاضي القضاة علم الدين أبو البقاء صالح بن شيخ الإسلام سراج الدين‎ 
أي حفص عمر بن رسلان البلقيني ساعا عليه لمواضع متَفرّقةً منه وإجازة لباقيه» قال: أخبرنا والدي‎ 
قال: أخبرنا جمال الدين أبو علي عبد الرحيم بن عبدالله الأنصاري المعروف ب«شاهد الجيش» ساعاً‎ 
قال: أخبرنا المشايخ الثلاثة: إسماعيل بن عبد القوي بن عزّون» وأحد بن علي بن يوسف الدمشقيء‎ 
وعثان بن عبد الرحمن بن رشيق ساعاً عليهم» سوى من «باب المسافر إذا جد به السير» إلى آخر‎ 
«كتاب الحج»ء ومن باب «ما يجوز من الشروط في المكاتب» إلى «باب الشروط في الكتابة» ومن‎ 
«باب جهاد المرأةٍ في البحر» إلى «باب دعاءِ النبيّ ب إلى الإسلام» في «كتاب الجهاد» فإجازة هذه‎ 
الأفواتِ الثلاثة - وهي قَدرٌ يَسيرٌ - منهم). انتهى بحروفه من «زاد المسير في الفهرست الصغر»‎ 
.۸٦-۸۹ للسيوطي ص‎ 

(۲) ذكره السخاوي في «الضوء اللامع» .)۸٦-۸١ :٦(‏ 


٠ 


علل ابن عاق وغير ذلك سمح منه البلقيني“ وأبو فتح اليَعّمري ابن سيّد الناس» 
وخزف بالكثير. له ترحمة في «ذيل التقييد» )٤١١:١1(‏ و«الدرر الكامنة» .)٥١:١(‏ 

فهذه مَسبَحةً ختارةٌ فيها بعص الدلالة عل اتساع دائرة البلقيني ووافر حظّه من 
- علوم الشريعة» وحرصه البالغ عل وَصل أسبابه باسباب ع و ع 
ظفر به من اللإجازات الشريفة من أعيانِ 0 ومن آعظم شيوخو بالإجازة الحافظان 
الجليلان: ٠‏ 


۷ جل الحمَاظٍ وجهبد النقَادِ وحامل لواءِ علم الحديثء الإمام الشهير جمال 
الدين أبو ا لحجّاج يوسف بن الزكيٌ عبد الرحهن بن يوسف القضاعيٌ الِزيّ (۲٤۷ه)‏ 
صاحبُ «تمذيب الكمال» و«تحفة الأشراف» اللَذيْن بَذّ با أصحابَ التصانيف» سمع 
الكتب الستة و«امسند أحمد» و«معجم الطبراني» وال حم الغفير من دواوين السنة» وكان 
أوّل سماعه علل الإمام الحافظ أحمد بن الحسين الحدادء سمع عليه كتاب «الحلية) 
وبا لحملة فقد كان آيةً من آيات الله تعالل فى الحفظ والإتقان وجَودة القريحة وسَيّلان 
الذهنء وكان التقيّ السبكي الكبير يقول فيه: «هو إمامٌ المحدثين» والله لو عاش 


(1) يۇكدە قول الحافظ ابن حجر في «المجمع المؤسس» (۲: :)۳٠۷‏ «وقرأت عليه من ترحمة طاوس 
من حديث ابن عباس: «أن رجلا سأل النبي ية عن الشهادةء فقال: هل ترى الشمس؟ ...» الحديث. 
إلى قوله في ترجمة وهب بن مَُبّه: «تفرّد به الوليد بن الفضل» وذلك من «حلية الأولياء» 
لأب نَعَيّم بسماعه لا قرأته عليه على إبراهيم بن علي الزرزاري قال: آخبرنا النجيب عبد اللطيف 
ابن عبد المنعم بن علي قال: أخبرنا أبو المكارم اللبّان» قال: أخبرنا أبو علي الحذادء قال أخبرنا 
رو کي 
قلت: هذه هي الطريق العالية للكتاب» وذكر السيوطي طريقا نازلة عن الزرزاري عن الحافظ 
شرف الدين الدمياطي سماعاء أخبرنا الحافظ أبو الحجَّاج يوسف بن خليل... ثم ذكر الإسناد. 
انظر: «زاد المسير في الفهر ست الصغیر» ص ٠١١-٠١١۱‏ . 


۲٤ 


الدارقطنی لاستحیٰ آن یدرس مکانه»'. له ترحمة في «طبقات السبکی» (۱۰: ۳۹۵) 
و«دذیل التقیید» (۲: ۳۲۲) و«الدرر الكامنة) (۲۲۸:۲۷). 

قال الحافظ ابن حجر: «وأجارً له في استدعاءٍ مورخ سنة إحدى وأربعين الحافظ 

س ق ر ر ۹ ۰ ٠ e,‏ 

المزي وجمع جم مجمَعُهم «الأربعون» التي خرَّجُتها له بالسماع والإجازة: عن عشرين 
شيخاً بالسماع» وعشرين بالإجازة». 

وكان ما أجارًّ به الِرّي البلقينيّ كتابٌُ «دلائل النبًة» للبيهقي. قال الحافظ ابن 
حجر رحه الله: «وقرآت عليه -يعنى البلقينى - كتاب «دلائل النبوة» للبيهقى بإجازته 
من الحافظ جال الدين الي قال: أخبرنا الرشيد محمد بن أبي بكر العامري» قال: 
أخبرنا أبو القاسم عبد الصمد بن محمد الحرستاني» قال: أخبرنا الفقيه أبو عبد الله حمد 
ابن القَضل الفراوي إجازةً مكاتبةء قال: أخبرنا البيهقي»". ثم ذكر الحافظ رحه الله 
بَعّْص ما كان مجري في ذلك المجلس من الملاحظات» وكيف أنه أحضر لشيخه البلقينى 
كتاب «تغليق التعليق» وطلب إليه أن يهرس أوله ويقَرّْصه» ففعل وأثنى عليه وهو ما 
سنذكره في ترحمة الحافظ عند ذكر أشهر تلاميذ البلقينى. 

۸-الإمام الحافظ الناقد شمس الدين أبو عبد الله حمد بن أحمد بن عثان بن 
قايماز التركماني الذهبي (ت ۸٤۷ه)‏ صاحبٌ التصانيف الفائقة وأجلها «تاريخ 


(۱) انظر: «طبقات السبکي» (۱۰: ۳۹۸). 

(۲) «ذيل الدرر الكامنة» ص٣١٠‏ . 

() «المجمع المؤسس» (۲: )٠١‏ واذيل الدرر الكامنة» ص٤١ء‏ وذكره الحافظ السيوطي في «زاد 
الملسر» ص۸١٠‏ . 
قلت: وذكر الحافظ أيضاً أنه قرأ على شيخه البلقيني جزءاً من حديث أبي الحسن علي بن إسماعيل 
اللأشعري بإجازته من الحافظ الى انظر: «المجمع المۇسس»(۷:۲٠).‏ 


Yo 

الإسلام» و«سِير أعلام النبلاء» و«تذكرة الحقًاظ» وغير ذلك من التواليف التقنة 

المحّرة. مع ما لا حصي كثرةً من دواوين السنةء ويكفيه قول التاج السبكي ني حقه: 

«وأما استاذنا ابو عبد الله فبحرٌ لا نظ له» وکنڙ هو الملجاً إذا نزلت المعضلةء إمام 

الوجود حفظاء وذهبٌ العصر معني ولفظا)'» أجارً للبلقيني في ذكره غير واحِ من 

المؤرّخين» ول يذكروا شيئاً خصوصاً فكأتبا إجازةٌ عامّة. له ترجمة في «طبقات 
السبكي» (4: )٠٠١‏ و«الدرر الكامنة» (ه: .)٠٩‏ 


هذاء ولقد ص الحافظ ابن حجر هذه المرحلة من حياةٍ البلقيني بقوله: «ودرس 
وهو شاب وبحث وناظر» وظَهُرّت فضائله» ورت فوائده» وطار ذِکره واشتهر 
امز حتیٰ کان لا تمع به أحد من القضلاء إلا ويبهره استحضاره» ويرف بجدة 
ذِهُيه ووفور عَقَله»". وذكر ولده العَلَّمُ البلقيني: أن والده كان يلقي «الحاوي 
الصغير»“ في الأيام اليسيرة» وو صل في ذلك أنه ألقاه با لجامع الأزهر في ثمانية يام 


وساق الشمس السخاوی حادلة تد عل زط ذکایه ونشاط فی فذكر' عن البلقيني 


(۱) «طبقات السبکي» )٠١۱:۹(‏ 

() منهم: التقي الفاسي في «ذيل التقیید» (۲: ۲۳۹) وابن حجر في «المجمع المؤشس) (۲: )۲۹٩‏ 
وإنباء الغُمر» (۲: )۲١١‏ والسّخاوي في «الضوء اللامع» .)۸٦:١(‏ 

(۳) «ذيل الدرر الكامنة» ص۳۲٠ء‏ وهو حاصل عبارته في «المجمع الموْسّس» (۲: )۲۹١‏ وإن كان في 
کلامه نوع مز من قناة شيخه حيث قال: «فاستوطن القاهرة» وحضر دروس الأئمة إذ ذاك 
وسمع من الأحاديثِ في مجالس الحديث شيئاً كثيرأء غالب بغير اعتناء بطلبه» وكان لا يترك البحث 
بحيث وجدتهم في عد طباق يصفونه بأنه كان يكثر الكلام عند الساع» وسَرى هذا الداءُ حتى 
كانت مجالس مُسمعيه لا تخلو عن ذلك». انتهى. 

.)1۲١:١( انظر: «كشف الظنون»‎ )ه٠‎ ٠٥ للنجم القزويني» عبد الغقار بن عبد الكريم (ت‎ )٤( 

)٥(‏ «ترجمة السراج البلقيني» لولده جلال الدين (خطوط» ورقة ۳ آ). 


۲٢ 
حكاية عن نفسه: «آنه أو ما دخل «الكاملية» طَلبَ من ناظرها بيا فامتنع» و‎ 
مجیء شاعر بقصيدة امتدحه ہاء وأسده إیاها بحضر ته» فقال له: قد حفظتهاء فقال‎ 

الناظر: إن كان كذلك أعطبتاك بسا فأوردتپا له 2 فأعطانی سا 


ونقل ابن فَهْدِ لمكي عن شيخه الان سبط ابن العَجَّميّ قال: حُكيّ لي أن 
الشيخ بهاء الدين بن عقيل حُكي له عن قَّم مسجل النارنج بالقرافة: أن الشيخ 
این ن عو ای کو اچ ال ر آل مار ا ا 
الحرمَین» فیمکٹ بالمسجل يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم ا حمُعة إل فيل الصلاق 
فینظر في هذا الوقت «النهاية»» قال الشيخ اء الدين: وأنا أستبعد ذلك» فقال الشيخح 
سراج الدين البلقيني: لا أستبعدٌ لأنْ الشيخَ عر الدين لا يكل عليه منها شىء ولا 
يحتاج إل أن امل مها الا شا فلا اوغا هذامعاة وان اظ مجلداًني يوم واحد». 

إن هذه الأخبار في نظائر ها كثيرةٍ ذات دلالة واضحة عل التكوين العلمٌ 
دای وار الت وو ما سکرو اعت ان وح ما 
العالية بين فقهاءِ عصره واستبداده بمرتبة الإمامة التي جعلت منه مجدداً للقرن الثامنِ 
كلم إجاع لا ښحدوتها. 


تلاميذ البلقينى: 

كان السراج البلقيني رحه الله من كيل له بالمكيال الأو في كثرة الأصحاب 
اللا طن فدط وقد أشارَ غبر واحد من المورّخين إل ازدحام طلبة العلم 
عل مَعينة للنهل من صافي علومه وغزير معارفه» وليس المقام متسعاً لاستقصاءِ كل ما 


.)۸٦:١( «الضوء اللامع»‎ )١( 
.)١١١ :۱( «لحظ الألحاظ بذيل طبقات الحفاظ»‎ )۲( 


۲۷ 


قيل في هذا الشأن ويأتي في طليعة هؤلاء جميعا اراك ام اإاتيان الاي راب ي 
جلالة قذرِ أبيه في كثرة التلاميذ فقال: «وصلَ مِنْ طلبته إل بلادٍ خراسان مَنْ صار له 
فيها المكانة والإمكان. وفْصِدَ من أطراف الأرض بالاشتغال من الحجاز واليمن» ومن 
بلاد العراق والعَجَّم فَضلاً عن الشام ومَنْ بها سكن... وفاقت طلبته عن ا لحصر» وما 
فيهم إلا مَنْ لو شنا لقَلنا عنه عبن العصر» وهذا كله مشاكَدٌ بالعيانء فلا متاح فيه إل 
الدليل والرّهان»٠٠.‏ وهذا الذي قاله ا جلال الملقيني قد مش عليه ابن e‏ 
(ت۸۱۹) حت ل ا ل الال کان ل ا في ذلك 
عليه» ورحلوا إلیه» وکثر طلبته في البلادِء وأفتوا ودڑّسوا وصاروا شيوخ بلادهم في 
یامه“ . وعلل هذا رطس التق المقريزي (ت ٤١‏ ۸ه) حین قال: «(ورحل الاس 
a e O oN‏ 
اا ا ا و و 
ا O RR‏ 
E‏ إليه ويتبجُح بالقراءة عليه»". 


ena aR 
البحث والتقص - سرد أساء تيف وسبعينَ عالماً من تتلمذوا علل السراح البلقيني‎ 


.۸٤ص «ترجة السراج البلقيني»‎ )١( 

(۲) «تاریخ ابن حجّي» (۲: )٥۸۸‏ ونقله ابن حجر في «أنباء الغْمُر» (۲: .)۲٤۷‏ 

(۳) «درر العقود الفريدة» (۲: )٤١۳‏ وعلى كلامه يَعَول ابن فهر (ت ۸۷١‏ ه) ني «ذيل تذكرة الحمَاظ) 
ص٠٠۲‏ حيث يقول ني ترجة البلقيني: «رحل إليه الطلبة من الفاق الشاسعة للقراءة عليه» فانتفعوا 
به« وتخرَجَ عليه خلائق لا حضون وخضع له الأئمة من المفشرين والمحدثين والفقهاء والأصوليين ‏ 
والنحويين وتلمذوا له لا بدا هم من كثرة حفوظو... بحيث إلّه ل يمت حتى كان قصارى ال ماهر في 
العلم أن يَنسبَ تسه إليه» ويتبجُح بالقراءة عليه. انتهى. 


۲۸ 


بء من عائلته القريبةء وانتهاءً بالإمام بدر الدين حسن بن آحمد بن جرميٌ العلقمي 
(ت ۸٩۳‏ ه) مروراً بكوكبةٍ لامعة من أعيان الفقهاء والمحدّثين» حت إذا فرعت من 
هذا ا لحه الطيّب البارك جاءَ هذا الشيخ الندَرّعٌُ بجلباب العلم والتزاهة وأخلاق 
لسلف الصالح» أعني الشيخ رو د 
ا »قعل م يتر لَب القتيل» وببرود كامل حشاه في مقَدّمتو الطويلة المشار 
لها ياء فكان حقَاً واجباً عل اباحثين أن بغ نكرهم علن هذا انيع الخالفب 
عن سن أهل العلم بغية التحذير منه» وإنصافاً للباحثين الأصلاءِ الذين تذوبُ 
e TS‏ الببحتٌ والتنقرَ واقتناص الفوائد والشواردى 
فرجِم الله بنت الشاطى عائشة عبد الرحهمن عل ما بذلت من جَهلِ صادق في دراسة 
الملقيني» وعَمر الله هذا الشيخ صنيعَه غير ا مرضي عند شداة الباحثين والمحققين فضلاً 
عن حذّاقهم وذوي أسنام. 

واعترافا بمَضل هذه الباحثة الرصينة سأسيرٌ علل مَنْهجها ني جزئو الأول؛ أعني 
البداءة من بيت الشراح البلقيني ثم الف عن ذلك وأترجمٌ للمشاهير من تلاميذ 
الذين کان هم به قصل اختصاص ومزية» فان المقصد الأساسي هو معرفة المكانة 
العلمية الرفيعة التي بَلّغها السرا البلقيني في عَصره والعصر الذي تلاه عل وجه 
الخصوص: 

١‏ بَذْرٌ الدین آبو الین محمد بن عمر بن رَسلان البأقینی (ت۷۹۱ه) سبط 
البهاء ابن عقيل. ولد سنة سبع وخسين وسبع مئة» وأخذ عن مشايخ عصره وحضر 
I le E a E‏ 
الذكاءِ والفطنةء لطيف الشكل حسَنٌ الصورة» وکان بوه مُعْجَباً به» بل کان بصع له 


(1) هذا ما جزم به التقىٌ المقريزي في «درر العقود الفريدة» (۳: )٥۸‏ 


۲۹ 


“2 ^ 


في معرض رده عليه في الدرس» ولا ولي آبوه قضاء الشام كان معه وقد حفظ جملة 
حافيظ عرصًها عل علماءِ الوقتِ کابن ا ساني وابن کثير ومن في طبقتهماء فأثنوا عليه 
لا رؤا من قَرْط ذكائه. وقد ولي قضاء العسكرء لكنْ َل العمر لم يمد به فمات في 
سابع عشرین شعبان' سنة (۷۹۱ه) وقد جاوز الثلائین"» فاشتد حزن والدو عليه 
ول سمح َفْسه بدَفنه بعیداً عنه» فدفنه بمدرسته التي أنشأها ره الله له ترحمة في 
«درر العقود الفريدة)" (۳: )٥۸‏ ولإنباء الغْمْر» (1: ۳۸۹) و«مجة الناظرين» 


ص۰۸۸ و(طبقات ابن قاضی شهبة) ):7( 


1 جلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن عمر بن رَسلان البلقيني (ت ٤‏ ۸۲ه) 
الإمام العامة قاضي القضاة سِبْطٌ البهاءِ ابن عقيل. 

نشا مترفعاً متعرزا في كتف أبيه» فحفظ القرآن وهو صغير» و«العَمْدَةَ) للحافظ 
عبد الغني المقدسيّ» و«التدريب» في الفقه لأبيه» و«ختصر ابن الحاجب» الأصللَ 
و«ألفية ابن مالك» وتفقه علل أبيه» بحث معه «الحاوي)» وسمع منه غالب التب 
الستّة ولكن علل غير شرط السماع لا كان يقَعٌ ني دروسه من كثرة البحثِ المرط) 


)١(‏ وهو الذي جزم به التقيٌ المقريزي في «درر العقود الفريدة» (۳: )٥۸‏ وعليه مشى الشهاب ابن حجر 
في «إنباء الف )1: ۳۸۹(« ووقع في «هجة الناظرين» للرض الغري ص۸۹: «في ثامن شعبان». 

(۲) قد وقع للدكتورة عائشة عبد الرحمن خطا في تقدير سنه عند وفاته حيث قالت: «وقد امتَجِنَ - تعني 
السراج البلقيني - بشكل ابنه البكر «بدر الدين أبا اليْمْن محمد» في سنة ١۷۹ه‏ وهو في الحادية 

٣ ا‎ E ا ا‎ . : OEY ۹ 

والأربعين من عمره» انتهى» وهو غير صحيح. وعلى عادة بعض المحققين في الحطرفة ونقل الطم 
والرّمَ نقل محقتق «الطريقة الواضحة» هذا ا لخطأء ولم يتنه إلى ما فيه. 

(۳) قلت: قد غمَز التق المقريزي من قناة البَذر البلقينى» فقال في ترحته: «كان وسي) جيلاً حا للخلاعة 
مهما على اللذات» لا باي با يقال عنه» ولا زعوي عنًا يشتهيه). ) 

() قاله السخاوي في «الضوء اللامع» .)٠١١:٤(‏ 


۳٠ 


وحضر علل الال الأسنوي ودخل دمشق مع بيه سنة ۷۹٦١‏ فى واشتهر بالفضل 
وقوة الحفظ» ولم يزل عل الطلب والاجتهاد حتى ولي قضاءَ العسكر بعد موتِ أخيه 
الو وان ل GON‏ 
ني الديار المصرية سنة ۸٠١ ٤‏ ه» فباشره بحُرْمَة وافرة مع لين الجانب والتواضع 
وكان مُكياً علل الاشتغال حبني العلم حق اللحبة. ا اد اة 
والجامع الطولوني» وكان يَْحث فنولّه في «تفسير البغوي» وينظر في كلام أي حيَان 
والزخشرې ويبدي في کل فر منه ما دهش الحاضرین. وكان سليم الباطن حسَن 
e‏ 


ثنی عليه الرضی ی الغزي وذکر من ملیح آخباره وبل قَذْرَه جدَاًء ثم قال: «(وکان 
كثير المحبّة للواللِ وينزل عند أيام قدومه دمشت في الدولة المؤيدية. وقد صلل حلفي ن 
صليت بالقرآن في سنة عشرين وثمان مئة من ألو إلى قوله تعال: #ولقد ءايبنا رهيم 
رشده € [الأنياء: ]١١‏ وعرضت عليه «المنهاج» و«المحرّر في أحاديث الأحكام» لابن 
عبد الهادي بمنزله بصالخحية دمشق» وکتب لي | إجازة عظيمة بحَطه رهه الله تعالل). 
وصنف رجه الله غير ما تصنيف» منها «الإفهام بما وقع في صحيح البخاري من 
الإہاء"» و«(مناسبات أبواب تراجم البخاري» و(جواب اللأسئلة المكبة» و«النكت 


(۱) قاله الحافظ ابن حجر في «رفع الأصر عن قضاة مصر» ص۲۲۷ وزاد: «لكنه كان كثير الانحراف 
قليل الاحتهال» سريع الغخضب... وقد صحبنّه قدر عشرين سنةء فما أضبطً أنه وقعت له حاكمة فأتها بل 
يَسْمَع أوها ويفهم شيثاً فيبني عليه فإذا روجع فيه بخلافِ ما فهمه» أكثر النزقٌ والصّياح» وأرسل 
المحاكمة لأحد النرّاب». 

(۲) «هجة الناظرین» ص۹۱٠‏ . 

(۳) وقد قص الحافظ ابن حجر طرفاً صالحاً من ظروف تصنيفه هذا الكتاب فقال: دولا صار يحض لسماع 
البخاري في القلعةء أذْمنَّ مطالعة شرح شيخنا سراج الدين ابن الملقن» وأحبٌ الاطلاع عل معرفة - 


۳١ 


على منهاج الطالبين» للنووي و«حواشي عل روضة الطالبين» وغير ذلك» وتو بولة 
الصّرع في عاشر شوال وَقَتَ أذانِ العصر» وص عليه شمس الدين الدَيْري» وكان 
با لحملة من حاسن عصره» رحه الله. 


له ترحمة في «ذيل الدرر الكامنة) ص٩۲۸.‏ و«ودرر العقود الفريدة'“» )۲٤۱:۲(‏ 
و«بهجة الناظرین» ص۲۱۹ و«طبقات ابن قاضي شهبة» :٤(‏ ۸۷). و«ارفع الإصر عن 
قضاة مصر» ص ۲۲۹-۲۲۹ و«الضوء اللامع» )٠٠١:6(‏ وأفرده أخوه العَلَمْ البلقيني 


۳- أبو البقاء“ علم الدين صالح بن عمر بن رَسلان البلقيني (ت۸٦۸ه)‏ 
قاضي القضاة. ولد سنة إحدى وتسعين وسبع مئة بالقاهرة» ونشأ بها في كتفي أبيه» 
فحفظ القرآن و«العمدة» و(ألفية النحو) و«منهاج اللأصول»» وسمع علل والده «(جزء 
ا لجمعة» للنسائي» و«ختم الدلائل» للبيهقي» وحضر إملاءَ الحافظ العراقي» وأخذ 
الفقه عن والده» وأملل عليه غالب «التدريب»» وأخذ النحو عن الشمس الشطنوفي» 


= أساء مَنْ ِم ني الجامع الصحيح من الرواة ومَنْ جرى ذْكرُه في الصحيح» فحصّل من ذلك شيثا 
كثيراً بإدمان المطالعة والمراجعة وخصوصاً أوقاتَ اجتهاعي ومذاكراتي له» فجمع كتابَ «الإفهام با 
في كتاب البخاريّ من الإهام» وذكر فيه فصلا ختص با استفاده من مطالعته وكان يتأْسَفٌ على ما 
فاته من الاشتغال في الحدیث» ويرعَّبٌ في الازدياد منه حتى كتبَ بحَطه فصلا من القَصد المحتَعَلى 
الول من «فتح الباري»» وقابله معي بقراءته لإعجابه په. 

(1) وهي ترج جحفة وقد لبه الحافظ ابن حجر على ما وع فيها من التقصير فقال: ذكره الشيخ تقَيٌ الدين 
القريزي في «التراجم الُفيدة) فلم يبط ترجته كا سط ترجةٌ غيره وألا اقتصر على ما يتعلّق بولايته 
مع إجخافی کبیر؛ انتھی من «رفع الإصر عن قضاة مصر؟ ص ۲۲۸. 

ر و اق ار 9 ا ا ا ی ر 
تحريف ظاهر. 


۳۴۲ 


والأصولّ عن العز ابن جماعةء وأجارً له غير واحلِ من أعلام الرواية منهم: إساعيل 
البرماوي وإبراهيم بن آحمد التنوخيٌ وغيرهما. 

ول تدريس الخشابية بعد أخيه الجلالء وقضاء الديار الصرية سنة ست وعشرين 
وثمان مئة حلفا للإمام ول الدين العراقىٌ. ويبدو أن سيره في القضاء ل تكن حمودة. 
فلأجل ذلك فج الحافظ بن حجر العبارة ني حقه» Es‏ 
را را یو کے ا ی و ا 
مَرّة. وقد أثنى عليه تلميذه الجلال السيوطيٌ وذكر له ترحةً حسَنة» وسرد تصانيّه 
فذكر منها: «تفسير القرآن» في اثني عشر مجلداء وكمّل «التدريب» من النفقاتِ إلى 
آخره» وكمّل على شرح ختصر الْرن» لاخه» وعلل «(حواشي الروضة » و«الكشاف» 
و«البخاري» لأبيه» وكمّل لأبيه ترحة» ولأخيه ترجمة» ومع فتاوی والده. ثم 
قال: قرأت عليه أكثر «التدريب» بَخثاء وسمعتٌ عليه من اول «الحاوي الصغير» 
إل النفقات» وأكثر «المنهاج» و«التنبيه» والكثير من «الروضة» و«تكملة الزركشي» 
وسمعت عليه الكثير من «الصحيحين» و«الشفا». وحين مات العَلَم البلقيني رثا 
السيوطي بقصيدة دالّةٍ عل عظيم منزلته في فيه عل الرغم من ركاكتها وجرا على 
سنن شعر الفقهاء: 

مات إمامٌ الناس سيخ الور ففاضت الأعَيْنٌ ما جرى 

وناحَث الوْرْق عل أيكها ٠‏ وغابت الشمس وماج الورى 

ياعَل )في عصرهمفردا ٠‏ قدصم إذنودي ضمنَ الثرى 


(1) انظر: «رفع اللإصر عن قضاة مصر» ص .٠۷١‏ وبا خملة فإن تر جته عند الحافظ ابن حجر مُظلمة لا يفرح 
بهاء ولولا ما هص به السيوطيّ وغيره من أعباءِ الترجة له لكانت ترجة العَلم البلقيني على غير المأمول. 


۳۳ 
مصَيْت فالفقةغداآسفاً مله قدرجح القَهّقرى 
قد كان عِلم الفقه دهُرآبه ‏ معَرّفاوالآنَ ق دترا 
إلى آخر أبياتِ القصيدة'. 

الإمام العلامة بماء الدين أبو الفتح رسلان بن أبي بكر بن رسلان بن تصير 
البلقيني (ت١٠۸ه)‏ ابن أخي السراج البلقيني. أخذ عن عمّه وغيره من علهاءِ عصري 
وآفتی ودرس وناب لي الحکم» وقيل: كان يستحضرٌ «الروضة» و«أصلها»" وكان 
يباحث عمّه وینتصر للرافعیٌء فیقول له: کن فقيه عمك ولا تكن فقيه الرافعى e‏ 
عليه ابن حجي الحسباني وقال: كان من العلاء الأئمة وحِدَّت سيره ف القضاء. 
وانتفع به جماعة من المصريين والشاميين وصنف «حواشي الروضة). له ترجمة في «إنباء 
الغمر» :٤(‏ ۲ و«طبقات ابن قاضي شهبة» »)٤ : ٤(‏ و«الضوء اللامع» )۲۲١ :١(‏ 
ومهجة الناظرين» ص٣۷٠‏ . 

٥‏ إمام الحاظ الفقيه الْمَسّر المؤرّخ الَمَبّن شهاب الدين أبو الفضل أحد بن 
غین دی ج الان ( ۸ی ار الزن ن اد وا 
«فتح الباري» وحَسْبك به كتاباًء» وغير ذلك من التصانيف البديعة الدالة عل عظمة 
مکانته ووافر حظه وفخامة شأنه» تفقه بالسّراج البلقيني ولارّمه ملازمة تامَّة واستنزفَ 
علومه» ورفع رأسّه به» وشحن کتبه بالنقل عنه» وترجم له في جميع تصانيفه المختصة 


(1) «المنجم في المعجم» ص۱۲۷- .٠۲۸‏ ومن طرائف ما ذكره الإمام السيوطي في ترجمة شيخه العلم 
البلقيني آنه آورد سلسلة الفقه ختصرة من طريق شيخه إلى الإمام الشافعي رضي الله عنه. 

(۲) يعني «الشرح الكبير» للإمام الرافعي. 

(۳) «تاریخ ابن حجي» (۱: .)٤۸۱‏ 


۳٤ 


بالتاريخ. قال في «ذيل الدرر الكامنة»: وقرأت عليه في حواشيه علل «الروضة» وأذنلي. 
وقرأت عليه «دلائل النبّة» للبيهقيّ بإجازته من الِري» وقطعة من «الخحلية» بساعه من 
إبراهيم بن علي الزرزاريّ» وكتب لي خطه عل «تخليق التعليق». 

لقد ترجم الحافظ ابن حجر لتفسه -علل عادة بعض التأخرين - في كتابه رفع 
الإإصر عن قضاة مصر» فقص طرفاً ماتعا من سبرته العلميةء وكيف آنه طاف البلاد 
حتىٰ اجتمع بحافظ العصر زين الدين العراقي وذلك في شهر رمضان سنة ۷۹٦‏ ه 
فلازمه عشرة أعوام» وحْبَبَ إليه علْمٌ الحديث» ثم لقى باليمن إمام اللغة الفيروز آبادي 
فأحذ عنه بعص تصنيفه المشهور «القاموس المحبط» مناولةء وكان قل قد لازم السراج 
البلقيني حتى أَذِن له. 

وليس المقامٌ متسعاً للتوسع ي ترجمة الحافظ ابن حجر» وا هي نْب شارب 
فمن أراد التوسّعَ ني معرفة فضائل هذا الإمام الجليل ومَبْلعَّه من العلم فعليه بكتاب 
«الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» للشمس السخاوي» فقد أو عل 
الغاية في العناية بأخبار شيخه رحمه) الله جمیعا. 

1 الارمام لفن الفقيه الأصول امسر بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله 
ارک (ت ٤۷۹ه).‏ كان من أوعية العلم علل قَلَةٍ ذاتِ يده. تفقه بالج|ال الأسنويّ 
ثم لازم السرا الي قال الحافظ ابن ا ولل الأخبر قضاءَ الشام استعار 
منه الزركشى نسخته من«الروضة) جلد بعد حجلّدء فعَلّى ما عل الموامش من الفوائدى 
(1) «ذيل الدرر الكامنة٠‏ ص٤۳٠‏ وقد سبق ذكرٌ مسموعاته من اسراح البلقيني نقلاً عن «المجمع المؤسّس» 


(TiVo :Y)‏ وزاد السخاوي ف «(الضوء اللامع» (۲: ۷) فقال: وسمع عليه بقرأءة الشمس 
الرماوي في «ختصر المزني». 


٥ 


فهو أول من جم حواشي الروضة للبلقيني وذلك سنة ۷٩‏ وملكتّها بحَطّه. ثم 
رحل إل دمشق فالتقیٰ بالعمادِ ابن كثير فأخذ عنه ختصره في «علم الحديث» ثم 
ت وجه إل حلب فأخد عن الشهاب الأذرعي رامد مه کرای شر خەغل «المنهاج». 
ثم شرع في التصنيف فصتف «البحر المحيط في أصول الفقه» جَمَعَ فيه الدقيق والجليل 
من مباحثِ هذا الفَنٌ» و«خادم الرافعي والروضة» في الفروع» و«تكملة شرح المنهاج» 
للنووي» و«التنقيح لألفاظ الجامع الصحيح» و«إعلام الساجد بأحکام المساجد» 
و«البرهان في علوم القرآن» و«خبايا الزوايا ني الفروع» وغير ذلك من التصانيفي الحسنة 
ونة» وكان مُنقطعاً ني منزله لا يترد إل أحد إلا إل سوق الكتب» فيكتب ما يُريدٌ ثم 
ينقله إلى كَنّبه. وبا لحملة فقد كان من العلماء العاملين ره الله. له ترجة في إنباء الغمر) 
)٤٤۹:۱(‏ و«الدرر الكامنة) .)١۳٤-۱۳۳:۰(‏ 


۷ الإمامٌ الحافظ الفقيه المحفتّن ولي الدين أبو رُرعةً أحمد بن عبد الرحيم بن 
اخسن العراقي الشافعي (ت ۸۲۹ ه) ابن الحافظ الشهبر الإمام زين الدين العراقي» 
اعتنى به بوه أتم عناية» فأسمَعه عل أعيانِ الوقتِ كالقلانسي والمحب الخلاطي 
وغيرهماء ثم طلب هو بتفسه» وكان عل طريقة حسَنة من الصيانة والأمانة والعفة مع 


)١(‏ «الدرر الكامنة) )٤۷۹ :١(‏ وزاد ابن حجر فقال: «ثم جمعها شيخنا ولي الدين ابن شيخنا العراقى 
قبل أن يقفَ على الزركشيةء فلا أعَدتها له انتفع بها فيا كان قد حَفِىّ من أطراف الموامش في نسخة 
الشيخ» وجعل لكل ما زاد على نسخة الزركشى زايا». 

(۲) وهو المعروف ب«الباعث الحثيث في اختصار علوم الحديث» اختصر به كتاب ابن الصلاح وزاد عليه 
فوائد. وهو مطبوعٌ بعناية العامة أحمد محمد شاكر» وقد حلاه بالحمٌ الغفير من الفوائد حتى غدا 
کالشرح له. 

) (۳) ووقع في «إنباء العْمْر» بتحقيق د. حسن حبشي :)٤٤1:1(‏ «التجريد في أصول الفقه» وهو خطا. 


۳٢ 


كثرة العيال وضيق الحال. ثم تجزدت همته للفقه فتفقه بالأبناسي وبالسراج البلقيني 
بحیث کان مُعَولّه بالفقه عليه» وآفرد حواشيه عل «الروضة» وانتفع الناس وا 
فی تجدّد من الحواشي بعد جَمْم البدر الزركشىٌء وطرز تصانيقه بكثير من اختياراته 
ومباحثه مفتخراً بايرادها وإضافتها إليه. 


ولا مات والده تقزر في مناصبه الجليلةء وناب في الحكم وأجيز بالفتوى 
والتدريس قدي)ء ودرّس في عدَّة أماكنَ في حياة والده ومشايخه» وقام في أمور القضاء 
بنزاهة وصرامة» وبرع في التصنيف» وتصانيفه غزيرة الغوائل» وقد أستقصاها الشمس 
السخاوي في ترجمته الضافية من «الضوء اللامع» فذكر شرح سنن آي داود» وأكمل 
شرح والده عل «ترتيب المسانيد»» واختصر «المهيات» للأسنوي مع إضافة حواشى 
شيخه البلقيني عل «الروضة» و«الغيث المامع شرح جمع الجوامع» في الأصول وهو 
نفيس» وخرّج لشيخه البلقيني مئه حديثِ من عواليه وأبداله"» وله «الفتاوئ» النافعة 
المشهورة" وغير ذلك من التصانيف القاضية بإمامته وديانته وجلالته بين أقرانه 
رحه الله. له ترجمة في «رفع الإإصر عن قضاة مصر» لابن حجر ص ٠٠‏ و«الضوء اللامع» 
للسخاوي )۳۳٠:۱(‏ وهي ترجة حسنة جداً. 


(۱) انظر: «الضوء اللامع» (۱: ۳۳۸) وهو كالمستمد من عبارة شيخه ابن حجر في «رفع الإصر» صا٦‏ 
حيث قال: «وكان قد جرّدها - يعني الروضة - فجاءت في مجلديْن وجَرّدها قبله الشيخ بدر الدين 
الزركشي» وقد ملكتها بِحَطه» لكن كان قبل أن بجردها أبو زرعة بعشرين سنةء فزادت في تلك المدَة 
فوائد حمة). 

(۲) انظر: «ترجة السراج البلقيني» ص؟". 

(۳) وقد صدرت بحمد الله عن دار الفتح للدراسات بالأردن» عام ۱٤۳۰‏ ه/ ۲۰۰۹م بتحقيق الأستاذ 
حمزة فرحان» في جل كبير. 


۳۲۷ 


۸ برهان الدين أبو الوفا إبراهيم بن محمد بن خليل الحلبي المشهور بسبط ابن 
العجّميٌ (ت ١٤۸ه)‏ أقَنَ علْمَ القراءات في صعّره» ثم سمع من أعيانِ بلده حلب» 
فأخذ عن الشهاب الأذرعيٌ وجمال الدين ابن الحّديم» ثم قَلِمَ القاهرة فأخد الفقه عن 
الكال عمر بن إبراهيم العجميٌ والسّراجَيْن: البلقيني وابن الملقنء واللغة عن المجْدِ 
الفیروز آبادي» وانتفع بالزين العراقيّ» وأخذ عن البلقيني قطعة من «شرح الترمذيّ» 
ومن دروسه في «الموطا» و«ختصر مسلم» وغيرها من متعلقات الحديث. وکان قول 
عنه: هره اعت فه الل وم ها را ات اف باد مها 
شرح عل البخاري سّاه «التلقيح لفهم قارئ الصحيح» في مجلدين» قال السخاوي: 
وفيه فوائد حسنة. وقد التقط منه شيخنا - يعني الحافظ ابن حجر - حيث كان بحلب 
ما َي آنه لیس عنده. وکتب تعليقاً لطیفاً عل «سنن ابن ماجه» وله «نور النراس 
عل سيرة ابن سيد الناس» و«الكشف ال حثيث عمَّن رمي بضع الحديث» و«الاغتباط 
بمن رمي بالاختلاط» وغير ذلك. وكان رحه الله إماماً عاملاً منجمعاً عن الناس» قانعا 
٠‏ باليسير» متعففاً عن بني الدنياء مقبلاً عل الإشغال والاشتغال» حافظاً لتاب الله تعالء 
عرص عليه قضاءٌ قضاة الشافعية ببلده حلب فامتنع» وبا لحملة فقد كان شيخ الحديث 
بالديار ا لحلبية رهه الله. له ترجمة حسنة في «الضوء اللامع» .)٠٤١-٠۱۳۸:۱(‏ 

۹ شهاب الدين أحمد بن على بن خلف الطنتدائن الحسَينيّ الشافعي 
(ت ١٠۸ه)‏ قال التقىٌ المقريزي: لازم شيخ الإسلام سراج الدين عمر البلقينيء 
وتخرّج به» فيرع في فنونٍ عديدة من فقو وأصول وعربية وحديث» وعنى بفتاوى 
البلقيني» وعَلّمَهاء وكتب الخطً المليح» وكان حسنَ القراءة» شجيَ الصوت» سوعنا 


(۱) «الضوء اللامم» .)١١١:١(‏ 


۴۸ 


بقراءته الحسنة عل شيخ الإسلام - يعني السراج البلقيني رهه الله . وهو حاصل 
عبارة الشهاات ابن حجر حيث قال: «(اشتغل في عدة فنون» ومهر في قراءة الحدیث 
يالقلعة» وسمع کثبرأً من شیوخناء ولازم شيخ الإسلام سراج الدين ثم وله بعد 
ومع من فتاوىٰ شيخنا كثيرا" وكان حسنَ الط ماهراً ني الفقه والعربية). له ترحة 
في «ذيل الدرر الكامنة» ص۷٠۲‏ و«الضوء اللامع» (۱۹:۲). 

-٠١‏ نور الدين علي بن عبد الرحمن بن محمد الرشيدي (ت ۸۱۳ه) لازم 
الشيخ سراج الدين البلقيني» وانقطع إل الكال الدميري فانتفع به ومهر في الفقه 
E E‏ لا و ادت ر 
شيخه الدميري. له ترهمة في «ذیل الدرر الکامنة» ص۹٠۲‏ و«إنباء الغْمْر» (۲: )٤۷۳‏ 
و«الضوء اللامع» :٥(‏ ۲۳۷). 


۱١‏ ا ای اا ای این ج دن ر ا ا 
(ت ۸٠۸ه)‏ تفقه با لجال الأشنوي وقراً عليه من آول المهًات إل الحنايات» وكان 
يحضر مجلس السّراج البلقيني» وكان من العلماء الأخيار» وله مصتفاتٌ مفيدة منها: 
«التعقبات علل المهّات») و«تسهيل المقاصد لزوار المساجد» و«التبیان فیا يحل ويرم 
من الحيوان» وغير ذلك. ونقل الشمس السخاوي عن شيخه أبن حجر في «(معجمه) 
أنه قال: سمعت من لفظه قصيدة مَدَحَ بها شيخنا البلقيني. زاد في «(معجم البرهان 


.)١١٤:۱( «درر العقود الفريدة)‎ )١( 

ا ی و ء اللامع) (۲: ۱۹). 

() وضبطه الحافظ ابن حجر بقوله: «بفتح الهمزة ة وسكون القاف وفتح الفاءِ وسكون اهاءِ وينطق به 
العوام بإشباع الفاءِ وجَعل السين صاداا. انتهی من «ذیل الدرر الكامنةا ص ٠١۷‏ . 

(5) قال ابن حجر: وهو تاب ميد في بابه. نقله ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية .)٠٩:6(‏ 


۳۹ 


ا لحلبي: يوم حسمت عليه «دلائل النبوة» للبيهقيٌ ومَدَّحني فيهاء وهو من نَبهاء 
الشافعية» كثير الاطلاع والتصانيف. له ترجمة في «ذيل الدرر الكامنة) ص۷٦٠›‏ 
وإنباء الغْفْر» (۲: )۳١۲‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة» )٠١ :٤(‏ و«الضوء اللامع) 
(44:۲). 


E I a‏ البزماويّ 
(ت ۸ه ) تفقه بقريبه المجد الرماوي» : ثم قدِم القاهرة» ولازم الشيخ بدر الدين 
الزركشيٌ فتخرج به» قال الحافظ ابن حجر: «وحضر دروس الشيخ سراج الدين 
ي ایی و 0 0 ا ل ر ااه وكانت تلك الدروس 
حافلة» وكان حسن الط كثر المحفوظ قو اهمّة» ودرّس بالصلاحية بالقدس 
فتوعك هناك ومات. ومن تصانيفة: شرح العمدة )لقص فيه شرح شيخه ابن الملقنء 
وجمع بين بعض شروح البخاري» أثنىٰ عليه ابن قاضي شهبة ووصَقه بالإمام العا 
لمن وزاد السخاوي: كان إماماً علامة في الفقه وأصوله والعربية مع لط 
الأحلاتي والوقار وقلَة الكلام» وكان ذا شيبة رة وهمَةٍ علِبّة ني شغل الطلبة وتفريغ 
سه ی . وقال التقى المقریزی بعد أن وصف من بَراعته في العربية والأصول: 
رای ی ھن ابا راع لدی راان د . له ترحمة في «ذيل الدرر 

الكامنة» ص ٠٠١‏ وإنباء الخْمْر) (۳: ۱٤‏ )“. و«الضوء اللامع» (۷: .)۲۸١‏ 


(۱) «طبقات ابن قاضي شهبة» .)٠١٠:٤(‏ 

(۲) «الضوء اللامع» (۷: .)۲۸١‏ 

(۳) «درر العقود الفريدة» (۳: .)٠١١‏ 

)٤(‏ وذكر ابن حجر من مناقبه: «أنه كان في كل سنة يسم كتاباً من ا مختصرات فيأتي على آخر» ويعمل له 
وليمة). انظر: «إنباء الغمر» (۳: .)٤١٠٤‏ 


- عز الدين أبو المعالي عبد العزيز بن على بن أحمد النرَيْري العُمَيْلَ 
(ت ١۸۲ه)‏ تفقه لمذهب الشافعيّ فحفظ «التنبيه» خالفاً أباه الذي كان مالكي 
االو ا جر او «قراً « ا ر ا ھر این 
البلقيني سنة اثنتين وثمان مئة' وأذن له البرهان الأبنامي والَذرٌ الطنبذي فى 
التدريس» فرجع قاضياً ي اليمن» ثم خرج للح فأدركه أجلّه في مکة ره الله». له 
ترجمة في «الضوء اللامع» (:۲۲۹) و«العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين» .)٠٠١ :٥(‏ 


٤-برهان‏ الدين آبو إسحاق إيراهيم بن أحد البيجوريٌ الشافعي (ت١٠۸۲ه)‏ 
تفقه با لجال الأسنويٌء ثم رحل إل الأذرعيّ في حلب سنة ۷۷۷ه وكتب عنه قوت 
المحتاج»"» ولازم الشيخ سراح الدين البلقينيٌء قال ابن حجر: ومَهرَ في الفقه حتى 
شاع آنه كان يستحضر «الروضة» وأصلها. ونقل عن الإمام الحسباني أنه 
((هو أعلم الشافعية في عصره» e‏ شدید فإانه کان TE‏ 


الاشتغال والإشغال». وكان الول العراقي يقر له» بل ويْصلح بَعّْضص کتبه عل ما يراه 


(۱) «إنباء الخمر» (۳: ۳۱۷) و«ذیل الدرر الکامنة) ص٤۲۹.‏ 

ED‏ لتقي الفاسي في «العقد الثمين» (ه: )٠٠١‏ بعد أن ذكر غير واحلٍ من أشياخه: «وأظُنهم 
- خلا شيخنا شيخ الاسلام سراج الدين البلقيني - أجازوه بالإفتاء والتدريس». 

(۳) وهو شر حه الكبير على «منهاج الطالبين للنووي» وهو تفيس حَرّر. قال الإمام ابن قاضي شهبة: 
#وحكى لي صاحبًا جال الدين بن الشيخ شهاب الدين الأذرعيّ: أن البيجوري أا قم عليهم كتب 
«القوت» كان يكتب المجلّدة في شهرين وينظر ي اليوم والليلة على مواضعَ ويعرضها ی 
بعضها بُصلحه وبعضها ينازعه فیه. وقد رأيت في نسخة المصنف ب«القوت» تنظبرات كثرة والظاهر 
أتها بط البيجوري» وأكثرها لسقوط كلمة أو حرف)». انتهى بحروفه من «طبقات ابن قاضي 
شهبة) :٤(‏ ۷۲). 

() «ذيل الدرر الكامنة) ص۲۸۷. 


٤١ 


البيجوريٰ» لکنه رحه الله ر يصتف شیا عل قَرْطٍ ذکائ. له ترحمة في «ذيل الدرر الكامنة) 
ص۰۲۸۷ ولإنباء الغْمْر»“ (۳: ٤‏ ) و«طبقات ابن قاضي شهبة) .)۷١ :٤(‏ 


-٠‏ الإمام الحافظ الزاهد القدوة أبو العباس أحد بن حسين بن حسن بن 
أرسلان" الرملٌ الشافعي نزيل بيت المقدس (ت ٤٤۸ه)‏ نشا عل التصونِ والعفافِ 
فحفظ القرآن صغيراًء ثم اشتغل بعلوم الآلة من عربية وغير ذلك» ثم ترك ذلك كله 
وأقبل ع اه ولس رة اعرف روزن ليت القدي رفت اا 
وأخذ عن ابن الهائم» وسمع الدواوين الكبار» وسمع السرا البلقيني» وقراً غالب 
الببخاري علل ولد الجلال البلقيني› ومازال يدآب في طلب العلم حتى صار المشارَ 
إلیه ي بلاده» وصنف شر حا حافلاً ل سنن نن بي داود»» وشرح «منهاج ج النووي» في الفقه 
وكتب قطعة عل البخاري» وشرح كتاب «جمع الجوامع» في أصول الفقه» وكان من 
كبار الزهاد وللناس فيه اعتقاد زائد. له ترجمة في «ذرّر العقود الفريدة» )۲٠١ :١(‏ 
و«الضوء اللامع) (۱: ۲ و«الانس ا لجليل بتاريخ القدس والخليل» .)۱۷٤:۲(‏ 

١-الإمام‏ الفقيه الحدّث جمال الدين أبو حامد محمد بن عبد اله بن ظهيرة بن 
ا ا مةه وقاضيها ومن دارت عليه الفتوى عل 
مذهب الشافعية. كانت له عناية بالعلم منذ الصغر فأخذ عن علماءِ مکةء ثم رحل إلى 
دمشق والقاهرة فأخذ عن ابن أله والبهاء السبكي والسراج البأقيني وغيرهم. حرج 


(۱) وفيه قال ابن حجر: «ولم يكن في عصره من يستحضر الفروءَ الفقهية مثله» ولم ملف بَعده مَنْ 

يقاربة في ذلك» وكان على طريقة السلف». 

(۲) قال السخاوي: «باهمزة كا بحَطّه» وقد نحدَفٌ في الأكثر بل هو الذي على الألسنة). انظر: «الضوء 
اللامع» (۱: ۲۸۲). 

(۳) انظر: «الضوء اللامع» (۱: ۲۸۲). 


۲ 


له الأقفهُسي مشيخة نافعةٌ فذكر من أشياخه البلقيني» ونقل عن ابن ظهيرةً قوله: 
«(قرأت عليه - يعني البلقيني - «منهاج البيضاوي» بَحثاً وقطعة اا من «الروضة») 
و«التنبيه» و«الحاوي» بحا وأذْن لي بالإفتاء والتدريس» وأجازني بأربعة علوم: الفقه 
وأصول الفقه والحديث والعربية. قال ابن فهد: كان إماما علامة حافظا مقا 
و ذا دين وعبادة وصلاح مع رفعةٍ القدر والرتبة والسيادة. وقد ازدحم عليه 
الطلبة فانتفعوا به» حضرت دروسّه في الفقه والحديثِ وغير ذلك» ولازمته مده سنين 
فانتفعت به وتر جت» وکان ره الله منجمعاً عن الناس» اكا اقا لاوا 
مع الوقار والسّمْتِ الحسّن وسلامة الصدرء له أورادٌ وعبادة لا يقطعُها في طول 
الزمن» كتبَ بحَطه الكثبر وله تعاليق وفوائد". له ترجة في «إنباء العْمْر) )¥: (\oV‏ 
و«(الضوء اللامع» (۸: ۹۲) و«ذيل الدرر الكامنة) ص۲۳۷. 


۷-الإمام الفقيه أبو محمد إساعيل بن أي ا لحسن بن علي بن عيسىٰ اليرْماوي 
الشافعیٌ (ت ٤۸۳ه)‏ ولد بالغربية ثم تحوْل إل القاهرة فحضر دروس مشايخها 
واختص بالسراج البلقينيء فأسكنه هو وأمه بالمدرسة البدرية» فكان بحسب عبارة 
السخاوي ا وعَظّم اختصاصه به بحیث کان ل «أنا السات للبدر 
الزركشىٌ منه الإذنَ له في الإفتاءِ والتدريس»» وكانت مده ملازمته له تحر أربعين سنة 
حت صارَ أوَحَدَ القاهرة» وتخرّج به عدةً من علمائها"» وكان علامة بحرا فهامةٌ حبرا 
راسخاً صبوراً علل الفقر» علل قدم راسخة من الزهدٍ بل كان يسأًل الله تعال أن عل 
ثلاث أرباع رزقه علأء مع الانجماع والإقبال عل خاصًة التفس» وجمع بعص المجاميع 


)۱( «(إرشاد الطالبين إلى شيوخ قاضی القضاة ابن ظهيرة مال الدين» ص °۱ . 
() «لحظ الألحاظ» لابن فهد .)١۱١۷ :١(‏ 
)۳( «الضوء اللامع» .)٠١۳١ :١(‏ 


<۳ 


الحسنة. له ترجمة في «طبقات ابن قاضي ا : )٩‏ وإنباء الغْمُر» (۸: ۲۳۹) 
و«(الضوء ء اللامع» E ١(‏ 


۸-الإمام العامة زين الدين أبو ا 
لفارسکو ری“ الصرى (ت ۸٠۸ه)‏ تفقه بالج ال الأسنوي والسراج البلقيني 
وغيرهماء وطلب الحديت بيه فقرأ الكثير مع تجويد الخط والبراعة في 2 
وصتف شرحاً عل شرح ابن دقيق عل عمد الأحكام» في أربع جلّدات أجاد فيه . 
وكان ذا حف من العبادة والمروءة الظاهرة والسعي في قضاءِ حوائج قاصديه عل قان 
ذات يده. ولي قضاء المدينة المنّرة ولم يباشِزه وولي تدريس الظاهرية ونظرها فحودَت 
ا اک رت ا ان ال اا غ ا . قال الحافظ 
ابن حجر: «وکان يودني وأوده» وسمعت بقراءه وسمع بقراءتي وأسفت عليه جد 
وقد سُمَلّ ني مرض موټه أن ینز عن بعض وظائفه لبَعْضٍ مَنْ تبه من رَه فقال: لا 
اندها حا وميا ره الله. له ترحة فی «إنباء العْمُر» (۵: ۳۲۹) و«طبقات ابن قاضي 
شهبة» :٤(‏ ۲۷) و«الضوء اللامع» .)۲٠١٠:۲(‏ ) 


ااب العال تفن مال الدين عبد الله بن محمد بن طيمان الطيماني المصري 
لدمشقیٌ (ت ١۸۱هھ)‏ د تفقه بالسراج البلقيني ولازمه مُدَةء وأخذ العلوم العقلية 
والأضزل وال عن العرٌ ابن جاعةء وق «الحاوي الصغير»» واختصر شرح الشيخ 


N aE N aa 
) .(YA:€) 

(۲) قال السخاوي: «ولکته عم وَفْتٌ عل کراریس منه وفیه تحقيق ومتاتة ويستمد فيه من الملقيني 
كثبرآء ولذا استعارها مني وله العَلَمٌ البُلّقينيء ا ر انتھ شن 
«الضوء اللامع» .)۲٠١٠۱:۲(‏ 


٤٤ 


شرف الدين الغڙي على «المنهاج» ولقّص ف کلام الأذرعي وغيره علل «المنهاج» ل 
يشتهر لغلاقة قة لفظه واختصاره" ا ی 
سراج الدين البلقيني ومباحثه" ويؤد يها بفصاحة وَقَعدد» ودَرّس بالركنية والعذراوية 
وغیرهما. له ترجمة في «طبقات ابن قاضي شهبة) (: ۲۹) و«إنباء الغمر» (۲: )٥۲۹‏ 
و«الضوء اللامع» (ه: ۰ و«تاریخ ابن حجی» (۱۰۱۲:۲). 

١-الإمامٌ‏ الفقيه امرخ تقي الدين أبو بكر بن الشهاب أحمد بن محمد بن عمر 
الدمشقي الشافعيّ المشهور بابن قاضي شهبة" (ت ١١۸ه).‏ صاحبٌ «طبقات 
الشافعية) و«كقاية المحتاج إل د شرح المنهاج» و«مناقب الشافعي وأصحابه» وغبر ذلك 
من التصانيف احسنة لنافعة. ترج له ولده أبو بكر آحد في طالعة المجلد الثاني من 
تارګه النفيس الموسوم ب «تاريخ ابن قاضي شهة)» وهي تة ضافية عر رة» فذكر 
طائفة صالحة من أشياخه وصَدّرهم جيعاً بالبلقيني فقال: «واشتغل وداب وحصّل» 
وجح الحديث علل جماعة من المشايخ» وأخل الفقه عن حماعة من العلاء والاعيان 
منهم: الشيخ الإمامٌ الفقيه المحدّث الحافظ المَسّر الأصون المتكلّم النحوي اللغوىّ 
لمنطقي الحدلي الخلافي التظار شيخ اللإسلام سراج الدين البلقيني». ثم مَرّ في ذكر 


(1) قاله ابن قاضي شهبة في «طبقات الشافعية» .)۲٠:٤(‏ 

(۲) قال الحافظ ابن حجر في «إنباء الغْمْر» (۱: :)۲٤۲‏ : قرأتٌ بخط الشيخ تقىّ الدين بن قاضي شهبة: 
أن جال الدين الطباني أخبره آله ذكر في مجلس الشيخ سراج الدين البلقيني شين استغربه» فقال: 
مر أين هذا؟ قال قَلْتُ له: : من «القوت» للأذرعيء فطلبه فأحصَرنه» فبقيّ عنده اما ثم قال لي 
ره الله: لقد أقدت. قلت: ولقد كنت أتعجَّبٌ حين أطالعٌ في « تصحيح المنهاج» لشيخناء وأجده 
يوافق الأذرعِیٌ في مواد ضع إلى أن وقفت على هذه الحكاية» فعرفت أنه استعان بكلامه». 

(0 90 اا ة بهذا الاسم أن اخ ا وهو نجم الدين عمر كان قد تول القضاء في لد 
من اد جوران مد ارنن اف فعرف آبناؤه وأحفاده بهذا الاسم «أبناء قاضي شَهّبة). 

.)۱١ :۲( تاریخ ابن قاضي شهبة‎ )٤( 


£٥ 


باقي شيوخه من أعلام عصره فذكر منهم الإمام العامة شيخ الشافعية شرف الدين 
أبا البقاء حمود بن الإمام العلامة حال الدين بن كال الدين البكري المعروف بابن 
الشريشي» والإمام الفقيه العلامة شهاب الدين أبا العباس أحد بن راشد الملكاوي» 
والاإمام الحافظ شهاب الدين أحمد بن حجي» والإمام العلامة حال الدين لاء 
أخذ عنه الأصول» وحفظ «الحاوي الصغير». وكان رهه ته الله کثير الاطلاع» صحیح 

النقل› غار الفا وال افق قروا جل المشكلات» يتعان الاستقصاءَ في 
شر حه للطلبة» وقد أقراً كتا کثرة منها: «التنبيه» و«الحاوي» و«المنهاج» و«منهاج 
البيضاوي» وغير ذلك ناهيك عا كان له من المهابة والحشمَةء وبا لحملة فقد انتهت 
إليه رئاسة العلم في الديار الشاميةء وصار هو المعرل عليه ني الفتاویٰ وحل الإشكالات؛ 
وأتثه الفتاوى من الأقطار الشاسعة» وازدحم الطلاب عليه وضع له علاءٌ زمانه» 
هذا مع ال والإحسان إل الطليةء وإکرام الغريب» والتبلغ باليسير» وسلوكٍ منهاج 
السلف الصالح ره الله. له ترجة في «تاريخ ابن قاضي شهبة» (۲: : -۳۹) و«الضوء 
اللامع» .)۲٠۱:۱١(‏ 


E SS ۲١ 


ابن محمد القَيْسى الحَموىّ الأصل» الدمشقي الشافعيّ الشهير بابن ناصر الدين 
(a Af ١‏ صاحب (تو صيح المشتمه) وهو الکتات الجليل الدال عل سَعه سی سَعَةَ علومه. 


ت 


مشق فحفظ القرآن وعدَةَ ختصرات وحصّل وتفقه» وقرأً علل البرهانِ الحلبي 
رسع سن ی خیب ارد وعد ق می شرا یه وسق ردقو 
عند ذکر «لق ن٤‏ حيث قال: متها شيخناء شيخ الاإسلام نادرة الوقتِ سراح الدين 
ار فی غه بن ناو بن راي ثم ذکر طرفاً صالخا من آخبار شيخه ثم 


(۱) في «توضیح المشتبه» .)٥۹۱:۱(‏ 


٤٦ 


قال: «ونًا قرم والدي رحه ال فض کت حط س خاب ا 
مُسوَدَةٍ لها الشيخ بحَطه» فأثن عليه الشيخ لإتقانو النسخة من تلك الَسودة»» وقد 
ني نى عليه الشمس السخاوي» وذكر تصانيفه احَسَنةء وثناءَ الأئمة عليه له ترحمة في 
«الضوء اللامع» (۸: .)٠١١‏ و«لحظ الألحاظ» ص۳۱۹٠‏ و«عنوان العنوان» للبقاعي 
ورقة ۱۹۳ . 


وعد 


فهذه عجالة مُسَوْفِز أتيتُ بها علل ذْكرِ طائفةٍ ختارةٍ من أعيانِ تلاميزِ الشراح 
البلقيني» ولیس مَنْ ذكرته منهم بأولل بالذکر من طوبْت ذِكرّه» فکلهم عَلَمٌ مذكور 
ولواء منشور» قد غصت بأخبارهم تصانيف المؤرڙّخين» وأزهَرت سُرَجُهم في 
تضاعيف الدواوين» فلله أبوهُم ما هم! ولولا ية الإطالة التي ربا تكون داعيةً إل 
E E EF‏ 
نهم - وكلهم إنسان عَيْنِ - دلالة وافيةٌ عل قَذر السراج البلقيني ورفيع منزلته 

0 


تصانيف السراج البلقيني: 


قد لبه غير واحلِ من المؤرّخين علل غزارة علوم البلقيني وازدحام المعارف في 


(1) انظر: «الضوء ء اللامع» (۸: )٠٠١ ١ ٠۳‏ ثم ذكر شذوذ البقاعي ني اليل من ابن نار الدين وعَمْز 
قناته على المعهود من عادته في العَمْز واللّمْز. ره الله وغفر له. 
قلت: a‏ - على ما بين المتعاصرين 
من الحجب - حيث قال: «وهو أبقاه الله مكثر سماعاء كبير المداراةء شدي الاحتمال» حسر السبرة 
لطيف المحادثة لأهلي جاليه» قليل الوقيعة في الناس» كثير الحياء» قل أن اجه أحداً با يكره ولو 
آذه إماٌ حافظ ید وفقیه مؤرخ مفید...» إلى آخر كلاه رَه الله نی « لظ الألحاظ» ص۴۱۹ 


۷ 


صَذْره» وآن ذلك کان سیباً ني ا حؤولِ بيه وبين ¿ إکال غير واحدِ من مصنفاته» فإذا 
شَفِعَ هذا ل کن ق اف امور القضاءِ والإشغال والتدريس 
والفتّياء أمكننا أن نّم سببَ عدم إكاله لغبر واحلِ من تصانيفه الكبار واقتصاره في 
الأغلب عل الأجزاء الصغيرة» وهو ما لخصه ولذه العَلَمٌ البلقيني بقوله: اسان ` 
عدم کاله لغالب مصتفاته آله کان مشتغلاً بالدروس والفتوی فلا يتف إلا قبلا 


E 


لأنه اول النهار يكون مل سا له الدارس إل لظهر غالبا ومن العصر إل المغرب 
یکتبٌ عل الفتاوی» فاي وقتِ يتفرغ إن هو بين الظّهر والعصر وبالليلء فبورك له في 
ذلك. وله تعاليق ومُسوّدات كثيرة» وكان في أيَام البطالة يدس بمدرسته التي أنشأها 
بحارة ياء الدين وني بعض أيام اشتغاله» ويُسْوِع ا لحديث في رمضان: :إا البخارئ أو 

مُسلم أو هماء فكان فراغه قليلا فلذلك ) یکمل من کتبه إلا ما شاء الله إكماله» ثم إنه 
يوم يكون الميعاد في مدرسته وفي الظاهريةء فقا فراغه جا4(. وهذا الذي 
قاله العلَّمٌ ني حى أبيه من غزارة علومه وسَيَلانِ ذِهْنه» قد عَبّر عنه الإمامٌ الحافظ 
البرهان الحلبي بقوله: «اجتمعتٌ به في رحلتي الأول إل القاهرة في سنة ثمانين: فرأيته 
إماماً لا نجار كر الناس استحضاراً لكل ما يلقي من العلوم» وقد حضرت عند 


(T4: ۲( «ترجمة السراج البلقيني» ص۳١٠ . وهو حاصل عبارة تلميذه ابن اخجر ق (إتاء الخمن‎ )١( 
حیث قال: «ولم يكمل من مصنفاته إلا القليل لأنه كان يش في الشيء وا عليه ظول ا‎ 
الأمرى حتى كتبَ من «شرح البخاري» على نحو من عشرين حديثاً جُلّدين» وكتبَ على «الروضة)‎ 
عة مجلّدات تعقبات» وعلق بعص طلبته من ححطّه من حواشى نسخته من «الروضة» خاصة دين‎ 
وقد عمل له ولده جلالُ الدين ترجا جم فيها أسامي تصانيفه وأشياءَ من اختياراته أجادهاء سمعتها‎ 
کلها منه).‎ 
قلت: ذكرتُ آنفا أن الجلال عمل ترجةً لأبيه» ثم كلها أخوه صالح» وهي التي حققتها وأستمد‎ 
منها في هذه المقدمة.‎ 


۸ 


عة دروس مع جاعةٍ من أرباب اذاهب الأربعةء فيتكلّمٌ عل الحديث الواح من 
بعد طلوع الشمس ورتم أن الَّهر في الغالب وهو ل ير من الكلام عليه وقي 
فوائ جليلة لأرباب كل مذهب خصوصاً امالكية . .. ومن کان بحضر عنده نور الدين 
بن الجلال وكان أفقه أهل القاهرة يومئزٍ في مذهب مالك وکان یستفید منه وكذا ْح 
سواه من أرباب المذاهب الأربعة ... وهو أجل مَنْ ادت عنه العلم وسمعبُ عليه 
ا لحدیث وکان بي حفاً»(. 

هذا وقد سَرَد العَلَمُ البلقيني تصانيف والده عل جهة الإيعاب» فكان يكون 
حسناً جد أن يُستفاة من هذا اهي القَيّم مع التعليق اليسير بها يتير وتقتضيه الحاجة 
توضيحا مقاصِد الدلالة عل جهود السراج البلقيني في التصنيف. قال العلم البلقيني: 

- «عاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح» ني علوم الحديث. 


۲-«قطر السيل في آمر الخيل». حص فيه کتاب «فضل الخيل» للحافظ الدمياطي. 


(۱) حکاه عنه تلميذه ابن فهد في «لحظ الألحاظ» ص .٠٠١‏ 

(۲) وقد وصف الحافظ ابن حجر من مكانيه بين كَتَّبٍ هذا المَنٌ فقال: «اختصر كتابَ ابن الصلاح» 
fs ٠‏ + ك f‏ 4 ۰ 
وزاد فيه اشياء من «إصلاح ابن الصلاح» لمغلطاي» فنبه على بعض آوهام مغلطاي» وقلده ي 
بعضهاء وزاد فيه بعض مباحث أصولية لبن هوغل در رة فالغل لكثرة الأوهام التي 
کتبها ِن کتاب مُخلطاي سآن کان کیا سه - فإن م يكن كتبّها وتوارَدَ معه فقد لَصِىَ به الوهمُ على 
الحالين» وريه تجل عن ذلك» وهذا داب مَنْ صكَفَ في غير القَرٌ الذي فاق فيه». . انتهى من «المجمع 
المۇسس» .)°٠:۲(‏ 
فلت : کتاب اسن الاصطلاح» مطبوع» وقد صت بأعباء تحقیقه الدكتورة کانشه تعمد الرهن» 
وبذلت فيه جُهُداً يدا مشكورا» وصدَرَنة بمْمَدّمة سابغة» وعلى كلامها عوّل بعض من اعت 
ببعض تراث البلقينى» والله المستعان. 


۹۹ 


۳ «تصحيح المنهاج» للنووي. أكمل منه الربع الأخحير في خسة أجزاء» وكتبَّ 
من ربع النكاح تقدير جُزْءٍ ونصف» ومُمَرقاً کراریس كثيرة. 

٤‏ «الكشاف علل الكشاف» وصل فيه إل أثناء سورة البقرة في ثلاث ججلّداتِ 
ضخة. 

٥‏ «شرح البخاري» كتب منه نحواً من خسن راسا عل أحاديث يسيرة إلى 
أثناء الإيان ومواضع متفرقة» سّاه «الفيض الجاري عل صحيح البخاري»". 


٦-«التدريب‏ في الفقه»» كتب منه متوالياً إل الرضاع»› وا منه مواضع“. 


۷ «منهج الأصاين) - يعني الدين والفقه - أكُمل منه أصلَ الدين» وهو محفوظ 
بأيدي الناس. وكتب قريباً من نصفب أصول الفقه“. 

۸ «السول في علم اللأصول»ء كتب منه قطعة صالحة. 

4 «المنصوص والمنقول عن الشافعيٌ في الأصول»»ء كتبَ منه قطعة صالخة. 

١-«نفائس‏ الاعت اد في خصائص خر العباد)» كتب منه قطعة صابحة. 


)١(‏ وقد سبقت الإشارة إلى استمداده من «القوت» للأذرعي. 

(۲) ذكره حاجي خليفة وقال: (وهي غلل اسلوب خر اسالبب المذكورين - يعني أهل الاعتراض على 
الزخشري -وإِنا ذکر منها من کلامِهم الیسر). انتهیٰ من «کشف الظنون» (۲: .)٠٤١١‏ 

(۳) وهو الذي وسم به الإمام الحدّث إساعيل العجلوني كتابه شرح البخاري» في ثمانية مجلدات موجودة 
في مكتبة الشيخ زهير الشاويش. قال الحافظ بن حجر: «أطال النفس فيه جداً فلو قَدّر أن يْكُولّه لكان 
يأتي متي جلّدة» لکن لا يسلم من تکرير وإسهاب» انظر: «المجمع المؤسّس» (۲: .)٠٠۲‏ 

)٤(‏ وصفه العري بقوله: «وهو كتا فيس فيه ضوابطٌ حسَنة في أوّل الأبواب». انظر: «بهجة الناظرين؛ 
ص .۳٤‏ وقد سبقت الإشارة إلى كونه إملاءٌ أملاه على ولده صالح. وهو مطبوع. 

)٥(‏ وهو محقق مطبوع ضمن مجموعة الرسائل البلقينية في هذه السلسلة (المكتبة البلقينية). 


١-«ترتيب‏ الأم للإمام الشافعيً)» وقد أكمله ولكن بقي منه بقايا نُك عل 
توالی الآبوات' 

۲-«ارتیاح الأرواح» الواعد ‏ فن اشاتة کله 

۳- «الفوائد المحضة علل الرافعىٌ والروضة») كتب منه أجزاء متفرٌفة" قال 
الحافظ ابن حجر: كتب منها الكثير» ولم تَر منها متوالياً سوى مُجَلَدَيْن وقطًعا 
متفر فة . 

٤‏ اللات برد اماتا کن مه اجا م فة 

OE alse e 
في إكال المجموع» كتب منه جزءا من النكاح.‎ عوبنيلا«-٥١‎ 


٦-«المقرّر‏ في شرح ال محرّر» كتب منه جزءاً من الشفعة والقراض ومن النكاح 
ومن الضان. 


۲ و احافظ بن حجر: ولیس فيه كب آم ولا وب عليه» لأنه ن ير الفروع التي يذكرها الشافعي 
استطراداً في غير مظاعًہا إلى مظاعباء > بل اقتصر على ترتيب الاأبواب وكتب کت (الا المرقةء فرذها إلى 
رتيب المهودء ونكلم على بعضي الأحاديثِ من «العرقة لليهقي؛ وهنا كل لا يكب فيه بعر 
الطلبة لو عمله فضلاً عنه) ا من «المجمع الموؤسشس )۳“( 

() يعني مجالس الوعظ والتذكر. 

() ولولدو الجلال البلقيني حاشية على الروضةء فجمع بينها العلم البلقيني في حاشية واحدة سّاها 
«(الاعتناء والاهتام بفوائد شيخي الإسلام» وهي حاشية نفيسة مطبوعة مع «روضة الطالبين» طبعة 
المكتبة التجارية مكة المكرّمة. 

(6) «المجمع المۇؤسس» .)٠٠:۲(‏ 

)٥(‏ و«الُهّات» للجمال الأسنوي. 

() وذكره ابن قاضي شهبة في «طبقاته» .)٤١ :٤(‏ 


°١ 


۷ «العرّف ل عل جامع الترمذي» کتب منه قطعة ا وکان کثر 
النظر فيها. 

۸-«تراجم البخاري)» جزء صغير. 

۹-«الطريقة الواضحة في تييز الصنابحة). 

٠-«عرف‏ الشذا في مسألة كذا»". 

ااا 

١-«إظهار‏ السَنّد فى تعددِ الحمعة في البلد»©. 

۳-«تحکذیب مدعي الإجاع مكابرة عل منع ت ا لحمعة في القاهرة)*. 

٤‏ «الدلالات المحققة في الوقف طبقة طبقة» ردا عل السبکی في کتابه 
«المياحث م قة). ۰ 


٠-«تنقيح‏ القول المعلوم ني تحقيق عموم المفهوم». 
١۲-«الحواب‏ الوجيه عن تزويج الوص السفيه». 


(1) وقد ذكره السراج اللقيني في غير ماموطنٍ من كناب «عايسن E a‏ 
في حديث كفارة المجلس: «وقد بسَطْت القولّ في ذلك في «العرف الشذيّ على جامع الترمڏذي» 
فلينظر منه). انتهئ. ونقل ابن فهد في «لحظ الألحاظ» ص١٠٤٠‏ عن البرهان الحلبي آنه قال: «وله شرحان 

- على الترمذي: أحذهما صناعة والآخر فقه). انتهى. 

(۲) وهي مطبوعة ب بتحقيق الشيخ مشهور سلهانء وقد سبقت الإشارةٌ إلى ما اعتود مُقَدَمته من آفاتِ الإخلال 
والمخالفة عن مناهج آهل العلم في التحقيق. وقد أعاد تحقيقها الأستاذ فادي المغري» وطبعت ضمن 
مجموعة الرسائل البلقينية. 

E E O OE OO O 

(5) وهو رد على التق السبكي الذي منع من جواز تعدّدٍ ا لحمعة في البلد الواحد» وصنَف في ذلك. 

() وهي من الرسائل التي أودعها الَلَم البلقيني في هذا اللجموع «التجرد والاهتام» (1: (fo: ٠‏ 

.)۱۹۸ :۲( وهو مو جود ضمن «فتاوی السبکي»‎ )٨( 


o۲ 


۷ رفع م الضان عمن ۾ ج ا ا نصبه الحاكم للاأمانة». 

۸-(تصنیف لطیف فے) u‏ فيه العبد المسلم في ملك الكافر ابتدا"'. 

۹- شر العبير لطي الضمير»". 

۳۰ «أصح المستندين في رفع اليدين». 

اا الموهب في الحكم بالصحَةٍ والموجب» ولم يكمل". وله غير ذلك 


و ں3 


ما لا نطول بذکره 

قلت: ومن المصتفاتِ التي أغمَلها العلَمُ البلقيني فلم يطول بذكرها ما ذكره 
والده ني تضاعیف بعض تصانیفه» وما ذکره غير واحلِ من ترجِمَ للسّراج» ویمکن 
استدراك المصتفات التي لم يوردها العلمْ البلقيني علل الحو التالي: 

۲ ختصر «اللباب» للمَحَاملٰ. قال الحافظ ابن حجر: «وزاد عليه تصحيح 
مسائل واستدراك ضوابط» لكن وصل فيه إل النفقات» وجاء الربْعٌ الأول منه قَذرَ 
الربع الأول مَرَتَّن» والربع الثالث م يكمل» وهو مع ذلك لو كمل لكان قَذر الرَبَعَيْن 
الأول 


(1) حققه الأستاذ أحمد فوّاز ا حُمَبّر» وطْبع ضمن مجموعة الرسائل البلقينية. 

(۲) وسځاه ابن حجر : «طيّ العبير لنشر الضمير). انظر: «المجمع المۇسس»(۲: ۲( 

(۳) حققه كذلك الأستاذ أحد احُمَبّر وطّبع ضمن مجموعة الرسائل البلقينية. 

(6) «ترجمة السراج البلقيني» ص١١٠‏ . 

)١(‏ أبو الحسن أحمد بن محمد الضَبَيّ الَحاملنَ (ت ٤٠٠١‏ ه) من أعيانِ الشافعيةء تفقه بأبي حا الإسفراييني» 
وكان غاية في الذكاءِ والفهم» وبرع في المذهب» وصنف التصانيف ومنها «المجموع») قريب من حجم 
«(روضة الطالبين» و«ارؤوس المسائل»» و«اللباب» ختصر مشهور كثير الفائدة على صغره وفيه شذوذات 
كثيرة. له ترحمة في «طبقات السبکي» )٤۸ :٤(‏ و«تاریخ بخداد» :٤(‏ ۳۷۲). 

() انظر: «المجمع المؤسس»(۲:۲٠).‏ 


o۳ 

۳۳ «التعقب للواجب عل الآمدى وابن الحاجب»'. 

٤-«فتح‏ الله بم ليه ني بيان ا مدعي والَدّعىٰ عليه». 

٥-«الفوائد‏ الجسام عل قواعلِ ابن عبد السلام»". 

١-«ذكر‏ المستتد في تخيير الولد»“. 

۷-«ذكر الأسانيد في لفظ المسانيد»“. 

۸-«القولٌ الحسن فى ترحة الحسن»“. 

۹- «بذل الناق بَعْصَ جَهْدِه في الاحتجاج بعَمْرو بن شعَيّب» عن أبيه عن 
ک0 ) 


٠-«مناسبة‏ ترتيب أبواب البخاري». 


)١(‏ ذكره العزي في «هجة الناظرين» صه". 

(۲) ذكره ابن حجر في «المجمع المؤسشس»)(۲:۲١).‏ 

(۳) ذكره العّزّي وقال: وهو كتابٌ تَفيس وقَمْتٌ على بَحْضه» وكتبتٌ منه على تُسختي بالقواعد. انظر: 
(بهجة الناظرين» ص ١۳.وقد‏ حققته بحمد الله وطْبع ضمن (المكتبة البلقينية) هذه. 

() ذکره في «الاعتناء والاهت)م بفوائد شیخي الاإسلام» (۸: .)٦۸‏ 

)٥(‏ قال في «حاسن الاصطلاح» ص٤۱۸:‏ «فائدة: المساند جوز لك أن تبت الياء فيها والأول ألا تثبت»› وقد 
صكَفْتٌ على ذلك مصنَفاً سكَيّْه: «ذكر الأسانيد فى لفظ المسانيد؛ فلينظَرّ ما فيه فإّه من الَمّات». انتهى. 

)٩(‏ ذکره في «(محاسن الاصطلاح» ص۱۷". قال: فائدة: قد کتبت ءا فته «القول الحسن في ترجمة 
الحسن» بِسَطْت القولً فيه في ذلك وفي غبره. 

(۷) ذكره في «محاسن الاصطلاح» ص ٥٤١-٠٤١‏ في سياق الحديث عن الاختلاف في الاحتجاج بحديث 
عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: «وذلك مبسوط في التصنيف اللطيف 
الذي سميته: بذل الناقد بعض جهده في الاحتجاج بعمرو بن سَعَيْب عن أبيه عن جده» فلينظر فيه». 

(۸) ذكره الحافظ ابن حجر في «هدي الساري مقَدّمة فتح الباري» ص٠۷٤‏ وعبارته ثمّة: «ذِكر مناسبة 
الترتيب المذكور بالأبواب المذكورة ملحْصاً من كلام شيخنا شيخ الإسلام أبي حفص عمر البلقيني 
تغمّده الله برحهته» ثم ساق طرفا صالحا من نفیس کلامه. 


o4 


١-«الأجوبة‏ المرضية عن الأسئلة المكية)» وهي المسائل التي سأله عنها الحافظ 
ابن ظَهيرة المکي» وقد أودعها العَلْم في «التجرد والاهتمام» كا يظهر من مقابلة أصلها 
الخطي ب هنا . 

١-«الفتاوى»‏ التي جمعها ولده صالح وسًاها: «التجرّد والاهتام بجمع فتاوی 
شيخ الإسلام»". قال السخاوي في ترجمة صالح: «وجمع من فتاوی والده في جلد 
مرتبة عل الأبواب» انتفع الناس بها»". وهو كتابنا هذا. 
اجتهاده واختیاراته ومباحثاته: 


كان ما جزم به الإمام الحافظ ابن حجر العَشغلانٌ ني حن شيخه السرا البُقيني 

قوله: هة جنع جم بأنه العا الذي علل رأسِ القن ومن رأيتُ ححطه بذلك في حَقه 
شيخنا الحافظ أبو الفضل بن العراقي بعد أن كان َر قدي بأن الأمر قد اقترب 
وانقضىٰ ذلك» فلا انسلخ القرن ودخل القرن الاَحََرُ وصادف الشهرة التي حصلت 
للشيخ جزم في حقه بذلك رحمه| الله تعالل(). 

وقال الإمام الحافظ ابن فهد المكَيّ: «اجتهد في آخر عمره» واختارَ مسائل فانفرد 
بعلوم شتیٰ» ودارت عليه الفتویٰ» وکانت العلماءٌ ني جميع الأقطار يعترفون له بالعلم 


)١(‏ أصلها ا لخطي في الجامعة الأميركية في ببروت» في ٠١‏ ورقة. 

(1) ذكرها الغزي في «بمجة الناظرين» ص٤"‏ وقال: «وفتاويه مشهورة لكتها غير مربة» وقد شرع في 
تبعها وترتيبها بعص طلبة اليوم). انتهئ. وقد سبقت الإشارة في ترجة أحمد بن علي بن خلف الطتتدائي أنه 
من لازم شيخ الإسلام البلقيني وكتب من فتاويه قذر جلد كا صرح به السخاوي في «الضوء اللامع» (۲: 
.٩‏ وني هذا ونظائره من الأخبار دلالة واضحة على سررورة هذه الفتاوی وشهرتها المُبگرة بين أهلٍ 
العلم وطلابه واعترافا بالزعامة العلمية التي تبوّأها البّقيني في حياته العلمية والعملية. 

(۳) «الذيل على رفع الإصر» ص۷۲٠.‏ 

() «ذيل الدرر الكامنة» ص٤١٠‏ . 


e 


ع و امار ,8 0 کت زر جع ادا الكائنين ني زمانه 
بل إن بَعْضهم صله عل عض مَنْ تقدمه من الشافعية»'. 

وقال ابن ججي ا سباني: «ثم صار له اختيارات يُفتي بها في بَعْضها نظر». 
فهذه ثلاثة ثة نقولي داو عل استقلالِ اراج البلقيني برتبة الاجتهاد في عصره عل 
E‏ الإمام الَطّلبيء ae TSE‏ 
الرجل مء ءالعَيبة من جميع علوم الإسلام ذا حظٌ وافر من الذكاء الباهر الذي أطاق 
معه التفصّي من سلطة المذهَب» وهو دأبُ الكبار في كل عصرء فهذا التقيٌ السّبكي 
وقبلّه ابن دقيق العيد وابن عبد السلام في طائفة من فحول الشافعية كانت علومّهم 
ورا و ا ر ا ر إل قول الإمام الشافعي رحه الله: «إذا صح 
الحديٿ فهو مذهبي»» ولولا حَشية بعْضهم علل هة المذهب لأعلنَ استقلالّه في 
منهج البحث حَشب ۳ ولا فالانتساب إل المذهّب کان من مفاخرهم العَلِيّة“. وقد 


(1) «لحظ الألحاظ» ص٠٤٠۲.‏ وهو كالمستمد من عبارة التقيٌ المقريزي في «درر العقود الفريدة» (۲: (f4‏ 

(۲) «تاریخ ابن حجي» (oAA :Y)‏ ونقله ابن قاضي شهبة في «تارنخه» :٤(‏ ۳۲۷) دون قوله: «(وي 
بعضها نظر»» فکأن فيه اعتراضا حَفِياً على ابن حجُى 

© هخه فر ل الزن الجراي :فلت رة لخا امام اللي رهه اه ال مات اشح ف 
الدين السبكيٌّ عن الاجتهاد وقد استكمل الآلة؟ وكيف يقلد؟ ولم أذكره هو استحياءٌَ منه لا أريد أن 
أرتّبَ على ذلك فسكت عنه» فقلت: ما عندي أن الامتناع من ذلك إلا للوظائف التي قَرّرت 
للفقهاء على المذاهب الأربعة» وأن مَنْ خرج عن ذلك واجتهد لم يله شيء من ذلك» وحرِمَ ولاية 
القضاء» وامتنع الناس من استفتائه» ونيب للبدعة» فتبشّم ووافقني على ذلك)» انتهى بحروفه من 
«الغيث المامع» (۳: .)۹٠۲‏ 

)٤(‏ الذي أدين الله تعالى به في هذه المسألة: أن هذه المذاهب الأربعة التبوعة هي من لطيف صنع الله هذه 
الأمّة» وأن ذخاترَ عقوضها وة ئي خزائن هذه المذاهب المباركة» وان اا ااا من الخلاف بين 
آرباها ليس من طبيعتها بل هو من خارج» وحين قال الإمام الحافظ ابن حزم رجه الله (ت ٤٥٦‏ ه): = 


°٦ 


عقد العَلَمٌ البلقيني فصلا نفيساً في ترجمة والده قَصَرَه عل ما ضبط به متفرّقاتِ 
الذهب» فقال: «قَصل فيما أنشأه من القواعِ والضوابط التي صَبَّط با متفرٌقاتِ 
كلام الأصحاب وغيرهم». فمن ذلك قولّه: قاعدةٌ الأفعال المستدة إل الفاعلين لا 
NEN EDE NNE O‏ 
غر ها و الاد لا غل ا أن رن ول أو :وان کان وسا ف ا 
إمّا أن تكون وسيلة تبعد عن العبادة جا أو ت ا جا فان کات و جا 
E DESR‏ 


ا يعر فيها القصد أو لا يعتَتر 
فان لم ي بر کرد الغر له أو تَخسيلهء فالإجاعٌ عل جواز الدخول» وخالف 
الظاهريّ» وإن كان يُعتَبَرٌ فيها القَصدٌ كالتيمُم فمنعَ بعص العلماء من دخول النائب 
فيه مع القدرةء وأمّا مع العجز فالإجماعٌ عل جواز الدخول». 

«وأمّا المقصد فلا بخلو: إمّا أن يكون بدنيًاً عضا أو ماليا عضا أو متردّدا بينهماء 
فإن كان الأول امتنعت النيابة فيه كالصلاة إلا في صورة واحدة وهي ركعتا الطوافِ 


= انا اثبع ا وأجتهد» ولا أتقد بمذهب»» قال له الإمام الذهبي رَحه الله: «تَعَم من بلغ 
الاجتهادء سهد له بذلك عد من الأئمّة مةه لم يسع له أن يمَلّدء كا أن الفقيه لئ والعاميً الذي محفظ 
القرآن أو كثيراً منه لا يسوع له الاجتهادٌ أبداً؛ فكيف يجتهد, وما الذي يقول؟ وعلامَ يبني؟ وکیف يطر 
ولا بريْش؟ والقسمٌ الثالث: الفقيه لهي اليقظً لمهم الحدّث, الذي قد حفط ختصراً ني الفروع» وكتابا 
في قواعدِ الأصول» وقرأً النحو» وشارك في الفضائل مع حفظِه لكتاب لله وتشاغله بتفسیره وقوة 
مناظرته» فهذه رُتبةٌ مَنْ بلعٌ الاجتهاد اليد وتأهَلَ للنظر في دلائل الأئمةء فمت وضح له الح في 
مسألةء وثبت فيها النص» وعم ما أحدٌ الأئمة الأعلام كأبي حنيفةً مثلاء أو كالك» أو التّوري» أو 
الأوزاعي أو الشافعيٌ وأبي عبيد» وأحمد وإسحاق» فليتبع فيها احق ولا يسلك الرْخصض» وليتورع ولا 
يَسَعه فيها بعد قيام ا لحجّة عليه تقليد). انتهىٰ من «سير أعلام النبلاء» (۱۸: ۱. 


o 

تَبَعاً للحجٌ وكذا الصومٌ عن الميّت علل الأصحٌ [من] القولينء وإن كان ماليا 

محضاً كالزكاة دخلت النيابة في تفريقه لأنه يُشبة الوسيلة إذ الال هو المقصود وإِنْ 

کان مُردّداً بینھم كالح جاز عند العَضب” أو الموت علل ما تقزر مبسوطاً ني كتب 
الفقه». 


«وأما غير العبادة فلا يخلو: إِمّا أن يكو منظوراً فيه إل جهة الفاعلية أو إل جهةٍ 
الفعل فقط من غير نظر إلى فاعل» فمن الأول: «البيعانِ بالخیار ما م يتفرٌقا» فأناط 
E r a o N a‏ 
الثاني: «من باع عبدا وله مال). فمقصود الشارع تحصيل الفعلٍ سواءَ کان بتفسه أو 
بنائیه او بغیر ذلك ما تقزر في الفقه» وأما اللغويات فان حقيقتها عند الإطلاق 
مصروفة إل مَنْ ايد إليه الفِعْلُ حيث ل ينو ما يعم المجاز ولا يعتبر العادة عل 
المشهور لأتها لا تصلخ رافعة للحقيقة لتأدية ذلك ا ا 
ذكر غير واحدة من القواعلِ لصَبط متفرّقاتِ المذهب ما يدل أبلغ الدلالة عل اهتمايه 
بمذهب إمايه وبقائه في دائرة الانتساب هذا المذهب البرك رغم اتباءه للدليل. 


(1) في الأصل الخطي: الخضب بالعَيْن الُحجمةء وصوابّه بالمهملةء وهو الزمانة في المرض» يقال: رجلّ 
معضوب وهو الضعيف والرَمِنْ الذي لا خراك به. 

(۲) آخرجه البخاري (۲۱۰۷) ومسلم )٠٥۳۱(‏ وغيرهما من حديثِ عبد الله بن عمر رضي الله عنهاء 
وانظر تمامَ تخريجه في «مسند الإمام أحمد» »)٤٤۸٤(‏ وفي الباب من حديث حكيم بن حزام وسمرة 
ابن جندب رضي الله عنها. 

(۳) هو جزءٌ من حدیثِ آخرجه البخاري (۲۳۷۹) ومسلم )٠١٤۳(‏ وغير هما من حديثِ عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهاء وانظر تام تخريجه في «مسند الإمام آحمد» )٠٥٥۲(‏ وني الباب من حديثِ جابر بن 
عبد الله رضي الله عنه آخر جه الإمام أحمد في «المسند» )۱٤۲۱۲(‏ وأبو داود )۳٤٠١١(‏ وغيرهما. 

.٠٠٤ص «ترجمة السراح البلقيني»‎ )٤( 


0۸ 


وأيضاً فقد عقد العَلَمُ البلقيني فَصلاً نافعاً في سيرة والده سّاه: «ذكر انفراداته 
رضي الله عنه عن الأصحاب للدليل وترجيحايه علل ترتيب أبواب الفقه»“ ثم ذكر 
عددا صخ من المسائل التي انفرد بها السّراج البلقيني عن مذهبه ودار فيها مع الدليل. 
فمن ذلك والعبارة للعَلَّم البلقيني: «اختار أن المُسّمَّس لا يكره" وأنه ينتقض 
لوو ال م ر ا ا 
وقال: (إِنه مُقتفٰٰ إطلاق نص الشافعي رضي الله عنه» وأنه 2 الجمع بعذر 
ال وا يشرط لصحَةٍ الجمع تقدي بقاءُ وَقَتِ الأول فلا جوز مع الشك في 
بقاثه» وآنه ا عامَبْن لحدیث استسلاف النبي اة من العباس زکاة 


yS‏ ص ٠١١‏ وزاد في ترحمة الفصل فقال: «وذلك بحر لا ساحل له» ولكن نذكر 
منه شیا 2 ما کتبناه عنه أو كان في تصانيفه مثل «الفوائد المحضة» و( تصحيح المنهاج» و«التدريب)» 
وأا ما تضمَنتة فتاواه التي طارت في الفاق فذلك ما لا حيط به الأوراق). 

(۲) والمذهبُ كراهته كراهة تنزمية من جهة الطب وقيّده النووي وغيره بكونه في الأواني المنطبعة وني 
البلادِ الحارّة وأما ما كان في ا جياض والبرك فهو غير مكروه اتفافا. انظر: «روضة الطالبين» )٠١ :١(‏ 
و«مغني المحتاج» للخطيب الشربيني ٤-۷۳ :١(‏ ۷). 

(۳) وجعله الإمام الرافعيّ - حكاية عن ابن القاص - قولاً قدي للإمام الشافعىٌ كا في «الشرح الكبير) 
.)٤ :۲(‏ قال النووي في «روضة الطالبين» :١(‏ ۷۲): «هذا القديم وإِن کان شاذاً فی المذهب فهو 
قوي في الدليل فان فيه حديتْن صحيحَين لیس عنهما جوابٌ شاف). انتهی. 
قلت: قد ذكر البغوي المسألة في «التهذيب» )۳٠١ :١(‏ فقال: «وهو قول الشافعيٌ في القديم .. 
وهذا عند الأكثرين منسوخ أو محمولٌ على عَسْل | ليد والفم» > حص به لحم الجزور لان له رُهومة 
ليست لغيره من اللحوم). 

(6) وحكاه الرافعييٌ عن مالك وأحد: آنه جور الحمْع بالمرض والوحلء قال: «وبه قال بعص أصحابنا 
منهم: ابو سلیان الخطابي والقاضي الحسين» واستحسنه الروياني في «ال حلية» لا روي آنه اة مع 
بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطرء فعلى هذا يراعي ارف بتقيه» انتهى من «الشرح الكبير» 
(A1 :€)‏ 


0۹ 
عامین» وآنه لا حرم القلّة للصائم مُطلتا» وا شور أقخال العمرة عل الحح 
لصحَة الحديثِ فيه... وأن البَيْمَ بشرط الولاءِ صحيح لصحّة الحديثِ ويلغو 
الشرط وهو رأآي الاصطخري"» وأن الصغيرَ يصح إسلامه دون ردته» وهو موافق 
للاصطخريّ في الإسلام خالف له في الردة... وأ من العيوب التي يفسخ بها النكاح 
ضيق مَنْفذٍ الزوجة لنحافتِها بحيث لا يَسَعٌ آلةً نحيفي مثلها... وآنه لا قَطْعَ عل 
أحلِ الزوجَيّن بسرقة مال الآخر» وأن الأرجَحَ من جهة القياس يطح الزوج دون 
الزوجة ... وان ْم البقر لا يتناول الجاموس للعُرف إل آخر اختياراته التي حالف 
فيها المذهب» واتبع فيها الدليل بحسب ما أذّاه إليه اجتهاده ره الله. 

أا فاخا وتعقباته عل بعض أعلام العلاءِ فهي أيضاً من أماراتِ شخصيته 
العلمية المتمرسة» ويلحظ الناظرٌ في مال شات أثها من دقاتق المسائل في العربية 
والفقه وعلوم الإسنادء وقد عقد العَلَّمْ البلْقيني فَصْلاً نفيساً لكل واحدة من هذه 
الباحثاتِ الدالّة علل نفوذٍ بصيرته واكتمال أدواته. 


۰ ۰ ا ۰ ر ص ن ¢ E‏ و 
ء۶ ت ت E‏ و ۴ 
بين الممتدا وخہره» ولا ف باب «(إِن»» وإنا يدخحل ی باب ((حسی) وباب «کان». قال: 


(۱) قد ذكر الحافظ ابن حجر طرق هذا الحديث في «فتح الباري» (۳: )۳۳٤-۳۳۴‏ وقال: «وليس وت 
هذه القصة في تعجيل صدقة العبّاس ببعيِ ني النظر بمجموع هذه الطرق). 

(۲) لا ثبت عن عائشة رضي الله عنها: أن رسولً الله اة كان مبلا وهو صائم. أخرجه الإمام أحمد ني 
«المسند» )۲٤۲۱۱۰(‏ ومسلم )١٠١١(‏ وغيرهما. 
قلت: قد قيّد الإمام الغزالي الكراهة بالشاب» فأمّا مَس يَمْلِك إرَبَه فلا كراهة. انظر: «الوسيط) 
.(oYA:Y)‏ 

(۳) وهو الأصح عند الرافعيًّء وبه قال مالك وأحد في أصحٌ الروايتين. انظر: «الشرح الکبيں» (۸: .)٠٠١‏ 


0 


وقد وقعت زيادة في «(کتاب سیبویه» فیهاء وأعلم انپا اک ٤‏ «إِن» وأخواتہا وي 
الابتداء» لك ما بَعْدَها مرفوع لأنه مرفوعٌ قبل أن يُذكَرَ الفصل'. قال ابن السرًاج: 
«هذا زيادة في الكتاب» وهو خلاف أصل الباب» ووافقه علل ذلك أبو على الفارسي 
في التعاليق عل كتاب سيبويه). 

ومن ذلك: اعتراضه علل الشيخ أي حَيّان في دعواه أنه ليس في «كتاب سيبويه) 
عمل «لا» عمل لیس مسموع» فإلّه قال: «وأورد المصتفُ في «الشرح» دللا عل إع)اضا 
عَمَل «لیس» قول سواد بن قارب: 

وکن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعةٍ بمُغن فتيلاً عن سواد بن قارب 

قال الشيخ أبو حيّان: ولو ذهب ذاه إل أنه لا جوز أن تعمل «لا» هذا 
العمل لذهبَ مذهباً حَسَناًء ولا حَمَّظٌ ذلك في تثر" أصلاً ولا في تَظْم إلا في ديك 
البيتين النادرَيْن» فلا ينبغي أن تبن القواعدٌ عل ذلك» فليس في «كتاب سيبويه» ما 
يدل علل أن إعاها عمل «ليس» مسموعٌ من العرب» لا قليلاً ولا كثيراًء فيكون مقيسا 
مُطردا»". 


ومن ذلك اعتراضه علل شيخ الإسلام ابن دقيق العيد (ت ۲٠۷ه)‏ في شر حه 
عل «العمدة» للإمام الحافظ عبد الغني المقدسى (ت ١٠٠ه)‏ حيث ذكر غير واحدة 
من الاعتراضات التي أبداها عل هذا الشرح النفيس من جهتي: الإسناد والمتن» قال 


العَلَمْ البلقيني «فمن ذلك اعتراضه علل الشيخ تقي الدين في قوله: «في هذا الحديثِ 
(۱) انظر: «الکتاب» لسیبویه (۲: ۳۹۲). 


(۲) في الأصل الخطى: «بئر» بالباء والهمزة. 
(۳) «ترجة السراج البلقيني» ص۹ *". 


1١ 


المذكور آنا دليل علل وجوب تعميم الأعضاء» قال شيخنا - يعني والده السراج -: 
هذا منوع» فليس ي الخرٍ دليل علل ذلك نصا وما من جهة القياس فإن وجوبَ 
تعميم الوجه واليدَيْن إل المرققين هو مقتضى آية الوضوء وأمّا مَسْح الرأس فالخلاف 
فيه معروف وکان اللائق أن يقول: فيه دلي علل إجزاء العمل بظاهر الآيت وهذا نوع 
س من الأصوليء وهو آن يدل ادلي ظهوراً عل شي ويهيء دلي آر يدل عل 
العمل بظاهر الدليل السابق»"". 


ومن ذلك اعتراضه علل الشيخ تق الدين القسَيْريّ -يعني ابن دقيق العيد 
قوله في حديث ابن عمر في استدبار القبْلة في البنيانِ: «ولعل قائلاً يقول: قيس 
الاستقبال في ايان وإِنْ کان ما عل السار الذي ورد فيه الحديث»" 
قال شيخنا الوالد رضي الله عنه: هذا لا حتاح إليه مع ورود الأحاديثِ باستقبال القبلة 


)١(‏ يعني ما رواه الإمام الحافظ عبد الغني المقدسى في «عَمْدَةٍ الأحکام» (۳) من حديث عبد الله بن 
َ ا ن 2 ا کہ 

عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رَضى الله عنهم قالوا: قال رسول الله بية: «ويل للأعقاب من 
النار». قال ابن دقيق العيد: «الحديت فيه دلي على وجوب تعميم اللأعضاء الط وان ا البعض 
منها غير جزئ). انتهى. انظر: «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» بحاشية الأمير الصنعاني 
.(A-¥ :1(‏ ) 

(۲) «تر هة السراج البلقيني» ص٤ .٠٠١‏ ولتمام الفائدة انظر: «حاشية الصنعاني» على «إحكام الأحكام» (1: 
۸) حيث قال: «قد دلّت الآية أو تعليمُه بيه على وجوب التعميم فيهاء لا قَرّرناه من أن الوعيدَ 
فرع العلم بالوجوب» ولا يُقال: الوعيدٌ في الأعقاب. فالدلالة في الآية على تعميم الأقدام لا سائر 
الأعضاء لأا نقول: إذا فم وجوبُ الت لتعميم منها في الأقدام فقد فهم في غيرها من الأعضاء لاتحاد 
مورد الخطاب ومح الفهم» لأن «الباء» نّا دخلت في الممسوح وهو الرأس» خدشت في الدلالة على 
التعميم فيه» فيْحَص من تعميم الأعضاء). انتھی. 

(۳) انظر: «إحكام الاحکام شرح عمدة الأحكام» بحاشية الصنعاني (۱: ٤-۱۹۲۳‏ ۱۹). 


1۲ 


ی النیان من طربتق جاب وعائشة استائین تین ومن طریق ابن عمر تیه لکن 
باسنا فيه عيسى الحناط» وقد قَذَّم الشارح أن الدارقطني قال: إّه ضعيف» وصح عن 
ابن عمر أنه إن مي عن ذلك في الفضاء»"» وقد ذكره الشارح وهو في معنى 
المرفوع» وحينئِ فلا حاجة إل القياس". 

ومن لطیف مباحثاته مع ابن دقیق العيد وشيخه ابن عبد السلام (ت ١٦٠ه)‏ 
با کو تاا واوا اقرن این ق الین ق شرح نی آن کي فرق 
الوالدين: «إِن ضط الواجب من الطاعة اء وا لمحرّم من العقوق هما فيه عر وركَّبُ 
العقوق ختلفة. قال شيخنا الإمام أبو محمد بن عبد السلام: ول أقفْ في عقوق 
الوالدَيْن ولا فيا بختصَانِ به من الحقوق علل ضابط أعتمده إل آخر ما حكاه الشيح 
من کلامه)0) قال الإمام البلقيني رحه الله: ا ذلك بو جوه ادها ان قال ا 


س ورل 


عد في العرْف عقوقاً فهو عقوق. والثاني: أن يقال: کل ما يؤذيي) ما يتاذ به عادة 


(۱) حدیث جابر أخرجه الترمذي (۹) وقال: حدیتٌ حسَّن غریب» وهو في «سنن أي داود» (۱۳) ولاسنن 
ابن ماجه» (۴۲۰) وصححه ابن خزيمة .)٥۸(‏ 
وأما حديث عائشة فقد أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )٠٠٠۹۳(‏ بإسنادٍ ضعيف. 

(۲) أخرجه أبو داود )٠١(‏ والدارقطني في «السنن» (1: )٥۸‏ وقال: هذا بی کے وات وحسّنه 

) الحازمي في «الاعتبار» ص۳۸. 

(۳) «ترجمة السراج البلقيني» ص۸٥٠.‏ وقد عَلَل الأمير الصنعاني جوابَ البْلقيني بأن فيه تقديم للقياس 
على ما يقتضيه اللفظ العام وفيه خلا في الأصول» وأيضاً فان من شأنِ القياس مساواة الفرع» وهو 
الْلْجِقّ للأصل وهو للح به ني عِلّة الحكم» وهذا اتفاقٌ بين مثبتي القياس» وهنا قد فات هذا الشرط» 
فإ المعنى الْعتبَرَ هو القبح والاستهانة حيث يواجهُها - يعني القِبْلةَ - بذلك» بخلاف الاستدبارء فإنّه 
وإن کان قبیحاً لكنّه خف بحا انتهى بتصرَ في من «حاشية الصنعانی» (۱: .)١۹۳‏ 

(6) انظر كلام ابن دقيق العيد في «إحكام الأحكام» باب القضاءء الحديث رقم (١)ء‏ وانظر كلام سَيْخه 
ابن عبد السلام في «قواعد الأحكام» .)١١:١(‏ 


1۳ 
وتعدى به الولد فهو عقوق. وأخرَجنا بقولنا: «وتعدَى به الولد» مَّن طلبه حَبْسه| في 
دين له» فان مَنْ يبه إليه لا يعد به عاقاً لغيره لعدم تعدّيه» وحيث مَنعا الولدَ السَفّر 
للجهادٍ ونحوه فإِنه ما یتعدی به». ۰ 

والثالث: أن بقال: اا مسَقَة ظاهرة ما يصدرٌ من الوللِ باختياره 
بحيث لا بحتمل يلها الوالدانِ ما ليس حقَاً له» فإنه يكون عقوقاً. وقول الشيخ الإمام 
ابن عبد السلام: ولا فیما بختصًان به من الحقوق إل آخره» غير مُسَلّم. اما U‏ 
يختصّان به من الحقوق فضابطه: تيا بختصَانِ بح إجلالي) الإجلال اللائ اء 
وحَفْضٍ جناح الذل هما من الرحمةء وقول: «فإن ما يحرم في حق الأجانب فهو حرام ني 
حقهما؛ ملم ولکن یکون في حَقّهما کبررة بخلافی الأجانب فإلّه قد لا يكون كذلك» Ù‏ 
وم يقل الشيخ: فان الذي يحرم ئي حقهما رم ئي حئ الأجائب فٳله يحرم في حه 
«أف» E‏ ول «وما حب للأجانب فهو واب فيا» هذا 
إن سَلّم لا صل مقصوده وإنا بحصل مقصوده أن يقول: وما يحب فما يحب 
للأجانب» وهذا الكلام منوع» فإنه جب فيا من النفقاتِ وغيرها ما لم يجب للأجانب 
وقول الشيخ: «ولا بحب علل الولدٍ طاعتّهما في كل ما يأمرانِ به» مُسَلَّم لكن فيا يتعلق 
بحقوقِه| بحب علل الول طاعتهعا؛ فإذا أمراه بالإقامة مع إسلامِه) عن سفر الجهاد 
وجب عليه ذلك وإذا ياه عنه حرم عليه ذلك» وإذا حالف في ذلك أَمْرَها وه 
کان عاقا». 


«وقو لًه: وقد ساوئ الوالدانِ الرقيق في النفقة والكسوة والسّكني» کلام 


)١(‏ سقط لفظ «ما» من الأصل الخطى. 


٤ 
وړ ی ص 0 و‎ TT 
عجيب لأن ذلك واجبٌ هما إلزاماً وإجلالاء ووب للرقيتى للولك القائم المقتضي‎ 
الاستخدام وعدم الاستقلال بالكشب» فكيف يذكرٌ هذا مع هذا!! ولو سَمِع الوالدانِ‎ 
بمثل هذا لأنكراه» وما كان يرضى الشيخ الإمامٌ من أولاده أن يذكروا له ذلك وذكر‎ 
ذلك للوالدين عقوق'.‎ 
أما تعقباته ومباحثاتّه للإمام المي - وهو مَنْ هو - ني «تحفة الأشراف» فهي‎ 
تفيسة غاي ودالة عل قذر رنَيّه ومناصاته لأهل هذا الف فمن ذلك ما كتبه على‎ 
حدیت آن هة عن جاد: (جاوَرْتٌ بجراءَ شَهُر وقد جَمَحَ الشيخ المرَيٌ فيه بين‎ 
e قال شيخنا رضي الله عنه: عقب عليه في جَغْل حَديث الزهريٰ عن ابي سا‎ 
تخو حديثِ بحي بن آي كثير عن أبي سَلمةء وليس كذلك» فحديث يحي بن ابي کثير‎ 
عن أي سلمة فيه سوال يحي بن أبي سلمة عن اول ما زل من القرآن» وفيه جواب أ‎ 
سلمة له وإخباره عن جابر بذلك. وفي أن قوله: تابَعه هلال بن ردّاد: المتابعة إا هي و‎ 


$ 


06 


حديث عائشة لا في حديث جابرء» وأن قوله: «وفي التفسير عن سعيد بن مروان عن 
محمد بن عبد العزيز بن أي رزمة عن أبي صالح سَلمَويه عن عبد الله عن يونس» وهذا 
ليس صريحاً في البخاري» إن الذي فيه آنه خر حديت عائشة بهذا الطريتق عقب 
قوله: حدثني بحییٰ بن بکیر قال: حدثنا الليث عن عقيل» ثم حول فقال: وحدثني 


(1) «ترجمة السراج البلقيني» ص٥٠۸".‏ 
قلت: قد عقد الإمام القرافي (ت 1۸٤‏ ه)-وهو تلميذ ابن عبد السلام فصلا نافعاً في كتابه «الفروق» 
(۱: ۳۲۷) وهو الفرق الثالث والعشرون بين قاعدة الواجب للآدميين على الآدميين وبين قاعدة 
الواجب للوالدين خاصة. وقد أجاد فيه رحه الله. 

(۲) انظر: «تحفة الشراف بمعرفة الأطراف» للحافظ المرّي (۲: )۱٠١‏ و(۲: .)۳۹١‏ 


٤ 
سعید بن مروان فساق حدیث عائشة بتامه"'» ثم قال: قال محمد بن شهاب يعني‎ 
فیکون ذلك عل حدیث بحییٰ بن بُگيْر لا عل حدیثِ سعید بن مروان» انته».‎ 
ومن ذلك ما کتبه في ترجمة عکرمة بن خالد عن ابن عمر في حديثِ: ابي‎ 
الإسلامٌ عل خمس»" قال المڙي: رواه مسلم في «ا لحج» عن محمد بن عبد الله بن َير‎ 
عن أبيه“. قال السراج البلقيني رجه الله: انبح فيه حلفا فاته قال: إن مسلا أخرجه‎ 
في المناسك» وهذا الذي ذكره حَلَفٌ والْرّىٌ رهما فيه» فالحديث أخرجه مسلم في‎ 
«الإیمان» عن محمد بن عبد الله بن تمر عن أبیه» وعللٰ تقدیر آن يون مسلمٌ أخرجه في‎ 
لمناسك فقد أخرجه في الإيمانء فلا بد من ذكر أن مسلا أخرجه ني الإيان.‎ 
هذاء وإ ني «ترجة البلقيني» لفَصْلاً نافعاً ما تعقب به السرا كلام الشيخين:‎ 
الرافعي والنووي في «الشرح الكبير» و«الروضة» علل التوالي وهو فصل یون‎ 
بالفوائ. فمن ذلك ما كتبه عل حاشية الرافعي: «فيمن أحدَث بعد عَسل جیع بَدَِه‎ 
إلا ليه أن عليه عسل الرّجلين عن اجنابة ممما ومؤخراً ومتوسطاًء ويغسل سائر‎ 
الأعضاءِ عن الحدَث علل الترتيب وقال: هذا هو الأصحء واختيار ابن سرَيْج وابن‎ 


(۱) انظر: «صحیح البخاري» .)٤٩٥۳(‏ 

(۲) «ترحة السراج البلقيني» ص۳۹۰. 

(۳) أخرجه البخاري (۸) ومسلم (۱۲۰) وغيرهما من حديث ابن عمر رضي الله عنههاء وانظر تام تخريجه 
في (صحیح ابن حبان» .)۱١۸(‏ 

() انظر: «تحفة الأشراف» )٠١ :٦(‏ وهو على الصواب في العَزو إلى كتاب «الإيمان» من (صحيح مسلم» 
ولیس فيه العّزو إلى كتاب «الحح»» فلعل الإمام البلقيني قد وهم في هذا 0 

)٥(‏ يعني الحافظ الدمياطي شرف الدين خلف بن عبد المؤمن رحه الله. 

(0) يعني الاما الرافعيٌ في «الشرح الکبیر» (۱: .)١١۹‏ 


ا“ 
الحدّاد»: إن ما تَسّبه إل اختيار ابن الحدّاد حالف لا في «فروعه»" فِلّه ذكر في 
«فروعه» فرعاً جزم فيه بخلافف ما ذكره عنه الشارح» فإلّه قال: ولو أن جنباً أحدَّتَّ 
aa a KE‏ 
الوضوء انا لصلاته. . ووقع في بعض د سخ «الفروع» تعليله باه لا خر من الحَدَثِ 
الأدنى قبل خروجه من الحدّث الأعلل». 

ومن ذلك ما كتبه علل «حاشية الروضة» في قوله في شروط القراض: الأول: أن 
يكونَ تقداً وهو الدراهمُ والدنانير المضروبة ودليلّه الإماع". قال الإمام البلقيني: لا 
إ جاع في المسألةء فقد حكى الشافعيّ رَضِى الله عنه ا لحلاف في ذلك عن ابن أبي ليلل» 
ذكره في اختلاف العراقين '. وحکی غير الشافعيٌ رَضى الله عنه ا لخلافَ عن طاووس 
والأوزاعىٌ ورواية عن أحمد رَضى الله عنه( 

ومن اعتراضاته في غير الفقهياتِ ما اعترضص به عل إمام الحرمين حين قال في 
7الإرشاةا :إن غبة اليد لربه إذعانة إلبه وائقادة لطاعته انه تعال متقد 


)١(‏ يعني كتاب «الفروع» لابن الحداد أبي بكر محمد بن أحمد بن محمد المصري (ت ۳٤١‏ ه) تفقه بالفريابي 
وغيره» ودخل بغداد وفاته التفقه بابن سَرَبْج فكان يتوجُعٌ لذلك. كان غوّاصاً على المعاني الدقيقة» 
وكتابه «الغروع المولدات» من الكتب المعتبرة عند الشافعية وشر حه غير واحده منهم: الققًال وأبو علي 
السنجي والقاضي حسين وغيرهم. له ترجمة في «طبقات السبکي» (۳: ۷۹). 

(۲) «ترجمة السراج البلقيني» ص٠٠۲.‏ 

.)١١١ :٥( «روضة الطاليين»‎ )۳( 

)٤(‏ ل هت إليه في «الأّم». 

.۲۲٣ص «ترجمة السراج البلقيني»‎ )٥( 

)١(‏ واسمُه العَلّمي الكامل: «الإرشاد إلى قواطع الأدلّة في أصول الاعتقاد»» وهو مطبوع متداول. 


1¥ 

أن ميل أو مال إلي قال البلقيني: وهذا الأعير غر مل فاليل من المي ليس 
2 ّ 

أما خر هذه الاعتراضات فاعتراضه علل ابن قم ا لجوزية في قوله: 

ولکننا سی العدوفهل ری نعودإل أوطاننا ون E‏ 

بأن الصوابَ: ولكتنا ضد العدىّ لأن الق ا لمكلفين مبعوثون للرّباط في مقابلة 
العدوّء لا أن العدو سباهم» لأن من جل أولادِ آدم عليه السلام الأنبياءَ عليهم السلام 
والأولاء والعلاء ولا ينبغي أن يقال ٤‏ مثل ذلك: E‏ 


. ٤٦۲ص «ترجة السراج البلقيني»‎ )١( 
من قصيدته المشهورة في كتابه «طريق الهجرتين» ص۹۲ ومطلعها:‎ )۲( 

فحيّ على جِنَاتِ عَذْنِ فإ منازلنا الأولى وفيها الْحَيَمُ 
(۳) «ترجمة السراج البلقيني» ص۹٦٤‏ . 


1۸ 


أطراف من سبرة حياة 


السراج البلقيني 


رها تادر إل أذمان الان أن رص الفاضي الدالة عل عظة شخمة 
لرا بيني ومدئ فاعلیتها في ضرم الزاهي آم قريب میسوره فالر جل قد نال 
عنايةً عر نظيرًها بين جهرة المؤرٌخين» وکلهم کان 2 e oT‏ 
أ إنعام النظر في سيرة هذا الإمام الشهير يكشت عن حجم الصعوية في اقتناصي 
اا ا من الزكانة في شىء أن يَعْمَدَ الدارس 
إل تراجمه التي ذکرت في مظاتًا فينتزع منها جلةً من الأخبارٍ ثم يلف بينها دون 
إجهاد التفس في تتبُع أخبارو وماجَرِيَاتِ حياته من خلال سياق العصر الذي عاش 
فيه» واستبدً فيه بالمنزلة العالية: عل وأستاذية وقضاءَ وتدريساً ومشاركة فاعلة في 
توجيه دَفة الحياة السياسيةء فالسّراح البلقيني لم يكن عالاً منجوعاً في زاوية قَصية 
بغشاها الد بعد الد من الطلاب» بل كان عَبْنّ عصره» ودم بين أقرانه» والر جل 
الذي لا ثبرَمٌ الأمورٌ ني غيابه» ولعل هذا الشعورَ بمخامة شأَنِ هذا العلَم اليل هو 
الذي دفع a‏ للاکتفاءِ بطْرفِ یسر وا گان اناف ار ولد 
احتلّت الصفحات العَشْرَ الأول من الترحة ال سق ف ليندفع بعد ذلك ال 
سَردٍ مادة غزيرة تعلق بعلوم والده وجَلالة قَذره في اختياراته ومباحثاته وهو ما ذكرنا 
CN a‏ 


1۹ 


فإذا كان ذلك كذلك» فقد سبقت الإشارة إلى سعادة حظ السراح البلقيني 

يمن طالعه حين أصهر إلى البهاء ابن عقيل - وهو من هو صدارة وسدداً- سنة 
EE‏ عصره» وتأيّدث فونه في التمكنِ من ناصية العارف» ثم 
ما کان من صلع الله له حين فَرّت عَيه بولدَيْن ذكرَيْن هما: البدرٌ وا لجلال اللَذانِ كانا 
منه بمنزلة السمع والبَصرء لا وهب فما من الذكاء والمطانة وقرّة الشخصية» وبعد 
وفاة زوجو سن (۷۷۸ ۲)۵ ترج ابنة عمّه صالة أو زينبَ بنت صالح بن رَسلالَ 
ابن تصير لقني فأولدها صال ما وعبد الخالقء ثم قمث عل الشيخ أخته من بلقينة 
فذگرت للشيخ أتها رصعت زوجَته هذه فبحث الشيخ عن ذلك حتى وصح له» فلا 
عَم صحة قوها اجتنبهاء وذلك قبل موتة بعشر سین . 

لقد ذكرَ العَلَم البلقيني قَذراً نافعاً من أخبار والده وما وليه من مناصبَ علمية 
في مصر والشام» وذكر غيره كثيراً من الأخبار المتناثرة التي تكتمل بها دائرة البحثِ في 
شخصية البلقيني» فبعد وفاة الشيخ البهاء ابن عقيل سنة تسع وسبعين سبع مئة ولي 
السراج البلقيني تدريس الزاوية التي کان يدرس فيها ابن عقيل “ وکان ول قبل 


(1) م نعثر على ترجة لزوح السّراج البلقيني» لكن ذكر أبو زرعة في «الذیل على الو (۲: )٤٤٥‏ نّا قد 
ماتت في الثانی من شعبان سنة ۷۷۸ ه_ بعد أن مكثت ستَة وعشرين عاما في صحبة السراج» وصل 
عليها من الغدا ودفنت بتربة أبيها من القرافة. 

(۲) ذکره الحافظ في «إِنباءِ الخْمْر» (۳: )۳٠١‏ وزاد: ثم نّا مات تزوْجَتٌ بعده زو جا بعد زوج من العوام 
وكانت موصوفة با خير» وعاشت نحو الستين. ۰ 

(۳) وهي المعروفة بالخشابيةء زاوية من زوايا جامع عمرو بن العاص في القاهرة» كان الإمام الشافعيٌ يجلس 
فيها» وقد عمل عليها مقصورة الناصر صلاح الدين الأيّوبي ورتب هما سَيْخاً ووظيفة» ووقف عليها بلدا 
معروفاً بالكربة» فكان السّراح البلقيني يُسكًّيها العامرة تفاؤلاًء وإ عرقت بالخشابية لطول مُكثِ المجد 
عیسی بن الخشاب في تدريسها. انظر: «الذيل على رفع الإصر' للسخاوي ص۱۸۲ . 

(6) قد آلت هذه المدرسة بعد وفاة ابن عقيل إلى ولده فتح الدين . قال السخاوي: «فأقام فيها مُدَيْدَهَّ ثم = 


¥ ۹ 


ذلك تدريس الحجازية فإن واقفتها عمَرتها لأجُله' ثم ولي تدريس البدير ية فان 
اها ع رها ل الاد وان اكا عا و الد ااا ا و ت 
ولاية الشيخ بماء الدين بن عقيلء وتدريس الحديث بالبيبرسية ثم تركه لفخر الدين 
الكوبْك» واخذ تدریس الحديث الاش ف و بالجامع الصالحي» ولي 
قضاء الشافعية بالشام المحروس في سنة تسع وستين بعد وفاة شيخ الإسلام بهاء الدين 
e‏ فار فس ع وآقام به عَشْرَةَ آشهر» واستعفی منه 


= سعى السرا البْلقيني عليه لكونه قصير الرتبة في العلم. قال شيخنا-يعني الحافظ ابن حجر -: «وهو 
أي: كن فتح الدين أخذها عن أبيه وانتزعها السراحّ منه أمرٌ مشهورء وقد نوزع البلقيني فيها بعد 
استقراره غير رة ثم استفرت قدفه» ونا مات للقي اتفلت لولده جلال الدين ثي لر لدد الأخر 
علم الدين ثم لأولاده الثلاثة وحفيد عمهم الشيخ البدر أبي السعادات ثم مات أحد الأولاد 
فاشترك البدر هو وأكبرٌ إخوته في حصته» ثم مات الولد الثاني فاستقل أخوه ... ولله الأمر). انتهى 
من «الذيل على رفع الأصر» ص .۱۸٤-۱۸۳‏ 

yg 
الزمزّد. ثم عملته مدرسة تَعرّف بالحجازية. انتهى من «السلوك لعرفة دول الملوك» لتقي القريزي‎ 
(ET :) 

(۲) بناها ناصر الدين محمد بن محمد بن بدَيّر العباسى سنة ۸١۷ه‏ بالج اليةء وكانت بجوار باب سر 
اة اا ا ) ) 

(۳) وهي مدرسة بظاهر مدينة الفسطاط أنشأها كبير التجّار محمد بن محمد بن علي الخروبي سنة ۷١١‏ ه 
عرف بجامع القَبْوَةٍ بمصر القديمة. 

)٤(‏ وهي مدرسة بجوار تربة آم الملك الصالح. ودفنَ با الملك الأشرف خليل بن قلاوون سنة ۹۳ه_. 

)٥(‏ وكان ذلك يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من جمادى الآخرة عوضاً عن الإمام تاج الدين 
عبد الوهاب السبكي. انظر: «السلوك لمعرفة دول الملوك) .)۲٠٤:۲(‏ 

(0) وقد وصف ابن ججّي الفُباني مجيه إلى الشام فقال: «ثم قم علينا قاضياً بالشام وهو إذ ذاك كهل فهر 
الناس بجفظه وحَسْن عبارته وجَودة معرفته» وخضع له الشيوخ في ذلك الوقت واعترفت بقضله». 


۷١ 


فأعفی' ٹہ دخل إلى القاهرة وقد شوشوا عليه في الوظائفي السا e‏ 
بإعادة الجميع. وولي تدريس المكية بعد وفاة الشيخ جال الدين عبد الرحيم 

وتدريس جامع طولون بعد وفاة بني السّبكي» وقضاء العسكر بعد وفاةٍ بهاء الدين 
السبكي» وكان قد ولي قبل سفره إلى الشام فتوى دار العدل" بسؤال الأمير يَلبغا 
الخاسك 0 له في ذلك» وکان يَلبغا يعر عليه الما فلا يأحدٌ منه إلا قليلاّ 
والإقطاع فلا يأخذ. وتول تدريس الأهية من واقفهاء وول تدريس الشافعي بعد 
عَزْل برهان الدين بن جماعة العَرْلة الأول فلا عاد أرضاه بتدريس الفقه با لجامع 
الطولوني» وتول تدريس التفسير بالظاهرية الجديدة ومشيخة الميعادِ بهاء ثم إِنّه نزل عن 
بعض الوظائفي لولديه جلال الدين وعَلّم الدينء فاستقرٌ بيده الزاوية" الظاهرية إلى 


(1) وإتا استعفى السرا البلقيني لا كان بينه وبين آل السبكيّ من منافرة» ومناصرة بعض الفقهاء هم 
وأشهرهم الإمام العلامة محمد بن خلف بن كامل العَريّ الدمشقي» فإِنّه حاقق عن التاج السبكي 
وقام في نصرته» ونازع البلقيني مدرسة الناصرية واستعادَها منه بمرسوم سلطاني» فشوّش ذلك من 
خاطر البلقيني فترك الشام ثم كر راجعاً إلى مصر. انظر: «الدرر الكامنة) (۱: )٤۹۰‏ و«الدارس في 
تاريخ المدارس» للنعيمي (۱: .)١١ ٤‏ 

(۲) يعني الإمام الفقيه المتفنن الأسنوي (ت۷۷۲ه) كان من أعيانٍ الشافعية وأذكياء الدنياء حفظ التنبيه 
وتفقّه بالقطب السنباطي والحلال القزويني وغيرهما. صف التصانيف المفيدة منها «ا لمات واتقهيد 

) الفروع على الأصول» و«اشرح منهاج البيضاوي» وغير ذلك. وكان فقيهاً ماهراً ومعلا ودوداً مع البر 
والتواضع وکانت جنازته مشهودة ة تنطق له بالو لاية. له ترحمة في «الدرر الكامنة» .)٠۷:١(‏ 

(۳) وكان ذلك يوم الخميس ثاني عشر ربيع ثانِ سنة س وستين رفيقاً للبهاء السبكيٌ والشمس ابن الصائغ 
الحنفي. انظر: «السلوك لمعرفة دول الملوك» .)۲٤١:۲(‏ 

(5) ويقال: الخاصكي بالصاد. وهو من أتابكة مصر المشهورين. له ترجمة حسنة في «الدرر الكامنةه (۲: .)۱۷١‏ 

.)۲۳١۹ :۱( وقد قص الحافظ ابن حجر خر هذه الواقعة في «إنباء الغْمْر»‎ )٥( 

)١(‏ يعني الخشابية كا سبق التعريف بها. 


۷۲ 


حین وفاته» اقام مدرّسا بالزاوية ستاً وثلاثين سنه يقر فيها مذهب الشافعي على 
أعظم وجه وأكمله'. 

وعلل جلالة قَذرٍ البلقيني وارتفاع منزلته فوق آقرانه م هيا له أن يظفرَ بمنصب 
قاضي القضاةء فحين عَزل البرهان ابن جماعةً سه عن القضاء في شعبان سنة ۷۷۹ى 
عَكّن الأمير طشتمر الشيخ سراح الدين البلقيني مكاتّه» فنزل الشيخ سراج الدين لولده 
بدر الدين عن قضاءِ العسكر» ونزل ولده بدر الدين لأخيه جلال الدين عن توقيع 
العو ارا راد وا ای ی ر لن را الا ع 
الأميرين: بكة وبرقوق» فقرراه في الولاية في ثامن عشر شعبان» واسترضيا الشيخ 
سراج الدين بتدريس الشافعي" 

كان السرا البلقيني عظيم اهيبة في الصدورء صَدَاعا باحق في مجلس السلطانء 
معظ) عند ا ملوك وقد أبطل الكثر من المنكراتِ التي كانت شائعة في عصره» فابطل في 
دولة الأشرف مَس اللاهي» وأبطل في دولة المنصور مَكس القراريطء وكان مس 
القراريط كثير البشاعة جدًا. قال التقَىٌ المقريزي: وني هذا الشهر - يعني صفر الخير -: 
اجتمع قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم بن جاعةء والشيخ سراح الدين عمر البلقيني 
بالسلطان» وعرْفاه ما في ضبان المغاني من المغاسد والقباة ئح» وما ني مکس القراريط من 
المظال. وهو ما يح من الدور إذا بيعت» فسمح بإبطا)» وكتب بذلك مرسومَین إلى 
الوجه اقب والوجه البحري بعدما قرا علل منابر القاهر ومصر» فبطل والحمد لله ضبان 
هان الجهتّنء وکان یتحصل منھ| مال عظیمٌ جدَاًء وزال بزوالو منکر شنیه ٩‏ 


() «ترجمة السراج البلقيني» ص١١٠‏ . 
(۲) «إنباء الغمر» (۱: ۲۳۹). 


() «السلوك لمعرفة دول الملوك» (۲: .)۲۸٠١‏ وذكره الحافظ ابن حجر في «إنباء الرة (1: ۷6( = 


A2 


وكان ره الله شديد الوطأًة عل المبتدعةء وقد ذكر التقىٌ المقريزي ما كان بين 
السراج البُلقيني وبين البدر بن الصاحب في مسألة علميةٍ آل الام فيها إلى أن كفر 
البلقيني ابن الصاحب فطابه إل قاضي القضاة جال الدين عبد الرحمن بن خير المالكيّء 
وأقامَ رجلا يدعي عليه بأمور ریت عليه فجَرَّث أحوال عَقِدَ ِن أجلها مجلس 
حضره القضاة والفقهاء وذكِرَ ما يدَعىٰ به عليه» فلم يثبت منه شيءُ بوجو شرعي» 
فحكم بعض القضاة بعدم كفر ابن الصاحب وبقائه عل الإسلام". 
لقد وصف الحافظ ابن حجر حرص شیخه على الطلب وعنایته بوقتو فقال: 
وکان ره الله لا يفترٌ من الاشتغال. إما مطالعة وإِمّا تصنيفاً وإِمًا إقرائ حت كان 
ا 
الخشابية يلقيه عل مَنْ يوافقه في الطريق» ثم إذا حضر ألقاه وبحت معه فيه» ثم إذا 
رجح ذاکر به مَنْ لم یکن عساه حَصّر دا انف د5ل 


وعبارتّه ثمّة: وكان ذلك بتحريك من الشيخ سراج الدين البلقيني وإعانة أكمل الدين وبرهان الدين 
قلت: وذکر الحافظ ابن حجر أیضاً فی حوادث سنة ۷۷۸ه من «إِنباء الخمر» (۱۹۱:۱): «أن آقَبْغا 
آص تكلم في إعادة ضبان المغاني» فبلغ ذلك برهان الدين بن جماعة فغضب وامتنع من الحكم فتكلم 
الشيخ سراج الدين البلقيني وغيره مع السلطان» فأنكره السلطان وآمّر بإبطال ذلك في مصر والشام» 
ر ل س ۶ 2 
وقبض بعد مدةٍ يسيرة على أقبغا وتي إلى الشام وصودر. وكان ضمان المغاني من القبائح الشنيعة ما ِ 
كان أحدٌ يقدر يعمل عرساً حتى يغرم قَذْرَ عشرين إلى ثلاثين مثقالاً ذهباًء وكانوا بمصر والقاهرة لا 
تغيبٌ مُغنية عن بيتها ولو إلى زيارة أهلهاء إلا خد الضامن منها رشوة. اا ا 
حارة مُفردة يُحْمَلّ فيها من الفساد جَهُرة ما يبح ذكره» . انتھی. 

(1) «السلوك لعرفة دول الملوك» (۲: )۳٠١‏ وانظر: «إنباء الغمر» (۲: )٠٠١۲‏ و«ترجة السراج البلقيني» 
لولده جلال الدين (مخطوط» ورقة ٤‏ ب). 

(۲) «ذیل الدرر الكامنة) ص‌ ٠١٤١-۱۳۳‏ . 


V٤ 


أما ليه وأخلاقه فقد كان عظيمَ المروءة» جيل المودة» كثير الاحتمال» كثير 

امباسطة مع مهابته» شفوقاً عل آتباعءِه» َوه بذکرهم» ويسعٰ في تقديمهم» وکان 
1 ا ي 

يعمل مجلس الوعظ» وججتمع ده الفقراء والصلحاء ويحصل له خشوع وخحصوع 


رهه یله . 


وذكر ولده العَلَّم البلقيني رحه الله غير واحدة من المرائي التي كانت تّرى له 
ومن أكثرها دلالة علل جلالة قذر البَلقيني ما ذکره هو عن نفسىه آنه ری رسولً الله 
بي في النوم فقال له: أنت البلقيني؟ فقَلْتٌ: نعم يا رسولً الله» قال: وليك قضاء 
الديار المصرية» فقال: قبلت يا رسول الله. قال العَلَمُ البلقيني: ولا يعْرَض عل هذا 
أنه توء فن فتاواه هي التي کان يق بها القضاءٌ ني مد حياته» فليس أحد سر 
عل أن يقضيّ إلا أن یری فتواه» وهذا مشاهَدٌ بالعیان» ول يرل رضي الله عنه عل ما 
هو بصدده يدرس ويفتي ويصنف ويمُلي ويمَسّر القرآنَ ويعِظ الناس إل أن أصيبَ 
الناس به عامّة» فصَعْفَ لَخْواً من شهر» ثم توفاه الله تعالل سعيداً حيداً يوم الجمعة 
عد الصلاة عاشر ذي القعدة سنة خس*" وان مثةء وعَظَمَ مصائه» ونزلت أمرُ 
دول حولت چنازته» وكانت جنازتة عظيمة ۾ ير مفْلّها في الأعصار القريبة 
ووقَعَ النَوْح في أقطار البلّد حتى ني طوائف المخالفين للملة علل ما بلغناء ّت 
TT‏ كثرة الزحام الوصول إليهاء وکات يوسا 
E‏ بمدرسته التي نشأها. قال الحافظ ابن حجر: «وبلغني وفاته 


.٠١٤٣ص «ذيل الدرر الكامنة)‎ )١( 

(۲) «ترجمة السراج البلقيني» ص٤١٠.‏ 

(۳) في الأصل الخطي: خسين. وهو خطاً. 
(6) «ترجمة السراح البلقيني» ص .٠ ٠۷-٠٠٥‏ 


Vo 
وأنا مع الحجيح بعرفة فعملت فيه مرثية تزيذ عل مئة بيت وهي مشهورة.‎ 
قلت: قد ذكر الحَلَم البلقيني سبعة وثمانين بيتا من هذه القصيدة في ترجة والده»‎ 
.| #۶ ی ۱ » 4 مہ 1+ ا‎ a + 
وهي قصيدة جَيّدة السبك عل الرغم من خروجها من مشكاة الفقهاء» ومطلعها:‎ 
2 ى رہ‎ : ۰ 
يا عين جودي لفقد البحر بالمطر واذري الدموعَ ولا تبقي ولا تذري‎ 
ومنها:‎ 
لقدأقام مناز الدين متضحا سرجه فأضاءَ الكون للبشر‎ 
في القرنِ الال والقرن الأخبرلقد أحيالناالعځمرانالدَينَّ عن قَدرٍ‎ 
في الاسم والعلم والتقوى قد اتفقا وإنم) افترقافي العصر والعممر‎ 
لككن أضاءَ سراح الدين منفرداً وذاك مشترك مع سبعةرهر‎ 
مر للفتاوى وح المشكلات إذا جل الخطابٌ [وحارً] القوم في فكر‎ 
ف ا اي وه" فمن بَعْدّه للمُشكل الحيسر‎ 
هليا فازدان ترتيبه ابال والحر‎ E قد کان ب الام‎ 


a‏ ۰ س ت ى ٠‏ و الل .۰ 9ے 
حدث كم له بالفتح من مَدَدٍ تحقيق رجوى نبى الله في عر 


(۱) «إنباء الغمر» .)۱١۹:٥(‏ 
(۲) هذا کالمستفاد من قول بشار بن برد في مَذْح عمّر بن العلاء: 


إذا دهمتك عظام الأمور قە ماعمَراثم تم 
قى لاينامٌ على دمُنة ولا يشرب الماءَ إلا بدم 


انظر: «الأغاني» للأصفهانی (۱۹: .)۲۸١‏ 
(۳) یعنی کتاب «الأم» للإمام الشافعى. و قسف نان زايه فيه» لکن للموت وللشعر حالا آخری یتواری 
معها النقد والتمحيص. 


۷٦ 


لو قال هذي السواري ا لشب من ذهب قامت له حجج يشرقن كالدرر 
فےابرحت مج اللغلايقظا ولا اتيت إل كأسولاوتر 
بل كنت تحمي حى الإسلام مجتهدا حتى تقلدمنه الج دبالدرر 


فر َة الله والرضوان يش مله سلامەمابكى باعل عكر 


وهكذا طْويّت صفحة السراج البلقيني» وظَلّت ذكراه سراجاً مزهراً لا تنطفى 
شعلته علل مرور الأيام والأعوام. رجه ا ور امازل الغلا الغاملن: 


(1) وهو ناظر في هذا إلى قول الإمام مالك في أي حنيفة رمه الله: ناظرث رجلا لو قال لك في هذه 
السارية: إنها من ذهب لقام بحْجَته. أو كلاماً هذا معناه. 


۷% 


کتاب «التحرّد والاهتام بجمع فتاروری شیح الإسلام 
سراج الدين عمر ا لبلقينو ( 


يندرح هذا الكتابٌُ الف من خحطة مؤسسة (أروقة للدراسات والشرة في 
شر مجموعة مُتَحبَرةٍ من كشب الأسرة البلقينية المباركة ومن هنا وقع اختيارنا على 
«فتاوى السراج البلقيني» - وهو مَنْ هو شَهُرة وک GS wi‏ 
اللجموعة» حيث جاءت في ثلاثة اسفار ر اضطلع بأعباءِ خدمتها ا من الباحثين 
المتمرّسين بتقاليد فن التحقيق» ول ببخلوا عليها بالوقتِ وا هل فجاءت في هذه ال حلةٍ 
القشيبة اة التي أصبحَت واحدة من السّماتِ البارزة لمنشورات «أروقة)» وهم: 

-١‏ العبد الفقير عمر حسن القيا كاتب هذه المقدّمات» وقد استقل بتحقيق 
قسم العبادات من هذه الفتاوى» الواقع في المجلد الأول من ص‌۱۲۱-ص٠٠٠.‏ 

۲-الدكتور أمجد رشيد» أستاذ الفقه وأصوله بجامعة العلوم الإسلامية العالمية - 
الأردنء وقد استقل بتحقيق قسم المعاملات منهاء الواقع في المجلد الأول من ص۳۳۷ 
- ص۲٥٠‏ وي المجلد الثاني من ص٩‏ - ص ۲۸۰ . 

۳ الأستاذ حمد عمر الكاف» الباحث المختص في الفقه الشافعيٰ» وقد استقل 
بتحقيق قسم الأنكحة منهاء الواقع في المجلد الثاني من ص۲۸۱- ص١١٤‏ . 

٤-الدكتور‏ حهمزة محمد وسيم البكري» الباحث وا محقق المتقن» وقد استقل بتحقيق 
قسم الجنايات منهاء الواقع في المجلد الثالث من ص٩‏ - ص۳۳۸. 


V۸ 


فالحمد لله على ما وفق وأعان» ونسأله سبحانه أن جعل ذلك في ميزان حسناتنا 
ون يجعلنا من أهل السداد والمقاربة فيا نستقبل من تشر هذه الذخائر والأعلاق. 
ولقد تم تحقيق هذه «الفتاوى» بالاعتماد على الأصول الخطية التالية: 


٦۷۷ النسخة السليمانية: وهي من محفوظات ال مكتبة السليانية في تركيا برقم‎ ١ 
وتقع في (۱۷۹) لوحةء في کل لوحة صفحتان» مسَطرةٌ كر صفحة (۳۳) سطراء وهي‎ 
نسخة جِيّدة جدَأء وفيها بعص التصحيحات في الهوامش» وجاءت صفحة الغلاف على‎ 
النحو التالي: «كتابٌ فيه التجرد والاهتمام في فتاوى شيخ الإسلام الكناني البلْقيني‎ 
الشافعي رحه الله تعالل؛ ألفه علم الدين صالح سراح الدين عمر البلّقيني» وجعه من‎ 
فتاوى والده وقد جعلنا هذه النسخة أصلا أولّ» ورمزنا ها بالحرف «ت».‎ 

- نسخة دار الكتب المصرية: وهي نسخة تامَة حفوظة في دار الكتب المصرية 
برقم (۲۱۳) فقه شافعي. وتقع في (۱۸۷) لوحة» في كل لوحة صفحتان مَسْطَرةُ كر 
صفح (۲۹) سطرل :وغل هوافشها تات وأسندراكات وجات فة 
لغلاف على النحو التالي: «التجرد والاهتمام بجمع فتاوى الوالد شيخ الإسلام رضي الله 
عنه» ولتهام هذه النسخة وإتقانما جعلناها أصلاً ثانياً ورمزنا ها بالحرف «م». 

۳ النسخة الأزهرية: وهي من حفوظاتٍِ رُواق الأكرادِ بالجامع الأزهر الشريف 
وتقع في (۱۲۹) لوحة» في کل لوحةٍ صفحتان» مَسطَرهٌ كل صفحة (۲۷) سطراً وهي 
دقيقة الخط جِيّدة الإعجا ولا تخلو من تصحيحات لا عساه أن بقع من الأخطاء بيد 
ابا غر تام وانتهت .السا التالية: «وقع الكلامٌ ني الرجل يموت وقد کان عنده 


وديعة فلم توجد في ترکته» وقد رمزنا ها بالحرف «ز». 


4 


٤‏ نسخة جامعة أكسفورد: وهي نسخة غير تامةء وتقع في (۹4) لوحةء في كل 
لوحة صفحتان» مسطرة کل صفحة (۲۷) سطراء وانتهت ت في أثناءِ أبواب الوقف» 
وهي نسخة واضحة الخط جَيّدة الإإعجام والشكل» وتمت مقاباتّها بأصل المؤلف العَلَّم 
البلقيني» وحواشيها مفيدة مشتملة على استدراكات الأسقاط وإثبات بعض الفروقِ 
بين النسخ وأصل املف ولو كانت هذه النسخة تامّة لاتخذناها أصلاً أو لا توفر ها 
من مظاهر العناية والإتقان وقد رمزنا ها بالحرف «ك.. 


و 


فقد كانت العناية متوجّهة ني المقام الأول إلى تقديم قراءة صحيحة ودقيقة 
للأصول الخطيةء وإقامة عمود صورة الكتاب على النحو الذي أراده جامحه وملفه 
وقد استبدٌ هذا المطلب بجهد لا مدره إلا من عاناه» فَضلاً عن الترجيح بين عبارات 
مو رن ر ا م هی ااه اراب ا ج اد ا ا 
الأساس انصرفت العناية إلى مطالب التحقيق الأخرى: من صَبط مقن مدصي لا 
حل فة الد غار إلى الع ولا مبسوطةً كل البسط وتوزيع دقيق لفقراتِ النصّ 
يراعي اكتمال المعنى في المقام الأول والجانب الجالي في الإخر ٤‏ مع العناية التامَة 
بأدوات الترقيم الدّالة على حركة المعنى في ال وفذرة المحفّق على التيقظ لتا 
للتفاصيل الدقيقة فيه فصلا عن ترويضه والسيطرة عليه. 

فإذا استقام أمرٌ الكتاب على هذا النحو توجّهت المَة نحو مطالب التخريج 
والتعليق» حيث تم ريج الآيات القرآنية الكريمة وجعلنا التخريج في المتن» وبذلنا 
أقصی اخهد ي تخريچ الأحاديث والاثار الشريفة وهي کثرة جا لكثرة استمداد 
السراج البُلقيني من دواوين الستق وکذا اقول في نقوله الغزيرة عن دواوين الفقه 


N۹ 
لا سيا الفقه الشافعي وبخاصة النقول عن بعض التصانيف التي لم يتيسّر تحقيقها إلى‎ 
يوم الناس هذاء فتحققنا من هذه النقول» وخرّجناها من مظامًّها الميْسرة وحرّرناها عل‎ 
الوجه الصحيح بال ر جوع إلى عبارات أصحااء فضلاً عن نقوله الكشرة عن اتباع‎ 
اذاهب الأخرى ولاسيًا دواوين المالكيةء وبا لجملة فقد عَكسً هذا المطلبٌ اتساع‎ 
2 ٤ دائرة البلقيني في معرفة المذهب والمذاهب الأخرى» وملكته الراسخة‎ 
لضام ةا اليه مذهبه أو اجتهاده.‎ 
e a 
ما جَریاتِ احیاةء مث مشتبکاً مع علاء عصره» ومن هنا نرى تلك الردود القوية المحتدمة‎ 
التي صنفها في سياق الرد على علاء عصره» وهذا يعني بالضرورة أن نقفَ على‎ 
مقولات آولئك العلهاء ونحرر مناط الخلافِ بينهاء وني هذا من العْسر والمشقة ما فيه‎ 
ومن هنا عَظْمَّتْ مُوْنة هذه «الفتاوی» واستأثرت بِجُهٍ كبير بعْيةَ تجويإِها وإخراجها‎ 
على الوجه اللاقق بهاء حتى إذا فرغنا من هذا كله توجهت العناية إلى رَصْدِ تأثير السراج‎ 
البلقيني في المتأخرين حيث لاحَظنا أثره الهائل في تلامیذه وتلامیذ تلامیذه» بل وامتدٌ‎ 
تأثيره إلى عصور لاحقةء فجاءت كتب الفقه والفتاوى وشروح الحديث زاخرة بالنقل‎ 
عن هذا الإمام الجليل. ولو ذهب باحث يتقصى أثر السراج البْلقيني في بعض أعيان‎ 
الشافعية كالحافظ ابن حجر العسقلاني والقاضي زكريا وابن حجر اهيتمي ومن هو في‎ 
مشلاخجهم عل) وتحقيقاء هاه ذلك النفوذ القوي المؤتر الذي مارسّه السراح البلّقيني‎ 
على المتأخرينء فقد كان رحه الله «عين أهل الإسلام». وعلى فتاواه كان العوّل» وكان‎ 
إلى هذا كله جريقاً مقداماً لا يرضى من الدين والدنيا إا بالذرى العالية فلأجل ذلك‎ 
ا کاک کا ری کرو ج ما وا ف ااا ر‎ 


A۱٥ 


له بالزعامة العلمية وتكرَعٌ من منهلو الصافي» جيلاً بعد جيل» و«النهلل العذْبُ كر 
الزحام». 

وقد لوحظ في أثناء العمل في تحقيق فتاوى البلقيني وتتبعها ني كتب من لحقه من 
علاء المذهب؛ للظفر بتصحيح أو تأييد أو تعقيب أو استدراك؛ لوحظ وجود فتاوی 
منقولة في هذه الكتب لا كر هما ني هذا المجموع» فبدأت فكرة الاستدراك على ما عه 
العَلَّمُ البلقيني من فتاوى والده تلوح ي الذهن» حتى صح العزمٌ على ذلك وتأكده 
فنهض للقيام بأعبائه الأستاذان: الدكتور أمجد رشيد والدكتور حزة البكري» حفظه| الله 
فاستدركا حملة وافرةً من الفتاوى المنسوبة إلى السراج البلقيني مما لم يُورذه ابنه العَلَمّ ني 
هذا الكتاب مُلَرمين بمنهجية اها في مقدمة الُستدرك وقد تم تذييل الكتاب به في 
آخر المجلد الثالث. 

کا تم ايل الكتاب بالفهارس العلمية الشاملة» وعدَّتها أحد عشر فهرساً 
مُكَنٌ القارئ من الوصول إلى ا معلومة بسهولة ويسر وهي: 

١-فهرس‏ الآيات القرآنية الكريمة. 

۲ فهر س الأحاديث النبوية الشريفة. 

۳-فهرس الاآثار عن الصحابة. 

٤-فهرس‏ الأعلام. 

-٥‏ فهر س الكتب والصتفات. 

٦-فهرس‏ الأبيات الشعرية. 

- ۷-فهرس الفْرّق والمذاهب والأقوام. 
۸-فهرس البلدان والأماكن. 


AY 


۹-فهرس الفوائد العلمية المنثورة. 

١-فهرس‏ المحتويات الإجالي. 

١-فهرس‏ المحتويات التفصيلى (لكل جلد على جدة). 

هذه هي «فتاوى السراج البلقيني» مَدّمّها للعلماءِ وطلاب العلْم بعد أن بذلنا في 
سبيل إخراجها ما يليق بها من العناية والتحقيق» وتوخينا ني ذلك کل رضا الله تعالی 
والتقزب إليه مَطلبا أوّل» ثم تَضْرَ العلم النافعم ضمن تقاليد النشر الرصينة بعد أن 
استفحل الداء وتدافعت جموعٌ المر تفقة عل التراثِ العظيم» فأخرجَته إخراجا 
يندى له الجبين» عبشت به أيدي صبيانِ المكاتب وضعاف المحققين فخرج إلينا شاحبَ 
الوجه أغبر اللونِ قد اعتورته مظاهرٌ التقصير من كل ناحيةء ولم يعد صالا للقراءة 
والفهم والتدبر» فكان حقاً واجباً على أهل العلم وطلابه أن يصونوا هذا التراث 
ال ا ( غ و اعاب اهن والنسیان» فلقد 
-واله - عَظّمت المصيبة بهؤلاء الرَفمَة بأكفانِ الموتى وعلومهم» فالشكر لله على ما وفق 
وأعان» والحمد لله الذي جَعَلنا من حدَمة العلم النافع. 

ولن ننسى في هذا المقام ذلك الرجلّ الذي يصل كلال الليل بكلال النهار في 
سبيل الارتقاءِ بمعاير قي الترات وتّشره» أعني صديقنا وأخانا الأستاد المحققى 
اقبت الشيخ إياد الغوج القائم بأعباء هذه المؤسسة العلمية المتميزة (أروقة للدراسات) 
بان الأردنء فهو الذي يُصبُرنا الصَبرَ ا لجميل حتى تخر الأعمال العلمية على الوجه 
الذي يرضاه الله تعالى وترتاح به ضائرناء وهو الذي يقف دريئة بيننا وبين نوازع 
الكسَل وارتخاء القبضة عن جمرة العلم والتراث» فجزاه الله خير الجزاء» وأعانه على ما 


AY 


ته به من أعباءِ اشر امن ني زمن سيطرت فيه العَثاثة والطرفة على غير قليل م 
يشر من الذخائر التراثية الرصينة. 

هذا جِهد الْمَل في خدمة هذا الكتاب قم به إل العلاء والباحثين سائلين 
المولى سبحانه وتعالى أن بجعله في ميزان حسناتنا» وأن يعر أقدامَنا بتراب الباحثين 
الصادقین» وآن ينال هذا لكاب تقدير أهل العلم واحتراتهم» وأن لا يىخلوا علينا 
کل ما ین شآنهآن برقی بأعیانا لی دُری التضج والاکتال وصل اٹہ عل ینا حمل 
وعلى آله وصحبه وسلم. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 

قال أبو الحسن عمر بن حسن القيّام الطّيبي الحوراني الأردن: وكان الفراغ من 
كتابة هذه المقدّمة في ليلة يسِفْرٌ صباحها عن السادس والعشرين من شهر ربيع الأولء 
شهر مولد خير البرية با وكتبه بمدينة إربد من أرض حَوران حرسها الله تعالى وسائر 
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HEGE ET 
از ی ا ا‎ TE 
ضر باحسان عفد سرت اده‎ 

ن دیسد کیااک ریچ IE‏ 


لکا ا لبلا ا فو جعل وال و E‏ 
تا ییا کتوه DLS‏ 


TRT‏ نلاو احا یا 
ىز ا لزما ل اسان الہ ار : ۲ ا 


ا سا اا ا ان 


لە . , 
e‏ عبت المعموعنم مس لةا ذ 
e‏ 
التب اوا لر نار راذا اور سز طاو ةالنارا لی رتردما 
اشر ر ڈ اھ طی تایا کلی ا ایگرم 2 
ا سسع مات اج راهزا لاب نود زد الع ز لعا سر دادسو بورق 
9 رت اصن الراب مؤب لیران شرا ہم مرات ایر 2 ر 
ام کک ب ا نکایٹ رطہہ ر بر نھ آن‌کان رطا لان‌دحان بار 
الا ست لار نا اما سے کا لواحرث وموضح ا یرٹ رط رو لا 
ب الاستی| HES‏ رالات را یاس فا نے برت یبجر مرم ا س 
یا اتال ا رل سی ا لورد مز لوا ارا لو ودا 
BE‏ ذا !اک طعا ماتخ | سكل | کرای راط انال , 
ہم م ت احراھرا لزا ولاع ا اللاعد زوا وعز اسان ااا ۳ ساو 
اوات مر دا ذلل سل واحع ولمس سرد رادار لزاب اعسل مف 
االات رلاج سا ل سبح r‏ 
کک رع خاس کسه د د یز نہ نا ی تاها تافر 
فرحا عزرحاو سا س ارا اورا لورد رات 
روطي ا ج ترعش( د I ETS‏ ا 
دک عسل وا IIE ETT‏ 


الصفحة الأول من النسخة (ت) 


ک) 

الېنتان ا الاسفاعاتا 1 
وره بالارزا ف اززج ارم ته ا ا 2 
ام جات سرك الول لبم بذك دكات u‏ رم وا شر - 
as ETL‏ 

کا ن ۱ لمطم ال عئنا لرا ETE‏ ب لر لو کاست اشاب ٣اا‏ 
ت وس باحا لدل ای اوغ Ea‏ ل 
اریت وسو ام الما رڪيه که بط ریق | لر ریم الین ا موک ك لپاواعلال 
مادک مططال ہے ی بلا هراو کن مل یال تنالتا کان ود اذام 
ارلا لطاب ار ماشه اسب حص الاه ادعلا نا و 
للراخ عة بین من شاب د ونا خلج الا صلم وإ ارم الشف 
ولک لوكمو حصو صلی حرم ن دیک ن رعلا لادم ارت مب 
حم رال[ E‏ ا س ع لبه للا ا 
دمن دی الزأم ر ٠‏ عر رغلا ال رجه ال رکوروحن,ک 

اخ ۴وا لا دشاب کہ ا الدکرمطا له 
دیا جورعلا E‏ ستھ ر جنا دشا ب ہرمز ل 
ا 
اا بارال ۶ا وین انی ورادا سر اعاتا 4 


اسا نملا وسا و اعانا ن ارد ویم ال 


کال اا واک اران دم دی رری لتر a‏ 


دع ا a‏ شل امام ر اجرب احا ل ورای 
یه ار دیز عا ر TS‏ 
ب لیرالیاربد ل لمان کم د لرا م کول ٤نو‏ ماز ںآ رما ٣‏ ہلک م۶ 
lT‏ د ا RO‏ 
Ya JOU ٍ‏ ا اذ اح لط داج رای ب خان محا ران 
عزاو نارمط ملا دکام س پر وتار وف اام ان امه تال عل دم ار 
ب ر لر رونا :مقط اجراوطاعة رج اجا رة رسد 
رمم رز لار سی راحل رتا ح رل | جر سن امن وان 
e 0‏ ا و وک حر مات کر 0 ا حارم کی آم 1 ولع 
ر ع اجات ۱ لاجا رن کی واف رنف ی 
مرن لو لرم وح لجع تی ن راہ ا اجر ال روزت رة ع رن سد 
ار اشارا ارات ما ایا را م زا ت اتظلیت 


٤ 
سحت لورت علمد هوا مل لای زل سن آاجال بر کاپاوا5ا تفم‎ 


صفحة من النسخة (ت) تظهر فيها تصحيحات على الحاشية 


باطزکردبالیل ‏ لوه 


۹۱ 


3 SES E 6 3 | 
5s: م‎ 
$ . ٢ L . 

. 2 4 5 3 . 1 


ات ا ز وهن الاد رای اتيز ناورار 0 
tl‏ ر 


ئة لونزرالملاة 
ليخ ووجان اھا ناا ان در ا ا 


ول نتر دى ر باب اماد ا 2 عا ا جد ار چان 
د ورا شر ايمل نبا ی اروا ا 
3 مرا ة برت صرسرع ابا م مسراو م ا 0 
رتا ست اا اعات ایی مانا را ارا 
2 نزو پلا اوتا تن | جا ساعن لها الملا عا ایخ ریا رع الا 
2 اتم نارای کا تا اة 3% اللمرں اپا I‏ ازریم کس 
2 لاام السترفاذا کرت نع للست ابام الاوساب شط ان کون صابم 
عن اند رهزا کرم از کرت دد ا مه واا آنل کر تدا واناز لات 
الاسر ا0 ادمات LY‏ | ست یودرا ۳ الم رہ و اناا 
تل دن اقا هرای شی سی اوت یا و تار 
سک ر ماكو ام الشیالتاشفاشنازاشش خالماغا ر ابر جہء 


ا م أل ا ۱ 2 یتال کی 
ا ا ر دا ا ب روع زی 
و یا ایر ستو لاستښاف وا e‏ شن 


ولوا عن( ټا زعت و صوم الع م عرفا دی ۱۳۱ اوالفٽت 
DET E e‏ ا ا 


0 ازا فرحا 6 م 
ارا ا ا ا 
ا اشا ا 


ا 


0 
8 0 


صفحة أخرى من النسخة (ت) يظهر فيها استدراك على الحاشية 


عل عا وجار ا اق وکا ن داعال وز ا 


و 0 
اا 


اریخ 2 EEE‏ | 
ا ر ار الصایےاو الا E‏ 


ی اتشر ت الاسنيلاد ا راح مر راا رط را ارم ادامل 
اوا پک EEK‏ ي E se ES‏ 
a* * : ۱‏ ر اکا 


HERETO E ٍ‏ ارد ی ر یل لیے خت انلا 

E OP E وا لعاف‎ 

ولون E E‏ بار زی ا لئار والیڳ 

رار دعو وا ناغل صاشا ماه ر امال لادی ایتا رک 

ررکم سز اسان قفص راان عة راا اا راا 

الع م من سر و مات رارم داو جی تن 

01 قاو بح دی الږعته ریز له فم مقع | ن له 

ویر افاس الاد ا تر ستاو 
DO‏ ا اف ورلن 

سن ر رلاود جاسنول دعل مره د۵ی زد لک ری ا دآ 

ا اناا لارا د لںإ یی لی و با لہ الترمرص ل ب 

ار تون رباکا ا EKIR‏ لد ل r‏ 

لان ن باس ازىۋ ا EE‏ این 

ا ا ET‏ ن لمرد ی الا ار ر 

Lal‏ سل انار اسر افر وعلا رحا ھاي 

ا اکس الا لاوا a‏ ا ا 

احنرت 


YS 2 U‏ تاعا a‏ ا 
٣ 5 5‏ 
9 چ ر 


جرت 


صفحة ثالثة من النسخة (ت) تظهر فيها بعض التعليقات 


e 
NT 
۹ e ۹ 
4 1 


, ر 
LTE N SF‏ 
ا را شل ونه 
یی و ر 


دالا | ارلا خا رازا hier‏ رایز ال 
راغلی یون رسپ امک ی ہو دع امہ 
عل رأورعبا دبا راحو ر احم رک رای کو ۷ وروی ار 
برو درلل ورلن ٣ر‏ مره دده ک درفن راب ۷ر لب 2 
رار ریک انج ط رمال علد ر لز n‏ 
رھ ریا رعولی رلو ہے اکر رکا ولی ہہ رہم دلرریار رر ن لای ۰ 
بلع ادر تل رار وال ا ےر ملول زیرد الیل دا موتا 


ودای رر رلاحادایا۷ دایرا 0 راکم + ای رمرلدکر: 


دازهری رالا 
۰ عملا ۶ لم راا > 
د الری د الوا ہکوہ زک ر رک ر: 
ا a‏ :۰ 


الصفحة الأخبرة من النسخة (ت) 


۹٤ 


صفحة الخلاف من النسخة (م) 


و 


% 


ےا درجم دە شىق لىد ئا کور واله هم ور 
انید جد انه تاخ انفضلةًالامان وائمغاء وا تلام فإ ردا ہل ! ونمل 
انو نادان هلیه واا له وامخابہ اسل الل وا ران وبا انان 
مامتان .۰ اس یرت انه ادارا اکر و ب ناف ودگ 


زاوي سې واسشادي ؤار شح الالام وادلاز یچب ادلا 


۱ برل یری ای ہیی دش انی عمل ات شال رفع الشرن و ملان 

ونی قحا ادلاز يتبا پاب ابواب الفقد علا وذ امانا راشان 

اب مچ باز نفو ر ارين میت هنی ارچ والاانام عد 

شاوی انوالد شج ایچنگام جک انه خالگا لق رھ ادلم نمضا اقم فتاه 

ام واهام دنن ببگا ای منر اکان تان الزېت ا خناط رن عله الړمن 
بفھ افیھدین ماق افضشاة جلا لا ارز الفضل ہد الز ا باز وا خد سے 

انت اّاظنا اجه 

مز اکلہ وہ ضا نة ا جل وما وخیی: دت نن مانهل ب فل الکمهن ییون 

> افو قن سوال ا 

e IE REEF rere 
شق اردغ بر چە تن‎ 
| فا خاس کات اوا کل ااب ونخوط عل جل ماب انتمل‎ 

Rae‏ سیه زوال مەز اتخ اولاقاة ادنوط نید فسل 

E O E 

٤‏ اتساج از هنت وة 3بدت انان نط با لان د خارا 

پا رتنع مه چرم سلااخ کا لوایدث وم وح اغف رلب نایس ولاب 

ھ الائج دصاضااف راچا اهبرح تہ جم لاف نة حالة ف 

بار قق تا قان ربعن ا لاونو ةة هلوی ادارا اێ ونو ىا E‏ 

علیہ اذا اطعا کا نیا بجی سے کت کلب اواط خم للب وتو اننس انهل شي 

رات احاصن اعاب ۵غیح الاد نال م لاوت مادازالت مبرا یاه 

باج مله ثلا واه رة لت فنسلة وام ة وسل مهد دک سادا ًب 

ارا سفانت لات 3ا مب شلا نیل مد کان تلخ یح کرات یجو 


الصفحة الأولى من النسخة (م) 


۹٥ 


۹٦ 


مز مان ابا تخ ایل ا ایم نه اشقه | لاز ا لهام الا ف 
هت الر وفاصوا زەح والمای ۷ لامکا ا لی ززعت عزلای مم ارا مید 
فم نموف ا لاونو ې 7 الو واف )دلبل اکير وا هان فنا خان 
اااستخ سی الیج اول ر لی انکا ج از ااا ورم ې 4 ا لاط 6ل ل الحمو 
راکد نسیب ااشب زہمان ہلت ل الکفا یہ وای جلا نیو لازم ې 
اة دت عند روت نا لأا وفنا الذي مك 4 اكاب كب الي 
دح انا وره ک ا لاطمتہ دک الو جنر هید نفد اتکی حجان اولے 
کاب اب الا یل اذام چا نول اا ی ریاد نہ وابد مزز 
مع م کیل دق ادبا ن مزا لام ب ارعان ہلا مین او ديرا وی للل 
ف ینا تی لنمو مزه خان العا ته وهی لا ان ډاافغ الزی یالت ن 
ان افوخ الذ کور م تولا مین ھا نہ یوان ان باون الوا نخ اکر یځ 
ال وجو ةة دح اسا ورته الجاستة لاان رھ یں دیا ته رانا مانا خا رار 
انیب اداو ی ۷3 باز ا لاهتراد نلو قا :خا سنه وعدم الوغی اد یلك 
اې مشت فخیج وفلفاك انه تال ناجه جل لیا یا لرن ر چرح وا موث 
الوارةة کب پحد وح الخ کوت عبد اننه ات بده نامع ا مادقو فده 
ای ینا نانم نغی ن دول انهل انه ملىه اماع رل نى هلك 
بل الثوب ورک الاسفمًال ف غاج الأ خوال برل تبن العم ۾ 
لقال وة لت انا لات لجر پرا هات ج ر یورین محبنید نا ا لیا 
س الجخ اخااج بر لار ی وا یا اولس یی طلقا د ا و کر کاس خان اانا سے 
یحم لس ا نا س الرخ ا لذو لایناه وا بجا فا ف اباط نمی یی بالا 
رس ا ا الا ہی کیچ وھ لک الاطن م عرح داناحدخ دک یھو رخ ملم م اسب م 
۴ ا نی یکس م خان الحا فلت فا نہ طاھر فعا سز چیقہ ان اکنا س 
رچ یکوت طا سرا طعا ڪا لوا تقلت الما لیا نل چا ناسو فزاعو نه 
ورییطت م کت فا لنا بد اوخ ل الرادای‌والدوعتخ ‏ کل 
ال وا مایا امس لای لم اد اما لل م کل ھر ول نباف 
الوب فاا اهاطنت ف الیل لان لی ناد کر زا مداتا 
اتلام لانم ی واو ملل لمل ان بین یکا کان ر LL‏ 
مل بنط نة ای الماح ف السرا ان باون ںین د نہ ومز چ لی 
اا ان عق احاجن ام لیما سد بج نط داوعا نت رچ لمم 


ر 


صفحة من النسخة (م) يظهر فيها الاستدراك والتصحيح على الحاشية 


۹۷ 


A 


طا قامنوفض دہ مائو دوحج پنة إل اہ یں جلف نہد اک 
الوت انبعل دت طيو دا حال الي تع هاب فنا الصثلاق کک . 
اهنول 2 الوأوت وأعزا لات ما ادا مید اغیزٹ الالىرو! لامش 6 
ل ةحول الو فت امد وولا بەاچترمنه نايسەى غاب قەنا الملا : e‏ 4 
اکم ا ند عام الراب لان رث لمکی . AN‏ 
: وا ا اکت و سو سا لوقه غالبا فط فطره البات ويج خالا تق 
ہا لاہ 4ا ١او‏ جه الد ی کل اا احزت يمر ا 
ست بع بح اتی فل طا لمارا نوک نولات R‏ 
موا اک سات مد بطل ملا ته املا واذ اجار خی 
Erect ES‏ 
نون فده لات رات متو أ لبات مل شطله لات واا احج اناه 
زە لات وات منوالیات صل نطلل ملا واد ادخ ہادفہ تلات نقیات 
تناليات فل بطل الملا واا رقي الملا لات زات ننْوّالات مَل 
للات واذ ا تىنەق بتار فل بطل لان واد او مل الموج 
وا6 تی ر ل يوان اىر وده مل تمل لانە و اداملةا بت 
ورل الملا قاعدا چا هرا نې چان ر 
YEO DEVOTEE‏ 
a ۳,‏ لانتل الملا سا اذا احزت ج ا لزان ونبطل یا اذ | 
رن که ملاك رات مو الات اطل لاه اللز امه شه( 
موا فھے امه لجاز وعد الدیان در ار انلو بزو انحرف نهو وط 
لاقن چک مون يح بلات شات منوا لیات و زات بطل متلاة ن ی 
اح اسان سنہ تلات رات منوا لیات فانم شق غاپامتمل ابر س 
ایا دی 4وا نه رل اط ید ونر ؛ ول لرن خرف مام اونا 
ريل الملا و ابات واذا لاا بث چوذله ا لماه مامدااش 
راید اھا نیہ الوس پناس دن بلا ا مام بجللت اللا ة 
رن ھان اہو بش اواز کان تاوئا شر ال وو ی ری 
ملاة مز چ للت مامات با لېْک تلن اواج انامه 
وطھر منم خر فان اطاق وات دوم کا اتج یلاخ 2چ او 
لوا او عا اث ربدي والجراة بوه أذ امان ةلك 2 الفاخنة ا ولا 


0 


صفحة آخرى من النسخة (م) يظهر فيها الاستدراك والتصحيح على الحاشية 


۹۸ 


س 


ر 


حلع 
| الال لود ا بيه فل ا لحان و لطوات خانهدم نمښ ت 
ولش داعو مامابًاح بی اشللے! دول خانیلم انز دبه نند 
الطوافعا اخحلن مالم ازرم زا صو العنف دلت ونرحت ویوا لت 
وب اخيد وال وسن الوبق زالمەنڭ 
ال لوفات ت الاج اش ری ہد کې 
الف يفاك الشنرى اشلیٹ لبعد ابع ابا 


اھ الع نبا سا پا انل الول جي وتال الر وح روف 


يارا جریم + ساك الاسقاد ا اھا ودې 
یکر ببمد ۱ ا اع ۲ 
ررم ال ې نمید ولان ریاد ل المید علایح ہن تلش ِ 
ج الارځ خوازم بیج اھا نایار ج الاق لامل اتا (تي) 
و ر الأ محا مو المذمب يمل وزج اسل اك الب لاه الل نم بجی 0 
اام نک الد والما عوديج الل اليد ھل ڊ2 اج 
رلب ) نع بج مبما ت اطيلي وألناتة واو مع ولام الامیاب لات 
جعم م See‏ بع انلق مل انتما النمر Cb‏ 
بلزا المل لاملسنیه اه اام اليد صد 8 


بانلا تی وکانا اید اھ ويا رنود وجوت طامنالا براو یز 
, ارقیر ید قلقم ات لاماق الیتان,فبنه کول لایع بارا ب 
3 الجا الا يعلق لذت اناد ع 


3 : لاع اذامی اید جنا به اوحب ف ئافاعتقەتىد ە 
وهان هرا رهاق غق پا نال بهلنتول سا پبللان المتی ي ا 
35 ۾ لوين جاج اللة ا لذلوة ۾ الرهزلونفول ينود صا لموة المنى 
ن 2 وبلوم الد الو داو فو نتان | تىخار انى 
A |‏ سپا بل ری وشرط ایا ابه زاراد با دنا لدلال بير 


الال بهل شري | ارحوع چا ادا سعط الدلال تان ا میاه 

5 وملا fa‏ ك الرخوع ل اباح ادف 

ننه د وال زی سافب اخجارج د پزما و (رلك ازال اس لل 
6 اکا دا اهان الال مالا بانج الاو ر ھان رالد رتراراضشا ت 
علج وان نې لی اطال 2 لك فترارالمغان چا انرک داج 


9 


صفحة ثالثة من النسخة (م) يظهر فيها الاستدراك والتصحيح على الحاشية 


ہہ امراب ا واطافتاشر. ر ککیسب الان بم PE‏ 
“روتام تیک ممشاشه مد مدای رمز م هام: 


الصفحة الأخيرة من النسخة (م) 


۹۹ 


۱۰1 


چا واا 3 ع سس e ٠‏ 
a 0 1‏ الق تی بن / کار و ا اا ی r4‏ 
ت رر اعاتا بغر SS‏ : 
4 ل 2 IN Ig‏ | و 

اال تفر مارد پا با ورا ر 7 مار 2 ٣‏ 5 
!انر د۲ یکمن تیاده الود یړ ا عب ا ا a‏ 
DS ha Cae‏ 
کج اخ ذد بنرا مت دل صر سار راو کیا0 ل ي ا ی ر 3 
ااا ر ا م ای بت ت ر شالا ر لسو سلاد رهق و 
1e pe rin‏ ارادا مرت لر( اراد ررر 2 رھ ١‏ 
u‏ ا کج ربل اعا وت دا لقم راا زه اد ا Sf‏ 
2 در ETE‏ ۾ وا اکا را ارلا باع بکد را ر 
کک لبه ذامل تسس | صا a‏ 
ا اا سیا کا الاک ایر ıı‏ ا سس 5 
e‏ ا زا عن AR‏ 0 

f لتر ی 3 ای ب ا ا‎ EE 

اروحم DN‏ ا ۳ 


بال E E‏ و 
تس رال ترم ١‏ بات _ زا ۶ کلم عا وموم د تیج نا ملز و بے 
اوا لسر ا ت اعطیغ عبرا نات 0 
e‏ صل اگم روالد علا رالراءة نال ارد رد الفط ر کے" 
۱ سل بع ل ب ر پر تسا رار اینب رسکی رص ی ا ر ي 
لھ ایا نہ ہا )اد ازرم سیا واو لز رص سک i‏ 


3 کو یتر م روا TYEE‏ 
EEE IH .‏ نانچ ك 
ر زاح دت م ر اتا 


SRS: 


الوجه (أ) من الورقة التي تلي صفحة الغلاف من النسخة (ز) 


۰۲ 


حصش رما اہ سد وان فا شت لعزا لن با ت مات اله س ی ر الت مہ لعری 
حفص ا لاور سے کر سے اا ن وع ٤‏ شل اک ہم م لا د 
المت ات رف و و زص نه بره ا لے لما ن فم کس اله ون نا ت لاس 
2 لحب دوي یا ا اکر و توص لھا خی الرب فی کل داحر٤‏ ت . ات ۴ 
عل لاله اسم و دوس * و ما وجو رقا رع ےج کا ادر ف 
کارا روع اید الت ہہ لاش کال ت کی اام وھ راص را رعا کارت و ٠‏ 2 
رص اهو انما علا ادم وال ر حر ) اسم لار رس الا ہ 2 4 
ول م له حمر ر لر لے کے ا ال رات لو EEN‏ 
فا٠ا‏ ڈو ل ضر حیف نومس الام رر وا وا سا ا 0 
ما صح ۱ کر سک کےا راقرا فود یاز ب روا ی E:‏ 
E0‏ ا 
يم ا سے ا کر سرا ایا ہے خم وا ل ار 
ك / CE a‏ رفا 
مس1 نے صم درا وصبت ات ي و ٍ / ا 35 
4 الب اوک ت تھی رد بترم جنا وھا سز واک : م 
الاھ کے کک 
ار اور ora 5 GE‏ 3 ا 
EES‏ 
A,‏ 2 1 . 
: ات قتا سرا یر تات مد نتاه یکن مخ ا ا 
ij‏ مار د حد نیز موا لوتر واا اوراس یا زردا لل نموا ت رر ٣‏ ۱ 
ا روا محر بی غ لکا با سآ لر کہ د بث او رہ 
مر ا د ہی پئ ےےل رش دید اہ ال ٠ا‏ الدب 
الق ن الا وال و نتمم ا وکات بع لررته 
ڈت :ھا ع یرام وس زا ب العو 7 وط جو 
شارت السوا ب رع م EE‏ کک ر E‏ 


را لس | راودا ع ران زرا ٤‏ 


EE 


ا نوس ره ام رصم السار HEJE‏ م 
ا ر ر ب نک لی علا راو عل کج ل ل 


: شر ررح زد م رزیل ر0 د ا ا کي وال‎ ET 
: ر ا‎ 6 
7 وا وا رہ ء سس لے ع لے ت‎ ET رام‎ ۴ 
ار اف - ١ا ن لين الور د س‎ ۰ 
ا ا لر" جلى ش صي ب الرارك ا رو رجت‎ 
تا ب وح یو لر ولبق تھا ی« رتم بر رھب ااذ ب ج‎ 

ا ان رحدو 
E Ah‏ تزاح خا د اا 9 
2 وکیا لایر اسم والول ر ار دا ن 

ازا نا لاخلا سر7 2R‏ عر الي قر 

و سے میا ےج ا ست بای ا ت رار" ت E‏ 


لي ت سا 
١‏ ج لر علا قم ا رنہ رة لا ئ وویلبی ۰ 


pk 
* 
SPER 
i rte PR reese. 1 


الوجه (ب) من الورقة التي تلى صفحة الغلاف من النسخة (ز) 


E: 


i 


) نیب ااا بات کدی زی ترط 


ارال RE‏ هرال ر 


١ ألنْضاإوا والاضاتو! لا راسا 8 عا رامد‎ e 
ال وام وتران صلل علە 5 راصعا بد ز فلالا اغمات‎ 


س 


;لل الما ال الاري و رسب 


عضرا تراماد ی دی استادیرالدی الاموا لین 


باحر نل الا فحتم اکان لدی السا لاان , 


i‏ روموالش علس ین ند وسا رالسلیں | ر اعا بر ا وات 


عا فاعرة ایا لاا لز اسان رىز ىسنا زا مص را مرش دمه 
اف چ الرد رلاھتا م مادک ج ا aE‏ 


اکر بش امیر واحسانڈا جى وادام سنا اعم لمان اسا 


الکال یبمل اشاطرن بعل ازن شم یدن تاتاج ازا a‏ 
ار النض عانعن امین وال رس رل لسا لار 5ا“ للطهارن 0 
ماد اذالنا انمو رل که ودالفا لوال وناو د 1 
س نرت الزن رامیت مرا ربط تاه ا 


اعد 
ام مولا انر نعو جنه رطای اح لاعسلا اجا عت سل 


1 زار عاست لز ھن غاس د و فانرا اعا ب#سلکرمم ` ر 
سلاو | جملا ل رے ار کا لکرس رل وعو راعض طا ۰ 


راع تا لع فرعن 


خاس وو ب وکات تابه رطیہ آوکان بد رطا ھک راشاب او 


ادنا لارا دا ارق ری سز لو تالا رال یرو وهار لاجس ˆ 


اٹہ واا اکل طماا مسا جا ست کل رل اکل ا 
علِہ اناا ی جعم ات( یراز لزاب بین زوا( راسد ام 


راذا شرا بیع از عات اصرایا ی واو ت 


لیے اب ا رکا نت ہہ فا ہد نہ اکان رطالا نخان را لاسلا . 
بی چم ماعات کالراصٹ درا ایر رطا تی رلا الا 
2L‏ وص راعلات عا راا سے ا جرم مالیا سے وا 
انیا( ادا رفاولا انیا لورد سز نر ادارالی‌رنزد ها 


2 


الصفحة الأول من النسخة (ز) 


aT 


4 


ایرب دی ر ی رجور وکوک لام رکا رک متا لعشا وامن دای 


ااا ن الیئ وال رتت ونت الم پرا و ل ارت رلوا مرت 


الارن العزب زلحتال لیر نشیا تاب ابا 


م / 
و ۋم لقا .ر واف ١لار‏ 


إا لتا احا لرا ب ع اعناج ال مدمه ول زا السرا 
A‏ المج اذ رسن وفنا وف ٹ صلا مضا لآ ا ن کا رها 3 
مو و ره و لداع یه ومز مام ال رمه اراو ی هح اسل زا و پد 
واطال د لدالطام وتال اذااد راسا منوا لعاف اود المدر 
لدنص دع رکا تدرا الغلا ته لزید الماد و نا لعزت‌ران 

عاود :دی رتم لاٹ ریات( الما ی لع ا ل صم زلرلارل LE‏ 

> بم با لدعلا فاد ا ازى العشاوا ووت ور الارن المرب ف ل 
الہخو ی ول واد رک ہز خو تت العم قزر رخ وع سلا حم مغ تت 
وقتا لر لاٹ ریا تم عاوده! نون ساره الان و۷ لر ی العسۂ 
٠‏ لیر م رر ا لاا را ن صلا وار لاما اعا لاسلا عا رلت 


ان ی لامح زر رھت یا ولات را ت باز الال لاد اق ٣:‏ 
اغد ی لاٹ ریات س د ت قێرآدر ل ولىا ارام الص 


الك عر ار رھتی واسیت لسلامدا 1 نص مد نتا لزب ورزر رهن 
پارا لعا تد لم لن در راما ن دیل لمرب نز مان! عا اواد ركا 
الع لاف اذ ی ون رنف فا ااا د رک کررلاف رات 


با ناراد ر یز زر نر ر رک منوت الوادت اللامه ف 
ازم مز رتت الم ند رسب ہرک ت لر السلا ان نازاد رلت 
اوو ا لط ردد ر ركتس وا مئر سل ارلا مدکی عون الع صرت در 
کید اریہ از ھ راا نه لہ رومن وق الم ص رارع حن دازم | 
الہے د وزالط رلاناد رکس وکت الہے امٹان شل واذاالزساہ لای کے 
ا اتکا ن الپ رتلا از یال وھا طلاع لغری زاره رلب 

لاعتا راط پار وہای( اکان الزن للتضاواا رسن ل وم سیمک 

لاعتنا رالطھا رة یی نیزا( عر رمز راونت ندل ان مک 
نرم اعا ال ونت و علد وماد رسو :رمات شی ال لاد 


EE 


صفحة من النسخة (ز) يظهر فيها تسجيل الوقف 


EE‏ 3 ا د 
ر 
لزة ن می ر امل رتلا ااا لف د 
REET‏ لسر 
مرالز یدد الا راء بائ يع رةد الاحتادالز کندساه وروی 0 
NEA‏ 9 اوا شه الاش زر قا شط 
E ET E‏ روت وعو هاراماحزل ررر 
وإح ر فر رگا لشا و مرا سو لسع ری را ایند ا نوک ر 
لدت راهشا هتن نمی ارت تراما اپە راهنا 
a‏ السا لوت ا رلم در ی ت و لع رسوا س له عله د اقرصه وات 
i‏ افرامائرا به رسو لہا سعط اد لیم و دز اانا ی نمر ناعاس 
3 نان سرلا س له عل وسام ماران عش رهن حزرت مرف امه 
EOE RN 8‏ رذلدامدوښو_ 
١‏ اجار کر زا عع ب خی رر لون ال ور لاٹ ان شر 
کک با ات والح | سردا علو الغاس قرا ا الارن وزاالة 
لھا له أحدرالمعود» سد ا برشا ج 
و او اہر یک ولانننا وله ھر العبان در 
IE‏ وی فد کرال لسورا المذكرره وظا هرمو لار 
از الصورة مولن ا علد تاب اود ماسبق بنا کک 
و مرا ورعښراد او اوامد یع وا مات لور و اص مل شل 
دلهرا لے حر و oF‏ ا ما شا مکی مرت ارچ ی ر رورطا ا 
الام رنه اکلہ لکی شر رواو داه فراش ت رمل امالا م 
الال الول فراسع! بے ول بالی|الدافر ون ارک للست 
را العردن والاكلاا البالل ودر را ابت و کا ںید ار عات رو تے 
ذلد هذاظام الا ید وشوکاام منم معن الرس لحرت رھ راما ا 
ادرت اهرت سک لھ لای مار هنر راد کر 


االو زل و ن دللا ا و نىر اتسا را لرا (ەعاترد رتم 
نوترز ھم زالار ا کے ددال زز وع رالتواجاب ادناور 


صفحة أخرى من النسخة (ز) يظهر فيها تسجيل الوقف 
كا يظهر فيها استدراك على الحاشية 


ن وا لل یلا ید سہ فل ومر ر لد | اسا م ور را ےا 


لا ت 

ا امک ان سیل ونی دز مرها ن لرا 
مادک اکن رال ذا شاه 

ا ورال رکررون کل د 

الما د بر زا لسو ر اکر کر ردلا تم رال زر رون ضا رردلا ہر د لز ولان 


کان نہ عر کلف ہلا و ں دادسنا زی سدلن وا ستل ال لار دہاز 
ااانا OS‏ 


ووم وکر کلہم مزا سق ےھ دہ فان م تیہام شاع دم عر 
انرا لرا جر مرا ما را لارام عد هل د بو رالمان وکراراوکل 


f 


1 و رنظی ‏ طن ویادهه ميا بارولااحفاب | 
4ملی اعت راعتالرکه بده خاطرهعلانشاب 

ھ ورت الگا رگا صانکا 6 خطانفی ردا الما ی ر 

8 باان رات ولاعت شل ه ال ی وا احباردا لع اة 

“۾ رال الصا سو روه ملد ی۷ا مس روکایة 

م E TT‏ ا رخ یال" 

وال فا 1 شراسا علس وللا رالد ىر لمك 

: لائ سال رز چن الس لہ نا جاع جرا تم تاشن 
فلز الد د ڪر وا جرم عن من اسل مکزت 
عدا ب جوخ داس ا لوف ت الصوا ' 


الصفحة الأخبرة من النسخة (ز) 


ھا ۰ 
| لي : دلاق 
حم فارع اهلام 
سسراج الہ رع رالبلی 
ور ر الله ر رحد جیما 
ون الاسلافا و 
طف اذره ے 


کې روالہ سل الان 
اص لولر بن فرك وان نی والره 


صفحة الغلاف من النسخة (ك) 


اغات رعل سیم اا ر ای ال ا امام 


الاساا والسل تشه ا راجالا ٠ای‏ جف 
السا قو چم اف تغالی روحدالشرنه ویار ر جا 
ار تیا عا ر اواب الغته عل یں امسا ا ر کر سه 
مف ناملام شنو ناتسز د سرک هخا وع الت وولاصتا م 
a‏ غ ا لالاھ حمل اس خا لما رجہ الکر 
کک وادام افع بالغ ںازا لسا ك 
بسب ھت الناظ ر رحله ل شه الم در ع ناوال فاه 
لال الا لاام دااح زس کار .الملا رث الحا 
مسل اد اقلا انه بع چ زا کل د ود الفا لیے وللبن وما ۋمعى د نمه 
عا پاب عنس الفرسه وگوت المنوغتنه موا ركا فوط للعسسحر 
فة | م تقول اله عه عه قلاا حم لاع عا أ فور صله 
إج س لاغ نسل امرف ماعاغاسته لازهد غا سه 
موعن فلا بحلا ڪا ب للك البرا عت المعنرعه مسار 
اداحجال ال ر1٠ Ea‏ کک 


A RE REET 


ماما سےا جا سه کاب اوا ا کلب وتفولہ مچب علیہ انسل 
ا EET ES‏ لتاب لمح روا لعا اسه امرلاوا ارانغوط 

TAT‏ احداھن )ا لرا بک | ملااچار_ لاض اہ 
انو رطب ازن رطبالان رخا زا لخا لقره جره 
اسه ولعت وومع فرت رب | خر اجا« ازام 
ی لاف ڪا راسد ی SE‏ 


ر 


الصفحة الأول من النسخة (ك) 


۱۰۹ 


9 
از اع 


0 
ڪهو 


٤‏ العمسير 


ناسل ذم جرم دیز الملا مدا رکزعا یم لا زع از مت 
عمپناو وصور اد راک ار رکیات زمه عضا لامعا لاا ن کک 
از لہ اسار کر سو عرلا سالات لانیف عب ملز یما سفوا لماوات 
الات عل هر زل اطلاز ا لطای ر الط بترو تد اطع ما زاء للل 
عرزا انی السوال وککن ماق اندب ملد کیو کروا رچاوکامہ 


ّلا تولا اللا درطل الور و واا اک هکو زجدهلاه ىور رم 


امم رحق تا 1 نع ر الملاء ع | لو جه الاو ل رخو الوقی الي 
سنه الى روعغط الو جه الأرمزلمدالاتالالسنه اجا بی ملاتا 
اسىق | لرساله ع را هه الملا ا لمر وتفڪم ل ا المصراجول وف 
المص رسو ا صل ايمرا مادم هاو سوا م سنه الممرام تھا دکرد ںی 

رجه اوخ رمعو پنسب هال یښبله وی ونار ته یر د دکچ ریف 

ای ری ازوسوک ان ملسمل وسا بی زام ااه حالم یشیب 

الس رع الملا سال وحی غلم ضرت ردقه یرب المسایاز و 
مل مہ لہ وزی ل ا رار ناویا فر الستہطاں درکیم ال الاش 
اتمه ع فاختال نیزا مز مه ءايه وسل عرالملاء وهم الاعات 
مر اها وهوا رما رکو زلل لاا واحېا الا یسیو لمعنه ومام 
بوجو سرا لو وع م اخ ربا رع السا عات لاکو زحد ازم با دلوصو م 
و د ددر چ مامد مزالملا لاکو ن رقم الملا فا ول و ئا لعز 
دعل | ز کو ناراد لجفرالصلوات دونع درا الملا مرک 
اح راما وجب سا کا کر ل رکه و و فته ولوترل اکل قاد دا ج 
اتا اسه ع وجلا لتقل مه ندا راشفا رکه فلاتفا لو علیہ ووجد 

الو اجب بار زا لتطح فالس فا دازا راكا ا 
مرها والافله رکا سوچ اح انوه ودف زئ ر لخم والس الول 
لا طاو اقام ان میا جبا زا لم لوا ت قا عا وون دل ا لادا نل ال ی 
ومرس عة فلا اتل للم وجب عل م ا الم ازلاعلرها چام ردورعا م 

الاي لوس زه اسول اسما لیے علہ وس او ا ع الل ر الررالن 
از موا لاف سس تھ لے لالا فز رک انه سه وھک ا عر اسو ریک 


یک ار 


صفحة من النسخة (ك) تظهر فيها الإشارة في الحاشية إلى فروق نسخة أخرى 


ین کال کون واف نرا لسر وا لا ر کنا عا ما وغد 


فقا لان رابت الارجهفیابر لإ نامل لاام رم قرا س ہیں ن 
ایہم سول الم حطعن‌اوزر اصلهازي. 


) ال ازا ارات 1 رل ك علیہ وسہ راا ا a‏ و 
CY PY E LE‏ ا 


لته وکر اف زاج پارود اللات ازچیں اکا ززل اهر اسول 
س اال مل م علہ وسل اا یں انچر نے 


این 
hk‏ 
3 


IE‏ سیر وافترب اسالان ره اعا 


يراز احرها ون زیالا ارد رچ راللام ورا ریا 
حا وک زا تقار لازال اناشع NOE‏ لالت املا 
الو و كه وسور الع وال لاز لااد القا ن د زازب د ا 
العو ونی رواو فا :انچر ا الل م | علیہ وسلا قرات ا ذازاه ‏ ی 
م ہو اہددلک مرا مأو و داقی ی شح اود دان 
اخالات وال دیبع | وکو دلجو بوجدخبر وح اکر u‏ 
أيدهعل وسل ) را سر رمضا نم فف فب هع E‏ 7 
ل E E‏ 


زاف سیا !الان از چنل ران هلاتو راء الاشوالا ‏ 


به علیہ وس سرا 
وساذکیمافه وتد ایا ر جزل زع رد La‏ کک 
ان ھال ہیر القاری ال زی سی ں الا م ماتلا صلاحدہ | لاانہ شود 
الک دک للہا نا السو ال المجی مان کون وص لاحل توملا 
واماد ودرا E7 FHT PSE‏ 
چیا هللاا بان تالمبی( س ارادا( تنما 


شا 


صفحة ثانية من النسخة (ك) يظهر فيها استدراك على الحاشية 


ا :£ شار تار واولا س 


1۱1۲ 


ادا ره ٤ادلک‏ 
جر وما اه چو رمال پاوا رم زا لتا نال کو رس رچ راتو اها 

رنه لزت الجر ال رکو رونم احبا سلما زو ع الا ر الرک رسرب 
وضو ل سند اعرا لونم 9 مرل رکو رمل الجا ا لرکو د ورا ته ومن 
الراہ اچچ رعل رازج له ین اشاب السا رال کو رم اجالجال ل كود 
ارمرالہسستا ن الالو رعا تھ ا م رکو رخا ابا خت چ نونظ و بارا وهای 
دا زط والصلیه لزج مرا لارض رلا همزا شل ر لتا نارواد 
و را لحتاد نا لرکو ن عق( ع لعا دغر العفو ؤا شا با | 
الرکو ر جرسن رکو بغرا لقال ری یری ښمطلوعه الاشغاع» ‏ 
وحودظله عل ل لهد وتم د ال چلال رلور مطا له ولال اچ رامع 
الاشتاب ا لی شرا لھ نر الڈ یچ ربا رطا لسستان] لرکو رودو ماسلانتا 
ایا نه بارش ایستا نال رلور فال الطالة بدکک اما وه زات الزادر 
لاا ھی رمل تطعا ننا ب ال رکون عنسوال الال لرکو دلا ل 


ز اعانا عو 
EES‏ 


صفحة ثالثة من النسخة (ك) تظهر على حاشيتها علامة المقابلة على أصل المؤلف 


۱۳ 


صفحة رابعة من النسخة (ك) تظهر على حاشيتها علامة المقابلة على أصل المؤلف 


۱٤ 


م واا 


از اکر 


حلہ اھ اا ارفظرحه نال )رسو اسم ل ی واا شو ر رلټه الان رها 
عالختمامر د تک خا نمالو رر ل ارال واماخا الغا رو ارما صا زه نبا زام لہ 
لاٹ ال کور ونع عم دکد ال دعا اننا لن دکرواما اله رلا ان 
دح اتام ز تنه اذهب وا ززا د لاتا د ول رھ رام لاسن الموعه 
منە لاۋ چس امه نمر به ما تر ل رما رجا سل وک نابا ن رادت 
رٹ د و لب بجمام رال س لیبدرا رن الا نټ زیکر دیک امراوا ال 
فول لادی |: لط ی ولیہ کنا ل انعا دا زہ رکا لسع لہ زا ره 
وبا تز فرب او e‏ زل مياه نادان 

اسل راوعام اسل روء 1 ردد کرا لود ی1 شرح امیر باکر ر جو 
ساد وبا اللا زرف رها ناسعن 
دک لع دم مشرو عټته والمسول ہار ہے کک اا ییاه عن اجا ب نمحر 
بک لز کد سواقلناکی ران ال ورا م انع ل کرل هتا لوانتا ک مادک 
لا نموا ری لکن ع ینا عدم لھم وک یکو زے الک مردتی ما باجا 
الالام واما يا عه الل رللرانلاي ما مرن 7 ولان ن الزان می 
ا امانا رو فر رل هاان) لیم ال انمع را به 5 
اننت‌الفتنه فا لت ار لدت یار ی وع مزجرت انر اک 
دی ھەعنه ازا نلا ر ېود یکم EONS‏ 
اسه لبه وسل نمو دہ فع د ندرا سے یال لاسا وراز ا ہے وهو عن فاد 
اماب الا کک EE‏ وموبقول ادس الذ ئلمت 
EAT‏ خراح ابه عن و ولام اخراج 


لی نہ اھلہ فار تول ع ارا ا ار و 


وترم لاف الد ی چا لے ا لا اجام ارت اااالاستت اا تانر 
دل فاا لار ]قار رمه وبل اال زر 0 
مزز ره ی زل دول الازر ف الف زذر ازن ل لوز 
اله تلاج چ لکد انع ازا رر Ee‏ 
لہ وس لکیس بارٹ رلا ہش ےہ انارو وکت مارات اتر اور 


سار 


امان ىچ انما تز ون مم انه مز اه( انه وکنز ویک يرا لی“ 


صفحة خامسة من النسخة (ك) تظهر على حاشيتها علامة المقابلة على صل المؤلف 


1٥ 


٣‏ بر انالك لە اوب رال روش زعاحالہ و(املہ اجا بل رال اب 
ا e‏ 4 دان سرت رورا رھ رعا ال راق اذ یابہرخاددا زا سامت الد ر 
i‏ 0 2 8 یندم دکں وره اہن یلاہ سے رحلازملہ ,رلب هاسمامان 
2 ج حال الدایزیچلاا عله رزاع ع یروم راتا م زارا اناوس راو مرل 
رهضت زوحه‌هزا التای رج انه ر رعال ابی کا 
ل روهوعش الات ورهت بد رها وسل این ل ) دنام نووا ائم المبلع 
و اوا وروت ر رر 
7 ار بجی رورا اجا ہے > لابوا امد رلا ررد 
9 2 زاش زیی د انر زار لارا الاسن یرال 
ا OOD LR SS‏ 
ORES 7 pr‏ ب 
ا اچم لول وبا مان وا رتال ازیطااکلام یر اا لغ ر۲ جراراعیرا 
E 5‏ مورد دیک علابام ر رت ہے الوا ال کار UTA‏ مرل تو دلک 
ب وغیچ لوال وما لزان راک مزالضا بر مز ہے ورا موا لہ یہ 
E 2 a‏ اراو زر وده داهو زرا اوا ب الإ بطلا ر لوال داحتا 
A r‏ توانر وھواار رر اوزنا ھاۋ نادات دعل رانو وال رو یماد 
EE Ps‏ دورو زوک ایر هزاو a‏ دمه الو ري 
د ای لا ماله وکنا لفلا رڪم رالشاست ر زتعملا ل رزه کور 
ال ومز نە وح موه لارمبه لوا لهالاذ ا داا خض لوا له 
بوچ وم OIE‏ معدا الاه 
اسر ضرال رکورا وی زد دار مر زصمہ لوا لے رح 
ضا دنر امابمے ال رر لبهم مد لصي لوال وسار 
علا وغل زارا وید ۱ر اه ازپتیم فت ODE‏ 
ڪپاونیی نادوو ر TITER‏ 
هدرت ف دارا اوعد لخا رتف رارع و۲ سیم اذا انضرا كتاف 
E‏ اماس راان !ن ااذستهبقتنی نوجنه زجرلا رىقا نه 


صفحة سادسة من النسخة (ك) تظهر على حاشيتها علامة المقابلة على أصل المؤلف 


۱۹٦١ 


4 ¢ ۴ 


ولوان لواف لز امرب در زلا 


اتام رهلا ادنر راه 
لموج+ رهزا حرمت صدتہ| 

لھم وکا رما 
سه رجہ 


لەنظر: 
رر مالعاو 


ملوب زباد ڑچ کم انامرج ی لوقف اورا ینم الباشرالدکر که 


اليه مرالوقت او راملا 


آخر صفحة من القسم الموجود من النسخة (ك) 


e 


) یه الیک ررح وال دالو روالد شرالوطيغە لاب دكا انت اراد 


ا 


ھ سر ھسے مھ 


(۳) 


کے 


SEE 


ساج الین يحفص مرن ركنا لبلقيني 
AN°*0—NL‏ 


مها ااذه اام عكرالزين البيي 
اموق س ۸۸1۸ 
المْجَلدالاول 


e 
وس س ہے ای سے چ کر‎ 


حَققَ فما لادا ت مته وقد مله حقق قدا لمعاملات مته 


اکر س کسر القیام الك ادر 


7 


ارو 


3 


۱۱۹ 


oT 
أا َد حمر الله مانح الفضل والإحسان» والصلاة والسلام عل سينا‎ 
حمل النبي اللصطفى المبعوث من عدنان» صل الله عليه وعلل آله وأصحابه‎ 
آهل الفضل والغقران وعلل اا فقد استخرت الله العظيم‎ 
ا لحليمَ لكريم في ترتيب ما يحضرني ويتيسّر لي من فتاوى سيدي وأستاذي»‎ 
والدي شيخ الإسلام والمسلمينء بقية الُجتهدين سراج الدين آي حفص عَم‎ 
الكنا ني البُلقينيّ الشافعي» جعل الله تعال روحه الشريغة في عل عِليين» وتفعني‎ 
عل ترتيب أبواب الفقه عل قاع أصحابنا‎ e PE 
اشراسانین" كاريب من سيقن من اين اأرتين وصكيت هذا الجموع‎ 
«التجرّد والاهتمام بجَمْع تاو الوالدِ شيخ الإسلام»» جعله الله خالصا‎ 


(1) وهي الطريقة التي أنْجًها أبو بكر الققّال المروزي الصغبر (ت ٤۱١۷‏ ه) ويقابها طريقة 
العراقيين التي حمل لواءها أبو حامد الإسفراييني. وقد وف النووئ من الظريقن 
فقال: «واعلم أن تَمَلَ أصحابنا العراقيين لنصوص الشافعيّ وقواعلِ مذهبه ووجوه 
مي صحابنا أن وأثبتُ من تقل ا-خراسانيين غالب وا خراسانيون أحسن تصرف وبَحثا 
O EET‏ من «المجموع شرح المهدّب» ١(‏ ۲ ولتمام الفائدة انظر: 
«طبقات السبكي» )٥۳ :٥(‏ . 


1۰ 


وجه الكريم بمَضله العميم» وإحسانه الجسيم» وأدام النفعَ ببقاء حي عَيْنِ 
الان و 
قاضي القضاة حجلال الدين آي الفضل عرد ا 


(۱) سبقت تر حته في مقدمة الكتاب. 


(1) أضفنا هذا العنوان لتقسيم الكتاب إلى أربعة أقسام رئيسة. (الناشر). 


کان الظهارة إل الک 


کتابالظهارة إل الله 
[1] مسألة: إذا قلنا: نه يُعْفى عن أكل دود الفاكهة والجُبنِ وما في 
عن ذلك معه لعا فهل جب عسل الفم منه ويون العفو عنه هو الكل 
فقط للعُسر والمشقة؟ أم نقول: إلّه يفل عنه مُطلقاً حت لا جب عسل 
الفم منه؟ 
أجاب: PAE E‏ 
عنهاء فلا يتعلق بها يجاب عسل كدم البراغيثِ العفو عنه". 


1 مسألة: إذا جعل البَخورَ في نار نَِسَة الرس أو بَخورأ ختلطا 
بنجاسة وتبخْرٌ به وکات ثیابه رَطبةء أو کان بََنه رَطباء هل تتنجُس الثيابٌ آو 
البدَن آم لا؟ 


وإذا أؤقد شمعة من هلوبة النار التى وَقوذها تجسش» هل تنجس الشمعة؟ 


(1) كذا في (ت)» وقي سائر النسخ: «إلى البيع٠›‏ والصواب ما آنبتنا من (ت)» فإنه سياتي ص۲۷۷ 
قوله: «كتاب الزكاة إلى البيوع»» وجرت عادة العَلَّم البلقيني في أبواب هذا الكتاب في قوله: 
«إلى ...٠ء‏ أي: إلى أول الباب المذكور بعد «إلى». 

(۲) في النسخة (ت): «مَعمو» E‏ 

(۳) لکن قیده الرمل بکونه غبر م متعمّد» انظر: «افتاوى الرملي» ص ٠ ٠`‏ . وهذه المسألة قد ذكرها 
شيخ الإإسلام زكريا الأنصاري نقأا عن البلقيني في «أسنى المطالب» )٥٦۷ :١(‏ عل جهة 

التصحيح ها. 
)٤(‏ الكِرْس هي: الأبوال والأبعار يتلبّد بعضها على بعض. «الصحاح» (ك» ر» س) 


سے ر سے 
۰ 


وإذا أكل طعاما متنجُسا بنجاسة الكلب أو أكل حم كلب وتَعوط» هَل 
يحب عليه أن يخسل المحل سَبْعَ مراتٍِ إحداهْنٌ بالتراب بعد رَوال عَيْنٍ النجاسة 
ام لا؟ 
وإذا تغوّط بعد عَسْل المحل سَبْعَ مَرَاتِ إحداهَنٌ بالتراب هل جب عليه 
1 ۰ سے 0ص ٤‏ کے يښ 8 ۴ه 
أن يغسل المحل سَبّعَ مراتِ إحداهنٌ بالتراب اَم لا؟ 
اجات لا تخس ناته ان کانت ر طة ول بدن إن کان رطا لان 
دخان النجاسة لا يرتفع معه جرم من النجاسة» كا لو أحدث ومَوْضع الحدَثِ 
رطب لم يتنجّس ولا بحب الاستنجاءٌ في لصح وهذا بخلاف بُخار النجاسة» 
فإنه يرتفع معه جرم من النجاسة في حال اشتعال النار وقوّتا. ولا تتنجس 
e 3‏ ص 
الشمعة الموقودة من فلوبة النار التي وقودها تجس. 
وجب عليه إذا أكل طعاما متَنجُساً بتجاسة كلبية")» أو اكل لحم 
کلب وتغوّط, أن يغسل المحل سَبْعَ مات إحداهُنٌ بالتراب") ولا 
(1) يويْدة قول الشريف عبد الرحن باعلوي (ت ٠١۲‏ ه): «الفَرْق بين دخان النجاسة وبُخارها: 
أن الأول انفصل بواسطة نار والثاني لا بواسطتها. قاله الشيخ زكريا. وقال أبو محرّمة: أما 
.»2 ۶ ع Tr.‏ ۱ . ك 
نفس الشعلةء أي: لسان النار» فطاهرة قطعاء حتى لو اقتبس منها في شمعة لم محكم بنجاستها). 
انتهى من «بغية المسترشدين» ص٠۲.‏ 
(۲) في النسخة (م): «بنجاسة كَلْب». 
(۳) لا ثبت من قوله كلا: «طَهور إناء أحكم إذا ولع فيه الكلبٌ أن يله سَبحَ مات أولاهُنَ 
بالتراب» اُخرجه الإمام أحمد في «المسند» )۹٥۱۱١(‏ ومسلم (۲۷۹) )۹١(‏ وابن خزيمة 
)۹٩(‏ وصخحه ابن حبان (۱۲۹۷) من حدیث أي هريرة رَضى الله عنه. = 


۲۷ 


ت 


سب السَبْعٌ إلا بعد زوالٍ عينٍ النجاسة” إن عَسَلَه ستاً أو سبعاً مثلاً أو قل 
من ل ر جو ا 

ولايد من الراب في َة من الكسلات ولا بحب عَسل امحل بع 
ذلك إذا تغوط سَبْعَ مراتِ للعْشر) نص عليه الشافعي". وقياس ذلك: إذا 
نجس دَكَرّه بنجاسة كَلْبية» ووطی زوجته» فاه جب عليها عَسْل ما ظهرَ من 
فزجها عند جلوسها علل القَدَمَيْنِ س مرَاتِ إحداهُنٌ بالتراب) ولا حب 
بعد ذلك سَبَّع مراتِ إذا وطئها الزوج بعد عسل ذلك سَبْع مَرَاتِ» ولا يجب 
عليه سَبْعٌ مرَاتٍ إذا وطتهاء لكن غيل دكره عَسْلةٌ واحدة» وكلّا وطتها عسل 
ذكره عَسلة واحدة وهي كذلك. 


= وني رواية: «وعَفروه في الثامنة بالتراب» اخرجه أحمد )۲۰۵۹٦٦(‏ ومسلم (۲۸۰) (۹۳) 
وابن ماجه (۲۳۰۱) وغیرهم من حدیثِ عبد الله بن مُعَمّل رَضى الله عنه. 

(۱) ونقله ابنْ حجر الهيتميّ في «نحفة امحتاج» (۳۱۹:۱) وقيّده بالخروج بين قبل استحالته 
لكن نقل الشمس الرملي في «نهاية المحتاج» (۱: )٠٠۴۳‏ ما يخالف هذه الفتياء فقال: «ولو 
آکل لحم کلب لم يجب تسبیع دبره من خروچه وان خرجَ بعَيْنِه قبل استحالته في يظهر. 
وأفتى به البلقيني لأن الباطنَ حيل». انتهى. 

(۲) في النسختين: (ز) و(ك): «للغشل». 

(۳) انظر: «الأم» ١(‏ :). ونقله القاضي زکریا في «أسنیٰ المطالب» (۱: ۲۲). 

(6) وضعَفه ابن حجر اليتمي في «الفتاوى الفقهية الکبرئ» (۱: ۲۹)ء وأحال إل «شرح العباب» 
لبيانِ مارد عل كلام البلقيني. 

)٥(‏ يعنى المرأة. 


۲۸ 


[۳] مسالة: ما نقله الإمام بو العباس ابن الرفعة"“ عن القاضي” 
رها اله آنا إذا فنا بنجاسة ذخان النجاسة فإن أصات وبا رَطباً نجُه 
وان کان ناتا ف هان وت لما اداو الاإضطا ورات الدابة 
oF 2 6‏ 1 خ2 ا ّ و ۶ 
فخرج منه دخان» او دحل المستحم وبال وتغوط وخرچ منه دخان في الحال» 
فأصاب ثوبّه کمثل ما سبق» ثم قال: وأصل هذا ما حكيْناه عن الحَليم" 
ي «كتاب الطهارة): أن الإنسانً ذا حرَحَ منه ریځ وکانت ياه رَه تنجّسّت» 
وإن کات يابسة فلا. انتهٰ0. فجزْمَ في هذا النقل بأّا لا تنجس إذا كانت 
يابسة» وحكى في سبق في ذلك وجهيّن» وني الحملة: فهل العمل علل هذا أ 
لا؟ فن البَلوى تعمُ بذلك عموماً بالغا*» والناس واقعون في ذلك» وفَل مَن 


() الإمام الجليل نجم الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن الرّفعة (ت ۷٠١‏ ه) انتهت إليه 
رئاسة الشافعيةء وتخّج به التق السبكي وكان يفضله علل الروياني صاحب «البحر» له 
«المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي» وغير ذلك» له ترجة في «طبقات السبکي» ٤ :٩(‏ ۲) 
و«الدرر الكامنة» لابن حجر .)۲۸٤:١(‏ 

(۲) أي: القاضي حسين» الإمامٌ ا لجليل أبو علي الحسين بن محمد المروروذي (ت ٤٩۲‏ ه) إِمامُ 
الشافعية وصاحب «التعليقة» المشهورةء تفقه علل القفال المروزيّء وتخرّج به فحول الشافعية 
وأعيانا: إمامٌ ا لحرمَين والمتوليء والبغوي و«فتاواه» مشهورة بديعة. له ترجمة في «طبقات 
السبكي» )٠٠٦:٤(‏ و«وفيات الأعيان» .)٠٠٠:١(‏ 

٠ A Tg‏ ه) شيخ الشافعية با وراء النهر. تفقه 

بوي بکر: الققال والأودَن. ا ف ان «المنهاج فی شحب الإیان» وع کلامه عوّل 
0 ترجمة في «طبقات السبکي» :٤(‏ ۳۳۴۳)ء و«شذرات الذهب» (۳: .)١١۷‏ 
() انظر: «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي .)۲۸٥:۲(‏ 
)١(‏ سقط لفظ «بالغا» من النسخة (ت). 


۹- 
ترز منه منهم» فكثيراً ما حرج الريح من ذَبرٍ الشخص وثوبه رطب بالعَرق» 
لا سكا ني بلادنا لشدّة الح وكثرة العَرَقء فن رَد الشخص الريح حتى يتأهَّبُ 
ا اچاب ل ت ےار د ھور ا دی ل وت 
و ر اران رین ا عل ااا ورا 
ذلك بدونِ ماعَِيّ عنه ِن دم البراغيِ وماني عناه» وما يتعذر الاحترار عه 
من دم الاستحاضة وسلس الول هذا أشد وأعب أوضحوا لنا ما 
ن داك فالبلویٰ عام وقد صرح الرافعي بأل بُخارَ المعدة لا 

فا 


ل o EE‏ نص لشاف ر رضي ا عت فی دلأ به 

لا ذكرناه وذلك في رة «الوضوءٌ من الغائطٍ والبوْل والريح» ولفظه: «إن 
ا 
به a‏ 


)١(‏ سقط لفظ «بل» من النسخة (ت). 

(۲) إمامٌ الدين» أبو القاسم عبد الكريم بن محمد القزويني الرافعي (ت ٠۲٤‏ ه) صاحب 
«العزيز في شرح الوجيز» الذي صر به وَج المذهب. كان إماماً ني لفقو والتفسير والحديث 
والأصول» طاهرَ اللسانِ في تصنيفه» متحرّزأ في النقل عل قَدَم راسخة من الصلاح والزهدِ 
والتأله. له ترجمة في سير أعلام النبلاء» Es (YoY :YY)‏ السبکي» )۸ (A1‏ 
وانظر كلام الرافعي في «الشرح الكبير» .)٠٥١۷:٤(‏ 

(۳) انظر: «الآم» (۱۸:۱). 


وقال الشافعىٌ رَضى الله عنه في «الاستنجاء»'“: «ولا استنجاءَ علل أحد 

وجب عليه وضو ءٌ إلا بان ياتى منه غائط او بول» فیستنجی بالحجارة أو الماء». 

0 س و ر . . س . ~ 

واحتمل قول الشافعيٌ رضي الله عنه في الريح يخرج من الدبر فلا يتجس شيئاء 
ال کس شاا ار یں ج 


2 ر 
2 س ¢ ۰ مہ ن ھ 
ويدل للأول: أن فى «حتصر المرّن»' فى «باب الصلاة بالنجاسة»: 


واضل الأبوالل کل ما خر من رج حي ما وگل نه أو لا بو گل» فكل 

ذلك نجس ول يَسْسَْن من ذلك شيئاًء فخرجَ من ذلك: أن مح القول 

بنجاسة الریح لا نجس شیئاء سواءٌ كان قليلاً أم كثيرأ. وقد أطْلىَ مُطلقون 
من الأصحاب كا اوزديّ والرُوياني ذِكَرَ الوجهَبن في العفو عن دخان 

() الام (۲۲:۱). 

(۲) وهو الكتابٌ الذي اختصر فيه من علم محمد بن إدريس الشافعيٌ ومن معن قوله ليقرر به 
عل مَنْ آراده مع إعلامه َه عن تقلیده وتقلید غبره لینظرٌ فيه لدینه ویحتاط فيه لنفسه. 
والمزني: هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحي الزن اللصريٌ (ت ۲٠٤‏ ه) وهو الذي انتدب 
لنصرة مذهب الشافعي. كان زاهداً عالاً غوَّاصاً علل دقائق المعاني. له ترجمة في «طبقات 
السبکي» (۲: ۹۳) و«وفیات الأعیان» لابن خلّکان (۲۱۷:۱). 

(۳) «ختصر المزني). ص .٠۱۸‏ | 

(5) أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري (ت ٤٠١‏ ه) صاحب «الحاوي الكبير» تفقه 
بأي القاسم الصيمري» وكان من وجوه الشافعية. له ترجمة في «تاريخ بغداد» :٠١(‏ ۱۰1( 
و«طبقات السبكي» .)۲٠۷ :٥(‏ 

() أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني (ت ٠٠۲‏ ه) صاحب «البحر» ومَنْ كان 
يستظهر نصوص ال مذهب. تفقه بناصر العمري وغيره. له ترجمة ني «طبقات السبكي» 
(۷: ۳ و«طبقات ابن قاضي شهبة» (۱: ۲۷۳). 


۱۳1 
النجاسة: أحدّهما: يُعْفى عنه لمشقة الاحتراز كدم البراغيث» قال الرُوياني: 
وهو الأصُ. والثاني: لاء لإمكانِ الاحتراز عنه بخلافي دم الټراغیٹ» ول رق 
الماوزدى ولا الرويان , بين القليل والكشر. فإذا كان هذا ي دخان النجاسة» 
قفي ارت اول 
وني «الكفاية»“: أن ادى في «الأطعمة» قال: في العفو عن الكثر 
يُصيب الثوب وَجُهان. قال في «الكفاية): فأفهّم كلامُه - يعني الماورديّ - 
أن ذلك عند رُطوبة ما لاقاه. وهذا الذي ذكَرهٌ في «الكفاية» متَعَقّب» فالذي 
ذکره الاورديٰ في «الأطعمة» كر الو جهن ِن غير تقييلِ بالگرة کا في اول 
الكتاب في «باب الاآنية) فيل الكلام عل قول الشافعي رضي الله عنه: «ولا 
في حَظم فیل»(). 
وني «البيان»(“ عن e‏ إن کان قلیلاً عَفِیٌ عنه أو کثبراً وجب 
الغْسل. وعلل هذا ذ في العفو عن دُخانِ الجا وج ا ف الريح 


(1) يعني «كفاية النببه في شرح التنبيه» لابن الرفعة. سبقت تر جمته. 

(۲) في النسخة (ت): (كلامهم». 

(۳) في النسخة (ت): «يذهن). وهو جيذ متجه» وما أثبتناه هو الموافق لعبارة الماوردي في «ا لحاوي». 

.)۱۰۷:۱( «الحاوي الکبیر» للاوردي‎ )٤( 

)٥(‏ لأبي الحسين حي بن أبي الخير العمُراني الياني (ت ٠١۸‏ ه) شيخ الشافعية في اليمن. 
و«البیان» شرح به «المهدڈب» للشبرازي وهو کتابُٰ جلا في الخلاف العالي بين المذاهب. له 
ترجمة في «طبقات السبكي» (۷: )۳۳٠‏ و«شذرات الذهب» .)۱۸١ :٤(‏ 

() انظر: «البیان» للعمرانی .)٤۹:۱(‏ 


۱۳۲ 


الذي يخر مى الإنسانء لأن الريح المذكور لم يتحقق أنه من عين النجاسة 
اراد کرد الات الك اجره ف جاو رة الجا 9 ادن عن 
اا 

رابغا فة الاج من لذب متعم به ايو ولا يمك الاحتراز فاو 
UA FEES‏ ا 

ا جک کف الین من حرج 4 [الحج: ۷۸]ء والأحاديث الواردةٌ ني 
حروج ر کحدیثِ عبد الله بن زید , بن عاصم لمازني' وغيره ليس في 
شيءِ منها ما يقتضي ن رسو الله ڳلا مر ني شيءِ ِن ذلك بعشل الثؤبء 
ورك الاستفصالِ في وقائع الأحوال يرل منزلة اموم في امقال"» وذلك 
تا لاله لیس بس أو آله جس ينف عنهء وسين فالأظهرٌ طهارة الريج 
الحارج من الدبْر» وعلل التنجيس يعفى مطلقا. وما صححوه ٥‏ من تنجیس 
دخان النجاسة لا يقتضي تنجيس الريح المذكور لا بيناه. 

وأيضا فما في الباطن لا بض عليه بالنجاسة حتى حرج وذلك الباطنُ 
بخرج» ونما خرج ريحه» فهو ريح ما م يكم بنجاسته. ویسشتٹنی من 


(۱) آخرجه الإمام مد في «المسند» )٠٠٤٠٠١(‏ والبخاري (۱۳۷) ومسلم )۳١١(‏ وغيرهم 
من حديث عبّاد بن تميم عن عمّه عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه ولفظه: آنه شكا إلى 
رسول الله ل الرجل محد الشىءَ فى الصلاة َيل إليه أنه قد كان منهء فقال: «لا ينفتل 
حت جد رياو صوتاًه. ٠‏ 

(۲) هذامن کلام إمامنا الشافعي رضي الله عنه کا في «البرهان) للجويني (۱: ۲۳۷) و«المستصفى» 
للغزالي (۲: .)٠١١‏ وللإمام الجويني اعتراض عليه لیس هنا جال ذكره. 


۳۳ 
تضحیجه دخان اثر إذا ليت فال طهر طعا ِن جهة آن اكم بنجاسةٍ 
الخمر انا کان للشدة E‏ الان اس دهف شادة مطربة» فیکون 
طاھرا قطعاً کا لو انقلَیّت قمر إل الخل عل ما هو مقرر ف مضع اوقل 
بسَطت ذلك في «الفوائد الَحصَة علل الرافعىٌ والرَوضة». 
5“ ا ت و ۰ م °| a iS‏ ا 

هل يطهُرٌ؟ وهل تضرٌ حَبات العتّب والعَجّم إذا كانت في الحل؟ 

أجاب: لا يطَهُر ما در من اكَمر. وما ا لحبَّاتُ من العتب فلا تضرٌء ولو 
س اہ ر و 
خلل العِنبَ جارّء ولا يضر ما كان من العَجّم. 

[ه] مسألة: هل يشرط في سترة قاضى الحاجة في الصحراءِ أن تكون 
من بين يدَيُوِ ون حلَِه ٳذا کان يقضي ال حاجتَيٰن. آم يَکفي وها ِن بين 
يديه فقط؟ ولو کات من حَلْفه فقط هل تکفی؟ وما ذکره الإمام“ وصاحبُ 


)١(‏ وهي خفَة تعتري الإنسان تة أو تحزئه. وخصيصه بالمَرّح وَهُم. أفاده المجد ني «القاموس». 

(۲) في دخان النجاسة وجهان حكاهما النووي في «روضة الطالبین» .)١۷١:٠١(‏ 

(۳) لكنّ هذا معارَضُ بقول السَبراملسي: «ومن المحكوم بنجاسته البخارٌ الخارجّ من النجاسةٍ 
المتصاعد عنها بواسطة نار.. وشَمَل ذلك دخان اند العجون بالخمر ... وما لو انفصل 
دخان من هب َمْعة وقودُها نجس» أو من دخانِ خر أغليت ولم بى فيها دة مُطربة 
لنجاسة عينها انتهى من «حاشية الشبراملسي علل نهاية المحتاج» .)۲٠۲:۳(‏ 

)٤(‏ في النسخة (م): «إذا تلل ثم تخكر». 

CEE وعبارته ثم‎ )۱٠۳١:١( يعني الإمام ا لجويني في «نهاية المطلب»‎ )٥( 
ل يحرم عليه الأمران -يعني الاستقبال والاستدبار -ولكرّ الأدب أن يترّقاهما».‎ 


۳٤ 


(التهذيب»' وغب رهما من آنه لو قعد مُستقبلاً للحائط ا ووراءَه فضاءٌُ 
اجا ها اف اجا لرل ارقا اا 

أجاب: واب عنها يتقف على مُقدمة وهي: أن ظاهر السؤال ني 
وله أن الكلام في التستر E‏ وني آخر السؤال فيما ذكره امام 
وصاحب «التهذيب» وغ هما ر يقتضي أن الكلام في اا للاستقبال. 
وهذا ما يلتبس الأمْرٌ فيه» ونحن قصل ذلك ونذكر الحم في كل من 
السترتين فنقول: 

ار فق 0 0 0 ل ا ر ا 
باستقبال القبلة في الصحراء. فأما الس عن العيون» فواجبٌ مُطلقاً في البناء 
وفي الصحراء على ما سنْقَصّله. وقح ني «شرح المهدّب» تًا ذكر التسترَ والإبعاد 
عن العيون أن قال: وهذان الأدبانِ متفیٌ عل استحباء)". وهذا الذي ذگره 
من الاستحباب في التسار عن العيون منوع» بل هو واجبٌ في العَورة التي 
يجب سَترهاء ولعلَّه أراة حيث لا ناظرَ هناك" والساترٌ لذلك في البناء البيتُّ 
A‏ 


(۱) يعني الإمام البغویٌ. ولم جد کلامه في مظتبه من «التهذیب» (۲۹۱:۱). 

(۲) «المجموع شرح المهذڈب» للنووي (۲: .)۹٩‏ وهو افا عبارته في «روضة الطالبين 
بحاشية البلقيني» .)٠٠۳:١(‏ 

(۳) وهو الذي جزم به ا لخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» )٠١۹:١(‏ وعبارته ثمة: «ومحلّه إذا 
یکن تَمٌ کن لا يغضُ بَصَرَه عن نظر عورته من يحرم عليه نظرهاء ولا وجب الاستتار». 


1 


انتهیٰ. 


0 


وال 0 وإِن کانت محر )ى و سر ما پیننا وبینهم (بسم الله 
کا روا الترمذيٰ وغيڙه عن عل بن ابي طالب رضي الله عنه: أن رسو الله لا 
قال: «سَنَرٌ ما بينّ الجن وعَوْراتِ بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول: 
بشم الله" قال الترمذي: إسناده لیس بالقويّ 


ویعضدٌ ما رَواه الترمذي ما رواه انس من قول النبىّ بيا عند حول 
الخلاء: «بسم الل الله إي أعوذ بك من الخبثِ والخبائث ف ورواية 
«الصحيحين»: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث»*» وهذا القولٌ 
فيد طَردَ الشياطينِ وا لجن عن قاضى الحاجة. 


واس عو لرن غ اليت اا لالا الست او الط 
. ف کے ا (٦) o E TOE‏ 
الذي يمكن تسقيفه عادة» وهذا الضابط للبناءِ ذكرّه القاضى حسين والبغوي 


ەو س 


(1) كمع حش بفتح الحاء وضكّها وهو الَخْرَح لأنهم كانوا يقضون حوائجَّهم في البساتين. أفاده 
الجوهري في «الصحاح» .)١١۸:٤(‏ 

(۲) يعني مسكونة بالجن. 

(۳) أخرجه الترمذي )٠١١(‏ والطبراني في «المعجم الأوسط» .)٠٠٠٤(‏ ولتم الفائدة انظر: 
(جمع الزوائد» .)٠٠٠:٠(‏ وإسناد الطبراني حسّنه المناوي كا في «تحفة الأحوذي» :١(‏ 
.)6٥‏ 

)٤(‏ آخرجه مسلم )۳۷٥(‏ وأبو داود )٤(‏ والترمذي )٥(‏ وأبو يعللٰ (۱۹) وهو في «مسند أحمد» 
)٤۷(‏ بإسنادٍ صحيح علل شر ط الشيخين. 

)٥(‏ من قوله: «ورواية الصحيحين» إلى هنا سقط من النسختين (ز) و(ك). 

(0) الإمامٌ الفقيه المحذث المسر أبو محمد الحسين بن مسعود البغويّ (ت١٠١١ه)‏ صاحب 
«معا م التنزيل» في التفسير» ولاشرح السنة)» و«التهذيب» في الفقه الشافعي› وهو كتا = 


۱۳٢ 


والرافعىٌء وليس عندنا بالمُعتمدء بل مَطلق البناءِ كاف في ذلك والذين 
ضبطوا بها ذَكِرَ قالوا: لو كان في تان ححوط» وجلس بعيداً عن الجدارء 
وجلس في عَرْصة دار فيحاء فهو کا لو جلس في الصحراء» فينبغي أن 
يست بشيءِ» ثم ل اسا وان و ةا ولک اور 
لساتر قَذَرٌ ثلاثة أذرع فما دوتها هكذا ذكر جنع من الأصحاب» وجَّرى عليه 


2 


الرافعيٌ وصاحبّ «الروضة» تَبعاً له“ . 


وغل هاه قدا خضل مادك كان س مرا فاكف 
جهة القبّل ولا من جهة الدبْر حيث لا ناظرَ هناك من الآدميّن» ونح لا 
حت ذلك» ونقول: ليس في أصوص الشافعي رضي اله عنه ما يشهد لذلك 
والذي ظهرَ من حديث ابن عمرَ رضي الله عنھ| الثابتِ في «الصحيحين)0 
مقتضاه يرد ذلك» فان فیه: أنه نّا ارتق عل طَهُر بيت هم رأى النبيً ل عل 
نتن قضي حاجته» فدلٌ هذا عل أن اني ية | يكن في مَوْضع مُسَقَفٍ» ول 


بديع غايةء تفقه بالقاضي حسين» وكتب عنه التعليقة المشهورة» وجمع «فتاواه»» وهو إِمامٌ 
مبارك وله «الفتاوى البديعة» وسترى النور قريباً بعون الله. وبا جملة فهو من حسنات 
الزمان رحه الله له ترجة في «طبقات السبكي» )٥۷:۷(‏ و«وفیات الأعیان» )٠١١:۲(‏ 
و«سیر اعلام النبلاء» (۱۹: .)٤۳۹‏ 

)١(‏ يعني واسعة. 

(۲) في النسختين (ت) و(م): «الرجل» بالجيم المعجمة. وليس بصواب. 

() انظر كلام الرافعي في «الشرح الكبير» )۲:١(‏ وكلام النووي في «روضة الطالبين» 
(6:1). 

.)٩۳٤( ومسلم‎ )٠٤١( آخرجه البخاري‎ )٤( 


۳۴۷ 

يقل النبيّ ية ما يشهَدٌ لا ذكروه ولا الإمامٌ الشافعيّ رضي الله عنه. 

والذي يهر أنه إذا کان ي بُستانِ وط أو دار فيحات ولم یکن“ هناك 
N RS RE‏ 
الصحراء وهو مرق أو مُعَرّب» وليس هناك آدمي صر ي ه» فإن أمْکته أن 
شعت بي و فز فیا ونمو فلك فل تع عله اك ور 
ولد لد . 

ا 
الحاجت I‏ إرخاءُ يله ِن جهة القبل قعل 
وال ته هنا بذَبّْله كاي بلا خلافي بخلافِ الساتر ازيل لتحريم تقال 
القبلة واستدبارهاء فإن فيه خلافاً سيأتي. والأ رجح عندهم الاكتفاءٌ به. 

ووقع في «المطلب»0“ القطع بالاكتفاء اليل في صورة استقبال 
القبلة واستدبارها إلى الرافعيّ وهو وهم فالرافعيٌ إت ذكر ذلك في السترة 
بالنسبة إل العُيون» ون ۾ يکنه فلا حَرَحَ إذا م ين هناك مَنْ ينظر عَورَته ِن 
الآدمیین» فان کان أبعَدَ عنه حت لا يراه ولا يکفيه السََرٌ عنه من جانب 


)١(‏ سقط لفظ : «يكن» من ا لنسخة (م). 

(۲) سقط لفظ: «الدبر» من النسخة (ت). 

(۳) ل بيده النوویٌ بالقبُل. بل قال: ولو انا راحلته وتسر بها.. حصل الغرض. 
انظر: «روضة الطالبين بحاشية البلقيني» ٠٠:١(‏ 1 

(8) لابن القع وقد سبق التحرف به: 

)٥(‏ يعني الناظرَ» ومراده: فإن کان موجودا. 


۳۸ 
Nee‏ سار اعدو للفخش فيه حلاف ماجح في الْصل لا 


د إلا ما ا يدم القبل لمعت لا ياي ۾ هنا: وهو أن 
القبل لا حائل يته وبين القَبْلّة ولا جا وهو الألّان. 


وقد رَوی آبو داو وابن ماجَۂ من حدیث أ هرَيْرةَ رضی الله عنه عن 

النبيّ ا «من أت الغائط فليْستتر» فإن م مذ إلا أن مبحِمَمَ كثيبا"“ من رَمْل 

فليستَةرْ به» فإن الشيطان يلعب بمقاعدِ بني آدم» فمن فَعَل فقد أحْسّن» ومن 
0( 
لا فلا حر ج) 


وقد صح عن النبيّ اة أمْرانِ بحسب حالين: 

أحدهما: الإبعاد في الَذْمَّب": صح من طريتق الَيرة بن سَعبة رَضِى الله 
عنه: «أن النبيّ ية كان إذا ذهب إل الغائط أبعد رَواه الإمام أحمد وأبو داود 
والترمذى السا وابن ماجَة بأسانيد صحيحة» وقال الترمذي: هو حدیث 


٤( 2 
E 


)١(‏ في النسخة (ت): «كنيفاً». 

(۲) خر جه الإمام مد (۸۸۳۸) وأبو داود )۳٣(‏ وابن ماجه (۳۳۷) والطحاوي في شرح 
معاني الآثار» (۱: )٠١۲۲-۱۲۱‏ وابن حبان )٠١١١(‏ وإسناده ضعيف لضعف حَصين 
الحميري ثم الحبراني» ولحهالة أبي سعد الخبر الجوهري. رانظر قا تيده في «الستدا.. 

(۳) يعني مکان الذهاب إل الخلاء. 

)۲۰( والترمذې‎ )۳۳٣( وأبو داود (۱) وابن ماجَۀ‎ )۱۷۱٣( أخرجه الإمام أحمد‎ )٤( 
وغيره. وانظر تمام تخريجه‎ )٥١( والنسائي في «المجتبى» (1: ۱۸) وصحُحه ابن خزيمة‎ 
فى «المسند».‎ 


۳۴۹ 


وعن جابر بن عب الله رَضِى الله عنها: أن رسو الله ية كان إذا راد 
البَرارَ انطلق حتَىٰ لا يراه أحد. رَواه أبو داو وابن ماجَة وني سناد 
إسماعیل بن عاش الکوفي زيل مک شرقّها الله تعالل» وقد تكلم فيه غي 
واحد» کذا ني حواشی اضر د سنن ابي داود» للمنذري“ وهو وهم فالڏي 
ني ستاوه اماع بن عبد املك بن رکم وقد قال فيه آبو حاتم" لیس بقوي 
r E OE‏ وقال حي الق طًان: ھا 
عد الاك ت کت ان عه وھا یدل عا ا کے د 
وقد سكت عنه ابو داود فهو عنده صالخ للاحتجاج به“ 

والأمر الثاني ما صح عن النبنّ بياة: وهو أنه إذا كان معه أحد من الآدميّن 
ا E ge,‏ 
یقضی حاجته» فانَبعنه بإداوة من ماء» فتظّر رسولٌ الله ی فلم ير شیئا ار 


(۱) آخرجه ابن ماه (۳۳۵) وأو داود (۲) وهو في «مصتف ابن بي شيبة٤‏ (۱۱۳۸). 

(۲) «(ختصر سنن نن بي داود» للمنذري E: ١(‏ 
والمنذري: هو الإمام المحدّث الفقيه الزاهد أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي 
ابن سلامة (ت ١٠٠ه)‏ صاحب «الترغيب والترهيب» و«اغتصر مسلم) واختصر سنن 
أي داود»» وهو من ائم اهدی» له ترجة في «طبقات السبکيٌ» (۸: .)٠٥۹‏ 

(۳) انظر «تهذیب الکال» للمژي .)۲٤۲:۱(‏ 

)٤(‏ الجمهور من علاء الحدیث ونقادہ عل اَن سکوت أي داود عن بيان حال الحديثِ ليس كافيا 
للحم عليه. والصوابُ عدم الاعتاد عل سكوته ما ذكره غير واحلٍ من نقاد الحديث من 
احتجاجه بالأحاديثِ الضعيفة وتقديمها علل القياس إذا م يكن في الباب غيرها» وهي 
rE‏ شیخه الإمام أحمد. ولتمام الفائدة انظر «توضيح لأفكار لعاني تنقيح الأنظار» للأمبر 
الصنعان ١(‏ ۰ حيث عقد مسألة في بيان شرط ابي داود» وأطال النفس في ذلك. 


E3 


به» وٳذا شجرتانِ بشاطۍ الوادي» فانطلق رسول الله اة إل إحداشاء فأخدً 
بغصنٍ من أغصانهاء فقال: «انقادي عل بإذنِ الله»» فانقادت معه كالبعر 
ال ش”" الذي يصانع قائده حتى أن الشجرة الأخرى فأخدً بغصنِ من 

أغصانها فقال: «انقادي عل بإذنٍ الله»» فانقادت معه كذلك حتیٰ إذا کان 


ا ا نھ|» e‏ ج اي عل باذن اللّه) 


اتیل إن لجرت تد ارقا قات ل انها عل ساق 
في سَمرة» فکان رسول الله ل إذا أراد الْبرارّ تباعد حت لا يراه أحد فرلا 
مزلا“ بقلا من الأَرزض ليس فيه عَلَّ ولا شجَر فقال ٺي: «يا جاب رز 
الإداوة وانطَّلق بنا فملَأّت الإداوة مء وانطلقنا فمسَّينا حت لا نكاد رى 
فإذا شجَرتانِ ينها أذرْعٌ» وساق ية الحديث. 

وقد صح من حديثِ عبلِ الله بن جعفر رضي الله عنهما: كال أحبٌ ما 
اسر به رسول الله ل حاجته حدفاً أو حاءء تخل؛ يعني حائطٌ نځل(“. 


(۱) من الغشاش بالكسر وهو ما يذل في عَظّم نف البعير من سَّب. 

() هذا ما في «دلائل النبوة» لأبي نعيم. وفي (ت): «بالنصف كا بينه|». 

() ارب ابن حبان )٠٥۲٤(‏ باسنا صحیح عل شرط مسلم. وهو في «دلائل النبوة) لأبي نعيم 
الأصبهاني )٠١ : ١(‏ و«دلائل النبوًة» للبيهقي .)۸:٩(‏ 

() زيادة من النسخة (ت). 

)٥(‏ اخرجه الإمام أحمد في «المسند» »)۱۷٤١(‏ وأبو داود )۲٥٤۹(‏ وابن مجه )۳٤(‏ وصسحه 
ابن خزيمة )٥۳(‏ وابن بان )۱١١١(‏ وتام تخرجه في «المسند». 


۱٤١ 


وقد ظهرَ بلك الأمران اللّذانِ كان رسول الله ية يصتعه)ا في قضاء 
ا لحاجة في غبر البنيان. 

وأمّا ما يتعلّق باستقبال القبلة في الصحراءِ واستدبارهاء والتستر الذي 
يزيل تحريم الاستقبال والاستدبارء فلم أرَ للشافعيّ رَضِيّ اله عنه فيه نصا إلا 
قله نی «احتلاف الحدیث»“ ًا ذگر حدیتٌ ابي يوب وحديث ابن عمَرَ 
ر کان القوم عرباً إا عة مذاهرهم في الصحارئ؛ وکثرةً ون 
مذاهبهم لا حش فيها يسترهم)» وني سحَةٍ من اا لا حجر فيها. 


وني امع ا لجوامع 2( اقتصر عل قوڵه: ۷ ش فیها يسشترهم) قال: 
قال ار و o‏ النص الذي حکيْته عن ا واجمع 
و لذلك ما سنه اتو داود ٤‏ ((استله) دارط والحاكم 


(۱) «اخحتلاف الحدیث» ا ضمن کتاب الا )4:۸). 

(۲( أجده في المطبوع من لأ 

(۳) للإمام الجليل أي سهل أحد بن محمد الزوزني المعروف بابن العفريس» من أوائل الطبقة 
الرابعة من الشافعية» وهو كتابٌ قريب من حجم الرافعي الصغير جمع فيه من كتب الشافعيّ 
وهي: القديم والمبسوط والأمالي والبويطي وحَرمَلة» ورواية موسى بن أبي الجارودء ورواية 
المزني في «المختصر)» والجامع الكبير» ورواية أي ثور. وحكى المسائل بألفاظها. انتهى من 
(طبقات الشافعية» لار بن قاضي شبهة (ATA: ١(‏ 

(6) يعني الربيع بن سليان المرادي (۲۰۷ه) صاحب الشافعي وراوية کتبه» الإمام الت الثقة. 
کان ارا لدی إمامنا الشافعيٰ» ومۇذتًا بجامع اطاط بارعا في الحديث» له ترجمة في 
«طبقات ابن قاضي شهبة» (۱: .)٠١‏ 


4۲ 
والبیهقی وغيرّهم وقال الحاكم: هو صحيح عل شرط البخاري» عن مروان 
الأصفر قال: رأيت ابن عم رَضِيّ الله عنهُما أناح راحلته مستقبل القبْلة. 
ثم جلس ییول إلیهاء فقلت: يا أبا عبلِ الر من أليْس قد م ہی عن هذا؟ قال: 
ا E‏ مهي عن ذلك في القَضاء فإذا كان بك وين القبلة شىء بر ك 

فلا اس 


فلم وَجَّد جح من أصحاب الشافعيّ رضي الله عنه ذلك صاروا إلى أن 
له ل رن ااال راا يرن ا را ا ي 
ذلك من وجوه: 

اها ما ةوا يشرط أن i i‏ 
الرحل» وزاد البعَويّ: أن يكونَ فوقّ مؤخرة ة الرٌحل سره من سرته" لل 
أسافله ویُشترط أن یکون بیت وبیته ثلاث أذرُع فم دوتها. 

فان فات واحدمن هڏين الشر طبن فتحریم الاستقبال والاستدبار باق» 
وأخذوا قَذرَ الساتر هنا من قرو في سُنّرة المصل» واعتبروا القَرْبَ هنا باعتبار 
ما كر في ثلاثة أذرُع بن اصن عل ما در في مَوْقف الإمام والمأموم. 

وقد صارَ بعض الأصحاب إل تحريم الاستقبال والاستدبار في الصحراء 


(1) في النسختين (ت) و(م): «بل». 

اخ بو داود (۱۱) والدارقطني في «السنن» (۱: )٥۸‏ والحاكم في «المستدرك) )٠٠٠١:١(‏ 
والبيهقي في «السنن الکبرئ» .)4۲:١(‏ 

(۳) کذا في (ت). وفي باقي النسخ: «بشرته). وانظر کلام البغوي في «التهذیب» (۲۹۱:۱). 


€۳ 


مطلقاًء ولم ينظُروا إل ما در ني الساترء حكاه المارَرْدي والرُويانٍ تبعاً له 
ولكن ما ذكرناه من ص الشافعىٌ رَضىَ الله عنه فيه إشارة إل الأول الذي 
اعتمده اللأكثرون. 


9 


وإذا قَرَعْنا علل الأَول: فلو كَسََّرَ يله هل يزول تحريمٌ الاستقبال 
والاستدبار؟ فيه وجهان: وصخحوا زوال التحريم"» وهذا حالف لأن 
كود اَذ مرق الّخل"» ولا يعبر هنا لسر إلا ِن جهة استقبال 
القنلة أ ن جهة استدبارهاء مله في السؤال: هل اظن سترة قاضي 
الحاجة إل آخره لا ياتى ني استقبال القبلة واستدبارهاء وذلك لاه إذا استقبل 
لبه بالساتر َمل فالدبر حينئزِ ليس مستقبل القبلة ولا م مُستدبرَهاء إا هو 
ي الجهة البحرية» ولا يكفي حينعزِ أن يكو من حلْفه ققط» إذ لا فائدة من 
ذلك والتحريم باق» وإنا يعت صورة الكلف فيا تعلق بس العَوْرة عن 
العيونِ لا فيم يتعلَى باستقبال القبلة واستدبارها. 

وما ذكرَه ني السوال عن الإمام وصاحب «التهذيب» وغير ما ِن أنه لو 
قعد عقبلا للحائط قریباً نه ووراءء َضاءٌ واسع» فإله جائ عله ني السار 


ال یل لحر یم الاستقبال والاستدبارء وقد صرح بذلك في شرح المہڈّں)) 


(۱) انظر: «الحاوي» للاوردي .)٠١٤:۱(‏ 

() ومن جزم بذاك إمام الحرتين في «عهاية امطلب» (۱: : (۰٤‏ وعبارته ثم : (والوجه عندي 
القطع بأنه ت تس فان المحذور ألا يستقبل القبلة أو يستديرّها بإحدى سوأتيه» ا 

(۳) انظر: «نهاية المحتاج» .))۳٠ : ١(‏ و«الفتاوى الفقهية الكرئ» .)٤۸:١(‏ 

.)۸۳:۲( انظر: «المجموع شرح المهذب»‎ )٤( 


٤ 


ولكن ما نقله عن الإمام والبغويّ لم أقف عليه ني «النهاية»“ ولا ني «التهذيب» 
ولاني غير هما. 

وإذا رتا صلل اتم المذكورء فهو شامل لقضاء الحاجتين بالنسبة إل 
الاستقبالٍ لأن إحداهما بيه وبين القبلة سات والأحرى للجهة البحرية لا 
تعلق ها باستقبال القبلة ولا استدبارها لکن يعلى , به سَتّرٌ العورة عن العيون. 
وهذه عبارة «شرح المهذب»» قال: «قَولٌ الصنف: «ولأن ٤‏ الصحراء حلقا 
من الملائكة RET‏ هكذا قال اأصحابنا واعتمدوه و 
صعيف فاه لو قعدَ قریباً من حائطِ» واستقبلّه» ووراءه فضاءٌ واسع جاز بلا 
شك صرح به مام ا حرميْن والبغويٌ وغيرهما. يدل عليه ما قَدَمُناه عن ابن 
عمر أنه أناحَ راحلته» وبال إليهاء فهذا يبْطل هذا التعليل» فإِلّه لو كان صحيحاً 
أ ف هله الصررت فإ عد الغا الذي كرون فهالصلرن وا 
التعليل الصحيح أن جهة القبْلة مُعَظّمة فوجبَ صبيانثها في الصحراء ورحص 
فيها في البناء للمشقة. وهذا التعليل اعتمَدّه القاضي سين والبَعّوي والرٌويان 
وغیرهم»". وما ذگره ني «شرح الَهذّب» مُتعقَب من وجوه: 

أحذها: ما تسه إل إمام ا حرَمَين والبغويٌ وغیر هما لم نره في کتاب» بل 
في «الجاوي» للاوزدی اا ذلك» فإنه قال: وأمًا الاستدلالء فهو أن 


(1) يعني «نهاية المطلب» للإمام ا لجرّيني. 
(۲) انظر: «المجموع شرح المهڏب» (۸۳:۲). 
(۳) سقط لفظ «متعقب» من النسخة (ت). 


۱) £٥ 
الصحاریٰ لا لو غالبا من مُصل فيهاء فيتأذیٰ بكَشُْفٍ عَوْرته إليهاء لأنّه إن‎ 
استقبلها أبدی إلیه دبرّه» وإن استدبَرَّها آبدی إليه قله فیمتنع من استقباها‎ 
واستدبارها لئلا يقطع عل الْصلين إليها. وهذا المعنن معدومٌ في البنيان.‎ 
و کلام الماورَرْديّ التحريمُ في الصورة التي دَكرها في «شرح المهذب»‎ 
ونسبها رمام الحرمَيّن والبغويٌ وغيرهما. وقد نله صاحب «اکطلب)۱ فيه على‎ 
المهذب»: قلت: هذا إن يتم إذا‎ 2 SS شيءِ من هذا‎ 
كانت هذه الصورة في حال كشف الد إ ذا قلنا: إن اسر بالثوب لا يكفيء‎ 
أا إذا فُلنا: يكفي» فلعل تقل الإمام وفعْلّ ابن عر حمول على سار ا‎ 
بالثوب وهو الظاهر.‎ 
التعقّبُ الثاني: أنه نسب إلى البَعَويٌ التعليل الذي صححه» والموجود‎ 
ي «تهذيب البّوي» التعليل الذي ضَعَفه» وهذه عبارته: «والفّرق بين الصحراء‎ 
والّيان بد الحَير. اا ا لر ا ج اا ات‎ 
فريا يقم بضر مُصل علل عَورتهء وأمّا الحُشوش في الأبنية إا يحضرها‎ 
الكلامٌ عل ذلك0. وكذلك ما حَكاه عن القاضي ا‎ i 
 فارحنالا يذكزه القاضي» وإنا ذكر معنيّن: أحدهما: ما صَعّفه» والثاني: أن‎ | 
ارق الصخ رادو الان‎ 


(۱) «الحاوي الکبیر» للاوردي .)٠١٤:۱(‏ 

(۲) يعني ابن الرفعة کا سبق بيانه. 

(۳) سقط لفظ «كلام» من النسخة (ت). 

() انظر: «التهذيب» للبغوي (۱: )۲۹١‏ وقد تصكف كلامُه في النسخة المطبوعة تصحيفاً شنيعاً. 


فإن قيل: فهذا المعن' هو مراد ادب٤‏ فلن ا 
A‏ ون التعلیل تقش بهذا کان ي 
تلجت فشي بتر اریم رمو ښازبیئ 

التعقُ الثالث: أن هذا المعنى الذي ضَعَفه هو مُقتضىٰ كلام الشافعي 
رض الله عنه في ال فإنه قال: وكان الذاهبٌ لخحاجته يعني في الصحراء- 
إذا استقبل القبلة أو استديرهاء استقبل اللي رجه أو استدبرّه» ل يكن عليهم 
وا وا ارا ات ا ا ا 
فإذا کان بین ظهرها کان من فيه مُستتراً لا يراه إلا مَنْ دل أو أشرف عليه 
وكانتِ المذاهبٌ بين المنازلِ متضايقة» ولا يمك من التحرّف فيها ما 
يمکن في الصحراء فلمّا ذکر ابن عمر ما رای من رسول الله کل وساق 
الكلام عل ذلك. والظاهر أن قوله: 0 الْصل» E‏ المشددة 
بدلیل: «آو استدیره) ولو کان الصا ب بفتح اللام المشددة لکان يقول: أو 
استديرهاء ون کان بگنر الام م ا المذكور. وني «الطلب» ن¿ 
يتعرَض للك ولكنْ تعر لبن, قله الترمذي في «جاميه» عن الشافعيّ 
رضي الله عنه» فقال عنه: عن الشافعي رَضى الله عنه: «إنا معن قول الى 


)١(‏ في (ت): «المعين». 

(۲) «الام» (۳۸:۱). 

() قوله: «ولا یمکن» سقط من ت. 

() سقط لفظ «من» من النسختين (ت) و(م). 


۷ 


يا «لا تَستقبلوا القبْلةَ بغائطٍ ولا بول ولا تَسَدبروها»' إن هو في الفيانيء 


فاَمَّا في الكنف الَبنية له رخص في أن تقب ها٤‏ قال صاحب «المطلب»: و1 
أر أحداً من الصتفين نقلَ عن الشافعيٌ اختصاص المحواز بالكنف. 

وقد طالّ الكلامٌ عل هذه المسألة لكن بمّوائد مُهكّة. 

1 مسألة: قوُْم: إِلّه تحب الحَمْمٌ بين الماءِ وا حجَر» هل تحصل هذه 
الفضيلة بمَْتَجس يزيل العَينَ؟ وهل تعصل هذ الفضيلة مره واحدة أم لا 
حعصل إا بَلاثِ مشحاتِ كا لو اقتصرَ عل الجامد؟ 

أجاب: الَسحة الواحدة إن كانت قد أزالتِ العْنَء فالفضيلة تعصل بان 
يشتنجي بالاءِ حي لأنَ التعبّد الذي بق من استيفاء الأحجارِ الثلاثة لا 
يعر إلا حيتُ لا جي ءُ بَعْدّه ما بحص به المعنى المقصود. وهنا قد استنجى 
با ما بعد إزالة العين» والاءٌ يزيل الأَّر» فكانت الفضيلة المرتّبة عل المع بين 
الحجَّر والماءِ حاصلة". ۰ 


ونظرٌ مجىءِ ما بحص به المعنى المقصود ولا يعت المعتدّة ا متو عنها 
زوجُها رَه تعد بأربعة أشهُر وعَكرة ّا فإذا وصَعَتِ الولدَ بعد موتِ 


(۱) أخرجه الترمذي (۸) وهو في «سنن ابي داود» )٩(‏ من حديث أبي يوب الأنصاري رَضى الله 
عنه. قال الترمذي: حدیت آبي آيوبَ أحسنْ شىء في هذا الباب وأصح. . 

(۲) في النسخح ا لخطية: «فإنه» وصوبناه من «سنن الترمذي». وقوله: «له رخصة» سقط من 
اللسخة (ز). 

(۳) لأنْ الأفضل أن يستنجي بالأحجار» ثم يبعا اماءء فإن أراد الاقتصارَ عل أحدهماء فالماء 
أفضل. انظر: «كفاية الأخيار» .)٤٤:١(‏ 


۱۸ 


الزوج انقطع أن التعبلِ بالعَدَدِ المذكور في الايام لحصول المعنى المقصود وهو 
براءَة الرجم. ولیس ما نحن فيه كالذي يومَرٌ بعشل کفیه ثلاث فاته إذا 
كسما واحداة وقي العم بالفانة والثالغة. ول کی آم ار غر النعثز 
الّذكور. 
وأیضا فاته إذا استنجی با جر وأزالّ الع فقد بق شىء من الواجب» 
فإذا استنجى بالماءِ لا يبقي" واجباًء فإذا مع بين الماءِ والحجر a.‏ 
متها واجباًء وهذا فصل من أن يودي الواجبَ با حجر ثي جيءٌ لاء لا حصل 
به أداءٌ الواجب. 
فون قیل: : يلم عل هذا أن ن صل في وَل الوقتِ بالنيمُم علل وَج 
SS‏ 
hE ES E‏ 
قلت: :تحن ترم هذا لان في اتام بواجتان وهو أفصل من القيام 


بواجب وستة. 


E 
۶ 
ا‎ 


E E E 


(۱) فیح ها أن تتزوٌج لما ثبت ي «البخاري“ )٤۹۰۹(‏ وغيره من حديثِ ام سلّمة رضي اله 
عنها: أن سبَيعة الأسلمية وَلدَت بعد وفاة زوجها بنصف شهر» فقال رسول الله كلاة: 
«حَللْتِ فانكحي مَن شئت». 

() كذا في النسخ الخطية. ولعل الصواب بإسقاط واو العطف. 

(۳) في (ز): «لاقی». 


۱۹ 


قلنا: فينتقّل الكلام إل الواجب الح والخلافٌ فيه موجود في كتب 
أصول الفقه'. 

وعلل الجملةء فاستعمال الحجّر الواحد اليل للعين بالكليةء ىء الماء 
بَعْدَه إن لم يفضل الجَمْحَ بين الأحجار والماء فلا أقل من" أن يحص له المساواة 
به» ونزوله عنۀ بعید. 

فإن قيل: هذا حالف للمتبادر من كلامهم في ذلك؟ 


لنا: الدليل يَصنع الحجائب. 
فإن قي : ظاهر ص الشافعيْ َي لله عنه ني «الأ» بخالف ما قلت 
فإنه قال": وإذا استنجیٰ رجل سىء غير الماءِ م زه قر من ثلاثة أحجار 
وإن أنقىٰ» والاستنجاء كاف. ولو ممه رجل» ثم غسَلَ بالماءِ کان حب إل 
ويقال: ِن قو ما من الأنصار استَنْجَرّا بالاء فنزآّت فيهم فيه رکال رت 
کی کر را 2 ميب أَلْمُصهّرى € [التوبة: ٠۸‏ ۰ فقوله رضي الله عنه: 
ولو عه ls‏ م غسل بالاءِ كان حب إل فالضمير ف «(حمعه) یعود 


إل الاستنجاء الكافي وهو الاستنجاءُ بثلاثة أحجار. 

قلنا: هذا إن سلَمَ مول علل أله لم صل الإنقاء إلا بالثلاثة لأنه الخالبُ 
مع آنا قول بعَوْدٍ الضمير إل الإنقاء اهوم من فَوْلِه: «وإن أثقئ» أو عل 
(۱) لتمام الفائدة انظر: «المحصول» للفخر الرازي .)١۷۸١٠۱٦۸:۲(‏ 


(۲) سقط ((من» من النسخة (م). 
(۳) في «الآم» (۲۲:۱). 


0۹ 


مطاق الاستنجاء دون تقییده بالکاني ا هو أضا الشافعي رضي الله عه 
وقوله تعال: وان ڪاٽين فوم يڪم Oe‏ € [النساء: ۹۲]» 


O 


وقد طت ذلك في «َشر العبير في صي الضمير)“ فير منه 
فإن قَيلّ: فالرواية التي ذکرها البرَارُ ني «مُسنده»“ من حديثِ ابن 
عباس ر رض الله عنھما: طا آنزل الله تعال فيو جال بور أن يط واوا 
ب المُطه رت 4 فسأهم النبىٌ اة عن ذلك؟ فقالوا: e‏ 


ا 

لنا: ا لحدیث إسناده ضعيفٌ ولو صح آمك ْله عل أن ا مراد جنس 
الحجارة لا جعها. 

وقد رَو البيهقي" عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما ذد يه جال 
جوت أن يط روأ قال: لا نزلّت هذه الآية بعت رسول الله ل إل 


e 


ويم بن ساعد فقال: ما هذا الطَهورٌ الذي أثنى اله علیکم به؟ فقال 
بي اه ما حرج متا وجل ولا امرآة ون الغائط إلا َس بره آو قال معد 
فقال النبي کلا: «ففي هذا). هذه رواية البيهقى وليس فيها ذكرّ الحجارة. 


(۱) وهو من مصتماته. 

() انظر ا لحديث في «زوائد البزار» (۷) وهو بلفظه في «المعجم الكبير» للطبرانی )١٠١٠١(‏ 
بإسناو ضعيف» وذكر اهميثمي في «جمع الزوائد» (۱: )۲٠۲‏ وقال: فيه محمد بن عبد العزيز 
ابن عمر الزهري» ضعفه البخاري والنسائيٰ وغيرها. 

() «السنن الکری» .)٠٠٠١:١(‏ 

)٤(‏ في النسخة (م): «عويمر» والصواب ما أثبتناه. 


1٥1 


والظاهرٌ من حاليم اتهم لا بَرُجون من الغائط إلا بعد التمسح با حجر 
من غير نظر إل تكملة الثلاث. ۰ 

وروک امام أحمد ی «مستده» وابن ف ((صحیحه) من 
حدیت عونم بن ساعد الأنصاريّ ثم العَجُلان: أن النبيّ قال لأهل فا 
إن الله قد أحسء علیکہ" الثناءَ ني الطهور» وقال: ويه رجال غنوت أن 
بطي روأ حى انقضت الآية. فقال هم: «ما هذا الطَّهورٌ؟» فقالوا: ما تعلمُ 
شيعا إا أنه كان لنا جيران من اليهودِ كانوا يَغْلون أدبارَهُم من الغائط فعَسَلنا 
کا عَسلوا». ول يذكر في هذه الرواية حجارة ولا حرا . 


(۱) (مسند احمد» .)٠١٤۸٥(‏ 

(۲) «(صحيح ابن خزيمة» (۸۳). 

() في النسختين (ز) و(ك): «إليكم». 

() وهو حديث حسن لغيره لأجلِ أبي أويس عبد الله بن عبد الله المدني تكلم فيه غير واحلٍ 
من جهة حفظه. رالد خر جه الطبراني في «المعجم الکبیر» ۱۷ )۳٤۸(‏ والحاكم في 
«المستدرك»(١:١١٠).‏ 

TE وقد ضعَّف الإمام النووي الرواية المشهورة:‎ )٥( 
قال: «فإذا عَلِمَ أنه ليس له أصل من جهة الرواية فيُمكن تَصحيحه من جهة الاستنباط لأن‎ 
الاستنجاءَ بالحجر كان معلومًا عندهم يفعلّه جيحُهم وأَمّا الاستنجاءٌ بماء فهو الذي‎ 
فان‎ e انفردوا به» فلهذا در ولم يذکر ا حجر لانه شارك ببتهم وين غیرهم» ولکونه‎ 
الملقصود بيان قضلهم الذي أثنى الله تعال عليهم بسّببه انتهى من «المجموع شرح المهذب»‎ 
.)*:( 


o۲ 
فيه جال حور أن يسَطمروأ فقال رسول الله اة «يا مَعْسّر الأنصار»‎ 
قد أثنى الله عليكم في الطّهورء ما طَهورّكم؟» قالوا: َتوضاً للصلاة ونغتسلٌ‎ 
مِنَ الجنابةء ونستنجي بالماء فقال: «هو ذاك فعلیگموه»'» وروا ابن ماج‎ 
والدَارَقطنيٌ واليهقىّ: «ف) طهوركّم؟» قالوا: لوصا للصلاة ونغتسل مِنَ‎ 
ا لجنابةء فقا رسول الله كلاة: افهل مح ذلك غیره) قالوا: لاع أن‎ 
خر من الغائط أحبً أن يستنجيٌ بالماء قال: «هو ذاك فعليكموه»» وإسناد‎ 


أ ٠‏ ن سے 0 ° وم 3 
هذه الرواية ورواية ابن ماج ومَنْ معه حتح به" . 


واا 0 عن قتادة» وعن مُعادَة» عن عائشة رض الله عنها أنّبا 
قالت - يعني للنساء - : مُرْنَ أزواجَكَنٌ أن يسلوا عنهم أثَرَ الغائط والبَوّلء 
فإني آستحییهم وکان رسول الله ية یفعله. قال البيهقى: ورواه أبو قلابة 
وغيره عن مُعاذة فلم يده إل نعل رسول الله بيا وقتادَةٌ حافظ. 


أحدنا إذا 


ثم أخرج البيهقي من حديث الأؤزاعي» حدّثني أبو عار عن عائشة: 


(1) أخرجه ابن ماج )٠٠١(‏ والدارقطني في «السنن» )٦۲ :١(‏ والبيهقي في «السنن الكبريئ» 
)٠٠١ :1(‏ وضعفه الدارقطني والبوصيري في «مصباح الزجاجة» (1: )٥١‏ لأجل عتبة بن 

(۲) في النسخة (م): «ورواية». 

(۳) إسناد الرواية غير حَجَ به لكن ذهب بعص أهل العلم إلى تصحيحها. 

)۱۹( وأخرجه الترمذي‎ )۲٤۹۳۹( وهو في «مسند احمد»‎ .)٠٠١ :۱( في «السنن الکبری»‎ )٤( 
وغیره.‎ )۱٤٤۳( وصخحه ابن حبان‎ )٤٩- ٤۲ :۱( والنسائي في «المجتبی»‎ 

() ي الأصل: «(أستحبهم» بالباء. وصوابه ما أنبتناه. 

(1) في «السنن الكبرى» .)٠١١۹:1(‏ 


\or 


ا 


أن نسوة من البَصضرة دحل عليهاء فأمر عه أن يَسْتَنجينَ بالماءِ وقالت: مرن 
أزواجَكر بذلك فن رسو ل الله کل كان يفعله. قال: فقالت: هو شفاءَ من 
الاشون: وني سح من البيهقي: قال الإمام أحمر(): واد ا اښ 
عار لا آراه أدرك عائشة. 


3 ان تلطا فاعوا ا حجار el‏ وهذا ا عل ن الحجارة إن 
يعبر بعَدَدها مع الماءِ في الحالة المذكورة» وهی التي لا تُريل النَ غالا إلا 
دة اجار قدمام. 
وظهرَ من حديثِ عائشة: أنه لا فرق بين الخائط والبَول» وهذا هو الذي 
يقتضيه كلام الشافعىّ رَضى الله عنه في «الأم" فإنّه قال: والاستنجاءٌ ِن 
بول مله في الخلاءِ لا بختلف» ثم قال: وأحَبّ إل أن يستبرئ من ابول 
ر E o 8 ag e : e‏ 
I A sh E‏ . قال: وإذا 
وال . وهذا ظاهر ي البول والغائط. i‏ مقتض کل الأصحاب» وقد 


(1) يعني الإمام البيهقي رحه الله. 
(۲) «السنن الكبرى» .)٠٠١١:١(‏ 
قلت: الثلْط: يعني إلقاءَ البعر رقيقاً رَطبا. وهو كنايةٌ عن التنعّم والإرفاه الذي أصابه مَنْ 
ج ر ضى الله عنهم. انظر: «الصحاح» للجوهري (Yoo: ٤(‏ 
)۳( «الأم» (YY: ١(‏ 
)٤(‏ سقط لفظ «إلّ» من النسختين: (ت) و(م). 
)٥(‏ عبارة اللإمام الشافعي في «الأم» :)١۲ :١(‏ «وٳذا استنجیٰ رجل بشيءٍ غير المءِ م زه أل = 


\o 


صرح به منهم سَلَيْم“ في «التقريب» والعَرَالٌ ني «عقود المختصر»» ولفظه في 
«الباب الرابع» في الاستطابة: وإنا حب - يعني الاستنجاء - عل مَنْ بال أو 
تغوط, إِمّا بالاءِ أو با حجر والحمُع بيته) أول» ومع نص ی دالا لا متاح فيه 
إل كلام بعض أصحابه» وما نقل عن القَمّال الگبیر الشاشیٌ ني کتابه «حاسن 
اله عة من اختصاص استحباب الا وا ما سبق في حديث 
ااا ا مسو؛ فإن الجر يزيل الع الباقة من البول» ثم ڪجيءَ 
الماء بعد بعد ذلك مزلا للاثر. 


فإن قيل: الباقي علل المحل من البوْل أت وليس بعَيْن؟ 
قلنا: نوع بدلیل أنه إذا استنجیٰ با حجر خرح منه بل في ا حجر وأ 


ےے ږِ 


ا حجر التَجّس الذي يزيل العَيْنَ فلا محصْل به فَضيلَة ا جَمْع بين الماءِ والحج 


= من ثلاثة أحجار وإ أنقیء والاستنجاءُ كافي. ولو جَمَعَه رجل ثم عَسَلَ بالاءِ كان أحبّ 
إل٤.‏ انتهی. 

(1) بو الفتح سَليّم بن أيوبَ الرازي (ت ٤٤١‏ ه) تَمقه ققّه بأبي حامد الإسفراييني وعلَّىَ عنه 
التعليقة ا لمشهورة. كان ورعاً زاهداً مرابطاً علل الثغورء وبه تخرّج الشيخ نصر المقدسي. له 
ترجمة في «طبقات السبكي» :٤(‏ ۳۸۸) و«سيّر أعلام النبلاء» (۱۷: .)٠٤١‏ 

(۲) ابو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشیٌ (ت ۳٠١‏ ه) عام خراسان وفقيه ما وراءَ النهر. 
كان إماماً جليلاً في علوم الإسلام وبه تفقّه الحليميٌ وغيره. أثنى عليه غير واحيِ من 
الأعيان. له ترحمة في «طبقات السبکي» (۳: ۰ ۲) و«سير أعلام النبلاء» (۲۸۳:۱۹). 
قلت: كتاب «خحاسن الشريعة» مطبوع» لكنه مشحون بالأخطاء والقراءات غير الدقيقة 
للنص. 

() انظر: «حاسن الشريعة)» ص ٠°‏ . 


٥ 


أن اجس لا مَذْحَل له فى الاستنجاء ويّريدٌ امحل تجاسة آجنبية. هذا هو 

0 2 
الذي يَقتضيه کلام الشافعى رضی الله عنه في «الام) الذي حکیناه» وکلام 
غبره من الأصحاب. وما ذكره الحيل“ في كتابه «الإإعجاز» عن الغزال في 
رو ا و لے و ۰ ا . ا 
عض کتبه: من انه لا د يشترط في حصول الفضيلاة المذكورة طهارة الحجر نقل 
غر معت به» ولا مَعْمول به. والْعتّمد خلافه١.‏ 

[۷] مسألة: الوضوءٌ من كشكول أو رَبْدِيّة وما أَشْبهَهُاء مَل للمتو صي 
اوا افا غل 

وهل للاغتراف من ذلك نة؟ 


وة الاغترافي ماعخها؟ هل هي لب شل الوجه أو بنك 
وهل إذا ترك انيه للاغتراف يصح وضوءه» وما كيفية ذلك؟ 


أجاب: نعم له ذلك» ولكن بعد عسل الوَّجه إذا أذخل يده" ينبغي أن 
کا ا و ار ده 


(1) صائن الدين عبد العزيز بن عبد الكريم ا لحب الشافعي (ت ٠۳۲‏ ه) شارح «التنبيه» ومن 
مصنقاته «الإإعجاز في الألغاز». وللعلماء عليه مؤاحذات فيا ينفرد به من المسائل. له ترجمة 
في «طبقات السبکي» (۸: )۲٠۹‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة» (۱: ۳۹۲). 

(۲) بُوصحه عبارة الغزای في «الوسیط» (۱: :)۳۰٥‏ «فإن استنجیٰ بالماءِ فليگن طهورًاء وإن 
اقتصر علل الحجر فليكنْ طاهرًا مَشمًا غير محترم.. احترزنا بالطاهر عن الروثِ والعَيْنٍ 
الجسة فتبا تزيد امحل نجاسة أجنيية). ثم قال :)۳٠۷ :١(‏ «ا حجر الستعمَل لا يستعمَل 
ثانيًا وان عسل إلا بعد الجفاف. لأنْ تلك الرطوبة تصيرٌ نجاسة فتكون كنجاسة أجنبية). 

(۴) في النسخة (م): «يديه). 


۱٥٦ 


بعد عَسْلٍ الوَجُو بنيَة رفع الحدّث» أو نة الاستباحة» صار الاءُ ستملا 
بالنسبة إل غبر اليد الداخلة وبالنسبة إليها إذا انفصلّت منه. وأمّا الماءٌ الذي في 
ا و ا ا مارد علیهاء ولا تصح 
ية الوضوء بالاءِ الْسْتَعْمَّل. وإذا ترك نة الاغتراف ونية رَفْع الحدث فة٠‏ 
الاغترافي هل تكون صارفة؟ اختلفواني ذلك ورجح ناسون نها لا تكون 
اوا الماءَ يصير مَسْتعُملاً عند الانفصال كا تقدّم". فالأَرْجَح عِندَنا 
آله لا يَصيرٌ مستعمَلاً وني نص الشافعي ما يفضي ذلك» وهو الأَصََحَ للناس. 

[۸] مسألة: قال الرافعي في باب فة الوضوء في الكلاع علن ريق 
EC Re Pa‏ بوجهه ا الأعضاء لا 
N CI a‏ مَس لصحف بظَهُره ون 
کاتَتِ الطهارة جب في غيره بناءَ علل أن حُكّمَّ الحدثِ يتعدى إلى جيع البدَنِ 
عل الصحيح. O E‏ 
اسول قبل عسل باقي الأعضاء؛ ظاهرٌ إذا قيلً: إن ا لحدّث لا يتجرَاً ني 


() في النسخة (م): «فهيئة). 

(۲) وهو الذي قَدَمَه الإمام الخزالّ في «الوسيط» )٠١١ :١(‏ وجعَله القولّ المشهورء وزاد: 
وجه أن قال هة اغراف ارةة للملاقاة إل هذه الجهة بكم العادةء فلا يصير 
مستعماد؛ انتهى كلام الغزاليء ونقله الإمام النووي ني «المجموع شرح الهڏب» (۱: )١١۳‏ 
ثم قال: «وهذا الاحتمال الذي ذكره الغزال قطع به البغويّء فجزم في آخر باب الغسل بأنه 
E E‏ 

() «الشرح الکبير» .)٠١۳١:١(‏ 


\o¥ 


راا ر کن لوچو ی کول وھ ا عر الو اع 
في المسألة. ا ای ق ا ر 
رفع ا حدَثِ عن الوَجو ارتفح ا لحدَث عنه» ولا يتوف ارتفاعه عَنه عل عسل 
مایعده فج جواز م مَس لصحف به وعَدَمٌ ا لجواز مُشكل. 

أجاب: إلّه وإن ارتقَعَ الخدت عن الوَجه إلا أن رط مَس الْصحَف أن 
يكون اماس لكلف متطهّرا. والماس الذي ارتم الحدَث عن وَجُهه ليس 
طهر ۳ NNE E‏ ألا تری آنه لو قبل بفيه 
تقبيلاً حرَماً ۾ يكن التحريمْ منسوباً فيه وإنّا بْب إلى ذاته. وامتناعٌ الْحدثِ 
من مَس لصحف بظَهُرٍه لا بخص بالبناءِ عل أن حُكُمَ الحدَثِ يتعدى إل 
جيع ابن بل هو ممَنعٌ. وإن فَلنا: إن حُكّمَّ الحدَثِ» يختص بالأعضاء 
لاز اى مو ال دى ان رل ارات 


[] مسألة: هل يسْتَحب تزع احاتم في الوضوء ليحصّ العقشل بجميي 
اليد كا ذكروا ذلك في التيمم عند مسح الوَجه بالتراب» وهل صَرّح بذلك 


أحد؟ 


(1) وعلّله إمامٌ الحرميْن في «ناية المطلب» (۱: )۹٤‏ بن الوضوءَ-وإن جور تفريق أركانه - قربة 
اة برتبطٌ حُکمُ أله بكم آخره فان من عَسَلَ وَجههء لقص بارتفاع الحدَِ عن 
رَجهه ما يتمم الوضوء» إذ لو أراد مس المصحف بوجهه المغسول» لم يذ إل ذلك سبيلا. 

(۲) قوله: «والماس الذي ارتفع الحدث عن وجهه ليس متطهراً» سقط من النسخة (ت). 

(۳) من قوله: «يتعدى إلى جميع البدن» إلى هنا ورد متأخراً في النسخة (ت)» وقوله: «علل أن 
حكم...» إل قوله: «وإن قلّنا»: سقط من (ك). ) 


أجاب: ر سحب زع الام في الوضوءِ عند عَسل الكفْن» ولا سحب 
عند الأضمضة ولا عند الاستنشاق. وأما عند عسل الوَجو فلا يُسْتَحبٌ بخلافِ 
تزع ا ائم في التيم في الربة الأول فال يحب والفرق: أن اليد ني التيمّم 
َيب إلصافها بالوَجو حى يقل الراب الذي علَيها إلل لجو وما على امخام 
قد لا يتقل يحب زه في الأول ليكود الح بجَمي اليد بعالل 
ولا كذلك في الوضوءء فإن اليد لا بحب إلصافّها فيه بالوجه» إا هي ناقلهة 
للماء. ولا معنی لتزع الخاتم هنا خی بسحب 

وما زع غ الخاتم عند عسل ذلك الۈضع»› ‏ حت يحب احتیاطاً کتخلیل 
الأصابع. ویکّفي آن يِل اماءٌ إل ما تحت احاتم بحيث يل الَسل في ذلك 
اموضع فإن ل يُوجَد ذلك وجب بَزْعه. 

ا ی ی هو کالتيم بالنسبة إل 
الوجه» فيستحب يحب الترع" عند مشج الرأسء وما عند مسح الأذَننٍ فلا 
سحب إذ لا نى له» وكذلك في عسل الوَجُليّن» فظهَرَ بذلك أن زه 
ق ا مَواضع: أحذها: ِد عسل الكَميْن. والثاني: عند عسل محل 
ا لخاتم. والثالث: عند مسح الرأس» ولم أر مَنْ تعرّض لذلك. 

1٠١‏ مسألة: قال الرافعيّ والتواويّ ني الكلام علل القَرّْض السادس 
من فروض الوضوء وهو «الترتيب»: إن الُخِْث إذا اغتسَل بدلا عن الضوء 


- () ونقله القاضى زكريًا بلفظه في «أسنى المطالب» :١(‏ ۸۸). 
(۲) سقط لفظ «النزع» من النسخة (م). 


1۹ 


ونو بعْسْله رَفْعَّ الجتابة إلّه زيه عل الأَصَحّ ويرَْفْع حَدَثه. ومقتضى 
إطلاقه أن اكم كذلك وإن تعمّد» وقد قالا في باب نواقض الوضوء: إِنه 
إذا نو عَّرَ ما علي م ا حدَثِ عامداً لا يصح وُضوءء عل الصحيح» لاله 
متلا N‏ 

اجات الضور الأرل فد الات ىا فكلك اقاضي ځتین في 
إحدی «تعليقتيه»" وإمام ال مَّن. فقال القاضي في مسائل اا دت 


ظنَ آله جُنبٌ فاغتسل فان راعی الترتیبَ فلا كلا ولا فوَجُهانِ بناءً عل أن 
الحدَت يل جميع البدّن. 


وقال في «التعليقة الكبرئ): الْحِث إذا عسل جيم به بن ا لجتابة هل 
يصح وضوءٌه آم SET‏ مجور» فطل في هذه «التعليقة)» 
ويد ني الأخرى بالظنٌ ولا بد منه. 

وأمًا الإمام فاته ذکر ف فیمن انتقل في ن يته من حَدث إل حدث ب آخر ليقع 
منه غلطاء ثلاثة أوجه: أحدها: أن العلَطَ لا يضر ضلا والتاني. ول 
النّة. والثالث: أن الأذنى يرتفع م العلل إذا فر ص العَلَط كذلك» والاأعْل لا 


سے سے 
or‏ و ر 


يرتفع بالاَذنٍ0. فقيد الإمام ارتفاع الأذنى بني الأعلى , بالعَلط» وهو المقصود. 


() انظر: «الشرح الكبير» :١(‏ 0 

(۲) انظر: «الشرح الکبیر» (۱: .)١۲١‏ 

(۴) انظر: كلام القاضي حسين في «التعليقة» (۱: »)۲۹٦‏ وقد ذكرها البخوي في «الفتاوى» 
محطوط (۱/ آ). 

.)۹٠:١( انظر: «نهاية المطلب»‎ )٤( 


وأطلق في «التتكّة»٠‏ الفرَعً» وصورَّه بل أعضاءِ طهارته بنَْة ا لجنابة 
وذكر كلاماً لم يتعرَّض له المتأخرون فقال: حَدِث عَسَّل أعضاءَ طهارته بني 
ا لجابة يصح له عسل الوَجُه واليدَيْن» لأن قَرْصَ العْضَوَيْنِ مِنَ الحَدَثِ 
والجنابة"“ لا يختلفٌ وأمّا الرأس فن عَسَلَّه بل اشح» وقلنا: العَسل قوم 
مقامَ الح أَجْرَأء وإن قلنا: لا يقوم العَشل مَقام اشح أو مَس ول غل فلا 
E Ng‏ 
مشه صح عسل الرَجلَبْنٍ ولا فلاء لعدَم الترتيب. انته. وهو حَسَنٌ. 

وما يدل عل التقييدِ بالعَاَطٍ في أصل المسألة ما ذكره الشيّخان" لبعا 
لغير هما في ا جنب ينوي رَفعَ ا لحدَث الأصعَّر» وقد ظهرَ المقصود عل أله يمكن 
الفرق بين هذا وبين ما ذگراه في ني الوْضوءِ لا ني باب نواقض الوضوء فن 
عهذنا في السرع ني رَفْع الجنابة يدر فيها الوضوءُ فاعْتَت عن ني رفع 
ا العمل ولا كذلك في الذي بال ول يت Es‏ 
النوم» فاته لیس شيءٌ من أنواع ا لحدَثِ الأصعر يندَرح فيه الآخر لان أحدهم 


ر 


ليس أعمّ من الآخرء فكان تعمد ذلك تلاعباً لله غير معهود. 


(۱) لأبي سعد عبد الرحمن بن مأمون المتول (ت ٤۷۸‏ ه) من رفعاء المذهب. تفقه علل الفوراني 
والقاضي حسين وغيرهما. كان فقيهاً عققا» صف «التتمة» ولم تكتمل. له ترجمة في «طبقات 
السبكي» )٠١١ :٥(‏ و«سِيّر أعلام النبلاء» (۱۸: .)٥۸٥‏ 

(۲) في النسخة (ت): «ولا الحنابة». وهو خطأً. 

(۳) يعني الرافعيٌ والنووي رها الله تعال. 

)٤(‏ في النسخة (م): «معتمد). 


۱٦۱ 


11 مسالة: الذعاءٌ المشروع عل أعضاء الوضوءِ علل قَوْل الإمام 
الرافعى ره الله: ھل نتج ف کل ر من المرًاتِ الثلاث أو في الأول فقط 
ارا فی ادون غرها كاف ف الاذان الوّب؟ 

أجاب: الاه م اديت الضعيف الذي حاء فیها ومن 


FL o 


A‏ وهذا 
[۲] مسألة: إنسان فرع من الوضويی وحينَ فراغه منه َر الؤذْن من 


الآذان» فهل يأتي بكر الوْضوء أو الأذان؟ وإذا أت بأحدهما هَل يسرع الإتيان 
بالاخر؟ 


ر 


)١(‏ في النسخة (ت): «متأكد». 

EEN SENN NE 
الوضوء» فيقول في عسل الوجه: «اللهم بيض وجهي يوم نبي وجوه وتسود وجوه)»‎ 
وعند غسل اليل اليمنى: «اللهم أعطني کتابي بيميني وحاسبني حساباً يسيرا» وعند عَسل‎ 
اليْسرى «اللهٌ لا تعطني كتابي بشالي ولا من وراءِ ظهري» وعند مسح الرس : «اللهم‎ 
E N . حرم شعري وبشري علل النار»‎ 
القول فيتبعون أحسَته» وعند عَسل الرجلين جلن: «اللهم ت“ ثبت قدميّ عل الصراط يوم تزل فيه‎ 
انتهیٰ.‎ ew الأقدام» ثم قال: ورد بها الأثر عن السلفِ‎ 
بقوله: لا‎ )۱١۱-۰ : ١( وهذا الذي قاله الرافعىٌ قد تعقبه النووي ني «روضة الطالبين»‎ 
.)٠٠۸:1( أصل له. وانظر «مغني المحتاج» للشربيني‎ 
روي فيه عن عل رَضى الله عنه‎ :)٠٠١ :۱( وقال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير»‎ 
من طرق ضعيفة جدَاً أوردها المستغفري في «الدعوات» وابن عساکر فی «أماليه) ورواه‎ 
صاحبٌ «مسند الفردوس» وابن حبان في «الضعفاء» من حديث أنس وفيه عباس بن‎ 


صهيب وهو متروك. 


۱۲ 


أجاب: يأتي بالذگر کر الشروع عَقيبَ الوضوء فإِلَّه ذِكَرٌ العبادة التي أت 
اء وهي الوضوء. ثم ياي بالذر الذي ال وني الذكر عيب 
الضو: لادان حَسنَ أن ياي ا اول ثم بُرْدِفهم ال غا د لاان 
لتعلقه بان اف ثم يأتي بالدعاءِ لتفيه. 


مسألة: لو لبس الخفَ علل طهارة ثم جُنَ أو أغْوِىَ عليه» فهل 
ع 

أجاب: أ أ مَنْ تعرَّص لذلك. والقیاس يقتضی آنه لا حَسَّب عليه 
لاه لا تحب عليه الصلاة E‏ 


رو ا و 


عليه» وي النائم ترد ِن جهة القضاء. والأزجح O RE‏ 


TDR‏ َا ُدرَدكِ يجاب القضاء 

]۱٤[‏ مسألة: قوم في صفات الثف: يُمْكن متابعة الى فيه" ما 
ا ا ا راچا و چ عل ك و 
وهو ظاهرٌ عباراتهم» فم ضابطه؟ 


أجاب: الذي في «الرونق“" ضَبطّة يإمكانِ ثلائة أيّام» ولو ضبط بمنازلٍ 


(۱) قد نقل هذه الفتوى بتمامها القاضى زكريا في «أسنى المطالب» :١(‏ ۹۷). 

٤ (۲)‏ النسخة (م): «(عليه). ۰ 

(۳) صر ني فروع الشافعية ية اختلف في نِسْبيّه» فقيل : هو لأبي حامد الإسفراييني وقيل: لأي 
حاتم القزويني» لکن قال التاج السبكي: فوالزونق ا شُيءِ بكلام المحاملي في اللباب». 
انتهى من «كشف الظنون» )۹۳٤ :١(‏ ولم أهتد إليه في «طبقات السبكي». 


۳ 


ثلاثة يام ولياليهنَ ل بعد . وهل الراد لني فيه بمداس أ E‏ 
ذکرّه. 

[1 مسألة: قال الرافعي في باب الغسل في الكلام عل كيفية النية: لو 
نوی رَفْعَ ا لحدثِ وأطلق» صح عَسْلّه عل أظهر الوجِهَيّن قال: لأنْ ا لحدتَ هو 
المانع من الصلاة. وهو مُشکل مع ما صرح ب اول باب أسباب الحدَّث: أن 

2 ٍ و 
الحدث إذا أطلق جردا عن الوصف”" كان المراد منه الأصغر غالباء فظاهره: 
أن مطل الحدثِ حقيقة في الأصغر لأن التبادَرَ إلل الفهم من غير قرينة من 
علاماتِ الحقيقةء فيلرَمٌ أن لا يصح الغسْل بنية مُطلتق الحدَثِ علل اأص كا 
و بالأصغر عامداً. 

أجاب: الإطلاق علل قسمين: أحده|: إطلاق بين الفقهاء» والثاني: 
إطلاق الناوي. فا ذگره في أسباب الحدَثِ هو إطلاق ااا 2 
الغسل إطلاق الناويء وإنا صخُحوا فيها صحَةَ العَل بالنية الَطْلقة لوجهين 
أحدهما: أن الحالة واميئة ييدان هذا المطلى فينرّل عل ا لحدث القائم الاو ي» 
وهو الحنابة. والثاني: ا لحمل عل القدر المشتّرك دفعاً للمجاز والقدر المشترك 
هو المانعٌ فصت النية هناء وإِنْ كان عند الفقهاء إطلاقه حقيقة في الأصغرء 
فظهر بذلك الفرق بيتهم) ذكر في البابين من جهة الاستعال. 

(۱) وضبط بتردد مسافر حاجاته. انظر: ا : .),.١‏ وذهب الإمام الجويني إلى 


ن اقل ج امتابعة عل التقريب لا التحديد مسافة اا حكاه ا لحصني في «كفاية الأخيار» 
.(V:1)‏ 


(۲) انظر: «الشرح الکبیر» (۱۹۳:۲). 
(۳) يعني بالصغر والکر کا هو في كلام الرافعي في «الشرح الکبیر» (۲: .)١‏ 


۱٤ 


مسألة: ما اكم في خضاب المرأة بالعفص”“ الذي يغطي 


”» 


و 


زمه" البشّرة بحيث يَّمنع وصول الماءِ إليها عند الطهارة» هل يباح أو يرق 

بن د بالصلاة وغیرها؟ وما مراد الأصحاب رجهم الله بالسوادِ الذي 
أباحوا للمرأةٍ ا لخضابَ به بسر طه؟ 

أجاب: الحكمٌُ فيها أن ا لخضابَ المذكور الذي يغطي جرْمُه البشرةً إن 
کان یمک زوالّه عند الطهارة الواجبة فلا يَمتنع» وإن لم يُمكنْ زوالّه عند 
الطهارة المذكورة فإنه حرم عله قبل دخول الوقتِ وده وهو قريب ما در 
ي تعمد تنجيس البدَنِ مع تعذّرٍ الماء الذي يزيل به النجاسة. 

ومراد الأصحاب بالخضاب الذي أباحوه الخضابٌ الذي لا يَمْتع 
وصول الماءِ إل البكّرةء إلا يتغبرٌ به لون البشرة أو بع وصول الماءِ إلى 
البشرةء ولكن يمك زوال المانع عند الطهارة الواجبة“ 

1۷1 مسالة: إذا م جد فاقد الماء ال الاستقاء إلا ا زائدة على تمن 
الماءء هل يلزمّه الإجارة بذلك أو بباح له التيمم؟ 


(۱) وهو نوع من البلوط يدبع به. 

(۲) بكسر الحيم» وهو اللون. 

(۳) وهذه المسألة نقلها بتمامها الرملٌ الكبير في حاشيته علل «أسنى المطالب» (۱: ۲۹) وذكر أن 
السائل هو ابن ظّهيرة ثم نقل عن الناشري قوله: «وما سمعتّه من والدي في المذاكرة أن 
خضابَ المرأة بالعفص بباح عله فإنه لا متم اماءَ من الوصول إل البشرة لكونه يسل بعد 
عله بقلیل). انتهی. 


BDC 


أجاب: الْعْتَمدٌ أنه لا يلرَمُه الإجارة'» لأن الله تعالل إن كله بالماءِ فلا 
يزاد على ثمنه وعلل هذا فالذي ذكره صاحب «الروضة» تبعاً لأضلها" في هذه 

٤ء‏ ء0 ٤ء‏ ۽ ره ع 
المسألة من اعتبار أجرة ا مثل في قوله: يزيد علل أكثر الأمرين: ثمنِ الماءِ وأجرة 
ا حل ؛ ليس بمُسَّلّم» لان الْعتبَ هنا إنما هو ثمَنْ الماء. 

[۱۸] مسألة: في الخبر: أن دم م ا لحيض أسود حتَدِم بحرا ذو دفعات» 
له رائحة تَعٌرف. ذكره الطوسي' ونه هكا دة الضصفات الست وغل 
الترتيب المذكور والمطلوب الجواب عنه: هل هذا حديٿ ضحي أم > ن 
صعيف؟ وهل هو عل هذا الترتیب أو فيه زيادةٌ أو صان أم لا؟ وني أيّ 

و ر .ى و 2 
کتاب هو من الکتب؟ ول رکه من لم يذكزه؟ ولم قال بعض المحدثين: م يصح 
عن رسول الله اة ني هذا الباب إلا قوله: «أ سود یعرف)؟ 

اجاب: هذا ا لحر ہذا السیاق لا ر يعرف مُسنداً عن النبىّ بلا والمحفوظ 
في ذلك ما خرجه أبو داو في «سننه» وكذلك النسائنٌ من حديثِ عروة بن 
الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيْش أا كات تستحاض فقال ها النبىٌ لا: «إذا 
كان دَمٌ ا لحيض فإنه دَمٌ سود يُعْرّف. فإذا كان ذلك فأميىكي عن الصلاة وإذا 
کان الآخر فتوضئي فإن| هو عرق». 

.)۳۷٦:۱( وهو حاصل عبارة البغوي في «التهذيب»‎ )١( 

(۲) يعني «الشرح الكبير» للرافعي. 

(۳) انظر : «روضة الطالیین» (۹۹:۱). 

() يعني أبا حامد الغزالي رحه الله. وانظر كلامه في «الوسيط» .)٤١۳:١(‏ 
() فی (ت): (ونسخه). 

.)۲۸٩( آخرجه ابو داود‎ )٩( 


۱٦ 


قال ابو داود: قال ابن ا حد نا ره ابن آي عدي من کتابه» تم 


داه بعد حفطا من طرق غروة عن عاة: أن فاطمة كانت تعاض 
فذکر معناه. وهذه الطريقة أخرجها النّسائي أيضاً عن عروة عن عائشة: أن 
فاطمة بنت أبي حبش كانت تُستحاض فقال رسول الله كياء: إن دم الحيض 
دم سود يعرف» فإذا كان ذلك فأمُسكي عن الصلاة فإذا كان الآخرٌ فتوضئي 
وصلي». والحديث بالطريقين المذكورَيْن حَسَنٌ ليس بضعيف. 

وقال ابن القطان": إنّه منقطع لأنه انفرد به حمد بن عمرو عن الزهري 


کے ر 
° » 


فرواه عن حمل بن عمرو محمد ابن ابي عدي مرََيْن: إحداهما من کتابه عن 
فاطمة» والأخرى من حفظه» فذكرَ عائشة بين عروة وفاطمة. وهذا ما دل [أنه] 
لا حَدَّت به من کتابه منقطعا ومن حفظه منصلا أورَّث ذلك نظرا فيه وقدا 
س و 
وهذا الذي اذعاه ابن القطانِ من الانقطاع مردو د عليه والحديث صحيح 
۶ ۶2 0 
به“ » وقد أخرَّجه الحاكم في «مستدركه»» ولذلك شواهد يطول ذكرْها. 


(۱) آخرجه النسائي (۱۲۳:۱) وانظر تام تخر يجه في «مسند الإمام أحمد» .)٠٠۹۲۲(‏ 

() الإمام الحافظ الناقد: أبو ا لحسن علي بن محمد بن عبدالملك الفاسىٌ المالكي (ت ۹۲۸ ه) كان 
من صر آهل زمانه بعلم الحدیث» واستقل بربة لا تدانی» وکتابه «بيان الوهم والاإیہام) 
الذي تتبّع فيه أحكام الإمام الحافظ ابن عبدالحق الإشبيلي من أجل كتاب في هذا الفنّ. له 
ترجمة في اتذكرة ا لحفاظ) )۱٤۰۷:٤(‏ و«سیر اعلام النبلاء» .)١١٠۹:۲۲(‏ 

() انظر: «بيان الوهم والاإام» لابن القطان (۲: ٠٥٦‏ -۷٥٠)ء‏ وقد ساق المصنف عبارته بالمعنى. 

() قد ذهب الإمام الحافظ ابن الصلاح إل تحسين هذا الحديث وكونه صالخا للاحتجاج» فقال: 
«وهذا ون ۾ رج في «الصحيحين؛ فهو حدیت حسَنٌ فيْحْتح به) انتهیٰ من «شرح مشکل 
الوسيط» لابن الصلاح .)٤١۳:١(‏ 

)٥(‏ «المستدرك» للحاكم (۲۸۱:۱) وقال: هذا حديث صحيح علل شرط مسلم» ووافقه الذهبي. 


۷ 


وهذا الحديث الذي ذكرناه هو الذي يقال: إنه م يصح عن رسول الله 
EES‏ هذا الباب إلا قوله: «(أسود يعرّف». 

وأما لفظة: «بَحرانی)»؛ فقال أبو داود في «سننه»: روی نس بن سيرين 
عن ابن عباس في المستحاضة قال: «إذا رأتِ الدم البَحراني فلا ثَصلي ٠٤‏ وني 
«تعليق الشيخ آي حامد: وقال ابن عباس: دَمٌ ا لحيض أسود» يعني بحراني» 
يعني أحْضرَ لون البحر". 

e malu a‏ ا 

وآما لفظة «حتدم» وقوله: «ذو دفعاتِ» وقوله: «له رائحة)» فلا بحفظ 
عن النبيّ يا ولكنه يقع في كلام بعض العلاء من آهل اللغة والفقهء والمحفوظ 
المرفوء ما تة ۰ 
رفوع ما تقدم. 


(۱) ذکره آبو داود عقب الحدیث رقم (۲۸7) وقد سبق تخريجه. ‏ 

(۲) الإسفراييني: أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحد البغدادي (ت ٠٠٦‏ ه) شيخ الشافعية بلا 
منازعة. تفقه بابن المرزبان وأبي القاسم الداركي» وتخرًّج به مشاهيرٌ الشافعية: أبو الطيب 
الطبري» والماوردي» والمحاملي وغيرهم. وله جلالة وافرة» وجعله ابن الصلاح مجدّد الئة 
الرابعة. ومحاسنه جمة رحه الله. له ترجهمة في «طبقات الشافعیین» لابن کثیر )٤٠:۱(‏ و«اطبقات 
ابن قاض شهبة» (۱۷۲:۱). 

(۳) وقال اللجدٌ في «القاموس»: هو الد الخالص اخحمرة. دسل الفيومي في «المصباح المنير 

(بحر) وزاد: وقيل: الدمٌ الحراني: منسوبٌ إلى بحر الرجم وهو عمْقهاء وهو ما عبر في 
- السب لأنه لو قيل: بحري لالتبس بالنسبة إل البحر. 


تابا لصبلا !للالرکا5 


۱۷۱1 


کارا ضلاداللالرکاة 
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11٠‏ مسألة: إذا تَعَبّر اجتهاده في الصلاة التي صلاها بالاجتهادِ في أربع 
ركعات» هل تصح الصلاة أم ل 

أجاب: تصحٌ الصلاةٌ عل ما ذكروه وهو ني غاية الاشکال» لأنه قى 
أن ثلاتٌ ركعاتٍ من الصلاة لغير القبلة؛ لأنه إذا تعمد وص ركعة للقبلة أو 
ثلاث ركعات» وصلل ركعة لغير القبلة فن الصلاة تبطل » لأن الصلاة 
متبط بعضها ببعض» وقد تَحقتق في الصلاة التي صلاها بالاجتهاد صلاة 
ثلاثِ ركعاتِ لغير القبلة وإن )يكن مُعَيْنات 

وقوهم: الاجتهاد لايْقَضُ بالاجنهاد؛ إن يكون في شيتين غير مُزتبطين 
كالأوانی» والصلاةٌ عبادةً واحدة مرتبط بعْضصُّها ببَعْض» وال مختار عندنا عدم 
صحتها إلا إذا تكرّر عير اجتهاد ني تلك الصلاة مراتِ فتُصخحها"» 
و ا ا رها نا قە ت 


(۱) لأن استقبال القبلة د شرط فيح القادر» ولِما تبت من قوله ية للمسيء ء صلاته: «واستقبل 
القبلة وكثر». انظر: «كفاية الآخیار» (۱: .)٠١۹‏ 

(7) فأتاإذا غر اجتهاده بعد الفراغ من الصلاة ولب على له أن طني تلك الصلاة فان 
إمام الحرمين قد صحح صلاته ولم یلزمه بقضائهاء وعلّل ذلك بأن الاجتهاد لا ينقض 
بالاجتهاد. انظر : «نهاية المطلب» (۲: ۹۷). 

٤ (۳)‏ (ت): «ونقضيها). 


۱۲ 


1 مسألة: أيما أفضل الريس الذي يراعي الشمس والقمر والنجوم 
والأظلة لذكر الله وينصب ماريب المسلمين أو المؤذن الذي مجهل ذلك؟ 

أجاب: الأو ل قائم بفرض. والثاني قائم بسنةء فالأول يفضل الثاني هذا 
الاعتبار» وللثاني فضيلة الأذكار والقيام بالشعار» فهو بالنظر لذلك له رجحان 
ويز . 

1 مسألة: قوهم: إذا أدرك واحد من أصحاب الأعذارٍ من آخر الوقت 

قد تكبيرة لزمته الصلاةٌ برط أن يخ من الموانع في السلامة ما يسع الطهارة 

والصلاةء هذا ظاهرٌ في الفائتةء فصاحبة الوقتٍِ التي أدرك من وقتها هذا القدر 
ما حكمُها؟ هل تلرَمٌ بإدراكٍ ذلك لكونا أل من الفاتنة أم لا تلرَمٌ لكوْنِ هذا 
القدر رم به غیرّها؟ وقد ذکر صاحب «المهمُات)' عن صاحب «التهذیی» 
شيئا م يحص به شفاءالقلب فالمسؤول إيضاح ذلك على الوجه الام 

أجاب: : الجواب عنها بحتاج إل مقدمة وهي: أن هذا السؤال لا جيءٌ ني 
الصبح إذ ليس يعقبُ خرو وقتها وَفْتَ الصلاة المغروضة إلا إن كان هناك 
منذورة وليس الكلام فيه. 

ومن تام المقدمة: أن البعوي صرح بالمسألة في «فتاويه»“ وأطال في 
ذلك الكلام وقال: إذا أدرك شيئ من وَقتِ الوشاء فعاوده الُذرُ بعد مُضيّ 
اربع ركعاتٍ ذكرنا في «التعليق)": أنه يلرمه العشاءٌ دون المغرب» وإن عاوده 
بعد مضي ثلاث ركعات قال القاضي - يعني الحسين -: فيه دَظرء لأن المغرت 


E 3F 


)١(‏ يعني الإمام الإإسنوي. 
(۲) انظر: «فتاوی البغوي»/ خطوط (۷/ ب). 
(۳( يعني تعلیقته عن شيخه القاضي ننن: 


۳ 

اانا م تبعاً للعشاء» فإذا لم يزم العشاءٌ ولوقت وقتها فلا يلرَمُه ا لمغرب. 

قال البغوي: «ولو أدرك من آخر وَقَتِ العصر در ركع وبقي سل 
حت مضیٰ من وقتٍِ ا مغرب ثلاث ركعات» ثم عاوده الجنون يلرمه ا مغرب 
SL LS‏ 
الصلاتين عليه والوقت للمغرب فهيّ أولى بوجوما. 

وكذلك لو أدرك ركعة من وقت العشاءء وامتد إل أن مضى من الصبح 
قَذْرٌ ركعكَيْن أو ثلاث ركعات لا يلزمه إلا الصبح لأنه إن عاوده بعد مُضيّ 
ثلاثِ ركعاتِ من وقت الصبح فقد أدرك ولكن إذا ألزمناه الصْبْحَ لا يبق 
إمكانٌ العشاءء والوقَتُ وَفْتٌ الصَبْح فهو أول بالوقت. 

ولو أدرك من وقتٍ العصر مقدار ركعتبّن وامتدت السلامة إل أن مض 
من وقت ا مغرب قَدَرٌ ركعَيْن يلزمُه الحَصر لأنه ۾ يتمكن قذرَ إمكانِ فِعْل 
المغرب ب فلم“ یمکن إيجابہاء ودرك إمكان العصر بخلاف ما ذكر شيخي» 
ويتو قف في) إذا أدرك قذرَ ثلاثِ ركعاتِ من وقت العشاء لا يلرمه ا مغرب في 
احتمال» لأنه ۵ درك شا من رفت لغرب إن يلزمه تبعاًء فلو درك قَدرَ 
ركعتَيْن أو ركعة من وقت الظهر» وامتدت السلامة إل ن مفىٰ من وقت 
لعصر تَذْرُ سبع ركعاتِ بلزمه الصلاتانء فإن أدرك يِن آخر وقتِ الظهر فد | 
ركعسَْن» وامتدَتِ السلامة حت مضي ِن وقتِ العصر قدر ركعة فلا يلرم 
الظهرء لأنه ل يدرك من وقتِ العصر قذرَ أربع حينعٍ» فيلزمه العصرٌ دون 


(۱) في «فتاوى البغوي»: البول. 
(۲) في (ط): فلا. 


۱۷4 


الظهر لأنه أدرك من وقتِ العصر إمكاد عله وإذا ألزمناه العصر لا يبقى إذا 
إمكان عل الظهرء فلا يلرمه الظهرء. 

هذا کلام البغوي في «فتاويه»(» ول يتعرْض لاعتبار الطهارة في مسائل 
الإ مكانٍ المقتضي للقضاء» ولا بد من ذلك ول يتعرَّصَ لاعتبار الطهارة في حى 
مَنْ زال عذره في أول الوقت» ولا بُدّ من ذلك إن يُمكن تقديمُها عل الوقت. 

وقوله: «بخلافِ ما ذكر شيخي)» ل أجذ في «تعليقة شيخه» التصريح 
بخلافِ ما ذكرواء والذي فيه : لو زال العذرٌ قبل غروب الشمس ول يبق 
سيم الحال إلى إمكان فعل الصلاة بن عاودَةٌ العذر بعد غروب الشمس 
فلا جرم قلنا: لا يلرَمّه شيء لأن الإمكانَ شرط الاستقرار علل ما يناه فعل 
هذا لو عاوده العذرٌ بعد إمكانِ الصلاتيْن تتا في دمه إل أن يزالّ العذرٌ ثانا 
وإن عاوده بعد أن كان أحدهما ثبتت تلك الصلاة ة ي ذمته لا غير» هذا كلام 
القاضي. فاست: ستشعر البغويّ أن القاضي لم ينظر إلى ا مغرب التي دحل وقته 
بغروب الشمس» وعند البخوي لا بد من النظر إليها. 

ویمکنْ حل کلام القاضی عل ما ذگره البغوي فلا یکونُ خالفاً له بأن 
يقال: أراد بالصلاتين العَصرَ والَخربَ» فعلل هذا الذي ذكره البغوىٌ لو عاوده 
لعُذرٌ بعد إمكانِ ثهانِ ركعاتِ في حى امقيم فاه يلزه العصرٌ والغربٌ ولا 
يلرمه الظهرء آما العصرٌ فلأتّبا صاحبة الوقتِ الأول الذي هو قبل غروب 
الشمس» وأما المغربٌ فلأنما صاحبة الوقت الثاني ويعترٌ في إيجاما قدا 


(۱) انظر: «فتاوی البغوي» خخطوط (۷/ ب). 
(۲) يعني في «تعليقة» القاضي حسين رحه الله» ولم أجده في القسم المطبوع من «التعليقة). 


Vo 


الطهارقی وإن ل بُمكن تقديمُها عل الوقتِ» ولا يلرم الظَهَرٌ لأنه م يحصل 
وقتٌ يمكنْ فعلها فيه» فإن اتسع مقدارَ إحدى عشرة ركعة للمقيم ومقدارَ 
سبعةٍ للمسافر الذي له القَصرء فإنه يلرَمّه قضاءٌ الظهر والعصر والمغرب» وني 
الطهارة بالسبة إل مغرب ما سبق وينْبغي هذا الذي زال عُذره أن يعدم المغربَ 
عل العصر لأن العَضْرَ م يتحقق ما يوب قضاءَهاء فإذا صلل ا مغرب ومضى 
بعد صلاة ا مغرب المقدارٌ الذي بعل فيه الحَصر لزمه قضاءٌ العصرء وينبغي أن 
شرع ني قضاء العضر قبل الظهرء لأن الظهر لم يتحقق سببٌ قضائهاء وني هذا 
الموضع لا يراع الترتيب» ولم أرَ من تعرض لشيءٍ من ذلك فإذا فرغ من 
العصر شرع ني الظهر فإذا مضي الوق الذي يلرم فيه الظهر وقع القضاءٌ موقعه 
وإن عاد المانعٌ ني أثنائها بحيث لا يلزم فلا إيجابَ حينئ» وهذا ينوي القضا 
وليس جازما بن القضاء لازم له» وهو غريب. 


وماذگره لوی فیا إذا درك رکعكێن أو ركه ِن وف ال امت 
السلامة ِل آن مغ من وَفْتِ العَضر ذو سبع ركعاتِ ِن أنه رَه مه الصلاتان» 
راد بقوله: ْم ركعات» يعني في صورة رة وذلك في حن القيم. . ما المسافر 
لقاعم فيكفي فيه إدراك ثلاثِ رَكعاتِ ِن وقتِ الحَضر» وني الطهارة للعَضر 
r‏ ويجيءُني مسال الظَهر الخلا في فوائت ئت السَمَّر: هل ثقَصَر؟ وينبغي 
لصاحب هذه الواقعة أن يدم الحَضرَ عل الظهر ل الطمر طا 

وما ذگره البَعَویٌ في الذي أذرَكَ من آخر وَقَتِ الظهر قَذرَ رين إل 


آخره. کذا فل في نسختيْن من «فتاوی البغوى» وفیه قم (). و 


)١(‏ «فتاوى البغوي»» خطوط (4/ أ كتاب الصلاة). 
(۲) يعني في کلام البخوي» لا أن في «الفتاوئ» تقصاً. 


۱۷۳ 


ولا يلْرَمٌ العصرٌ أيضاً فإن أذرك من وَقَتِ العَصْر قَذرَ أربع حينلٍ يلرَمُه 
العَضرٌ دون لر وني اعتبار الطهارة ما ذگرنه ألا على كلام القوي وقد 
صرح ا ا ت فقال: « ونا تحب 
عليه الصلاة بعد روا العذر إذا امتَدّت سلامة ا لحال إلى أن يَمْضِىَ إمكان 
فعل الطهارة e‏ فان زال العْذرٌ فى وقت العصر» ثم عاوده النذة 
ان اق جنونہ ٹم عاوک ادود آو بلع صر ٹم ج و رت حانطر 
ثم جنت» أو أفاقث ونه ثم حاضت نظر: إن عاوده العذر بَعْدَ إمکان ثان 
رکعات رمه صلاة الظْهْر والکضرء ولو عاوده قبل إمکان ازع كعات لا 
بلزمه الصلاة؛ ولو عاوَدهبَْدَ إمکانٍ آربع رَگعاتٍ يلرَمه صلاءٌ اضر دود 
الظهر إل أن يكون مُسافرأء فيْلرَمّه الصلاتان لإمكان القَضر) وإِن زالّ 
العذرُني وَقت العشاءِء ثم عاوَده بعد إمكانِ اربع رکعات یلرمه صلاة العشاء. 

قال الشيخ": ولا رمه الغرب» لأنه لم يدرك إمكان الصلاتن والوقتُ 
لصلاة الشاءِء هي 0“ أل بالوٌجوب. وإِنْ عاوَده بقّذر إمكانِ ثلاثِ ركعات 
قال الشيخ: : جور أن يلرّمه صلاةُ مغرب لاله | صز وا 
يتوقف فيه القاضي” E E‏ م تبعاً للعشاء» فإذا ل رمه 
العشاء لا لف الْغربُ». هذا كلامه في «التهذيب». 


(۱) «التهذيب في الفقه» (۲: .)٠٠‏ 

(۲) في النسختين (ز) و(ك): «العصر» بالعن» وو و 
() يعني الإمام البخوي. a‏ 
e a‏ ا 


۷¥ 


وما ذكره ني ثانِ ركعاتِ في الظّهر والعصر وأربع رَكعاتِ للمسافرء آراد 
اا ا لكق وات الس اا ج لاد ب 
والذي أقوله: ئي ل أجڏ هذا الذي ذگره القاضي سين والبعَوي في شي 
من نصوص الشافعيّ رَضِيّ الله عنه» ولا ذكره أكثرٌ أصحاب الطريقتين ٠‏ 
ومُقتضیٰ کلامهم: له يلرم من أدرك تكبيرةٌ ِن خر وقتِ العصر؛ وخلا 
E E CS‏ 
ثم جاءَ امانعٌ ول بُصَل اذكو شيئ له رمه قضاءُ الظهر والعصر» لاه كان 
1 من أن يصب إحداشماء ولم تتَعيَنْ تلك الصلاة م فصارَ كمَنُ عليه صلاة 
من" صلاتَيْن لا يعرف عيتها. وني صورة إدرالٍ ربع رَكعاتِ يلرَمُه قضاءُ 
لغرب ایض لالہ کان سگ ون ان لبها » فصار كمَنْ ٽوسي صلا من 


ثلاث» لا يعرف عَينهاء رمه أن د يفضي الصلواتِ الثلاتٌء وعلل هذا يتنرَلٌ 
إطلای الْطلقين في الطريقين. وقد اتضحَ يا ي) ذكرناه ا لحواب عن الذي في السؤال 
وذكرنا ما في «التهذيب». 


[۲۲] مسألة: قد دكروا وجهاً فى كراهة الصلاة اة بعد طلوع الفجرء 
E‏ ت 4 ٣ے‏ ا E‏ ا 
ووجها: أن الكراهة تكون بعد صلاة رَكعتي الفجر» فهل قيل بذلك ني العصر 
حى يقال: له يكره الصلاءٌ عل الوجه الأول من دُخول الوَقتِ إلى سُنة العَصرء 
وعلل الوَجه الآخر مِنْبَعْدِ الإنيانِ بالسنة؟ 
)١(٠‏ يعني: الخراسانية والعراقية. 
(۲) في النسخة (ت): «يلزمه». 
(۳) قي (ت): «بین». 


۱۷۸ 


أجابَ: قد لَص الشافعيٌ رَضِىَ الله عنه في «الرسالة»“ عل أن كراهة 
الصلاة O E‏ 
يُصلّهاء وسواءٌ صلل ستَة العَضر أ ل يُصلها. ذكر ذلك في «تَرجمة التي عن 
تی نب لني کله کن ار ف کی زد فک دیک آي رژ 
«أن رسول الله لاه ى عن الصلاة بعد العَضرحتى تَعْرْبَ الشمس» وعن 
الصلاة بعد الصبْح حتى تطلعَ الشمس۲ ثم ارذ ده بحديث الصناب *": 
ان وول ا له کیا قال: «إدٌ الشمسس تطلُم ومعها قر السَْطان» فذكره ك 
قال الشافعيّ رضي الله عنه: «فاحتمل النهَي من النبىّ بيا عن الصلاة في هذه 
الساعاتِ مَعْنيّيْن: أحدهما وهو أعمّهما: أن تكونَ الصلاة كلّهاء واجنها 


(1) «الرسالة) ص ٠١‏ فقرة (۸۷۲). 
(۲) أخرجه الإمام مالك في «اموطأ“ )۲۲٠:۱(‏ ومن طريقه الشافعيٌ في «الرسالة» (۸۷۲) وهو 
ی «(مسند أحمد) (۳) واصحیح مسلم (Ao)‏ وغيرهم. وتمام تخر يجه في «المسند). 
() بصم الصاد المهملة وكَنْر الباء الموحّدة. وهو عبد الله الصنابحيّ صحابي روى عن 
النبى كيا. . وقد اضطرب نقاد الحديثِ في شأنه وجزم الأكثرون بكونه اناو 
المحدث العلامة أحد محمد شاكر عل هذا الوهم بب النقد والتمحيصء وأثبت ت أن هذا 
الصنابجيّ صحابي سمع من النيّ بل . انظر تعليقه السابغ عل «الرسالة» ص ٠۲٠-۳۱۷‏ 
فاه نافع محرّر. 

(oo : أخرجه الإمام مالك في «الموطأً» (1: ۲۹۹) ومن طريقه این ات‎ )٤( 
و«معرفة‎ )۲۷١ :١( واسنن النسائي»‎ ) ٠١ ( بترتيب السندي. وهو في «(مسند أحمد»‎ 


السنن والاآثار) للبيهقي )١۱۳۸(‏ و«شرح مشكل الآثار) للطحاوي )۳۹۷٤(‏ وغيرهم 


باسنادٍ صحیح. 
() كذافي النسخة (ت). وفي باقي النسخ: «أعمها». وهو عل الجادّة في «الرسالة» ص .٠۲٠‏ 


۱۷۹ 


الى ونِية عنه» وما لزم بوجو من الوجوه منهاء حَرّماً في هذه 
الساعات لا یکو لاحو ان بص فیها ولو صل ل بُ ذلك عَنه ما لزه 
من الصلاة کا يكون مَنْ قَذَّمَ الصلاةَ قبل دول وفتها م جز عنه. ويحتول أن 
يكو راد به بَعْصَ الصلواتِ دون عض فوجَدنا الصلا تتفرّق بوجهيْن: 

أحذهما: ما وجب منهاء فلم یکن لمسلم بره ني َيه ولو رکه کان 
عليه قضاؤه. ۰ 

والآخر: ما قرب ب إل اله عر وجل بالتشل فيه وقد کان للم کرک 
فلا قضاءَ له عليه» ووجَدنا الواجبَ منها بُفارق التطوعَ في السفر إذا كان المرءٌ 
راكب صل الكتوبة بالأرضي لا تزه غيها والافلة ركا موجه حت م 
توه" . ويفترقان في احق والسَمَرٍ فلا يكون ن أطاقٌ القيام أن يلي 
واجباً م الصلوات قاعداًء ويكون ذلك له في النافلة». 


‌ “o 


قال الشافعي رَضِى الله عنه: «فلًا احتمل الَعْتيبّن وجب علل أهل العِلم 
أن لا يجيلوها علل حاص دون عام إلا بدلالة من سنة رسول الله ياف أو 


)في (ت): : وافهي). . وهو خطاً. 

(۲) في «الرسالة»: «يؤدي؛ بالياء. واحتج له أحمد شاكر بأنه من لغة الشاف” في إثبات حرف 
العلَّة مع الجازم. 

N‏ رأیت رسولٌ له ب سح وهو 
عل الراحلة ويومِی برأسه قبل أي وجه توجّه» ولم يکن کر رشو الله يا يصتع ذلك في 
الصلاة المكتوبة. خر جه الإإمام أحمد في «المسند» )٠١۹۹١(‏ وهو في «(صحيح البخاري» 
(۰۹۷) وغبره. 

)٤(‏ في «الرسالة» : ومر قان». 


۱۸۰ 


إحاع E‏ الذين لا يُمكن أن جتوعوا'“ عل خلاف سن له». 

قال الشافعي رَضِى الله عنه: «وهكذا عير هذا من حديثِ رسول الله كلا 
هو عل الظاهر من العام حت تأي الدلالة عنه كا وَصَفْب؛ أو بإجاع الْشلمين 
عل آنه باط دون ظاهر» وخاص دون عام فیَجُعلوته با جاءّت الدلالة 


عنه» ويطیعوته في الاَمرَيْن معاً). 

ثم ذكر الشافعيٌ حديث أب هُريرة رَضى الله عنه: أن رسو ل الله ية قال: 
e NERE PEE‏ 
أذرك ركعة من العَضر قبل أن تَعْرُ ب الشمس فقد أذرَّك العَصر»". قال 
الشافعي َي لله عنه: «فالِم بيط أن اللي مِنَ اصح رَكعة قبل طلوع 
الشمس والأصلي ِن العصر عة قل عرو الشمسء كذ يا معاي 
وقَتيْنِ معان تحريم وَقتيّن» وذلك اا صلا بعد الصبح والعصرٍ مع بزو 
الشمس وروس فهذه اربع أوقاتِ مَنهيٰ عن الصلاة فيها. فلا جعل 
رسول الله لا لين في هذه الأوقات مُذركينَ لصلاء و الصبح والعصرء استدلّ 
للفاعل 7“ أن َيه عن الصلاة في هذه الأو قاتِ عن النوافل التي لا ترم 


)١(‏ في «الرسالة»: «مجمعوا). 

(۲) في «الرسالة»: بإجاع المسلمين أنه عل باطن» وصځُحه العلامة أحمد محمد شاكر. 

(۳) آخحرجه الإمام أحمد في «المسند» )۷٤٠١(‏ والبخاري )٥۷۹(‏ ومسلم )1٠0۸(‏ وغيرهم. 

(6) في «الرسالة): «ومَغيبها». وهو الذي ارتضاه الشيخ أحمد شاكر. 

)٥(‏ كذا والذي في «الرسالة»: «استدللنا عل أن ... إلخ»» وو الا بالصواب» والقراءة السابقة 
تحتمل تحريفا ظاهرا. 

() في «الرسالة): «علل» واحتجً له الشيخ أحمد شاكر ومشى عليه. 


۱۸1 

وذلك أنه لا یکون أن عل الرءُ مُذركاً لصلاة في وق منهي فيه عن الصلاة). 

هذا كلام الشاة فعيّ رضي الله عنه/» وهو صَريځٌ في أن تحريم الصلا 
العروفة يدخل في العصر بدخول وفيه» وإ يُصَل العَضرَ وكذلك في الصج 
وإن ل يُصل الصبح. وأمّا الوجه الآخر: له إذا صلل رَكعتي القَجْرٍ دحل قت 
النهي» وإن ل يُصَلّ البح فالأَرَجَح أله لا ياي في العصء لتاكي مر ركعتي 
الفجرء فيْلْحَىَ بصلا الصبح في ذلك ولا كذلك سنه العصرء ويختمل إِجُراءُ 
ذلك في سَّة الحَصر» وهو بعيد. 

[YY]‏ اة“ قولهم: اله سحب القراءءٌ في الصبح ولل رال 
زه رن شر ولتد ااه ر اقرب سا لر ا 
في ذلك؟ أو نقول: إن المنمّرد يقرأ بططواله أو اطول ِن ذلك ذا ۾ يكن عليه 
عة ني القبام إلا ني المغرب على الجديد"» ويكون التطويل في > حَقه فصل 
طا ؟ 

أجاب: الجوابٌ عنها مُصَرَح به في الأحاديثِ الصحيحة التي فيها: 
«وإذا صلل أحذكم لتفيه فليطَوّل ما شاء»". وأمّا المغربٌ فنا وإن فَرَعنا 
غل الخدت فا لا ب اطول فا عا الح ف ها لا ن 


(۱) انظر: الرسالة ص ."۲٤-۳۱٣‏ 

(۲) يعني من قولي الشافعيٌ رحه الله. 

(۳) هو جزءٌ من قوله ل «إذا صلل أحدكم للناس فَلْيْحَفف فن فيهم الضعيف والسقيم 
EE‏ 
(۱۳) وغیر هما من حدیثِ آبي هريرة رضي الله عنه. 


۱A۲ 


خلافاً لقول" إمام الحرمَيْن: «يطيل المُنمَردٌ ما شاءَ إلا في المخرب» فإِنّه 
ما را ا ك ا ر اھ مر الان غر ا 
ذگروه" في مد ا مغرب إل مغيب الشفق. و عن النبيّ ل آنه صل في 
مغرب ب«الأعراف»“ وعلل هذاء فالتطويل الذي لا بحصل به ضصَرَرٌ ولا 
حل في العبادة أفضل في حى التمًرد(“. 

]۲١[‏ مسألة: إذا قراً السورة في الركعتين؛ أعني قرا مها الأول في 
الأول ثم الثاني في الثانية فهل يحصلّ له ثوابُ شورة كايلة أو لابحصل إلا 
واب ِصَمين؟ وكذا لو َرأ سورة وبع ری في ركعةء ثي قرا البعْص الاآخرَ 
ي الأحرئ؟ 


2 


أجاب: مَنْ قراً السورة في ركعتيْن» إن کان قد رها بعذرفإله صل 
اوا اور اوت ا کا ویکون من أجل 
نوم عرض للقارئ" ونحو ذلك. وقد صح عن النبيّ لا آنه قرا ني ا مغرب 
الأعرافِ قَرَقَها في الركعكَين الأوليَْن ِن الغرب. راض الخد رر 


)١(‏ سقط من (ت). والعبارة ثمّة: حلافاً لإمام الحرمَين. 

(۲) انظر: «نهاية ا (۲: ۲۸۸) وعبارته ثمهَ: لاثم الأمر في تقصير القراءة في لفرت يعم 
الإمام المنفرد لتعلق ذلك بالوقت». 

(۲) في (ت) و(م): «ذکره». 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )۲١٠٠٤٤(‏ وابن أبي شيبة في «المصتف» (۱: )۳٠۹‏ وصحه 
ابن خزيمة )٥۱۸(‏ من حدیث زید بن ثابت رَضى الله عنه. 

.)٠١ :۲( ولتهام الفائدة انظر: «تحفة المحتاج»‎ )٥( 

(7) في (ت) و(م): «يوم تمرض القارئ». 


A۳ 


البخاري' من حدیثِ مَرْوان بن الحکم قال: قال لي زید بن ثابت: «مالكّ 
قرا في المغرب بقصار السو وقد معت الل ل يقرا فيها"“ برل 
الطولين؟»". 


E 
قال: الأعراف. قال» يعني‎ TS ل الطوليان. قال: قلت: وما‎ 
ابن جریح: ومالت آنا ابن أي مليكة فقا مر قبل نفسمه: «المائدة» و«الأعراف».‎ 


وأخرجه السات من حديث أي الأسود: a‏ الزبتر 
جحد عن رَد بن ثابت آنه قال لمروان: يا أبا عبد اللك» أ تقراف ا مغرب ب لفل 
OE‏ 


هواه اد ) وتا عطي تَر %؟ قال: نعّم» قال: فمحلوفة لقد 
رأيتٌ رسول اله لا يقرأ فيه بأطول الوكين لالص [الأعراف. ا[ 


an 


ثم أخرجّه من طريتق ابن أي مَلَيْكة قال: حبري عروةٌ بن الزبير: ر 
مروا ب ا گم أخبره أن زيدً , بن ثابت قال: مالك : قرأ ني المغرب بقصار 
اسور؟ قد رایت رسو اله لا يقرأ فیها بطولی الطوليَْن؟ قلت: يا أب 
عك الله ما طول الطولان؟ قال: الأعراف: 


CR 


(1) (صحيح البخاري» .)۷٦٤(‏ 

(۲) سقط من (ت) و(م). 

(۳) في (م): «الأوليين» وهو عللْ الجادة في صحيح البخاري». 
)٤(‏ «سنن ابي داود» (۸۱۲). 

.)۱٦۹ :۲( «سنن النسائي»‎ )٥( 

() في (م): «بطوال». 


۱A4 


وج ابن خريْمة ٤‏ ((صحيحه)'“ الحديث وفه: : فسالت ا بن آبي 
مليکة : وما الطوليان؟ فقال من قبل رأيه: «الأنعام) و«الأعراف»). 


الا ا حديثِ زيدِ بن ثابتٍِ في ذلك: «باب و 
اليل على أن النبيّ كل إنما كان يقرأ بطولى الطولَيّن في الركعتين الأوليّن مِنَ 
مغرب لا في ركعة واحدة)» فأخرج من حديث زيدِ بن ثابتٍ: أن الي كلا 
كان يقرأًفي امغرب بسورة الأعراف في الركعتّن كَلْيّهما. ثم أخر جه ابن حُرَيمة 
عن زييِ بن ثاب أو عن أبي أيوبَ» شك في ذلك شام بن عُروَءَ ولفظه. 
فوالله لقد كان رسول الله اة يقرأ فيه بسورة الأعرافِ في الركعتيّن جيعاً. 


¢ ر 
یلا۲۳ ما اخر جه ابن خحزيمة ٤‏ «(صحيحه)( ٩‏ . 


وقد چ التسائي في (اسئنه )() من حديث عائشة رضي الله عنها: أن 
رسو الله يا قرافي صلاة ا مغرب بسورة الأعراففي» فَرّقها في ركعين. 


ونا قرا رسول الله اة في ا مغرب بالأعراف لبيانِ جواز مَدّهاء وإ 
قرفا رسول الله اة في الركعتيّن لبيان الحد في المد. ويل ذلك يقتضي 


(1) (صحيح أبن خزيمة» .)١۱۷(‏ 

(۲) ونقل ابن حجر في «فتح الباري» (۲: )۲٤۷‏ عن ابن المتثّر: أن تسمية «الأعرافي» و«الأنعام) 
بالطولين نما هو لعّرفي فيه لا أت طول من غيرهما. 

(۳) سقط من (م). 

.)٥۱۸( (صحيح أبن خزيمة»‎ )٤( 

.)۱۷١ :۲( «سنن النسائي»‎ )٥( 

(7) من قوله: «جواز مدها» إلى هنا سقط من النسخة (ت). 


إثبات الاجر بقراءة السورة الكاملة. 

وما السورةٌ القصيرة التي هي ثلاث آياتِ أو اربع إذا فَرّقها صل في 
و ا 

سبق فى السورة الطويلةء فإ قد يكون التفريق فيها مطلوبا" ل دناه مِنَ 
المعنىء وقد أمر الله سبحاته وتعال في اّمع العادم للدي بصَوّم ثلائة أيام 
في احج وسبعةٍ إذا رجع وقال: عكر ية [البقرة: ]۱۹٩‏ وهذا مع أنه 
زيادة في البيانِ به يشعرٌ بان الثوات فيها كالعشرة المُتوالية. وقد روعي التفريع 
في القضاءِ عل ما بيط في المت . 

[] مسألة: إذا طول جلسة الاستراحة تطويلاً زائداً عل القذر 
سحب فهل نقول بْطْلانِ الصلاة جَزْماً أو ري الخلاف الذي في الوس 

وهل ذكرَ أحدٌ مى الأصحاب أن غاية َطويله قَذْرُ سورة الإخلاصٍ 
كا لجلوس بين اخطبتين» فقد رايت بعص المشايخ يحكي ذلك فيه وني ا جلوس 
ن السَجدتين» فل صرح بذلك أحد فيهم)؟ 


(1) في (م): «كاملة». 
قلت: ولفضيلة السورة الكاملة قال النووي: «ولكٌ سورة كاملة أفضل حتى إن السورة 
القصيرة أولل من قَذرها من طويلة» انتهى من «روضة الطالبین» .)۲٤١:۱(‏ 

(۲) في (م): «مطلوب». وصوابه بالنصب خبر «ایکون». 

(۳) قي (ت) و(م): «التمتم». 


۱۸٦ 


أجاب: تبطل صلائه بتعَمْدِ ما ذكرَ من تطويل جُلوس الاستراحة0 
ولا ياي فيه الخلاف في تطويل ا لوس بين السجدتين لأمرين: 
هاا ا ا اد 


والثاني: أن له كرا ُه وهو مصود ني فيه عل الأصَحٌء لا ته شع 
لقصل بن السجدكين. وهذا بخلافِ جلوس الاستراحة فإنه شرع لعن 
مص فة غل اف ما استراحة» فإذا طولّه عل الوَجْه المذكور» كان 
لك لاع مشرو وحص فيه عع الّيادق فطل به الصلا جرا 

واعتبار جلوس الاستراحة بجلوس ا لخطيب بين الخطبتين له وَج 
ک ا ‏ ااا و فف ع الا را سال ن 
ا لخطبتين"» ومجيء ذلك في الجلوس بين السجدتين له وجه علل أن الجلوس 
E LD‏ 

[۲] مسألة: اسحبابٌ التظر إل موضع السجود في الصلاةء هل بسكن 
منه ما إذا كان اأصلي في ظلمةٍ حتى يستوي موضِع السجود وغيزه لدم النظر؟ 
وكدل ل و 2 e‏ 
ما إذا كان في ظْلْمة فيكون الَعْميض حينم أفْضل قطعاً لحصول الاجت|ع 


)١(‏ وهو الذي جزم به ابن حجر في «الفتاوى الفقهية الكبرئ» :١(‏ ۱۷۹) وعبارته ثمّة: 
«وتطويلها بطل علل المنقول المعّمد». 

() لتمام الفائدة انظر: «مغني المحتاج» للشربيني .)٤۹١ :١(‏ 

() يعني اجتاع القلب وعدم تشويش الخاطر. 


AY 


مع عدم ما بُعارضه؟ وقول الاوزديّ وال ويانی: إ انه | إذا کان الْصلی بمکة 
ينظْرٌ إل الكعبةء هل عليه العمل ام لا؟ 


أجاب: الجوابٌ عنها تفريعاً عل ما ذكروا من استحباب النظر إل موضع 
السجود آله نسحب ذلك أيضاً إا فيه من نعل اضوع والشوع وان 
الظْلمةً لا نَم ِن ذلك. ولکن لو كان اْصلي غم قهل نقول. a‏ 
حالة الناظر إلى موضع السجود بها ريه في قله آم نقولٌ: لا بسحب في حقه 
ذلك لفق مفتضيه؟ هذا فيه كَظّر. والأَوًل أظْهَر كالمريض الذي لا يقر 
علل شيءٍ ين أفعال الصلاةء فإلّه يجري أفعال الصلاة على ليه dd‏ 
فال: نري الأَرْكانَ عل قلبه» كأنه اقتصَرَ علل الواجب» وإلا فالعبارة الوافية 
بالواجب وغبره أن يقول: نري أفعالّ الصلاة عل قلبه وذلك شاهد لمسألة 
الأعمى والمصل في ظلمة. 

وما مَنْ قال: يكره تَغْميض عيتَيّه فاه وجه بأن ذلك ل ينْمَلّ عن 
النبيٌ ية ولا عَنْ حل من للف الذين يقتدى مهم" . فهذا و جيه يعم الْصلي 
ي غير طلم والمصلي في ظَلّمةء فلا يُنْسَنىٰ ولا يكون التغميض عل هذا 
أفصل. وأمّا مَسألة المصلل بمكة بحيث ينظ إل الكعبة فالصّوابٌ فيها: أنه 
ینظر إلى موضع شجوده وكذلك لصي داحل الكعبة. وقد مرت في ذلك 


(1) في النسخة (ت): يُمكنه». وهو خطاً. 

(۲) والمختار أنه لا يكره إن م حف ضررًا. فاده النووي في «روضة الطالبين» (۱: .)۲٦۹‏ 
وذهب العبدري من الشافعية وبعض التابعين إل كراهة ذلك لأنه من فعل اليهودء وجاءَ 
لني عنه لكن من طريق ضعيف. انظر: «تفة المحتاج» (۴: ٠ (1٠١‏ 


۱۸۸ 
بحديثِ ل ار مَنْ تعرَّصَ للاستدلال به علل هذه المسألة وهو ما أده الإمام 
بن خرَيْمة في «صحيحه» في «باب الخشوع في الكعبة إذا دحخحلها لمر 

۰ 1 ۱ م ےو ي رت 
والنظر إل موضع جود إل الخروج منها). قال ابن خرَيْمة: حَدثنا أحهمد بن 
کی ن وا غ ع الحبار بن مالك اللخمى ا حثنا عمرو 
ابن بي سَلّمة» حدنا هيد بن حي الکيء عن موسي بن عقبةء عن سال بن 
عبد الله: أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: عَجَباً للَزء لسم إذا دحل 
لكعبة كيف يرفع بَصَرَه قل السَقّف! يع دلت اال لو فی ا 
دل رسرت ا eR‏ 

وهذا الخ الذي أخرجه اب ± خرَيْمة في (صحيحه) يعم حالة النبي لا 
في الصلاة التي كات في جوف الكعبة وحالته في غير الصلاة. وإذا كات 
صلانّه ني جوف الكعبة ينظَرٌ فيها إل موضع سُجوده» فكلك في صلاته 

‌ 2 2 ى 
جارح الكعبة بحيث ينظر الكعبة» له ينر إل موضع سجو ده ولا 
قال بالفرق 

ولو كان بصي عل سَطح الكعبةء وَين يديه ساره متصلة بالكعبة ليست 
(۱) (صحیح ابن خزیمة» (۳۰۱۲) وهو حدیث منك الاسنادء وآفته اهمد بن عیسیٰ» قال ابن 
عدي: له مناكير» وقال الدارقطني: ليس بقوي. 
(۲) في «صحيح أبن خزيمة): «زيد». 
(۳) في« صحيح أبن خزيمة): «بن». 


(6) في صحيح ابن خزيمة): وإعظاماً دخحل. وهو موافق لرواية البيهقي في «السنن الكبرئ» 
):10۸(. 


() هذا فرع علل ثبوت الحديثِ السابق» وهو غير ثابت فلم ينهَّض دليلاً للاحتجاج. 
)في (م): «إذ لا قائل». 


۱۸٩۹ 


ون بناتهاء وإنه هي ية مسر ني الطح» فار النظَر إل موضع السجود 
نظ الها قا ا ا ف عَظيمٌ لا بصي لبه أحدٌ من يَسْتجِب 
لنظر إل موضع السجودء وكذلك لو كان يُصلي في طبقةٍ ‏ شرف طاقانا عل 
لكعبةء فالنظرٌ من الطاتقي إلل الكعبة دون موضع السجود الف لقي 
الحشوع» وكذلك اللي قوق جَبل أي بيس“ ونحو ذلك. واو 
الاوزدي والرُويان ليس بمُعتر ولا عَمَل عليه» ول قف عليه من كلام . 
ودکر المارزدي ٤‏ دا حاوي»(٥‏ بعد الكلام علل ستر العَورَة والكلام 
ساهياً في قصل الخشوع» ما نصه: ون ¿ الحشوع أن ينظْرَ في حال قیامه إل 
2 سجوده» وتي حال جلوسه إل حجره. وقال مالك: الخشوع أن ن ظز 


سے 0© مسرن 


ټلقاءَ وَجهه» وما ذكرناه ول من وَجُهيْن: 
و 
أحدها: آنه یزوی عن النبى بي وعن خلفائه. 
والثاني: آنه أغی ل فهو اى آلا ری ها شل فن ضلا فلم 
يسن ا مودي صورة مَنْ صلل وهو يَرى الكعبة. 
ٍ : : 
وجَّرى الروياني في «البحر» عل ذلك 

(۱) وهو الجبلى المشرف عل مکة سَرّفها الله تعال. انظر: «معجم البلدان» .)۸١ :١(‏ 

(۲) قد قال الماوردي في كتاب النذور من «الحاوي الكبر» :۱٥(‏ ۹( «ولأن پشاهد الكعبة 
في صلاته أفضل من أن لا يشاهدهاء قال رسول الله هاة: «النظر إل الكعبة عبادة)). انتهى. 
قلتٌ: الحديث الذي ذكره الماوردي حديثٌ ضعيفٌ أخرجه أبو الشيخ من حديث عائشة 
رَضى الله عنها. وذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (۲: ۸۲۸) من حديث أبي هريرة 
رَضی الله عنه» وآفته همام بن مسلم» قال ابن حبّان: يرق من الحدیث» ویروي عن الثقات 
ما ليس من حديثهم» فبطل الاحتجاج به. ) 

(۳) «الحاوي» (۱۹۱:۲). 


۱۹۰ 


وما ذگره الاوزدي والرويان من أنه ينظ ني حال جلوسه إل حجرو هو 
ال وَجهين في المسألة» وعامه كا في «التتمة» و«التهذيب) : أنه في 
حال ركوعِه إلى ظهرِ قَدّمه وني حال شجوده إلى أنفه. والوَجة الآخر: ينظر إلى 
موضع شجوده مُطلقاً وهو الذي جَرى عليه العراقيون وجماعة من غبرهم. 
وما الماوزدى والرویان عن النبيّ با يقتضي أن ذلك کان فعا وهو 
یمک قبل المجرة وبَعد الهجرة في عَمْرَةٍ القضاءِ وعام الفتح وحَجَة الوداع. 
ومن جَُلة ذلك: أن يكون بحضرة الكعبة. ` 

وهذا الذي ذكرّه الماوردى والرُويا عن النبيً يا قد جاءث فيها 
أحاديث بعضها مسل وبعضًها مد وني الْسَدِ صَعْفب. وقد ذكرَ البيهقي 
ام ذلك في «السنن الكبير) في باب: «لا جاوز بَصره مَوضع سجوده) 
وفيها ما يقتضي أن ذلك كان بمكة قبل المجْرةء فيكون دليلاًفي المسألة بعَينها. 

قال البيهقي: أخبرنا أبو عب الله الحافظء حدثنا أبو اعباس عمد بن 
قوب حدثنا امد بن عبد ال جار حدٿنا يوس بن بُکٽر» عن عبد الله بن 
عون عن محم يعني ابنَ سيرينَ» قال: کان رسول الله ا ذا صل دَق 
رَأسَه إل السماءِ تدور عيناه؛ ينظ هاهنا وهاهناء فأنزلً الله َر وجل فلح 
اممو ٭ لين هم في صااتمم حَلشَِ € [الؤمنون: ۲-١‏ فطأطا ابن عَوْنِ 
ا ونس ق ‌الارض. 
)١(‏ «التهذيب في الفقه» للبغوي (۲: .)۱۳١۷‏ 


(۲) في (ت): «عوف). 
(۳) «السنن الکری» (۲: ۲۸۳). 


۱۹۱ 


قال البيهقي: وروي ذلك عن آبي ا عون عن 
ابنِ سيرينَ عن أبي هُرَبرة موصولا والصحيح هو الُرسل. وذكر البيهقي 
إسناد الموصول وقال: فذکره إلا آنه قال: کان یل يلتفت في الصلاة حتىٰ نزت 


هذه الاأية #قدافلح الم لمو مو ٭ لذن همف صلاتي م شعن % [المؤمنون: \-؟[ 
ا 


EEN A 
٩بی هم فی اتوم لعو 4 فلا آدري أي آية هي! فکانَ مح بن سیرین‎ 
أن لا جاور بَصرّه مصلا ه. قال البيهقى: هذا هو الحفوظ مرسل» وقد رو‎ 

عن إسماعيل بن إبراهيمَ هو ابن علي موصولا. 


ر 
ار 
O‏ 


ثم خرَجَ من حديِ آيوبَ» عن محمد بنِ سيرين» عن آي هريره آن 
رسو الله کل كان إذا صل رَفَعَ بَصَرَه إل السماء فنزلت لذي هم في صلاتي 
شعو # فطأطاً رأسه. e E TT‏ وهذڏا هو 
المحفوظ. هذا كلام البيهقئ”'. 

وهذه الروايات تقتضى أن ذلك بمكةًء لان سورة «المؤمنین» مك 

س و ت 3 ص ا ك 

فتكون القصة بمكةء ورَّفع النظر إلى موضع | لسجود كان بمكة» ويکون من 
(۱) ساقط من (ت) و(م). 
(۲) ساقط من (ز) و(ك). 


(۳) في «السنن الکبری» (۲۸۳:۲). 
)٤(‏ وهو الذي جزم به ابن كثير في «التفسير :٥(‏ ۹). 


۱۹۲ 
الداحل في ذلك فى حالة الصلاة بحَضْرة الكعبةء فقد تظافّرت الاستدلالاث 
E‏ 

وفد روی البيهقي عقب قب ما سبق من كلامِه من حديثِ أبي قلابة 
ا جزمي قال: حدثني عَكَرة ِن اس رسول الله و عن صلاة رسول الله 
بيه في قیامه ورکوعه وسجوده بنځو مِن صلاة آمير الوّمنين» يعني عمَرَ بن 
عبد العزيز رضي الله عنها. قال سيان بن داود الحولانٌ» وهو الراوي عن 
أي قلابة: فرمَقَتٌ عَمَرَ في صلاټه فکان بره 
ا لحدیث» ولیس بالقوئ. 

ثم سند البيهقيٌ من حديثِ أنس بن مالك قال: قلت: يا رسو ل الله» 
ين ضع بَصَري في الصلاة؟ قال: او سجووك پا اننا قال قلت: 
ا سول اا د أستطيع هذا! قال: (ففي المكتوية إدّن»» في إسناده 
الرَبيع بن بر وهو صَعيفٌ» وفيا مضى كفاية. قاله البيهقي. 

ثم روی البيهقي عن الحسن عن نس قال: الا رول الله : «يا 
آنس» اجحَل صر ك حیث تسجد»". 

ووقع في «المهذب» الاستدلال عل استحباب النظر ی موضع السجود 
ا رواه ابن عباس رَضِي اله عن قال كان رسول الله ل إذا استفتح الصلاة 
ل بنظر إلا إل موضع سجوده". قال الشيخ النوويٰ ي «(شرح الهدب»: 


بره إلى موضع سجوده. وذکر باقي 


(۱) في «السنن الکری» (۲۸۳:۲). 
(۲) المصدر السابق (۲: ۲۸۴). 
(۳) «المهذب» لأبي إسحاق الشيرازي .)۷٠:١(‏ 


4۳ 


حدیث ابن عباس غریب لا أعرفه وروئ لبقي أحاديتٌ من روابة أنسٍ 
وغیره بمَعناه» وکلها ضعيفة. وقوله: «وكلّها صعيفة» مردودٌ فالُرَْسَلانِ 
فیها صحیحان مُعْتضدان“ بفتوی أكثر آهل العلم» فالاستدلال ا مع 
الاعتضادِ د سائغ عل صل الشافعي رضي E‏ ول يقل ي شيءِ من 
الرْسَلاتِ ولا مِنَ الَتداتِ استفناءُ اللصل ينر الكَعْبةء فعلِم بذلك أن هذا 
شالف للاستدلال وكلام العلاء. 


فإن قیل: فقد ذکر الاو ردي ني احج في الکلام عل راف القدوم روايةٌ 
عطاء عن ابن عباس رَضِي الله عنهما: أن رسول الله ية قال: «يثزل الله 
تعالٰ عل هذا ايت ني گل يوم عشرين ومن رَخَي. ستون للطائفين» وأربعون 
او للناظرین» ومقَتَض ذلك: آنه إذا صل ناظراً إل 
البيت دسل في ثواب الْصلين وثواب الناظرين. 


(1) «المجموع شرح المهذب» .)۳١٤١:۳(‏ 

(۲) يعني المام النووي رجه الله. 

(۳) كذافي النسخة (ت). وني باقي النسخ «معتمدان». ولعل الصواب ما أثبتناه. 

)٤(‏ يوصحه قول ابن الصلاح ني «القدّمة» ص۳ه: «اعلم أن حُكمَ المرسل حكمٌُ الحديثِ 
الضعیف» إلا أن يصح رجه بمجيئه من وجو آخر» وهذا احتجٌ الشافعي رضي الله عنه 
بمرسلاتِ سعید بن المسيّب رضي الله عنه» فإتها جت مسانيد من وجو أخر». 

)٥(‏ يعني عطاء بن أبي رباح ر حه الله من سادات التابعین (ت ۱۱٤‏ ه). 

() «الحاوي الکبیر» .)۱۳٤:٤(‏ 
قلت: الحديث المذكور ذكره الميثمي في «مجمع الزوائد» (۳: )۳٠۸‏ وعزاه للطبراني في 
«الكبير» و«الأوسط)» وذكره البوصيري في «إتحاف المهرة» (۳: )٥١‏ وعزاه للبيهقي ونقل 
تحسين إسناده عن الحافظ المنذري. وانظر ما سيأتي في المسألة (4۲۲). 


4٤ 


قلنا: لايَّصحٌ هذا الاستدلال» لأن قَضِية التقسيم تقتضي المغايرة» وهذا 
ل يمل أحد: إن الطاتفينَ ب" شح هم ار إلل الك این ات 
الطائفينَ والناظرين. علل أن الحديتٌ اَمَف له علل إسنا صحيح. 

وقد طالَ الكلامٌ علل هذه المسألة لكن بموائد. 

[۲۷] مسألة: لو وج الگسیر ظا تسا وعظم آدمې عترم فټل جر 
بالنجس لتحريم الانتفاع بَيْءِ من الآدمي لك م لکرامته آ م جر بعظم 
الآدميّ لطهارته صيانة له عن كمل النجاسة مع الندوحة عن ذلك؟ 

وهل هذا تَظيرٌ ما لو وَج المضطر مَيْةَ وطعام العثر؟ والذي يهر أنه 
ت الجا بعظوه لِطّهارته لأن لا يبق حايلاً لنجاسةء اللَهمّ إلا أن يكو 
الآد دمي بيا لشدة احترامه» فيظهَرٌ َر بالعَظّم النجس. وا ار من صرح 
بذلك؟ 

أجاب: ر بالعظم الي واا عَظم الآدمى كلدم وهو 
عذور للصرورة» وليس عليه عه علل الوَجُو الذي سَنمَصله. ا 
لن جره بعَظم الآدميّ المذكورِ يودي إلى دوام الاستعمال ولو استتر» وأمَا 
العم الج فاه باستتاره خر عن الحم بتار تجاسته» وذاك لا رح 
e‏ 
N E‏ 

ا (۲: ۲ وعبارته ثمَة قلا عن , بعضهم: «ولا يِل إل ما انکسر من 


یه لبتقم مایُوکل مه که ویول مه آله لا وز اربقم لدم ماشه ار 
وجَد تَجِسًَا يَصلَح» وعَظّم آدميّ كذلك وجب تقديمُ الأوّل». 


40٥ 


فإن قل : اذام بوذ لا عَم آدمي ارم عبر یي اله ر به عه عند 
عَينه اقتضاء ذلك وإذا لم به عبن فهو َظير ما إذا وج الْضطَر م دمي مَيّبِ 
وميه والَجُزوم به أنه يأل الي . ول هدا اا و الط م 
i A E e‏ 
ياگل اة والثاني: الطعام» والثالث: يسر . وهذه الأدلة - سواءٌ كات 


۶ 3 


أقوالا أم أوْجُها ۷ تأي فيا نحق ف بل ب الط بكار بالكظم الجر 
A E e‏ 

هرا کے لجر" ووجد عظا جس آنه لیس علیہ رہ ع: فی إذا 
طا راشع جز“ کل ادنکر ځا تقر د 
سر ولا صَرَرَ عليه في النزع» فعليه فعليه نزعه عه وا جت با يَصلح. وكذلك ما 
أطلقوه من آله عغْذورٌ فعضي آ ذا ين عليه عه آله لا فضي الصلاة 
وليس كذلك» بل ما دام العَظْمٌ مكشوفاًء فإّه جب عليه إعادة الصلاة الغروضةه 
لاله َظیرٌ ما ذا کان بجُرجه دم كثيرٌ حاف من عَسله. وأا إذا اسر العَظم 
اللخ وا جلي أو باللحم فإلّه لابب عليه أن يعي الصلات لاله صا في 
ځکم لياط ول أر مَنْ تعرَّص لذلك. والمرادٌ بعَظم الآدمي عَيْرُ ير عط 


(۱) ولو کانت لحم خنزیر. وبه قال النووي في «روضة الطالبين» (۳: .)۲۸٤‏ 
(۲) في (ت) و(م): «الآراء». 

(۴) سقط من النسخة (م). 

)٤(‏ قولّه : اعحله» متعلى بقوله: «(وما ذکروه». 

)٥(‏ سقط من (م). 


۱۹٦ 


الكسر» فاا عَظْمُهء فإن انفصل عنه وفرّعنا عل طريقة العراقشن والت 
آله تَجس» فالتفريق فيه كا ني العَظْم التجس» وإن هَرَعنا عل طريقة الراوزة 
له اجر فال یبر ب ولا بج بعظّم لَجس وقد تبي ذلك محتصرآ» وهو 


سوط في «الفوائد» وغيرها. 
[۲۸] مسألة: ا فعيٌ والنووي" في «باب شروط الصلات 

ي المرأة الَرَوّجة أو ذاتِ سَيِّ أن ها وَضل سَعْرها بسَعْر طاهر غير آدميٌ يإذنِ 
السَيّد أو الزوح من أوجُه مذكورة في المسألة. فمنها: حديث عائشة مَرفوعاً 
(العنَ الله الان والمستوصلة)0. وحديث أساءَ بنتِ أي بكر: أن افا 
جاءَّت إل رسول الله لا فقالت: ي كحت ابتيء م ها کو فرق 
شعَرُها» وزوجها يستحشنی ہا فصل شَعْرَهاء فس رسول الله اة الواصلة 
والمُشتؤصلة رواخما البخاريّ. وكذلك وي عن عائشةً: أن امراة من 
الأنصار ر رَوّجَت ابنتهاء فتمَعَط سَعْرها فجاءَت النبيّ ية فذكَرَت ذلك له 
فقاّت: إن رَوْجَها مرن أن صل في كعْرهاء فقال: «إِلّه د لعن الواصلات»١)‏ 


(۱) في (ت) و(م): «الكسير». 

(۲) ي «الشرح الکبير» .)١١:٤(‏ 

(۴) ني «روضة الطالبين» بحاشية البلقيني .)۲۸١ :١(‏ 

(6) آخرجه الإمام مد في «المسند» )۲٤۲۸۰۳(‏ والبخاري )٥۹۳٤(‏ وغيرهما. 

(0) اخرجه البخاري )٥۹۳٥(‏ وهو في «مسند أحمد» )۲۹۹٦۰(‏ واصحیح مسلم» (۲۱۲۲) 
وتام خر جه في «المسند). 

() «صحیح البخاري» )٥۲۰١(‏ وهو في «مسند آحمد» )۲٤۸۰٥(‏ وفيه تام تخريجه. 


۱۹۷ 
فكيّْفَ يتوه مع هذه الأحاديثِ الصحيحة تصحيح هذا الوَجْه وإنا الذي 
ينبغي تَر جيح التحريم مُطلقاء ولا عِبْرة لإذْنِ الزوج ولا السَيّد؟ 

أجاب: ول رجح اوو ٤‏ غیر «الروضة») التحريم لات ا 
حديث عاتشة إنما هو لعن الموصولاث) »وف رواية: «الوصلات» "> 
والاعتذارٌ عن الحديثِ كله علل الوَصّل بعر لا ل استع الب فاته لا حل 
وإِن أذِن الرَوْح. و ل يَصلنَ شَرهن بشعر دمي ص 
التساء. وأمًا الوَصل بشعر الیّل» فلم ڪن غرف دیا لكو ران 
فى «الصحيحين»0 من حديث معاوية: أنه تناول ق قصة من شَعَر کات بيد 
حَرَسِیٌ وقال وهو عل النبر: أن علاؤکم؟ سمت رسول الله کی ہی 
مثل هذه ویقول: «إنا هلک بنو إسرائیل ج اا هذه نساؤهم». 


لا e‏ شعو مقَدّم الرأسٍ ابل علل الجبهة. وقیل: 


3 


h* 


(1) يعني قولّه ني «المجموع شرح المهذب» (۳: )٠٤١‏ بعد أن ذكر التفصيل في المسألة: «والصحيح 
ما صحًحه الراسانيون وقول من قال بالتحريم مُطلقاً أقوىٰ لظاهر إطلاق الأحاديثِ 
الصحيحة» انتهى. وکلامه ني اشر ح صحیح مسله) (۷: )٠١‏ موافق لكلامه في «الروضة). 

(۲) هذه رواية أحمد في «المسند» )۲١۸١۲(‏ وهي موافقة لرواية الكُشميهُنيّ عند البخاري 
(0۰). 

(۳) وهي ثابت ني «صحیح البخاري» )٥۲۰۵(‏ و(صحیح مسلم» (۲۱۲۳) (۱۱۸). 

(IYT)(TI7) و(صحيح مسلم»‎ )٥۹۳۲( «(صحيح البخاري»‎ )٤( 

)٥(‏ سقط من (م). 

)في (م): «حيث» وصوبناه من «الصحيحين» والنسخ الا خرى: 


۱4۸ 


شع الناصة. ا ر نمسر ا صمعی وغبره: أن ذلك لسر کان شَعَرَ 
ادم وحي: r.‏ لَه به ویتنرّل علیه» فلا تخالف بينه وبين ما 
e‏ 
مک( لَعَدَم جريا العادة لذ داك مدا فلذلك ي يتعَرَّض له الشارع. 


سے ن 3 


ت مار ی نقتي انا اا 


[۲۹] مسألة: قول في زياداتِ a,‏ وت أ الوب 


انجس حارج الصلاة لسار وني الحلوة كفريعاً على القول بيجا السار فيهاء 
هل يُستشنى من ذلك ما إذا كان الوت صافا“ بحيث يخصّل العَرَق ا 


ت 


يجس الد ويختاج إل عله مع تعذر لاء أو لا نى ذلك لعَدَم الوجوب 
E E‏ 
أجاب: بُ اسر بالثؤب انجس في عَبْر ا لوق ولا يم ِن ذلك 
جل ق لضي إل تنجيس البَدَنِ تنجيسا يقتضي إيجابَ القضاءِ إذا 
صل وهو عليه لتعذرٍ لاء الذي يله به» ولا درق حينٍ بينَ حول الوق 
وعدم دُخولهء لأن سَرَ العورةء والحال ما ذكر» مَصلحته أكتر من مَصلحة 


(۱) نقله النووي في شرح صحيح مسلم» (۷: ۳۹۲) عن اللأصمعيٌ أيضاً. 
(۲) قوله: «أو مُذكى): زيادة من (ت). 

)۳( «(روضة الطالبين» بحاشية البلقيني (۱: .)۲۹٥‏ 

(4) في (م): «ضائقاً). 

)٥(‏ في (م): «الفرق». 


۹۹ 


N SL‏ الصلاةء والمَفْسَدة في ظهور العورة أكثر فصرنا بسب 
رَجحان المصلحة والمَفْسّدة إل ما ذكرْناه. فإن كان في حال الصلاةق ففيه 

وما صورة الوق فن كات قبل حول الوقتِ» ل يمي توجة الوجوب 
إليه في القَذر الذي بحب سره في الكَلوةء وهو اعلق بالَورة الکری 
لمل والدبْر وإن كانَ بعد دخول الوقتِ» فليس له أن يتعاطى ما يقتضي ي إجاب 
قضاءِ الصلاة من إراقة الماءِ وَحوه. 


فان قیل: فد تحار صن ها أفران: أخدها على بر العررة المأ كورة 
والأَحر تعلق بإجاب قضاءِ الصلاة» فلم رَجُّحْتَ الثاني عل الأوؤل؟ 

قلنا: اَل كف العورة هنا لا بد منه في الصلاةء لأن لجس كالعَدَم 
عل آظهر القولین» وسار العَوْرة هنا با در لیس بواجب» بل ولا جائز 
على ما عليه َمَرّع. وإذا کان كذلك, اعاا ها الف اال 
الوقت لتعأق الوجوب بالْكلّف عل وَج لا قضاء فیه» فلا بعل ما اله 
وهذا يستثنیٰ مِن قول صاحب «الروضة» ني زيادته: «وكذلك يجب لبس 
الثوب التجس لسر عنها وني الو إذا أوْجَبَّا النّر ذها»(). 


)١(‏ من قوله: «والمفسدة ني ظهور العورة أكثر» إلى هنا سقط من النسخة (م). 
(۲) في (ت) و(م): «فیه). 

(۴) انظر: «تحفة المحتاج» لابن حجر .)١١١:۲(‏ 

)٤(‏ يعني العورة. 

() «روضة الطالین») (۲۸۸:۱). 


فإن قيل: فلو كان في صورة الثوب المُتنجس ليس في حلوةء وأراد 
الصلاةء ما الذي يترجَح: أهو أم العَوْرة فيْستترٌ ويْصَل وإن وجب القضاءٌ أم 
امتعلقّ بالصلاة والتفريعٌ علل أظهّر القولين؟ 

قلنا: هذا موضع ردو والأزجح النظر إل الصلاةء وجب علل الحاضر 
عض البَصَر عن العورة. 

ورج من ذلك أله ليس للمْكلَّف بعد دخول الوقتِ أن يتعمد بغر 
ا 
مدوم لاه فعل ما یمتع م قوط الفَرْض بالصلاة في الوقتِ» بل ويمع 
عليه قبل حول الوقتِ أن يفعَل ذلك عند ظّهورِ ال حال الذي يقتضي إيجابَ 
قضاءٍ الصلاة الفعولة في الوقت» وهذا بخلافي ما إذا تعمد ا لحدَتَ الأَكَبَر أو 
لاض فل درل اقا ن والخحال يه منه ما يقتضي ااب قضاء 
الصلاة و اشعولةفي الوقت باليع آو بغي تيم عند َد الراب لان ادت 
ده بمُمتنع علل لكلف وهو ما يطرفّه غالباًء فطرة البابُ فيه بخلاف تعفر 
التضمخ بالنجاسة عل الوجو الذي سبق0. 

٠‏ مسألة: إذا أخدَث في مُضران وانتفح بالرّيح» وله المصل» هل 
تبط صلاثه اَم لا؟ 
(۱) لأن ا مكلف منوعٌ من تع تنجيس بَدَِه بم) لا بُعفیٰ عنه قبل دخول الوقتِ وبَعْدَه مع فَقٍَ 

الماء. انظر: «تحفة المحتاج» :١(‏ ۱۸۷). 

(۲) نقله بتمامه ابن حجر في «تحفة المنهاج» (۱: ۱۸۷). 


وإذا حر نگ ثلات مات متوالیات» هل تبطل صلائه آم لا؟ 

وإذا کان حرس وقَنهم تیه بحت قم گلاته کل أحی ول َر 
من ذلك حرف هل تبطْل صلاته؟ 

وإذا حر ك جفونَ عييّه ثلاث مرّات متوالیات» هل تبطّل صلاته؟ 

وإذا أخرجَ لساته من قَمِه ثلاتٌ مراتِ متوالیاتِ» هل تبطْل صلاته؟ 

وإذا نفخ بأنفِو ثلاتٌ نفخاتِ متوالیاتِ» هل بطل صلاته؟ 

وإذا رقص في الصلاة ثلاث مراتِ متوالياتِ» هل تبطل صلاته؟ 

وإذا ہی کنهیق الحیار» هل تبطٌل صلاته؟ 

وإذا صل کالفرس آو اک بشيء من ا يوان من العلرٍ وغيره» هل 
تبط صلانه؟ 

وإذا صل قاعدا حيث ترز له الصلاة اعدا فجلس ين السجدين 
لا عل ية ية الوس بين السجدكيْن بل علل نة القيام» هل تبطّل صلائه؟ 

وهل تصح صلاة مَنْ صلل حَلْفَ مَنْ ل يأتِ بالبَسماة اَم لا؟ 

أجاب: لا تبطْل الصلاة في) إذا أخْدَتَ في الَضرانِء وتبطل في| إذا حرّك 
حَتَکه ثلاث مرّات متوالیات. 

ولا تبطل صلاةٌ الأخحرَس الْهَمْهم بشفتيّه» سواءٌ فهِم كلاه القَطِنْ أو 
غي الفَِن بكَرطٍ أن لا طهر من ذلك حرف مُفهم. 


(۱) سقط من (ت). 


وتبطل صلا من حرَلَ جُفون عه ثلا مرّات متواليات وكذلك 
تبطل صادةٌ من خر لساته من فمه ثلاث مرْاتِ متوالیاتِ. 


وإذا تہق ہی الجیار» أو صَهل كالفرس او حاکي بشيءِ من الحيوان من 
لر وغيرو ول يهر ِن ذلك حرف مفهمٌ أو حزفان» ل تبطل الصلاء ال 
Oe‏ 


e eT‏ الام بط صلا إن > ة إن كان 
عامدا ویسجد الهو إن کان ساها بالشرط المذكور في القيام عامدا. 


وتصح صلاة مَنْ صلل لف مَن ل يأتِ بال" ليسملة. 


[ مسألة: a‏ وظهرَ منه حرفان» أطلَّىَ الرافعى نه 


ر r‏ ںو 


یدوم علل متابعته) وحمل تَتَحنځه عل ونه مغلوباً» أو عل أنه ل تتیسر 
القراءة بدونه إذا كان ذلك في «الفاتحة» أو بَدَهاء لأن الظاهرَ من حال الإ مام 
التحرز عن مَبْطِلاتِ الصلاة. وما قالّه من التوجيو إلا بَظْهَرٌ إذا كان الإماءُ 


و ر 


فقيها أو متفقها : O ES‏ 
الفقه و. ففي حمل ت تتخنحه عل ما ذکره إشکال. 


(۱) نقله ابن حجر في «تحفة المحتاج» (۲: )٠١۸‏ وعلله بالتلاعب» ونقل عن بعضهم مخالفته» 
ورد عل قي التلاعب بقوله: إن قصد بشىء من ذلك اللعبَ فلا ترد في البطلان. وإِلّا فلا 
وجه له. 


(۲) «الشرح الكبير» .)٠١۷١:٤(‏ 


۳ 


أجاب: الإمام وإِنْ كان عام إلا أله يعرف أن الصلاة لا يكلم فيهاء 
والعاميٌ لا يقصد الحثح لغبر عُذر. وغايت أنه“ يجهل أن الَحْتَح مطل 
للصلاة» ومن كان ذه المخابة لا طا صلاتّه بالتنحنح علل الأصح. وني 
«الروضة)": لو جهل کون التتحنح بطلا فهو ا عل الأصح خفاءِ 
که عل العوا وحيتئزِ فصَلاءٌ هذا الإمام صحيحة. فان یل تتحنحه 
علل عُذْرء فلا كلا وإن حل عل عَبْرٍ عر فلك غير مطل لصَلاة العاميّ 
عل ما تقدّم» يسور الماأمومٌ عل الاقتداءِ هذا المعنى الذي لكا 
وقد ذكر الرويان في «البحر» ما يواقق ماني السؤال: والتحقيق ما قرَرْناه. 

[ مسالة: إمامٌ َو يوم الناس يمد عل الطاء من # عط أل # مدا 
فاحشا ا ويشد الماء من عا عَلَهمْ َل [الفاتحة: ۷]» هل يصح الاقتداءٌ به؟ 

أجابّ: يصح الاقتداءٌ به من وَل الصلاة فإذا وصل إل ما ۴ اليا ۰ : 
بالفاتحةء وركم قب إبعامها عل الوَجْو الْعْتبر» فمَنْ تابَعه مع العِلم بحالِه بطّلت بطّلت 
صلاته. 


e 


ن RAs‏ تحبا 
أجاب: يحب في الصلاة التى يحب فيها التطويل» هذا محل 
(۱) في (ت) و(م): «أن». 


(۲) «روضة الطالیین» (۲۹۰:۱). 
(۳) ني (ت): «جهل». 


¢ 


الاشقضات ك افد في شرح مسلہ ۲ وفي «التحقيق»» وكلام «الروضة)0) 
و«المنهاح» یقتض استحبابٌ التطويل مُطلقا ولیس كذلك. 

]۳٤[‏ مسألة: إمامٌ علط في قراءته في صلاة جَهريَةء فرَدّ عليه المأموم الل يه 
لني أرَّّثْ عليه بَصدِ الرد فقطء هل تبط بذلك صلاة الأموم أو لا؟ 


أجاب: لا تبطل الصلاءةُ بذ ذلك فن من بح على الإماع إا بقع 
إعلامه بذلك وأن القرآنَ هكذا. . والأحاديث الصحيحة في التسبيح» والحدیٹ 
الي وذو الفح ي دن تن آٻي داو“ ليس في شيءِ ء إلا أن يقصد التفهيم 
اول ك شترا ليه النبي ب والتهْيّ عنِ الكلام لا يقتضي 
اتنبية علل ذلك فن هذا ا لا يدل تخت الي عن الكلام. 

وهذا الذي ذكرته هو الذي تقتضيه صوص الشافعيّ رضي ا 
ويُخْرَج من كلام جع من الأصحاب وهو مَعَْمّد. وأمّا الأقسام الأربعة 
المذکورة في ييي خُذ آل ڪب مرو [مري: ۲ وی قوله: # آدخلو 
سار ءامنا مين @ [الحجر. ٠‏ فذلك لما في ذلك من الخطاب. ومن قال من 


س ۳2 


المصنفن: إن ا ولع بمُْجَرّدٍ التفهيم مَبْطل للصلاق فکلامه فل ل 


(۱) «(شرح صحیح مسلم» للنووي .)۱۷٤:٤(‏ 

(۲) «روضة الطالين» (TEY: ١(‏ وا : فان رضي القوم بالتطويل وکانوا منحصرین لا 
یدخل فیهم غیرهم» فلا بأس بالتطویل». 

() آخرجه أبو داود (۹۳۹) والترمذي (۳۹۹) وابن ماجَة (۱۰۳۹) وغيرهم من حديث أي 
هريرة رضي الله عنه. 


.۲ 
اکن فاا أو مردو دوك دزت ذلك ف «الفوائد»» وبَسَطت 
الل فا طا افو ت ها دو الا دی ورون داه وغد 
واض لا خفاءَ به. 

واا ا الى جاءَ فيه النهّى عن الفتح عل الإمام في الصلاة ٠‏ 
من طريتق علِح بن أبي طالب رضي الله عنهء فهو من رواية ا حارث الأعوَرِ وهو 
1 ا | 

[۳] مسألة: رجلٌ غلب عليه الرَسواس بأشياءَ كثيرة ينكرها قلبه 
ولسائه ني سائر الآوقات» ويوش عليه ني الصلاة وفي الذكر» ويَمْتنع مِن عل 
الصّلاة ومر الذكر حرفا من ذلك فهل يضر ذلك الوَسُواس في دنه آم لا؟ 

أجاب: لا يفره الوَشواس ولا يَمَُيْعٌ من فعْل الصلاة ولا من الذكر. 

[۳] مسألة: سجوة التلاوة بسحب للقارئ والْسَْمع وكذا السامع 
علل الصحيح» فلو سَمع ببْاءَ تقر اا ا 

Re‏ نوله ولكن يظهر الع لن في «البيان»: نه لا يسجد 

لقراءة حدِثِ وصَبيٌ وكافر". وني «فتاوى القاضى الحُسَإن): لا يسجد لقراءة 


)١(‏ يعني «الفوائد ا لمحضة عل الرافعي والروضة). 

(۲) يعني قول لا: «يا علي لا تفتح عل الإمام في الصلاة» أخرجه 9 أحمد في «المسند» 
)۱۲٤٤(‏ وأبو داود (۸ ۰) والبزار فی «المسند» )۸٥ ٤(‏ وآفته ا لحارٹ الأعورٌ ک) ذكره 

(۳) «البیان» للعمرانی )۲۹٠:۲(‏ نقلاعن «العدّة» للطبري. 


جنب وسکران'» فاع في مسألتنا أل فن قراءةَ ؤلاء صادرة عن فکر 
وروية. وسألت بعص احتفيّة» فتَقّل عن أصحامم التصريح بأل لاش 
فل فيها تقل أو لا؟ وعلل الثاني: فا الذى يهر فيها؟ 

جب اه و 
أستَحْضِر قائ ذلك الآن وهو مکتوب في «الفوائد» في أظر“. والذي عندي 
ني قراءةٍ الحيوان غير الناطتي تفصيل: وهو آله إمّا أن يكو ذلك رقا للعادة 
كماني البقرة والذنب اللذَيْنِ تكلا" وإتا أن يكو بالتعليم الذي لا رق في 
للعادة كما في الغراب الذي يعَلَم فيط بالتعليم» وكذلك لاء ونحوهما. 

فان كان الأول انبنى على أمر آخَرّ: وهو أله هل يُعَْبرٌ في حى القارئ 
الذي يسجد السامع لقراءته صلاحية الإمامة؟ وفيه حلاف يظهرٌ في مسال 
آذ کر ها إن شاءَ الله تعال. 


(۱) «فتاوی القاضي حسین» ص۹٣١٠‏ وعبارته ثمَة نة: «قراءة ا جنب والسكران لا تقتضي سجود 
التلاوة» وعند أي حنيفة تقتضي). انته. 

N E‏ : صلل بنا رسول الله ب صلاة ثه 
أقبل علینا بوَجُهه» فقال: ینا رج سوق بقرءٌ إذ رکبها فضربهاء قالت: إا لم تخل هذاء 
إن خلقنا للحراثة ثة» فقال الناس: سبحان الله بة بره تكلَمٌ! فقال: «فإني ومن بهذا أنا وأبو بكر 
ق - وما ما تہ - وبيّنا رجل في عََمِه» إذ عدا عليها الد ئبٌ» فاخذ شاةً منهاء فطلبه» 
فأدرکه» فاستنقذها منه» فقال: يا هڏاء استنقذتها مني» فمن ها يوم م السَبّمء يوم لا راعي ها 
غيري؟» قال الناس: : سبحا الله ذِئبٌ يتكلم ! قال: «فإز ني اومن بذلك وأبو بكر وعمرٌ» وما 
هما ثم. . أخرجه الإمام مد )۷۳١۱(‏ والبخاري )۳٤۷۱(‏ ومسلم (۲۳۸۸). 


1۹%۷ 


فإن فَلنا: لا يعت“ ذلك استحب السجود لقراءة الحيوانِ غير الناطق 
عل لوج الذي يكونُ خارقاً للعادةء وإن فَلنا: يعر ذلك ) يِسَْحَب. 

Sl AREN oh ul 

شرع السج ود له بلا ززاع. ولو رضنا أن ولا من أوْلياءِ الله تعالل عَلْمَه الله 
نمال من الطب کا عل داو سيان عليه) السلام» فسَمعَ اهُذَهْدَ يقول 
والجُ دو ورای برج لبن الوت وألذرض € [النمل: لل آخر 
القتضي ال خرو وان ل اهمو الك ار ان ا دل غل 
معن العري» فإله يحب لول أن يسجُدَ لحصول حزق العادة بمقتضى 
الكرامة التي حَصلت للول. 

فان قي : اذد الذي قال للا ذلك ما سد حال ما قاله؟ قأنا: ] 
يقل ذلك علل أنه قرآنء ولكن ا أنرلّه الله تبارك وتعالى علل سيد الأول 
والآخرين صارَ فرآناً. عل آنا لا دري ما کان شرع سليان ئي في ذلك. 
امو ت او ماد عل ق فاا ون ن امات و الك 
ليس ما حن فيه. والذي نَحْنْ فيه تلاو الآية القرآنية التي فيها السجو د مِن 
الحيوانِ غير الناطق» ولو نط بذلك جما من حجر أو سجر فھذا لا یکون 
إلا رقا للعادة ويَركّبُ الخال فيه علل حرق العادة من الحيوانء وأؤلى بن 
E LT O TT‏ 


(۱) سقط من (ت). 


۲۹۸ 


له والصورة تزيد علل ا حجر والشَجَ ووَجه الثاني: 
والشجر آگد. 


وقد وقعَ للشجرة قصة في جود التلاوة رَواها ابن عباس قال کت 
عند النبيّ لاف فأتاه رجل فقال: رات البارحة فیا یری الام کان أصل 
ال أَضلِ شجرة» قرأت «السجدة» فسجَذتٌُ وسَجَدَت الشجرة فسمعتها 
الهم حط عَتي بها وزرا وأعظم لي ا اجر واجِعَلها لي عند 
دا اا خا قرات رشرل ال لله يا قرا «السجدة فسمعته يقول في 
سجوده مث الذي أخبر الرجل عن قول الشجرة. آخرجه الترمدی واب 
ماحه E‏ وآبو جام وزاد: ولا مني کے لها من عيدك داود»(» و 
هنا عل فرعين فل مر ذکرشا: أحدهما: : قراءة الك والثاني: قراءة الجني. 


فما قراءة الَلَكْ» فالذي يتبادَرٌ إل الأفهام أنه ر اجرد لفان 


ب 


ولكن لم قف في أخبار جود التلاوة أن جبریل ا لا کان ينز بالقرآن عا 


\ 
8 
o» 
(on 
E 
CG’ 
C. 


)١(‏ في (ت): «قضية». 

(۲) «(سنن الترمذي» )٥۷۹(‏ وقال: اا ی ر ی ی ا ا و فه إلا 
من هذا الوجه. وني الباب عن أبي سعيد. 

(۳(» سنن ابن ماجه») (۳*(. 

)٥٦۲( يعني ابن چان واد في (صحیحه) (۲۷۹۸) وهو في (صحيح ابن خزيمة»‎ )٤( 
وصخحه الحاكم في «المستدرك) (۱: ۲۱۹-٠۲۲)ء وأعلّه شيخنا سُعَيْب الأرنؤوط‎ 
بمحمد بن يزيد بن خدَيّس فيه جهالة ولا ابع عل حديثه» فلأجل ذلك ضعّف إسناده ني‎ 
التعليق على (صحيح ابن حبان».‎ 

)٥(‏ لم ينفرد ابن حبّان بهذ الزيادة بل هي ثابتة عند الترمذي أيضاً. 


۲۰۹ 


رسول ال ا أن الي ی کان یسجُد ولا أن برل کان بسح وهذا ی 
يحتاج إل تت بع وكشفي للأخبار والاثار. وول ما نز اقرا اس رك 
[العلق: a »]١‏ عار أإسَنَ ماَيَجّ 4 [العلق: ]٠‏ ثم نزل آخرها بعد ذلك 
في قضية أي جھل وني اخرها: #سستعالرّمانية 4 [العلق: ۱۸]» وفي آخر السورة: 
کر کد لا عة واس أرب € [العلق: ۰ ونمل أن جبريل والنيّ ب جد 
في آخرها. 

ویمکن أن بُقالّ: إن السجود ِن جبريل عليه السلام ومن النيّ 4لا 
حصل» ولکن ل َء ولا يمك أن بقال: إلا شرع السجود بعد إنزال القرآن 
کاله لان اجو جخ ب ف سور الج وال الآن م یکتول 
إنزال القرآن. ويُمكنْ أن يقال: إا شرع السجود بعد هذا ولا به جبریل 
اني ل بح قرام فإذا راء لني ل بعد ذلك على بغض أت أو ردا 
ا ا احتالات. والذي ينبغي التوقفُ في ذلك 
حتی يو يوج حح ني ذلك» وكذلك في مُدارسة جبريل النبي اة بالقرآنِ في شهر 
رَمَضان ل قف فيه علل شيءِ من ذلك. 

وأمّا قراءة ا لجنيٌّ» فإن كان القارئ مِنَ الجن مؤمناء » فاته بسحب 
لسامیه "من الإنس اجرف وان کان خد فک سای ی الاس وآن کان 


(۱) آخرجه الترمذی )۳۳٤۸(‏ وغيره وقال: حسن صحيح. وانظر: «أسباب النزول» للواحدي 
ص .٥۳۲- ٥۳۱‏ 

(۲) يعني عند قوله تعالٰ من سورة الج م فاجو ر اعدو € [النجم: [1Y‏ 

(۳) قي (م): (السمأعه). 


E 
ا لحني كافرآء ففيه ا خلاف في قراءة الإنْسيّ الكافر» وسأذكرٌ ما فيه. وقد صح ني‎ 
«البخاري»() أن الح سجدوا لتلاوة النبي ي سورة «النجم) ولفظه" عن‎ 
ابنِ عبّاس: أن النبيّ اة سجد «بالّجي» وسج دهي اون ول کن‎ 
والجن والإنس.‎ 

والآن فلنتكلّم عل ما وعَذنا به من أنّه: هل يعْمَبرٌ في القارئ الذي 
اا لتلاوته صلاجية الإمامة؟ فنقول: الذي ذگره في «البیان»" فى 
الصبى يقال عليه: الصبی: : إا أن يكون وصل إل حالة تصح صلانه وإمامت 

اا الاو 1 فلا يتوجَةُ حلاف ني استحباب السجود لقراءته 

للمستمع» لأنّه لو كان إماما لكان المأمومٌ تابعاً له في جود التلاوة» حيث 
شرع ي الصلاق فكذلك يسجد لقراءته حارج الصلاة بلا خلاف. 

وإ كان الصبيٌ لم صل إل حال تصح فيها صلانّه فهذا عل الخلاف: 
فمن تَر إل آنه لا يتهيَاً منه سجود التلاوة في هذه الحالةء وأله ليس أهلاً 
E‏ أله لا يعبر ذلك ويکتفي 
بوجود القراءة ِن أي قاري كان وإن م يأل للصلاة ولا للإمامةء استَحَبّ 
السجود لقراءته. والأَرَجَح من النَظَرَيْن في الحالة المذكورة: آنه لاش 
السجوذ لقراءة الصبي في الحالة المذكورة لا أخرَجّه الشافعي رضي الله عنه في 


)١(‏ (صحيح البخاري» )٤۸٦۲(‏ وأخرجه مسلم )٥۷7(‏ من حديث ابن مسعودٍ رضى الله عنه. 
(۲) من قوله: «آن الجن سجدوا) إلى هنا زيادة من النسخة (ت). 
(۴) انظر ببحث هذه المسألة في «البیان» للعمرای (۲: ۲۹۰). 


۲١١ 

«مسنده) عن عطاءِ بن يَسار: أن رجلا قرأ عند النبى اة السجدة فسجد» 
وسجد النبیٌ یاف ثم قرا خر عندّه فلم يسجُد ولم ُد النبيّ اة فقال: يا 
رسولً الله قراً فلانْ عندّك السجدة فسجَدّت, وقرأت فلم تَسجُد؟ فقال 
ا کله: «كنْت إماماء لو سَجَذْتَ سجدذت»» وهذا يقتضي أن القارئ الذي 
يسجد لتلاوته بمَنرلة إمام الَسْتَمع» والصبي ا مذكورٌ ليس أهلاً لاإمامق فلا 
يسرع السجوذ لقراءته. ۰ 

فان قيل: الصحيح أله إذا ۾ يسجْدِ القارئ يُسَنٌ السجود للمُستمع 
خلافا للصَيّدلان" وإمام ا لحرمَیّن؟ 

ُلنا: هو صا للإمامة ولکن لا يتأكَدٌ الاستحبابٌ کا لو سَجّد. وما 
فی هذا الحديثِ اسل بُحْمَل علل أن النبّ لا أراد أن يحص القَرَاءَ على 
جود التلاوة. ۰ 

وأا الُحدِث الذي يتأهَلُ للإمامة إذا كان متطهُراء فهذا بيترتب الأمر فيه 
علل الصبيٌ في الحالة التي هي ع الخلاف» وأَول بأن يَسجد لقراءته» لاه 
هل للإمامة وللسجودِ للصّلاة لو كان مُتطهُرا. 


(۱) «مسند الشافعي» ص ۱١۹‏ برقم )۷١٤(‏ وهو مرسل. 

(۲) أبو بكر محمد بن داود الَروزىٌ الصيدلاق من أعيانِ القرنِ الخامس تفقه بالقفال المروزيّ. 
وله شرح جلیل عل «(ختصر ا لمزنج» و«فروع ابن الحذاد». له ترجمة في «طبقات السبكي» 
)٠٤۸ :6(‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة» (1: .)٠۹‏ وتام الفائدة انظر: «التبيان في آداب حلةٍ 
القرآن» للنووي ص ٠٠١‏ . 1 


۲1۲ 


ت 
+ 


وما الكافرٌ فيترتّبٌ عل الْحْدِثِ, وأؤْل بأن لاجد لقراءته لبخْدِه 
بكفره عن المقصود. 

وأمّا ا جنب فإن قراءته حرّمةء وإنا يسجد للقراءة ار وعة. 

وأمًا السكرانء فلأنَ ل 
الخلاف ولم يتعرٌضوا للمجنون ولا للمُغْمیٰ علیه» ولا للنائم» وذِكرٌ السّکرانِ 
بي عن درم ولو أن الضي ىى الد قفي خرف العادة با دي 
ففیه ما قدمناه. 

ا الرجل آيةَ سَجْدةٍ حي لا يمْتَع من سماع 
صوتهاء فهل يسرع للرجل السجود 2 اءتما؟ الذي ذكرّه في «شرح المهذب»: 
آنه يسجد لقراءت)» وق صرح به غيره» وهو مُقتضٰ إطلاق الشافعي 
وأصحابه» ولكن في «الإشراف» لابن المنذِر" عن الشافعيّ رَضى الله عنه ما 
يفتضي أله لا يسجُدٌ الرجل لقراءتهاء وهذا يرح ينه اعتبا أهلبّة القارئ 
لإمامة الْسْسوع» والمرآةٌ لا تتأهَلُ أن تكو إمامةً للرَجُل» فلم يسرع في حقّ 
الرجل السجوذ لقراءتها. ويهر لك من ذلك أمرّني صِكَة إمامته لبعض دول 


(1) «المجموع شرح المهدّب» (۳: .)٠٠۹‏ 

(5) أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر التيسابوري (ت ۳٠۸‏ ه) من أئمة الاجتهادء وتصانيفه 
ا بذلك» ومن ا «الأوسط» و«الإإشراف» وغيرهما. له ترحمة في «طبقات السبكي» 
(۳: + ) و«طبقات الفقهاء الشافعیین» لابن کثر .)۲٠۳:۱(‏ 
قلت: كتاب «الإشراف عل مذاهب أهل العلم» طبع منه ثلاثة مجلدات ابتدأت من كتاب 
النكاح» فهو غير مكتمل» ولعل همّة الباحثين تنشط لإخراجه فاه نفس نافع. 


عض وکن ب تَضلح إمامته» وتصح صَلانه كالحيرة فإذا قرأت المسحارة آية 
سَجْدَة شرع ها أن َسجْدَكا صي التَلَ» ولو سَوعتها امر اي 
ففي سجودها لقراءتها ما سبق. 


وقد ضحت في هذه المسائل امسالك» وباتت المدارك. 


[۷] مسألة: إذا آو ر باکٿر من ثلابثء فهل ي e:‏ قراءءة سيج f‏ 


EF زد‎ 


لفل اا آلڪيروت € ولل هو اله کد 4 و«العوذتێن» ز ي الثلاث 
الأواخر کا ! ادا اور بثلاث؟ وهل ذکرَ ذلك أحد؟ 

أجاب: استحبات قراءة لسیح 4 و فز اا آلڪمروت % ولقل 
هو الله د € و«المعودتن» لا کتص من پور بثلاث فقط بل من أوتر 
ES‏ آو بعد لاه من آزبع أو بخ سلايه من 


ست اؤ بد لاي ِن هان يري فيه ځکم ء من اور بثلاثِ من عير دم 
شيءِ ما ذكرَ علَيّهاء ما ادا وتر بخمْس مَؤْصولة» أو سبع موصولةء اويش 


٥ سے‎ 


NIN o 


() يعني سورة «سَبّح اسم ربك الأعلل» كا سيأ بيانه. 

(۲) قوله: «أو بعد سلامه من ست» سقط من النسخة (ت). 

(۳) وجعله ابن حجر الميتمّ حل نظرء فقال في «تعفة المحتاج» (۲: ۴۲۷): «ويْسَنْ في الأول 
قراءة و وني الثانية «الكافرون» وني الثالثة «الإإحلاص» و«المعرّذتين» للاتباع. وقضيته 
أن ذلك إنا يسر“ إن أو كر بثلاث لأنه إا ورد فيه ولو أوتر بأكثر فهل يسن ذلك في 
الثلاثة الأخبرة: E‏ ثمّ رأيت البلقيني قال: إنه متي أوَترَّ بثلاثِ 
مفصولة عا قبلا كثانِ أو ست أو أربع قرأ ذلك في الثلاثة الأخيرة» ومن زر بأکثر من 
ثلاث موصولة ل يقرا ذلك في الثلاثة) انتهى. 


۲۱٤ 


والدلل عل ذلك ما سك في ذلك ديف عائشة رَضِىَ الله عنها 
من رواية عَمْرَةَ عنهاء قالت: كان انى بي يقرا في الور في الركعة الأول 
سح سم ريك الل 4 وني الثانية: فل يأ يروت 4 وفي الثالة: 
فل هو اله د 4 وول آعو درت الق € ولعو ديرب الاس 04. 

وني رواية لحَمْرَةَ عن عائشة رَضِى الله عنها قالّت: كان رسول الله كل 
يقرأ في الركعتَين اللَّن ييو بعْدهما ب: سح سرك الكل € و فل يمأ 
روت € وَيَفرأ ني الور ب لفل هو آنه كد € وف أعود برب 
لمق 4 و لفل آعو رالاس 04. 

وروی ابو داود والتزمذي من حَديثِ خصَيْفِ بن عَبْلِ الرهن» عن 
عب العزيز بن جرَيْج» قال: سألت عائشة رضي الله عنها: باي کيءِ کان يقرا 
رسول الله كيني الوثر؟ فقالت: كان يقرأ في الركعة الأول بذ سح سرك 
آَل 4 وفي الثانية ب فل أا اهروت ) وني الثالثة ب فل هو آنه 


ار 


م ي ےب +0 2 » ۰ ص ۶ سے نے 7 ۾ سر لي 
ا 4% و«المعوذتين»)") قال الترمذى: هدا حدذدیث خسن عريب» فحسن 


(۱) أخرجه الترمذي )٤٦۳(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱: )۲۸١‏ وصححه الحاكم 
في «المستدرك» (۲: ۰ وابن حبان )۲٤٤۸(‏ وفيه تام تخرججه. 

(۲) وهي ثابتة عند ابن حبان )۲٤۳۲(‏ بإسناو حسن لأجل بحيى بن أيّوب الغافقي مختلفٌ في 
وباقي رجال الإسناد ثقات من رجال الشيخين. ۰ 

(۳) خر جه أبو داود )()٤٤(‏ والترمذي )٤٨۳(‏ وهو في «(مسند أحمد» (۲۹۰) واسنن 
ابن ماجَه» (۱۷۳) ولاشرح السنة» للبغوي (4 4۷). قال شيخنا العلامة شعيب الأرنؤوط - 


10 


الترمذيٰ هذاء وسگت عَنه ابو داود» فهو صال للاحتجاج به. وإن کان فيه 


ES 


ےہ ب Er ٥‏ ر ° 
حصف» وهو مضعف عندهم» والحجة قائمة من حديث عائشة بمجموع 


ر 8 . e ٤‏ د ت ء ۱ ص 
طرقه. وهو ظاهرٌ فی آن الوترَ بالثلاث ياتى فيه ذلك» وسَواء تقدم الثلاث 
رَكحَتانِ اَم أكثر كما ياء بخلافِ ما إذا اتر بور قوق الثلاثِ» وسيأتي ما فيه. 


وني کتاب «اختلاف عل وابن مسعود رَضى الله عنھا)' من حدیثِ 


هُكَّم» عن عبد املك بن أي سُلَّان» عن عبد الرحيم" عن زاذان: أن علي 
عليه السام کان يوو بشلاثِ: يقرا ني كَل ركعة ْم" سور من ْمَل وهم 
يقولون: يقرأ سح سيك الال 4 وني الثانية يقرأ فليا الروت 4 
وني الثالشة يقرا بفاتحة الكتاب وهل هو لحد ) وأما نحن فقول 


< م ےہ ومر ر ر 


ر < 2یو ج ٍ 
يقرا فیها ب فل هو اله کد € ولل آعوذ برت الملق € و قل آعود برب 
الاس €» ويفْصل بين الرَكعَتبّن والرّكعة بالتسليم. والشافعيّ رضي الله عنه 


ر کے 


a 7 4 


= في التعليق عل «المسندا: صحيحٌ لغيره دون قولِه «والمعرّذتين». وهذا إسناد ضعيف 
عبد العزيز بن جُريج لا يُتابع في حديثه في] قال البخاري» ثم إنه م يسمع من عائشة 
فيما قال أحد والدارقطني وابن حبّان. وخصيف هو ابن عبد الرحن الجَرري سيَء 
ا لحفظ. انته. وذهب العلامة أحمد محمد شاكر إل تحسين الحديث في تعليقه علل سنن 
الترمذي» (۳۲۷:۲). 

(۱) انظر: «الاأم» للشافعي .)٠٤١:1(‏ [ 

(۲) ني النسخ الخطية: عبد الرحمن». وصوّبناه من «الأم» .)٠٤١:۱(‏ 

(۳) وني «الأمَ٤:‏ بسع بتقديم التاء ا لثناة علل السين. 


1 2 


وقد رو عبد الر ہن بن آبزی» عن اى بن كَعْب: أن رسو الله َة کان 
ھ٥‏ ب ان 2و 2و ہے ٤ر‏ مد 2 ج« ر دصرو 
وتر ب سح اس رك امل € و فل تاا آلڪفروت 4 و فل هو آله 


8 ره 2 2 رن و2 72 و + چ 
أحد € وني رواية: كان يقرأ ني الور بسع سرك الال 4 و لفل يا 


س 


1 ا چ 2 ت م $ سے ت 3 سے ت 

الڪيروت ) وڅ قل هو آله أحد 4 روا النسائيٌ وان ماج" 
م ا ا َه سو aE‏ ت O)‏ 0 ۰ 

ولیس في حديث آي بن كعب ذكر «المعوذتين»» ورّواه بو داود ولفظه: كان 


مر وو e‏ 


رسول الله کیا وتر بسع اسيك الل 4 ول فل زاين ڪمروا ‏ و دال 
الواح الصمد). وروي عن عَبْد ال رحن بن بر من غير ذکر أي ابن كع ب0 

وقد روی الرمذی من حديث ابن عباس رضي الله عنھ] قال: کان 
رسول الله يا يفرأني الوثر سمسرك الكل 4 وفيا اأڪوزوت 4 
و لفل هو أله صد 4 في رَكَعَة ركعة. 


قال الترمذي: والذي اختاره اكز أهل العِلْم من أصحاب النبيّ ل 


PA I صر‎ 


سے ۵ 9 ET,‏ ا ی ی د م 
ومن بعدهم ان يقرا سبح اسم ريك الدع ى و٭ قل تاا اأڪفروت 


(۱) آخرجه الإمامٌ مد في «المسند» )۲۱۱٤۱(‏ وآبو داود )۱٤۲۳(‏ وابن ماه )۱١۱۷١(‏ 
وصححه الضياء المقدسي في «المختارة )٠١٠١(‏ وتام تخريجه في التعليق علل «المسند. 

(۲) من قوله: «وفي رواية: كان يقرأ في الوتر» إلى هنا سقط من النسخة (ت). 

(۳) آخرجه النسائي (۳: )۲٤٤‏ وابن ماجه (۱۱۷۱). 

)٤(‏ «سنن ابي داود» )۱٤٤١(‏ وسكت عند المنذري فهو قوئ. 

)۲٤۷ :۳( والنسائي في «السنن»‎ )٠٠١١١( وهو ثابت صحيح أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
.)۷٤٤( وني «عمل اليوم والليلة»‎ 

() «سنن الترمذي» .)٤٤۲(‏ 


۷ 


و#فل‌هو الهأ أ ) يقرأني كل ركمو ين ذلك بسورة. هذا ما قله الترمذ مذي 
مع أله بجتمل هذا الحديث عندي ف بالجُموع في ركع ركع ولكِنْ ل 
يصز إل ذلك أحد» وسَيأتي اي 

وحکی القاضي عِيا“ عن جهور العلماء: أنه يقرأ ني الأول بعد 
الفاتحة ب سبح على وني الثانية واا الڪوروت € وني 
الثالغة فل هو آنه كد € و«المعودَيْن». وظهرَ من هذه الرواياتِ كلها 
أن قراءءً السوّر المذكورة في الركعاتِ الثلاث التي يحل الور بها لمن آوتر 
ثلاث فاا مَنْ وتر بحَمْس أو سبع أو شي أو إحدى عَشرة فليس في 
لَه ما يقتضي آنه يقرأًني الثلاث الأحيرة السَوَرَ المذكورة. 

وني «(صحيح ابن خرَيْمَّة) من حديثِ عائشة رَضِى الله عَنها: كان 
رسول الله 4 إذا صل الوشاءَ كجوز برکعکین» ثي يام وعند راه طْهوزه 
وسواکه» فيقوءٌ فيتسوك ويتوضاً ويصلي» ويتجور برکعتن» ثم يقو مل 
ثماني ركعاتِ يسوي بينهُنً في القراءة ويوير بالتاسعة ويْصلي رَكعسَيْن 


(1) الإمام الجليلء الفقيه الحافظ أبو الفضل عياض بن موسى اليَحْصبي السبتي (ت (aot‏ 
صاحب التواليف البديعة ا «الشفا» وإكمالٌ المعلم» وغبرهما. صاحبٰ نظر 
وتحقيق ولكلامه نور واء. له ترجمة في «وفيات الأعيان» (۳: ۳ ) وسبرة حافلة 
كتبها ولده حمد» وفهرست شيوخه «الغنية). وبا لحملة فقد كان من حسنات الدهر 
رجه الله. 

(۲) انظر کلام القاضی عیاض في «إکال الُعْلِم بفوائد مسلم» (۳: ۹۳). 

(۳) «صحيح ابن خزيمة) )٠٠١ ٤(‏ وإسناده ضعيف» فيه أبو حرَّة واصل بن عبد الرحمن كان 
یدلّسش عن الحسن ک) ني «التقریب» .)۷۳۸٥(‏ 


۲۱۸ 


I4 


ٍ 
وهو جالسش' يقرا فیھ) ب *قل ي ہا الڪ مروت € ودا زلرلتِ 4. فموهًا: 
يسوي بِيتَهْنٌ في القراءة» بقتضی ا أنه م يقرا في ال كعتين الأخبرتين #سيح اسر 


رك الل 4 و لفل اا آ_ڪفروت 4 لفوات التسوية ول جما عل 
الاستواء قراءة الور المذكورة في كل رَكعة لم يبْعْد. وهذا هو الذي قَدَمُنا 


الإشارة ليه بأنه يَعْضدٌ ذلك الاحتمال الذي قدمناه. 


د عن آنس قال: کان النبی کل و e‏ 
فلا أسَنٌ وتقل أوتَرَ وض ر کن وهو جال برا ف ا 
و«الواقعة). قال أنّس: و ر E‏ بالسوّر القصار دا لزت 4 و فل ياا 
الڪفروت € وتَخرها. 

وأا ن آور برعو واحدي فروی النساني( فيه ون حدیث آي موس 
الأشعريّ رضي الله عنه: آله كان بن مكَةٌ والمدينةء فصلل العشاءَ ركعتّن» له 
قام فصلل ركعة ور بها فقرآ فبها بمئة آية من «التساء» م i‏ ات 1 


سے 
Rm 2f‏ 


اصع دمي حیث وضع رسول الله اة قَدَمَيْه» ون أقراً بها قرا به رسول الله لة. 


() بعدها في «صحيح ابن خزيمة): «فلا اسن رسول الله َة وأخد اللحم جعل الثان ستأ 
ويوتر بالسابعة» ويصلي ركعتين وهو جالس». 

(۲) «صحیح ابن خزیمة» )۱٠۰١(‏ وإسناده ضعيف» فيه عمارة بن زاذان صدوق كثر الخطاً 
کا في ترجته من «التقريب» »)٤6۸٤۷(‏ ومؤمّل بن إساعيل صدوق سىْءٌ الحفظ كا في 
«(الْتقریب» .)۷٠١۲۹(‏ ۰ 

(۳) «سنن النسائي» (۳: )۲٤۳‏ وهو في «مسند أحمد» )۱۹۷٠٦١(‏ و«السنن الكرئ» للبيهقى (۳: 
٥۵‏ ورجالٌ إسناده ثقات. 

(6) أي: ما قصرْت. وجاء في (ت): «ما أكون». 


4b 


وني «النسائي»“ من حديثِ ابن عباس رضي الله عنهما: آن 


n Es + س ا‎ E TEY ا‎ ٩ 
رسول الله ية صلل ثلاث عشرة ركعة حَززت قدرَ قيامه في كل ركعة‎ 


وما وقح السؤال عنه من أله هل ذكر ذلك أحد؟ فهو ظاهرٌ عبارة كثر 
من اللأصحاب حيث يقولون: بسحب كن أوََرَ بثلاثِ أن يقرا بعْدَ الفاتحة في 
الأول لسع" أسَركَألأَلّ 4 وني الثانية: ليا آ نروت ) وني 
الثالثة: فز هو آله كد € و«العوذين)0). وهذا يتناوَل مَن اور بثلاث 
مُطْلقاً کا قَدَمُناه. فما مَنْ اور بخَمُس» أو سَبْع» أو شع» أو إحدى عَشْرة 
فلا تتناوله هذه العبارة. ۰ ۰ 


وني عبارة بعضهم: أَذْنىٰ الكل ثلاث رَكعاتٍ: يقرأ ني الأولل» فذگر 
السَوَرَ المذكورة. وظاهرٌ هذه العبارة: أن السَوَرَ ني الذي اقتصَرَ على أذنى 


(۱) يعني في «السنن الكبرى» للنسائي )۱٤٤۹(‏ وهو في «مسند احمد» )۳٤٥۹(‏ وأخرجه 
ابو داود )۱۳٠١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )۱٠١۷۲(‏ والبيهقي ف «السنن الكبرئ» 
(۸:۳) بإسنادٍ صحيح عل شرط الشيخين. 

(۲) كذاني النسخ الخطية. والصواب: «يا ها المزمّل» كا في مصادر التخريح. 

(۳) في هذا ا لموطن من النسخة (م) سقطت الصفحتان ١۱۷-١۱۷١ب.‏ 

)٤(‏ اعترص إبنْ الصلاح عل عبارة الخزالي في «الوسيط» (۲۱۳:۲) حيث قال: «والعادة قراءة 
سیح اس ريك اَل 4 و لفل أا آأكفروت 4 في الأوليينء وقراءة سورة اللإخلاص 
والمعرّذتين في الأخيرة» وقيل: إن عائشة رَضِيَ الله عنها روت ذلك». قال ابن الصلاح 
في «شرح مُشكول الوسيط» (۱: ٠۲۷‏ ب): مل هذا لا يُذكرٌ بذه العبارةء فرواية عائشة 
ایو کی ار ت ا ا اور ای ا ار ر 


9 


لگھالء وعِنّنا یتال ما بق» ولا تناو من اور بخَمْس» و سم وع 
أو إحدى عشرة E‏ بواحدة: فل يقرا فیها لمل هو اند 4 
و«المعوذتين) SS‏ آي موس الثاني. وقد طال الكلام 
ي هذه المسألة لكن بفوائد. 

وني «النهاية): قد اوري ر ا لحاص والعام» في القفضل 
والو صل" قراءة وس اسر ريك امل € و* قل اا اڪ يروت ) في 
ار کن الول وقراءة «المعوّذتّن» و«الإإخلاص» في الثالثة. وقد رأيت 
ی کناب متوو آن عانشةً روك ذلك هذا كلام «النهاية» وهو کلام من ۾ 

معن النظَر ني كسب الحديث. a‏ 


اا ا عض الور ثم بدا له في التتفل» فتتفَلَ فتتفَل» وأراد 
E ha‏ 
وحيث ل بوره فهّل الأول الاستتناف وكذلك في التراويح والضحي؟ 

أجابَ: التَمُل الصاورٌ بين ما صل سَفعاً من الور وبين تكولة الور لا 
یکو قاطِعاً یا مضی؛ ولاځ اعتار الرالاة عل قل وله أن یور بغ 
ذلك. E OSCE E‏ 
TT‏ . والدليل علل أن الموالاةني ذلك غير واجبة قطْعاًما صح من حد 


(1) «نہاية المطلب» امام الحرمیّن (۳۹۳:۲). 

(۲) في «نہاية الطلب»: «(فعل). 

(۳) يعني مَنْ فصل بين ركعاتِ الوتر» أو وصَلها فأدّاها كصلاة المغرب. 
)٤(‏ سقط لفظ «مَن» من (ت). 


۲۲١ 


أي سَلَمَةَ قال: سألت عائشة رَضى الله عنها: : یف کان صلاة رسول الله اہ 
في رمضان؟ فقالت: ما کان رسو ل الله اة يزيد ني رمضانَ ولا ني غير رَمَضانَ 
عل إحدیٰ عَشْرة ركع بُصلي أربَعاً فلا سال عن حُسْنِهنٌ طون ثم بصي 
أربعاًء فلا تسا عن حُسْنِهنٌ وطْوِنَء ثم يُصَل ثلا قالث عائشة رَضِي الله 
عنها: فقلت: يا رسو الله» اتنام قبل أن توْتِر؟ فقال: «يا عائشةء إن عَيتيَ نامان 
ولا ينام قلبي»» خر جه «الصحيحان» وغيرهم. وو الدلالة: آنه نام فل 
الثلاثِ التي أو ر اء فلذلك قلت له عائشة رَضِى الله عنها: ا 
اکا ا سبق له مم الذي بوره بعد النوم» فدل ذلك عل آنه 
لا تچب الوالاة. 

وقد صَرّحت أم سَلَّمة في روايتها بزيادة عل ذلك. سد الحاكه 
والبَهُقيٌ" من طريقه من حديث يَعْلل بن مَمّْلك“ قال: سألت آم سَلَمَةٍ 
yT BRT‏ 
کان صل ٹہ lb‏ ثم صلی قَدرَ ما نا ثم ينام قَذرَ ما صلل حت 


ےو 


I‏ ءة مسر حرفا حرفا. 


(1) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )۲٤١۷۳(‏ وهو في «صحيح البخاري» )۱١١١(‏ واصحيح 
مسلم» (۷۳۸) )٠۱۲١(‏ وتام تخر جه في «المسند). 

(۲) في «المستدرك» )٤٥۳:۱(‏ برقم )٠٠١١(‏ وقال: صحيح عل شرط مسلم ولم يخرْجاه. 

(۳) في «السنن الکبری» .)١١:۳(‏ 

)٤(‏ في النسخ الخطية: «مالك» ولعل ما أثبتناه هو الأشبه بالصواب. انظر: «الثقات» لابن حبّان 
)٥٥٦:(‏ و(تہذیب التهذیب» لابن حجر .)٤١٥:۱۱(‏ 


فقد ظُهرَ من رواية عائشة وأمٌ سَلَمَةَ رَضى الله عَنْها: أن النيّ كلا 
م ۴ صر 9 e o‏ ۰ ت 0 
E‏ رَمَن الصلاة التي يصّليهاء ويوير بَعْدَهاء وذلك يدل علل أن 


ثّ 


الوالاة فا در عَيْرٌ واجبة. وسواء فنا إن الور هو الهج أم فلنا: إل 
عير لأن الثابت عن النبيّ لا أله م يز في رمضانً ولا في غيره عل إحدى 
ركا وأا رواية لات عَشْرة ففیها کلام لیس هذا موضِع بط 
والمقصود من ذلك: أذ الوالاةني الوئر والتهجُ والتراويج غير واجبة ويقاس 
E VON CG SO‏ 
ملا يرم حصول زيادة في ذلك ترجه عن الح الَشروع. 

مسألة: قال الرافعىّ: إذا حاف خروج الوْقتِ لو اشتَعَلَ بالوضوي 
يمه الوضوء وإن حرج الوَقت. ذكره ني صلاة الجماعة في الأغذار. وذکره 
أيضاً أوائلّ التيمُم في مسألة ما إذا يى الماء حوای فا قیل: یامه أن صل 
ىلوقت عا خب تب حا حزعة لفت م ترشا ويد د روج لفت 
وذلك لاله مأمورٌ بالصلاة ني الوقتِ وبالطهارةء فإذا تعذرَ عليه أحذهما تعن 


ا المنصوص في «الأم» و«المختصر): أن الور ي دا وقيل: الوتر غبر 
التحك. انتهیٰ من «روضة الطالبین» (۱: ۳۲۹) ولتمام الفائدة انظر: «تحفة المحتاج» 
(۲: ۹). 

(۲) لكتها ثابتة في «صحيح البخاري» (۱۱۷۰) و«اصحیح مسلم» )۱۷٥٤(‏ وغيرهما من 
حديث عائشة رَضى الله عنها. 

(۳) من قوله: «من ذلك: أن الموالاة في الوتر والتهجد» إلى هنا سقط من (ت). 

.)١٠٠:٤( «الشرح الکبیر»‎ )٤( 


۳ 

الآخرء إذ ا لحدیث: «فاأتوا منه ما استَطعتہ»)» 
وقد قعل الأصحابٌ ثل ذلك فیا إذا ) ر ين «الفاتحة» ولا عَيْرَها أنه قف 
ّدر القراءة واستدأوا بالحديثِ» وفي فاق الطھورن آنه بصي عل حَسَب 
حاله رْمَة الوقتِ ثم يُعيد للحديثِ وغير ذلك من المواضع 

أجاب: إن م يقل ذلك علل اَذه ی اا لان ا ة التيمّم عند 
فقد الماء آز عد عرض بت من امم اله فلو جنا تيمم في غبر ذلك 
لينا الرُخصَة ني غير موضعها. وأمّا كوه مأموراً بالصلاة ني الوقتِ وبالطهارة 
عدر أحدهما فلم يَسْقّط الآحر. فجوابه: أنه ل يتعدَرْ عليه عل الطَهارة باماي 
لاه و ولا مانِع من استع‌اله. ولیس فيا نحن فيه مَیْسورٌ ومَعسور» بل 
الكل ء مَيْسور وألا الذي يفوت أداءٌ الصلاة من جهة فل المَدّمة قبها. 

وأفامسال الفاكة قارا تعذْرَت لدم مَعْرفَة المصلي القراءة فو جب 
ان قف بقَذرهاء وليس لظي مسألجناء وإنا تظيرها أن بحرن الفانحة ولكن لو 
صل بہا حرج الوَقت ولا سبل إل رها قَطعاء لأنّبا والصلاة مَيّسورتانء 
وا الذي يفوت الأداء من جهة اعتبار فغل آرکانا. 


.)١٤٦:۱( انظر تفريعاتِ هذه القاعدة في «الأشباه والنظائر» للسيوطي‎ )١( 

(۲) هو جزءٌ من حدیثِ أخرجه البخاري (۷۲۸۸) ومسلم (۱۳۳۷) من حديثِ أي هريرة 
رَضى الله عنه. 

(۳) سقط لفظ «المعتمد» من (ت). 

.)۷۷:١( انظر: «كفاية الأخيار»‎ )٤( 


۲۲٤ 


وما فاقدُ الطَهورَيْن» ذ يَقَدِر عل طهارة بماءِ ولا تراب» فوجبَ أن 
يأتي بالفَرْض رة الوقت. وإنا فنا أو المسألة: على الَذَْب الَعْتَمدء لان 
ي «تهذيب البغويّ“ وَجُهاً آنه يُصلي في الوقتِ بالتيمُم» ثم بعد الوقتِ 
بالوؤضوءٍ» وحكاه عنه المتأخرون. وني «الروضة): أنه بشيءِ٬‏ ولم يمين 
وجه ذلك وقد سناه. وال ا ا ا ا 

SE‏ قيمَت الحمعة وحاف مَنْ تحب عليه المعة من 
فواما لو توضاء وال حار عله ننه استعياله ولو تیم ا 
تيمم لا قَدمنا. ا َرَع مَنرعَ الوَجه الضعيف يقول: : تيمم ويؤدي الخمعة 
ا يتوضًأً ويُصل الظْهرّني الوقت. وهذا قد يضعف هُنا باعتبار أن الذي يفوت 
هنا ا عة لا الظير. 

]٠٠[‏ مسألة: لو افتسح المرد الصلاة بالناس» ثم اعتقد اللإسلام في 
الركعة الثانية وتاب فأذْركتة ماع فصلوا حَلْمَه ول يعلموا بحاله» ما حكهُ 
صلاة الطائفتن؟ 

أجاب: لا صح صلاة الطائفة الأول وأمّا الجماعة الثانيةء فذكر الرّوياني 
ي صكَة صلاتهم وَجُهيْن» وعَلّل الصحة بأنّه ني حاله تصح الصلاةٌ في ا جُماة 
خلقه مع اجهل فأشبة ما لو تَر الإمام السلم نة الصلاة فصلل حَلْمَه مَنْ لا 


َعم حالّه. 


(۱) «التهذیب» (۱: ۳۷۹). 


Yo 


[] مسألة: او وني الشبال الكائن بحائط المسجلِ 


ر 


کے س 


الغریش بحت يکود دن الل كلف تيبا يامام السجیه ولیس م 
استطراق؟ 

وما معنىٰ قوله في أصل «الروضة): وشرط البناءين في المسجد أن يكون 
باب أحدهما نافذاً إل الآخرء وإلا فلا يِعَدَانِ مَشجداً واجداء ما صورة ذلك؟ 

أجابَ: القذوةٌ فيها صحيحة | عرف من أله إذا مع الإمام والأمومَ 
مشج صح الاقتداءُ ولا يضر أن یکون بها باب مُعْلق ونَحوه. وما ذکره 
فى «الروضة من قوله: وكَرْط البناءَيْن في المسجد أن يكونَ باب أحدهما 
نافذاً إل الآخر وإلا فلا يُعَدَانِ مَشجداً واحداء ابع فيه الرافعيٌ فإنّه قال: 
والبناءانِ مِىَ المسجلِ الواحدِ لاب وأن يكونَ باب أحدهما ناذا إل الثانيء وإلا 
فلا يُعدَانِ مَسجداً واحدا". والرافعٌ ليس له ني ذلك ساف من الأصحاب 
وإ ذگر ذا من عِنه وهو مدو الف لظاهر کلام الشافعيّ رَضى الله عنه 
وصريح كلام الأصحاب” ON‏ 


.)أ١۷‎ :١( «روضة الطالين»‎ )١( 

.)١٠١ :٤( «الشرح الکبیر»‎ )۲( 

(۳) قال البلقيني في تعليقه عل الموطن السالف من «روضة الطالبين» :)١۷ :١(‏ «هذا کلام ۾ 
يله أحدٌ من الأصحاب. وإطلاف الشافعٌ َصه ني «الأًّ و«المختصر» بخالف هذا اليد 
وكذلك كلام الأصحاب. وقد ذكر المصنف بعد ذلك في الرّحبة أنّبا معدودة من المسجد 
عند الأكثرين» ولم يذكروا فرقا بين أن يكون بينها وبين المسجلِ طريق E‏ 
هناء وما قاله هنا لیس بمعتمد). انتهی. 


۲۲٢ 


ا e‏ ٣س‏ ر of‏ ج مت ا 
ذكره هنا فقال: وأمّا رَحبة لجل فقد عَذها الأكثرون منه ولم يذكروا فرقا 


بین آن کون بَيتها وبين المسجدِ طرق أو لا يكون. ونَرَها القاضي ابن گ0 
إذا كات منْمَصلة بمَنزلة مسجد آتحر. وقد ذكر في «الرّوضة)" ذلك أيضاً. 
ورَحبة المسجل هي الساحة التي تعد من حقو المسجد. وقد اختلفَ فيها 
الشيخ الإمام ابن عَبدٍ السلام والشيخ الإمام ابن الصّلاح» فقال ابن عبلِ السلام: 
هي ما كان خارجا من المسجي محرا عليه لأَجله. وقال ابن الصلاح: رَحبة 
جد هي صَحْن المسجد. وطال التراع بْتهماء وصََّفَ كل منهما فيها تصنيفاً 
والصوابٌ ما قاله ابن عبد السّلام. والتعبيرٌ الذي ذكرَناه أوْل. وإذا كاتِ 
الرَحبة مُنَصِلة وإن م يكن بيتها وبي المسجِ طريقء قَلأنْ يكو الشَبَلدٌ ني 
الجدار منصلا أؤل. ولا يُمكنْ َمل كلام الرافعيّ عل المنارة التي ليس هما بابٌ 
أ الحو ا بامما في شارع i‏ لن هذه المنارة إذا كات مَبيْيّة في 
امسج فهيّ من المتَصل با مسجد وإن ل يكن ها بات نافد في المسجد. 
وكذلك لا يمن حمل كلامه عل صْمَة ني امسج بها“ من خارج امسج 


(۱) «الشرح الکبیر» .)١۱۱:۶(‏ 

(9) أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج الدينوري (ت ٠٠٠١‏ ه) أحدُ أركان المذهب. تفقّه بابن 
القطان وحضر مجلس الداركي» وانتهت إليه الرئاسة في بلاده. من تصانيفه «التجريد» وهو ٠‏ 
مُطوٌل. له ترجة في «طبقات السبکي» )۳٠۹ :٥(‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة» (۱: .)۱۷١‏ 

(۳) «روضة الطالبين» )١١۸ :١(‏ وعبارئّه ثكَةً: «وأمّا رَحبة المسجل فَعَدّها الأكثرون منه» ول 
يذكروا فرقاً بین أن يكون بينها وبين المسجلِ طريقٌ أم لا). انتهی. 

)٤(‏ في (ت): «آنہا». 


YY 


لا تقذّم في النارة» ولا علل الصَحن الذي باه من خارج امسج لأن كل ذلك 
مل بالمسجي عل الذهب المعتمد. وظهر بذلك رذ ما ذكرء الرافعي وصاحبُ 
«الروضة). وكأن الرافعيً خد ذلك من صورة المساجدِ التصاة وهو أخذ غير 
مُشتقيم لا سيظهَرٌ لك في صورة المساجد» ولم يذكره قَبَها 

ااا إليه من ظاجر كلام الشافعيّ وصريج كلام الأصحاب» 

ففي «ختصر المزي»': ون صل رجل ني طرف ا مسجل د والرمام ني طرف ول 
صل الصفوف بيته يته" أو قوق المسجد أَجزأ» صل أبو هريرةً فوق 
ظَهر المسجل بصَلاة الإمام في المسجل» ققد أطلتق الشافعي رَضِي الله عنه صحّة 
ا ا لتباعلِ وعدم اتصال الصفوفي» وقَوقَ ظهر المسجلِ ول 
يقد يذه بأن يكوت باب طح امسج من المسجل ا 
السجي وإن ين له باتني مسجد وال في اارة وال وإن یگن 
ِا كر باب في المسجد. 

وني «الأم» في «ترجمة مَقام الإمام فعا ولا باس بان صل المأموم 
نو ا ا ا ا اد ی مو و ری کن 
كن حم فقد ريت بخص الُوذنيَ بصني عل طهر امسج الحراع بصلا 
الإما» فا عَلعْتٌ أن أحداًين أهلٍ العلم عابَ عليه ذلك وإن كنت قد عَلِمْتٌ 


ت 
کل سرا 


أن بَعْصهم أحب هم لو انبم هَبطوا إل المسجد. 


(۱) «ختصر المزني» ص ۲۳. 
(۲) سقط لفظ «بینه» من (ت). 
(۳( «الأ (e :١(‏ 


۲۸ 


م ای 


مة: اله رآ با خريرة صل َر هر السجل بصلاةالإمام في السجد. 
وقد أسْتَد البيّهقي ما فَعَله أبو هُرَيْرَة منَ الصلاة قوق ظهر المسجد 
بصلاة الإمام في المسجدِ من طريق ابن بي ذئب”"» عن صالح مول التوأمة. 

والکلامٌ على ص «الأمه كالكلام عل ص «المختصر) وقد سېق. ولا 
ال يحمل النص عل الغالب ِن أن باب طج امسج يكون ِن داخلٍ 
الملسجد» SS‏ ة بأن كجْمَعَ الإمام والمأموم مسجد كيف كان الحالّء ولا 
بصا إل كفي" لا دلي عليه. 


وما الأصحاب فونهم شيخ الات الشيخ بو حامد» وقد 
ذگر نص «الختصر» ثم قالّ: وهذاک] قال: NOTE‏ 
جار له أن صل بصلاته إذا عَم صلائه وسا الكلام على ذلك ولم يقيد 
الشيخ آبو حاملِ ذلك بسَيْءِ ثم قال: فما الصلاءف المساجل اأصلة با مسج 
وبامما إل المسجل فالخكم في فين صل فيها ځکم ٠‏ مَنْ صلل في المسجد سواءٌ 
كات أبوامها معْلَقة عن المسجد أو ممَتَحة. وإنّا قلنا هذاء لها لا تلو إما أن 
تكون هذه المساجد بيت مع ا جامع أو بَعْدَه» فإن كات مني عه» فهيّ من 
ا لجامع» وإِنْ کات مني بعْده» فقد ضيفت إليه» فهىٌ منه عل كَل حال. 


(۱) في «السنن الکبرى» .)١١١:۳(‏ 
(۲) في (ت): «آبي ذؤيب». 

(۳) في (ت): «بعید). 

(6) اللإسفراييني» سبقت ترجمته. 


۹ 


وما ذکره الشيخ آبو حاملٍ هو الموجود في كلام العراقيين والمَراوزة 
بتصريح أكثر من ذلك. وقد قال صاحبٌ «الروضة» فيها وفي «شرح المهذب»: 
انه اھ ات E‏ «الشامل» و«التتمة) وغيرهم. . وذکر صاحب 
«الروضة» ذلك ردا عل ما حكاهُ عن الشيخ آي حمر" ني صورة الشجدينِ 
تفر کل واحڍ نهم بإماع ومون وجماعة ین آله یکون کم ل واحی من 
بالإضافة إل الثاني کاللك التصل باشجد. وظاهره يقتضی تخار ير الحم 
حینئذ» وإِن کان باب أحدهما نافذا إل الآخر. 

واعلّم أله ليس للرافعي عَلْمَة من صورة المساجدِ إن كان يود" ينها 
اعتبارٌ ما قدّمه من الشرط لان ذلك بناءٌ واحد اختلفت أبنيته» فلا يضر الحائل 
فيها مُطْلقاء بخلاف المسجديْنء أو المساجل. ولا يأتي ما ذره الرافعيٌ ني صورة 
المصل E‏ الشاك أن الاو ادود امل قوق 
ظهر المسجد. فأمًا الصفة والمنارة فهذا قد يتيل ذ فيه علل بعل ما يله الرافعی» 
ولس 0 

وي كر اسة «احتياط الصلاة ة بالتمام في موقفِ المأموم والإمام» للشيخ 
أي محمد: اعلمْ أ ااا اح ا الإمام وا مأموم صح الاقتداء 
بالإمام إذا وج رط واحد وهو: عِلْمْ المأموم بصلاة الرمام: إِمّا بأن يُشاهده» 
أو بأن يَسْمَعَ صَوْتَ تکبيره وإِمّا أن يَسْمَعَ صَوْتَ المُتَرْجم أو يراه أو 
(1) «روضة الطاليين» .)١۷:١(‏ 


(۲) عبد الله ین يو سف ا لحوینی› والد إمام ا لحرمين» توفي سنة (۳۸٤ه).‏ 
(۳) في (ت): « أن يأخذ». 


۹ 
شك كبعلم بصلا باحو هذ الأسباب سوا تباعتت السا يته او 
تقارّبث» وسواءٌ كان بينَ الإمام والمأموم الحوائل التي تكون في المسجدِ أو ! 
ا وتار اور وا ا ر ال 
الصفوفِ بحال» وإلّا كان كذلك لأنْ المَشجد مبنيّ هذه العبادة ولإقامة 
ا لجاعةء فصارَت بقاعه متساوية الأجزاءِ ني حُكم الاقتداء حتى لو كان الإمامُ 
علل السطح وال موم عل القرار فالصلاة جائزةء ولذلك لو كان الإمام في حُجُرة 
ا مسجد أو تحت سرب في الَسْجِل والمأموم علل الأرض أو بالعكس من 
ذلك فالاقتداءُ ضحي ف جميع ذلك ما دام يعلمٌ بصلاة الإمام للعلّة التي 

ذکرناها. 

فقد صرح الشيخ أبو محم بان كمي الحوائل لا صر في امسج 
وذلك يرد ما اعتبره الرافعيّ ن نفوذ باب أحدٍ البناتَين في المسجد إل الأَر. 
ا NGS O‏ الواحد. وما ذکره 
الشيخ أبو حمل في امسج الواحدِ ذكر نحره القاضي حُسَيْن وإمام الحرميْن 
وجي المراوزة. وهو الذي جَرى عليه العراقِيّون» فاتَمَق أهل الطريقيْن عل 
الفتوى بذلك من غير اعتبار هذا الشرط الذي ذكره الرافعيٌ وصاحبُ 
«الروضة! عا له» فهو غير مغر ولا مَعْمول به. 

1 مسألة: لو وی الصلاة لف إمام» وعندَهُ أن اسمّه رَد فكان 
عَمْراًء هل يصح اقتداؤه؟ 


)١(‏ انظر: «نهاية المطلب» (۲: )٠٠١‏ وعبارته ثمّة: ولا أَثرَ لانفصال أحد المسجدين عن الثاني 
بالجدار. 


۲۲۱ 


م ا ا » ۰ ب 
أجابّ: يصح اقتداؤه قطعاء ذكره في «البحر» في فروع متفرقة بعد باب 


مسألة: صب مُراهقّ دون البلوغ» قرأ القرآنَ العَظْيمَ وكتابَ 
«العْمدة»“ في الحديث» و«التنبيه» في الفقهء و«آلفية ابن مالك» في النحوء 
وابتداً في حفظ «المنهاج» للبيضاويٌ في الأصو ل. فهل تجوز صلاة القَرْضٍ 
والنفل حلمَه أم لا؟ ۰ 

أجاب: نعم كجوز ذلك. 

]٤٤[‏ مسألة: رجُلانِ تناعا في تولية رَجل إمامتيّن بمسجدين صل 
يكل منها كلا من الصلواتِ الخمس» فقال أحدّهما: لا تَصِحٌ هذه الولاية لإ 
ثبت عن معاذِ من ائتامه برسول الله کیا ثم اتام مه فی انتم برسول الله 5 
فيه» فقد ثبت هي رَسول الله اة مُعاذاً عن ذلك وأمَرَ : : إا أن يُصلَ مع 
رسول الله کلف وما أن يصب بقوْمه حتَیٰ لا يكو إماماً في صلاةٍ كان فيها 
تاوما دران صلاة رض حل الل وآنه لورُفعَت هذه الولاية إل 
حاكم حتفي بها وأبطّل ني ضِمْنٍِ ذلك اتتام امرض بالتنفل. وقال الآخرٌ: 
الولايتانِ ا وضاة الف ض حلف التنقل صحيحة a‏ ثابتة في 
«الصحيح)» ولم يبت كي معاذِ عن شيءٍ من ذلك" . ۴ لحاکم إبطال 


(1) للحافظ عبد الغني المقدسيٌء كتاب مشهور مبارك وأجل شروحه شرح ابن دقيق العيد 
رهه اللّه. 

(۲) سقط لفظ «(صحيحة» من (ت). 

(۳) وهو ثابت في الصحیح» آخرجه البخاري )٦۱۰٩(‏ ومسلم )٤٦٥(‏ (۱۷۸) وغیرهما. 


۳۲ 


هذه الولايةء ولا إبطال صلاة امرض المذكورء ليلم رسول الله ي بذلك 
e‏ 

با الا هن ودا الول کلام عجيب وهو و 
ال ا فی بل ي شی ساو ر مدای ن 
الحكم باعتبار الحموم اتفاقاًء ولا باعتبار ا لخا لأَنْ المصلّ علل اعتقاده ليس 
للحاكم المخالف لاعتقاده الحكم بإبطال صلاته» ولا الحكم بذلك ضمْناً ولا 
استقلال٣".‏ 


]٤٥[‏ مسألة: إذا قتا بالوجو اسوب إل ابن حرم والصَبغيّ) ومن 
بها في أن لرک لا عضا بإدراك الزكوع فياذا ما () إدراکها؟ هل 
كفي بإدراك جزءٍ من القيام م لا بد من قراءة «الفاتحة» بكىاطا؟ 


(1) في (ت) «الولاية الحكمية» دون قوله: «بالصحة». 

(۲) والمذهَبُ جواز اتام المغترضِ باشتقلٍ توافتي تظم صلاتيهم) ني الأفعال الظاهرة» وحينئذ 
تصح قدوة ةمدي بالقاضي» والْمرَض بامخنقل» وي الظهر بالعصر. انتهىٰ من «(تحفة المنهاج» 
(TY :)‏ 

(۳) سقطت المسألة )۳١(‏ بتمامها من النسخة (ك). و لتمام الفائدة انظر: «غنية المحتاج» 
(TT :1)‏ ) 

(6) الإمامٌ الجليل أبو بكر أحد بن إسحاق النيسابوري الصبغي ۳٤۲(‏ ه) من أئمة المذهب 
وكان يخلف ابن خزيمة في الفتوئ. له الكتب المطوّلة مثل «المبسوط)» ومصدّف في أن 
الركعة لا تدرك بالركوع. له ترجمة في «طبقات السبکي» (۳: )٩‏ واسبر أعلام النبلاء) 
(fA :16)‏ 

)٥(‏ في (ت): «في| إذا تحصل». 

(1) قوله: «هل يكفي»: سقط من النسخة (ت). 


Ass 


أجاب: يفي إدراك جُزءٍ من القيام مع الإمام» فإذا أذْركٌ الإمام وهو 

وأخذ في قراءة «الفاتحة»ء فركع الإمام قبل أن ياء جاءَ فيه ا لخلاف في 
آنه مها مها آو يع القراءءٌ ويرگ وهذا جلاف لا بخص بابنِ خريمةٌ ولا 
بالصبعىّء وأا الْحْتَص مها آنه لا يدرك الركعة بإدراك الإمام وهو راكع من 
أجل أنه يُذرك القيام الروص. وهذا ذكر ذلك في «السَحمة» في الفصل الثاني 
في أحكام القيام وما یشرع فيه ولم يذكر"“ «الفاتحة» في هذا الفصل. وذکر م 
أدرك الإمام راكعاً في المسألة العاشرة من هذا الفصل فقال: «المأموم إذا أدرك 
PP GT OR EA A‏ 
تسب له مہا. وهکذا لو أدرکه قائ لکتّه نا كبر ركع الإمام فاه يسقط 
ON NE TET‏ 
النبي يا وهو حديث صعيف ثم قال: وروي أيضاً أن أبا بكرةء فذكر حديتُ 
رکوعه دون اا وهو چا صحیح رواه البخاریى ویره : فذکر 
الصحيح : بصيغة التمريض» وذكر الضعيفَ بصيغة القوة ثم قال: وحکيٌ عن 
حمل بن خرَيْمة ِن أصحابنا أنه قال: إذا أذرك الإمام راكعاً لا بُ E‏ 
٤ E TT‏ عن لنب ل أنه قال: 2 
ء0 ٍ ى ا ۳ َو وھ ي 
أذرك الإمام راكعا فليرّكع مَعه وليعد الركعة»" حكاه الشيخ آبو عاصم 
)١(‏ في (ت): «يدرك). 

)۲( «(صحيح البخاري» (VAY)‏ وهو في «مسند الإإمام أحمد» 6٥(‏ 4 ۰ ۲) وفيه تام تخرججه. 

(۳) م أهتلِ إليه في بين يدي من مصادر التخريج. 


)٤(‏ يعني أبا عاصم العبّادي محمد بن أحمد المروي (ت ٤٥۸‏ ه) صاحب «طبقات الفقهاء). له 
ترحمة في «طبقات السبكى» )٠١ ٤ :٤(‏ و«طبقات ابن قاضى شهبة» .)۲٠١ :١(‏ 


۳4 


والصحيح الألء لأن أل الأعصار تفقوا عليه فخلاف مَنْ بَعْدَهم لا 
يعمد به» وأيضاً فن الرواية قد اختلّفت عن أي هريره رَضِى الله عنه» فرُويّ 
عنه: ن رسولً الله كاف قال: «إذا جتتم إل الصلاة ونحنُ جود فاسجدواء 
ET‏ شيئاء وم درك ال كعة فقد أذْرَّك الصلاة». هذا کلام «الستَمّة). 

وعندي: أن هذا الذي خکاه ف «التتمة) عن ابن لا يصح عزه؟ 
فان الذي ذگره ابن خرَيْمة في «صحيحه» خلاف هذاء وهو قولّه: «بابُ 
إدراك المأموم الإمام ساجداء والأمْرٌ بالاقتداء به في السجودِ وأن لا يعد به 
أذ مدرك لاجد 8 کون بإدراك الركوع قَنّلها»» ثم قال: حدثنا حمل د 
عبد الله بن عب الر حیم لقي حلا نافع بن ټزید حدني نی بن آي لمان 
عن يزيد بن ابي العتاب» وابن قري عن أي هُرَيْرة» قال: قال رسول الله كلا: 
افا جک وا سجود فاسجدوا OT‏ شتا ومن ارك الركعة فقد 
أذرك الصلاة). قال اير“ ر ي القلب من هذا الإسناد فإنی کنت لا أعرف 
بی بن أي سليمان هذا بعدالة ولا جَرح. قال ابن خرَيْمَةً: نظرت فإذا أبو سعيد 
مول بني هاشم قد رَویٰ عن حى بن ابي سليان هذا آخباراً ذوات عَدَّد. قال 
aT‏ اللفظة: «فلا تعدوها سيا من ا لجنس الذي بيا ني مواضع 
من کتبنا أن العرب تنفي الاسم عن الشيءِ لتقصه عن الكمال والتمام. والنيّ كلا 


(۱) خر جه البيهقي في «الستن الكرى» ۳ ۸ وقي «معرفة السنن والاآثار» (۳: )١۳‏ وقال: 
«تفرّ د به یی د بان سلے|ان المدني» ولیس بالقوي». 
(۲) «(صحيح ابن خحزيمة» .)۱١۹۲۲(‏ 


0 


إن صح عنه احبر راد بقوله: «فلا تعدوها شيئاً» أي: لاتعدوها سد زئ 
أي: من فَرَض الصلاةء برذ لا تعدوها شیئاء لا قَرْضاً ولا تطوعا. . هذا کلام 
الإمام ابن خرَيمةء فلم يذكر خلاقه. 

وأمّا ما دسب إليه صاحبْ «اليّة» من آنه أستد الحديث إلى أبي هريرة: 
أن النبيّ ل قال: «تن أدرك الإمام راكعاً فلبزكع عه ويد الركعة»' فهذا ‏ 
يصح عن النبي ياد والإمام ابن خرَيْمة لا جج إلا بالأحاديث الصحيحة")» 
وا ا ف الب اا و هذا ِن کلام أي وکر 
الصْبْغىٌ ما يقتضي ذلك 

وذكر اليْهقي في «السّنن»" في أبواب الركوع «باب إدراكٍ الإمام ني 


(1) 1 هتد إليه فيا بين يدي من مصادر التخريج. 

(۲) هذا غير مسلّم. وهو كالمستفادِ من كلام ابن الصلاح في «علوم الحديث» ص e .۲١‏ 
البلقيني في «عحاسن الاصطلاح» ص ٠٠١‏ . . وقد تعقبّه الحافظ ابن حجر بقوله: «ومقتضیٰ 
هذا أن بُوحدٌ ما بُوجَدٌ في كتاب ابن خزيمة وابن e E‏ 
التسليم» وكذا ما جد في الكتب ال مخرًجة علل «الصحيحين» وني كل ذلك نظر فلم يلتزم 
بن خزیمةٌ وابن بان في كتابيهم أن برجا الصحيح الذي اجتمعت فيه الشروط التي 
ذكرها امأف - يعني ابن الصلاح - لأ من لا يرى التفرقة بين الصحيح والحسنء» بل 
عندهما أن الحسنَ قم من الصحيح لا قسيمُه» ثم تكلم ابن حجر عل شرطهما ثم قال: 
«فإذا تقر ر ذلك عرفت أن حُكم الأحاديثِ التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية 
الاحتجاج ہا لکونہا دا ئر بين الصحيح والحسن ما لم يظهر في بعضها عله قادحة. و و 
يكون مراد مَنْ بُسّميها صحيحة آتبا جمعت الشروط المذكورة في حل الصحيح» » فلا والله 
أعلم). انتهیٰ من «النکت عللْ تاب ابن الصلاح» (۱: ۲۹۰). 

(۳) «السنن الکبری» (۲: ۸۹) و«اصحيح ابن خزيمة» .)٠١۹١(‏ 


0 


Cr 


۲۳٢ 
» ا رە ے‎ 4 „7 9 7 o E, س‎ 
الرکوع» وصدرَه بحديث یی بن بي سلیان الذي ذکره اب خرَيْمة وقال:‎ 
تفرد بو بجی بن آبي سليمان. وقد روي باسناو آحرَ أضْعَف من ذلك عن‎ 
آي هرَيْرة فذگره پاسناده ِن حديِ ابن شهاب» عن اي سَلَمَهَ بن عبلِ الرَحْنِ‎ 
عن أبي هريرة رَضى الله عنه: أن رسولً الله ب قال: «مَنْ أذرَك ركعة من‎ 
الصلاةء فقد أدركها قبل أن ية يقيم الإمام قل البيهقى: قال آبو أحمد‎ 
يعني ابن علي - : هذه الزيادة «قبل أن د يقم الإمام صلبة» وا 2 ت‎ - 
يي وهو بَضريّ. قال پو آحد: سمعتٌ اب كاد يقول: قال البخاري0)‎ 
۱ 
یی بن حید عن ر عن ان هاپ شیع من اپ شري لاه‎ 
في حديثه. قال آبو اح -يعنى ابن عدیٰ-: دشنا ا ا الببخاری‎ 
قال: جي بن آي سليان ادي عن الَقَبريّ وا بن بي عتاب مُنكَرُ ا لحديث.‎ 
قال اليهقي: وقد روي باسنا آعر مزل اسن عن عبد العزيز ٻن مء‎ 
اذا جم والاماع راع؛ فارکعواء وإن کان‎ a 
ثم أستد البنهقي في رواية أخرى عن عب العزيز عن رجل عن التي كلائ:‎ 
من يدرك الركعةً يدرك الصلاة» وروي فيه عن أصحاب رسول اله لف‎ 


)١(‏ سقط لفظ «البخاري» من النسخ الخطية. واستدركناه من «السنن الكرئ». 

() في النسخ الخطية: «الحمَيّدي». وصوبناه من «الكامل؛ لابن عدي (۷: ١۲۳)ء‏ وهو عل 
الحادة ة في «السنن الكرئ» للبيهقي (۲: ۹/). لکن وقع ف إحدی : نسخ «السنن الکری)»: 
ا لحميديء فيال ! 

(۳) في «السنن الکبری» (۲: .)۸٩‏ 


۲۳۷ 


فأسندٌ عن أي الأحرص» عن عبد الله - يعنى اش مسعو د _ قال: «مَنْ لم يدرك 
الإمام راكعاً ل يدرك تلك الركعة». 


وأسْتَدَ عن أي الأحوص وهببّرة عن عبل الله قال: «مَنْ ل يدرك الركعة 
فلا يعد بالسجود». 


وأشتد عن ابن عَم رضي الله عَنهم أله كان يقول: مَنْ أدرك الإمام راكعاًء 
فرك قبل نيرفع الإمام رأسَّه فقد أذرك تلك الركة". 


وأسندً من طرق مالك عن نافع: أن ابنَ عُمَرَ وزی بن ثابتِ رَضِي الله 
عنھ) کانا قو لان: ET e‏ 
أذرك السجدة)“. قال - يعني | بنَ بکبر - وا املك ئه لَه أن أا 


¢ ھ ہہ 


هبر كان يقول: من أذرك الركعةء فد أذْرَكَ السجْدةء ومَن فاته أم القرآنء 
فقد فاته حي كثر“. ثم أرَدَفَ ذلك البيهقى بقوله: باب مَنْ ركع دون 
الصف وني ذلك دلبل عل إدراك الرّكعةء ولولا ذلك لا تکلفوه»» فذگر 
حديتٌ أبي بکرة» ثم سند عن أي ٻر" وزد بن ثابټ رضي الله عنها: 


(۱) «السنن الکری» .)۹٠۰:۲(‏ 

(۲) المصدر السابق (۲: .)۹١‏ 

(۳) المصدر السابق (۲: .)۹١‏ 

.)۹١ :۲( المصدر السابق‎ )٤( 

.)۹١ :۲( المصدر السابق‎ )٥( 

)٩(‏ في «السنن الکبری» (۲: ۰) ولقظه: دحل السجة وال راکم فرکع قبل نتوی 
ل الضة فقال النبى 6 : «زادك الله و ولا تعد) آي الببخاري (۷۸۳) وغيره. 

(۷) في النسخ ا لخطية: «بکر5). وصوبناه من «السنن الکبری» (۲: .)۹١‏ 


Y۸ 
آنا خلا المسجد والإمام راکم فركعاء ثم دكي ا وشا راکعان خت قا‎ 
E N 

وأسند من حديث آي الأحوص: حَدّثنا منصورٌ» عن زيل بن وَهُْب» 
EE E PNET‏ 
توش لا E‏ م درا کعت و 
TT‏ وآنا نا أرئ آي ل أذرك فاع عبد لله يدي فاجاسني > 1 
إنك قد أدرکت”. 


قال اليهقي: وروينا فيه عن عبد الله بن الزبر رضي الله عنها. وهذا 
الذي أشار إليه البيهقي عن عبد الله بن الزبثر رضي الله عنها أخر جه ابن حرَيْمة 
في (صحیحه) في «باب ب ارحص في ركوع المأموم قبل اتصاله اضف 
ر رکا حل بی بلصت ف زکوجه» اشد ون حدیث ان رنج 
الس واا کوج فلع حون در تم ب راكع حن يدل ف 
انلكا قال عطاء' : وقد رأيته وهو قعل ذلك. 


(۱) کذا في بعضٍ النسخ الخطية. وفي «السنن الكرئ»: «دبًا» بالباء ا 

(۲) «السنن الکبری» (۲: 4۱-۹۰). 

)۳( اصحيح أبن خزيمة؛ )٠١۷١(‏ وهو في «العجم الأوسط» للطبراني ١ ١١(‏ وقال ايثمي 
في «مجمع الزوائد» (۲ (TI:‏ : رجانه رجال الصحيح». 


)٤(‏ في (اصحيح ابن خزيمة) : (ودبیبه» وما بمعنی. 


۳4 


واس الوق عن غم بن عبد العريز آل قال: إذا أذْرَكَتَهم 
رکرغا کی کر ن تكبيرة الافتتاح» وتكبيرة للركوع» وقد أدركتَ 
الركعة. 


ت 


وان س فت ذلك كله يقر ان ب خربمة مع ور هذه الأمور لا بخالشه 
ا ثبت ولع آبا عاصم جد ذلك منقولاً عن أي بكر فظن أنه ابن 
خرَيْمةًه ونا هو أبو بكر اح بن إسحاق الصبغيء فکل منھم یه آبو بکر: 
والصَبْغيٌ حَلَفَ ابن خرَيْمة في الفنّوى بضع عَشْرة سََة سَسَةً. وقد صتف الصبغى 
فى ذلك مُصَتَّغا". وروي ذلك عن أي هُريرةً وجماعة مى التابعين» والمُعتّمد 
ما دّمناه. ووقع في نسحتي من «شرح المهڏب» في هذا الوضع تخليط ني التقول 
فن وج ذلك في غیره فليَتَبّه له. ۰ 

7 ] مسألة: وجه اليه رض الله عنه سؤال سببه ا ی 
عبد الواحد المشترائي قبيلة الدَكال لغري ملكي“ فع ee‏ 
لاد لغرب اتم باح ین آهل یضر ولا غررهم زاع د لا لون 
الأجرةً علل الإمامة وهو نوع منهء فأنكر عليه الشيخ الإمام محمد بن محمد بنِ 


)١(‏ سقط لفظ : «تکبرتین» من (ت). 

(۲) «السنن الکری» (۹۱:۲). 

(۳) ونقله الرافعی عن أبي عبد الله الحاكم في «تاريخ نيسابور»» وحكاه السبكي في «طبقات 
الشافعية» )١١:۳(‏ وقال: «وهو اختيارٌ ابن خريمة» وابن أبي هريرة» وأبي رحه الله». انتهى. 

)٤(‏ ل أهتدِ إل ترجمته. 
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عَرفة لغري ال مالكو في هذا العم والاعتقادء وتظم أبياتاً هي إغراءٌ للمضرين 


عليه فقال: 


يا آهل مِضرَ ومن ني الین شار كهُم 
لزوم سکم أو سق مَنْ رَعَمَتُ 
بتركه الحمَع وا لحمْعاتِ خَلفكم 
a 2‏ 2 ر ار 
فون يكن حالكم تقوى فغيركم 
CEE‏ 


ETE EET 
ك ور 2 شا‎ 
قد باءَ بالفسق حَقاعنه ماعدلا‎ 
فاحكُم بق وکن باه دي مُغْتَدلا‎ 


خا 


3 


فأجابه بعض الخُلهاء وهو أبو الحسن علي السلَمي التونسي بها َصّه: 


الله امرف للصواب: 
اک اا را 0 ع 
لا ل ولکن إذا ما أصرواحَلَلاً 
ا قد قال في «المنهاج» صاحبه: 
كذاالفقيه أبوعمران سوه 
وقال فيه أبوبكر: إذائبث 
وقد رَوَيْت عن ابن القاسم العَقَىّ 


بالفشتق شَيْخا عل اابْراتِ قد جبلا 
کسوه من حسن تأویلاتہم حُلَّلا 
يسوغ ذلك لمن قد تشي رللا 
لمن تحمل خوفا واقتنیٰ عملا 
واا 
فیا اختصَرت كلام أَوْصَح السّبلا 


الإمام الفقيه النظار محمد بن عرفة الوَرْغميٌ التونسيَ (ت ۸٠۳‏ ه) تفقّه عل محمد بن ' 
عبد السلام وحمد بن سلامة وغيرها. له «المختصر» المشهور. و«الحدود» التي شرحها 
ابن الرصاع. له ترجة في «الديباج الذّهب» ص ٤١۹‏ وشجرة النور الزكية» ص .٠۲۹‏ 
(۲) من قوله: «كذا الفقيه بو عمران» إلى هنا زيادة من (ت). 


O 
ماإنترّدشهادات لتاركها‎ 
تعم» وقد كان في الاعلينِ مَنزلة‎ 
كال ك غَيرمبيفيەمَغُزرة‎ 
“ و 0‰ ورو‎ 
وعذره حين أبْدى عذره هجا‎ 

۱ ۰ ت ۰ 0 ت 
هذاوإن الذي أبداه متضح 
کے e ocho gr‏ 
وکیف یلزم فسق بعض من رعمت 
n‏ 


E 
بالصّواب؟ وأي الرَعَمَيْن‎ 


1 


E ETE E 
لشِرعة تير الحلق َد عَبْيه‎ 


ر 


2 


عليه ص لة اله نة سلامه 
كذاك عل آل له وصحابة 


جواب لنااللهك اشد صوابه 


۲4١ 


إِنْ كان بالعلم والتقوىٰ قد احتفلا 


مَنْ جانبَ ال حَمُعَ وا لجمعاتِ واعترلا 
إل الوفاة» وليم وما علا 


٠ o‏ س e‏ # و وي 


أقواله عن ظَنونِ أجرّها حصلا 
فما اجته ادك أو بالصٌواب ولا 


ليختا شيخ الإسلام الوالد رضى الله عنه: أي القَوْلَيْن أوْل 
ا د الإغراء أو َظم الحراب؟ 


تبارك رب العرش للدين فصلا" 
ففيه ا إل الناس للدين أكُمَلا 
ميان بالش ری وبا ر مُكمَلا 


وأتباعهم في احبر أول أولا 
TET E‏ 


(1) فيه إشارة إل ما روي من اعتزال الإمام مالك بن نس | ممع والحاعات والناس قبل وفاته 


بسع سنين» وأنه قال حين سئل عن سبب ذلك: : من الأعذار أعذارٌ لا تذكر. انتهیٰ من 


«تر تيب المدارك» للقاضی عیاض (۲: .)١٥١- ٠١٤‏ 


(۲) في (ت): «(وعدوه). 
(۳) ني (ت): «قَصلا» بالضاد ا معجمة. 


۲ 
ل إت الإنصاف أذ 
فماذكر الشيخ الست ناظا 
E‏ اللضرفيهاأئمة 
وأخذهم الآرزاق ليس بقادح 


EE 


ومافعل الشيخ الموفق تاركا 


ولا فسق ينسبه ولا جرح و 
وکن مراد الشيخ إصلاح حاهم 
وكان على التشديدِ في حال تفه 


ور و۶ کا 1 o‏ 
يلم حال المرء للمرء فيه 


وأبدی من الآراءِ مالس مُنْگراً 


من الور بالأخلاط في حلْطَة بدَثْ 
وار أجُری الحا في ظاهر جر 
ولا عَيْبَ» لا إنكار وال حال ظاهة 
ول نع ورد السنظم في ساب أت 
واخ افا ةف 


قوم به من کان في الدين مَعْقَلا 
عيذ عن الإلزام فاحذَزة مقرلا 


صلا هم صح با قد َفصّاد 
ولافشىيغشامُم وگل تَعدًلا 
قا شيءَ راه ر ل 
ولا فسىغند الشيخ حاقل اّلا 
وإخلاصهم لله في الدين بَختاد" 
وذاك من التسديد للنفس فاعدلا 


إدااحد القن ق باو 


ر 


واف ا فان ا 
قَذامَسلك يجري لبعض رلا 
وکان عل خر يعيش حُصّلا 
وكللهأجرلاقد صا 
خاو ها الوزن تان دل 
وحَسّنلناسَيراإلبِك ومَنزلا 


س 


وتأله حت بخر فصلا 


[۷ ] مسألة: كاف سافر لقص مسافة القصر لتجارة ملا ثي ني 
و و 


(۱) في (ت): (عندهم). 


() كذا في النسخ الخطية» ولم يتبين لي معناه. 


اه 
ر 
ي 


€۳ 
إلى أنه مرتكبٌ لمعصية تمع هذه الر- افا اوقت لن 
أجابَ: له القَصرٌ ني هيئته'. 
[۸] مسألة: لو ار الُساف الأول بن ا لجمْع» ثم أقام في وقتِ الثانية 
قبل أن بُصل» فهل نقول: هى فائتة حَصَرا وفائتة سفرا؟ 
أجاب: لأر مَنْ عرص لذلك والاَقرَ قرب نّا فائتة. 
[] مسألة: لو وى الإتمام ثم اعتقَدَ SRE‏ 
ئم تذكرّه ني التشهدِ الأول ما حكمُه؟ 
أجاب: الأصح كا قال | الرُوياني: أنه يقَع حسوباً عن الثانية للاتفاق 
عليهاء كا لو ص الثاني ب الأوللء بخلاف ما لو اعتقد في الركعة الثانية من 
اله أله ني العَضرء ث تذكرَ م تصح الركعةٌ عن الظهر. 
]٠[‏ مسألة: إذا عَلِم الأموم أن الإمام ماف وشك هل نوى 0 
لض فهل يضر أم لا؟ 


أجابَ: نعم ية يقر بخلافي ما إذا سك اما موم ان إماقه شار آو شتی 
نله یاز ا والرق يا أن نة ال مامة لا يلَع عليها وشعار 


هينوي القَضرَ وهذا الذي نقو ل به 
e‏ 
(1) في (ت): «بقيته». وانظر المسألة الآتية برقم .)۸١(‏ 


(۲) في النسخة (ت): «إمامه». 
(۳) لأنه االأصل مع ظهور شعار الإقامة والسفر. انظر: «غنية المحتاج» :١(‏ 9 


٤ 

]١[‏ مسألة: لو سَرَعَ في الجمُعة والوقت طٌويل» فم الركعة الأول 
حت تحق آنه ٍي ما يَسَع فرص الثانيةء فهل تنقلبُ ظَهراً الان أو إل دول 
قت العَصْر؟ 


ا 
۰)١‏ 
3 


رجح اض د کا الرُوياني في «البحر). 


۲ ٥ 


]٥۲[‏ مسألة 
تکذیبٰ معي الإجاع مکابرة 
عل مَنع و الجمُعة فى القاهرة“ 


ھر 


ا لحمد لله وكفى» وسلامٌ عل عباده الذين اصطفىء 


س کے کے 


ی ع ا ا ل امین را ا 
إلى لطر وحَكم على الْبطِل باخذلان فهو ممست عل اهْدّيانء والباطل 
ون راج ني وقتٍِ» فگم ذُحصَ في أزمان» وگم انتفیٰ ونُفِي إل أي مکان» فاه 
لا وقَحَ الكلام ني تعد الجُمُعة بالقاهرة ادع بَعْصُ مَنْ حَصَرَ دَعْوى 
ا ارف وا ا وة واف غلم الخ البارّةَ من النفس 
الفاجرة» ونفى e‏ عل المع شس اعدف صد ٠‏ بذلك الظهور وهو في 
امول في التقدم والتجدد. والعَجَّبُ كيف صرح هذه الدّعوى الباطلة التي 
(1) هذه رسالةٌ مفردة وقد تم ترتيبها في هذا الموضع من الفتاوی. وهي كالرد عل ما أفتىٰ به 

الإمام لتقي الشبكي من مع تعلد إقامة جمعتين في بلي واحده وصتف في ذلك تصنيفا مفردا 
سياه «الاعتصامٌ بالواحد الأحد من إقامة حمعتّن في بلد» وهو موجودٌ في «فتاوى السبکي؛ 
(1:1⁄). 


۲٤٦ 


هى من - جلبة التقوى عاطلة» وعن طريقة أل المتوى عاولة. IT‏ 
مقالة العلاء الأعلام أبَمَة َة الإسلام بحيث يضح لكل واقف علَيْها تكذيبُ 
ی ی 
- التي بيت فيها الخلاف في المسألة وأساسه -: «تكذيب مدعي الجاع ر : 
عل مَنْع تعدد ا جمُعة في القاهرة» فأقولٌ مُستعينا بلله الواح الأحد» عل مَنْ 
أنگر ذلك بعَيّْر سند لما اشتمل عليه من المكر والحسد: 

اا و ا ل ی لك د دواد ضاف 

ي الصحابة: تسب مح مى العلهاء إلى أمير الُؤمنين عمرَ بن الخطّاب 
رضي الله عنه جوار التعدد. والذي وده عنه مُسْنداً ما آشتده ابن آي َيه 
في «مُصتفه» فقال: حَدّثنا عبد الله بن إدريس» غ ۶ بن 
أي مَيْمونةء عن آي رافع» عن أي هير رضي الله عنه: ا إل عمَرَ 
رَضيَ الله عنه يسألوئه عن امعت فكتبً: جوا حیث ما كتّم. وهذا ظاهر 
في جّواز التعدو" والإسناد صحيح. 

وعن ابن عمَرَ رَضِى الله عنه) ما ظاهرّه يخالف ذلك إِذ جاءَ عنه: لا اء 
ا جمُعة إا في ا مسج الأكبر الذي بصي فيه الإماء". 

وي «شزح المهذب» عن ابن عمَرَ رضي له عنا منم التعلد في لا 


(۱) «المصتف» لابن أبي شيبة (۲: 11 

(۲) لكن قال التقي السبكي: وليس في هذا الأثر عن عَمَر رضي الله عنه تعرْض للتعدد, وإنا فيه 
إجازته جمعة في ای مکانِ کان من القری والمدن. انظر: «فتاوی السبکی» .)١۷١:۱(‏ 

(۳) «مصتف عبد الرزاق» (۳: ۷۲) برقم »)١٠١ ٤(‏ ونقله التق السبكي عن ابن الُنْذر. 


۷ 

يعر الاجتماعٌ فيه والظاهرٌ من قوله رَضى الله عنه ما کانوا عليه في السلف 
من أن إمام ا جمُعة هو الإمامٌ ا لخليفةء فكانوا افون من فرق الكلمة. والانَ 
AE‏ 

وما في التابعين: فعَنْ عطاء بن أي رَباح: آنه جور إقامة مع في البلد. 
كذلك نقله عنه جع م هن العلهاي وني «مصّي عبد الرزاق»" عن اين جرَج؛ 
قلت لعطاء: أرأيت أَهْلّ البَصْرَة لا يَسَعهُم المسجد الاك کی و 
قال: لکل قوم مسجد جَمٌعون به ثم نجزئ ذلك عنھ ٩‏ 

وعن عَمْرو بن دينار أ ظاهره يفضي جور التعددٍ في ا لمساجِلِ رجه 
عبد الرزاق في «مُصنفه» عن حم بن ملم قال: سح ارون دار 
يقول: إذا كان مسجد نجْمَمٌ فيه الصلوات فليصَلَ فيه ا معة. 

والخلاف في المسألة عند آصحاب المذاهب الأزبعة ا 

آنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه فالأصح عنه جوا تعدد الجُمُعة 
ني الوضر الجايع» وهذا هو المشهورٌ عن نكل بن ا حن ورواية ذكرها 


(۱) «شرح المهذب» )٥۹۱:٤(‏ وعبارته ثمّة ثمُة: «مذهبنا أنه لا جور جمعتانِ في بلدِ لا يعسر الاجتماع 
فیه). 

(۲) «(مصنف عبد الرزاق» (۷۱:۳) برقم .)٥۱۹۸(‏ 

(۳) قال ابن جُرَيْج في إثر جواب عطاء: فأنكر الناس ذلك أن تجَمعوا إلا ني امسج الأكبر. 

)٤(‏ وهو الذي صّحه ملا على القاري في «فتح باب العناية» )٤۰٩۳:۱(‏ وجزم به ابن جيم في 
«البحر الراتق» (۲: )٠١١‏ حيث قال: «يصح أداءٌ الجمعة في مصر واحي بمواضع كثيرة. 
وهو قول أبي حنيفةَ وحمل وهو اأص لأن ني الاجتماع ني موضع واحلِ في مدينة كبيرة 

حرجا يناه وهو مدفوع» انھی: 


۲ €۸ 


a 2‏ 7 » ت ص د ا 2 
a‏ 


م )وو م وہ #۶ , 
وؤ الأ مَذهَب النعان ی ذه مب لشیان 


وعن بي يوسف رواية بجواز جامِعين في انين بينه) ڪر کبخداد. 
وعنه ثلاث جع وعن محمد بن الحسن: جوز حمعتان. : ثلاث ووه قوم 
DDE LOE‏ لظھں وخنالا بص 


وأمّا المالكية ففي جّواز عو ا ی الها ار 
من غير تقييد. والفاني: المنم. والقالت: إن كان ذا ابن أو جوا 
وبينهما تهر أو ماني معناه ما يكلف به المشقة إذا طم جازت إقامتها 


في موضعَإن أو مواضع بحسب الحاجة. وقال محمد بن عبد الحكم 0 ويحى 


(1) كذافي النسخ الخطيةء ولم يتبيّن لي وجهه. 

(9) الرواية المحررةٌ عن أبي يوسف هي: جور الحم في موضعَيْن إذا كان الضْرٌ كبيراًء أو حال 
1 بين الخطتن نہر کبغداد). انتھی من «فتح باب العناية» )٠١٤ :١(‏ ولتام الفائدة انظر: 
«بدائع الصنائع» للکاساني (۱: )٥۸٩‏ و«فتاوی اللكنوي» ص ."٠۳‏ 

)۳( وهو المذهت. انظر: «المعونة عل مذهب عام المدينة) للقاضي عبد الوهاب 5 : (IY‏ 
و«حاشية الدسوقي عل الشرح الكبير» (۳: ا( 

(6) الإمام الجليل آبو عبد الله حمد بن عبد الله بن عبد الحكم (ت ٦۸‏ ه) من فقهاء المالكية 
المرزين وصاحب التصانيف البديعة ٤‏ مذهبه. له تر حة ٤‏ (اترتیب المدارك» للقاضی 
عياض (۳: )٦۲‏ واشجرة النور الز كية» لمحمد مخلوف .)٠١١:١(‏ 


۲۹ 


ابن عمر: الأمصارٌ العظام مل مصرَ وبغداد لا بأس أن نجَمعوا في مسجدين 
للضرورة. قال ابن عبد الحگم: وقد فع ذلك والناس متوافرون فلم ینکروه. 

وأما الشافعية فعن الشافعيٌ رَضِى الله عنه نص وتقرير. 

أمّا النص ففي «الأٌ»0“ و«الْخْتَصر»: ولا يُجَمَع في صر وإن عَظَّمَ 
وکن( مساجده إلا في واحد منها). 

ا ا فع رض الله عنه بغداد فوجَدَ فیها 
يُقامٌ جمعتانِ» وقيل: ثلاث جُمَع» جزم به الرويانٌ في «البحر» وقال: کانوا 
يصَلّون في ثلاثة جَواه مِع: جامع ا منصورء وجامع المدينةء وجامع الصافة ول 

ينر ذلك أحدٌ علي (. 

واختلف أصحابه ني ذلك» فقا قوم منهم: لمال اياده ولا 
ي مواضع الاجتهاد. i i‏ 
کا قال لدعي ل تكن اجتهاديةء إذُ يكن الخلاف مرفعا 


)١(‏ في النسخ الخطية «(عمران». ولم أهتلِ إليه. EL Ea‏ یی 
ابن عمر بن عامر الكناني الآندلسى (ت ۲۸۹ ه) تفقه بسحنون وغيره. کان إماما با 
فقيهاً برا ضابطاً. له ترجمة في «تاريخ علاء الآندلس» لابن الفرضى .)۹٠٦:۲(‏ ووقع 
علل ا لحادّة ني «حاشية الدسوقي عل الشرح الکبير» (۳: )٤٤١‏ حيث نقل قولّه بجواز 
التعدّدٍ إن كان البلدٌ كبيراء وقد جرى العمل به. انتهى. 

() الأم )۲۲١:۱(‏ والبلقيني إلا ينقَل كلام الشافعيّ من «مختصر المزني» ص ۲۸. 

(۳) ي «الأم»: لاو کار عاملّه ومساجده». 

(6) عبارة «الأم»: «إلا في موضع امسج الأعظم». 

() نقله التق السبکیٌ في «الفتاوی» (۱: .)۱۸٠-۱۷۹‏ 


0۹ 


و 


يعسْرٌ فيها الاجتماع و فيجور التعدذ 
بحسب عر الاجتماع» وبهذا الوَجُو أفتى المَرَيٍّ وقال به ابن شري( 
e‏ لمروزئ اور القاضي بن ك والحتاطي( والقاضي 
أبو الطَيّب في كتابه «المجرّد» والرُوياني والعَزالٌ وآخرون. قال الرافعي: وهو 
اختيار أكثر أصحابه“ تصريحاً وتفريعا“. وجرى علل تصحيح ذلك في 
«المحرّر» ا عليه صاحبٰ «الروضة» فيهاء وفي شرح اهرت واالمنهاج» 
وعليه جری في «الجاوي الصغبر» Cs‏ وقالّ 
آخرون: إنما م بنكر في بغداد؛ لأنها كانت في قرى مفرّقة ثم اتصلت بالعارة 
وقال آخرون: انا م يکر لأن بین جانيّها تهراً» فیکون السَقَانٍ“ کالبدَيْن 


r‏ ډوو 


وقال ارون ر 


(۱) بو ا آحمد بن عمر بن سَرَيج القاضي البغدادي (ت ۳۰٠‏ ه)» ناشر مذهب 
الشافعي» تفقه بأبي القاسم الأناطي وغيره» وعلل يده انتشر المذهب انتشاراً كبيراًء عده 
بعضهم المجدد عل رأس المئة الثالثةء له مصنفات كثيرة زادت علل أربع مئة مصنف في 
يقال. له ترحمة في «طبقات السبكي» (۳: ۲۱)» و«طبقات ابن قاضي شهبة» (۱: .)۸٩‏ 

(۲) ستأتي ترجمته في المجلد الثاني» ص۸٠٠.‏ 

() الإمام الجليل أبو جعفر الحسين بن محمد الطبري الحتاطي تفقه بفقه ابن القاص وأبي إسحاق 
المروزي وغيرهماء له «الفتاوى» محلد لطيف» وكتات مطوّل. ومات بعد الأربع مئة بقليل. 
له ترجمة في «طبقات ابن قاضى شهبة» .)۱۸٠:١(‏ 

)٤(‏ كذافي النسخ الخطية. وني اشرح الرافعي» (4: ۸ ۰ أصحابنا. وحكاه التقي السبكي علل 
ا لجادَة في «الفتاوئ» )۱۸١ :١(‏ وتعقبه بقوله: «وقول الرافعيٌ : أکثر آصحابنا؛ غير ملم له). 

)٥(‏ كذا في النسخ» والذي في «شرح الرافعي» و«فتاوى السبكي»: قو تغرنضا؟ وهو الا 
بالصواب. 

(7) في (ت): «الشعار». 


01 


وذلك يجري في يكون فيه كذلك ول يقل أحد منهم إن المسألة إحماعيةء فم 
دَعوى ذلك إلا بليَّة. 

وأمّا الحنابلة ففي «الكاني» لابن قدامة: فإن احتيج إلى أكثر من جمعةٍ 
جار لاا صليَث في الأمصار العظبمة في جوامع من غير نكر فصار 


إجاعاًء ولأا صلاةٌ عيل» فجارً ِلها في موضعَيّن کغیرها. وحکیٰ صاحب 
«المعحرر» فيه روايتين عن أحمد خی الله عنه(. 
ثم بد ية المذاهب الأربعة استمرٌ عمل السلمين من العلاء وغبرهم 


علل تعدوها ني البلا اليظام. ونځ باب قول الع ماقا بوي إل حر حّ ر 


E 


NYS وك قال را جات وال وماجعل‎ i 


[الحح: ۷۸]» وقد اشتهر من كلام الأئمة کا منهم الشافعي رضي الله عنه: 


(۱) لابن قدامة (۱: ۲۲۴۳). وهو الإمام ا لجليل» الفقيه المرّز أبو محمد عبد الله بن آحمد بن محمد 
ابن قدامة المقدسي ثم الد کے مشقي الحنبلي (ت ٦۲۰‏ ه) صاحب «المغني» الذي هو رابع كتب 
الإسلام» وغير ا ا البديعةء له ترجة في «ذيل طبقات الخنابلة» لابن رجب 
.(YA1 :)‏ 

(۲) سقط لفظ «صلّيت» من (ت). 

(۳) في النسخ الخطية: «تكر). 

)٤(‏ يعني المجد بن تيمية (ت ٠٠۲‏ ه) تفقه عل الحلاويّ وغيره» وسمع من الحافظ الرهاوي 
کان راشا ٤‏ الفقه وأصوله» وكتابه «المحرّر» من آشهر كتب المذهب. له ترحمة في «ذيل 
طبقات الحنابلة» لابن رجب .)۲٤۹:۲(‏ 

)٥(‏ الحرّر (۱: .)١٤١‏ قال ابن مُفلح في تعليقه عل «المحرّر»: «والمذكَب عند اللأصحاب الجوار 
وهو المنصور في كتب الخلاف». 


YoY 


«إذا ضاق الأمر اسع ٿه يُوڌي ال انع | إل ف ر واحد إلى إبطال 
صلاة خلق كثبر في أعصار متعددة من جنلتهم المأعيء و هو لاء القوم في 
هذه الأعصار خرجوا في َة تجميوهم عل هذا الوجه بعر عة صحيحة 
وما تلك الدعوی إلا بلي عَمّت» وداهیة طمّت أَضحَت بها شُموس صلواتِ 
الأئمة الأعلام وغيرها من المسلمين كاسفة» ليس ها من دون الله كاشفة. فيا 
ها الُسلمونء ھل سوم با حَدَث لکم من إبطال صلاتکم في جع جوایعکم 
يذه العو القبيحة والمقالة التي هي غير صحيحة. فاجأروا إل الله في 
إظهار الح وفع المقالات الباطلةء وأن يزيل عن المسلمينَ هذه النازلة» 
والذي أقوله لكم أيها المسلمون: إن َعَم كلها ج فوا ت 
ولغيره تُنكرون» ولا تكونوا إلا عل هذه العقيدق فبا المقالة ا 
جنا الله ويام من حُود في أقواله وأفعالِه في الدّنيا والآخرة» وألبس 
ملابس النعيم الفارة امن امن مروا لون ري لاان 

وقد بسطت الفوائد عل هذه المسألة في التصنيف الشافي الذي سميته 
«إظهار السند" في تعدّدٍ ا لجحمعة في البلد» لطر فإنه ميد وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. 


(1) ذكره النووي في «روضة الطالبین؛ (۳: ۲۹۱) عن «شرح التلخيص» للقفال قال: «سألت 
با زيل -يعني الكَرْوَّزي - عن الف يرز بشعر الخنزيرء هل تجوز الصلاةٌ فيه؟ فقال: 
الام إذا ضاق تسع؛. قال الققال: «مرادة أن بالناس حاجة إل ارز به» وللضرورة جَوّزنا 
ذلك). انتھی 

(۲) في (ت): «المسند». 


YoY 


مسألة: قرية لا محتمم فيها أربعون» هل يُصَلونَ الجُمُعة أو الظَهرً؟ 

جار ب: بصَلون اهر عل مَذكَب الشافعيّ وقد اجار 
نع من العلهاء A‏ وهو قوي . فإذا قلّدوا مَنْ قال هذه المقالة 
فإّہم ا الو E‏ کان سنا 
فبابُ الاحتياط سو غ مث هذا. 

[o‏ مسألة: ر أدرك رکه من الحمعة 2 الما وي قعود امام 
للتشهب فارَقّه المأموم وأتى بركعة ثانية وسَلّم» فهل تنعقد له اجه حمعة آم لا؟ 

أجابٌ: نَحَمْ تنعقد له |- 

]٥٥[‏ مسألة: حكاية الوجهيْن فين أدرك إمام ا عة بعد رفم رأيه 
من الثانية» هل ينوي الحمعة د عا أو اهر لأت لاص وهل ذلك 
علل سبيل الوجوب أو الأَولَوبَةٍ حت لو نوئ الظَهْرَ عل المرجوح لا تصح 
صلاته؟ ) ) 

أجابَ: حكاية الخلافي المذكور في نة الجُمُعة أو الظّهر ظاهره أنه 
في الإيجاب حتى لو نوى عَيْرَّه لم تصحٌ صلاته. ولك هذا الخلاف ليس في 
(۱) انظر: الأ (۱: ..٥‏ وهو مشهور مذهب الحنابلة ك| في «المغني» لابن قدامة .)٠١ ٤:۳(‏ 

واشترطت الالكية العدد ولكن دون تقييده بالأربعين كا في «المعونة» للقاضي عبد الوهاب 
البغدادي (۱: ۰( 


(۲) وهو مذهت الأحناف ك| ف «بدائع الصنائع للكاساني (1: ۰*۱1( وهر فرزی عن الإمام 
أحمد ک| في «المغنی» (۳: .)٠١ ٤‏ | 


o٤ 
شيءِ من صوص الشافعيٌ رَضىَ الله عن ولا ني شيءِ من کلام اصحابه في‎ 
الطريقتين' ولا يعرف الخلاف إلا في كلام صاحب «البيان»". وني «شرح‎ 
الرافعيّ" نَمل الوجهْن عن صاحب «الببان» وغيره ول يذكر ذلك في‎ 
«الروضة“ بل حكى الوجهيّن من غير نسبة جكاية ذلك عن أحد. ولكن في‎ 
«شرح المھڈی)(“ قال کا في شرح الرافعي». وقال في الذي حه‎ 
للرافعي: إِلّه قطمَ به الرُويانٍ في «الخحلية» وآخحرون.‎ 
والذي ني «شرح الرافعيا: أنه هو الذي ذكَرَّه القاضي الرُوياني ول يَقَل:‎ 
في «الحلية)» فذكره شارح «المهرّب» عن «الحلية»» ولكن قال: وآخرون. ولم ييين‎ 
N من الآخرون؟ والڏذي أقولًه:‎ 
و«مختصر المزني»: علل أن مَنْ لا عدر له في التخاف‎ e رضي الله عنه في‎ 
عن المعة إذا صلل الظَهر بعد الزوال وكيل انصراف الإمام أت لا نجزئ» وعليه‎ 
أن يُعيدَها إذا انصرَف الإمام ظَهّراً أربعاً. قال في «الأم: من قبل أله م يكن‎ 
لا يحي الط عو ان عله ان ا ف فا صا فا‎ 


(1) يعني طريقتي العراقيین والخراسانيين کا هو مُقرّر ني الذهب. 
(۲) يعني الإمام الومرانٍ. وانظر كلامّه في «البيان» .)٠٠١٠:۲(‏ 
(۳) «الشرح الکبیر» (۹: ۳۲۷). 

.)٤١۷- ٤٠٦ :1( «اروضة الطالبين» بحاشية البلقيني‎ )٤( 

.)٠٥١١ :٤( «المجموع شرح المهذب»‎ )٥( 

(0) الام» (۱: ۱۹۰). 

(۷) المصدر السابق (۱: ۱۹۰). 


Yoo 


وكا كه ترك الصلاة ‏ حى فا وفهك وتضلها فضا وها ول 
أكره مها إلا أن َْمَعَها استخفافاً با جمعة أو رَعْبة عن الصلاة حلف الأئمة. 
هذا کلامّه في ا بظاور ا U‏ والشاش شي في «الحاة)(۳) 
عة صلاة اهر من غي دور إذارع الإمام رأته من ركى اة 
N‏ 
و ا 
ولوان ذاك بعد تعمّده لاخو ادر ال حضور الحمعة و 
قد رفع ره من ركوع الثانية فأرا5 أن يدل مع الجماعة ليصلي معهم» فإ 
حكّمه حُكُمٌ البو الذي ل يتعمٍّ التأخيرَ لوجود الإقلاع عن ذلك الذي 


ت 


تعمده. 
والصواب عندي فیھے|: آنه يوي الظَهبَ لابا لاسا وما ذکرّه من 


)١(‏ سقط لفظ «الصلاة» من (ت). 

(۲) في(ت): «ابن الصلاح». 

(۳) «حلية العلاء» للقفال الشاشی .)۲۷٤:۲(‏ 
)٤(‏ في النسخة (ت): «بإدراك». 


۲١١ 
احتهلي عارضي بُفيدها فيب اسيتتاهاء فذاك في الل عليه الذي بريد‎ 
الانفراد بصلاة الظهر» وذاك المعنى صالح للتغليظ بخلافِ ما نحن فيهء‎ 
ركذلك مايل من أ الإمام فد كو تر من الاو اياف الاي فنگر‎ 
ذلك فيأتي بركعةء هو أيضاً بيد لكر التغليظ لا للنةء لأن النية تود مد ما هو‎ 

قائ دون لحمل بخلاف التغليظ. 


وما ذگزئه من أله ينوي الظْهْرَ قطعاً هو مُفْتَضى نص الشافعيّ رَضِى الله 
عنه» ومقتضى الآثارِ التي ذكر الشافعيّ رَضِى الله عنه بعضهاء ففي أواخر 
«كتاب اختلافِ عل وابن مسعوو» رَضِى الله عنه) في أثناءِ باب الحدود) 
َيل اباب الصيام» قال الشافعي رضي الله عنه: أخبرنا أبو مُعاوية» عن 
الأعمش» عن أي إسحاق» عن أي الأحوص» عن عب اله قال: إذا أدرَكَّتَ 
ركعة من ا حُمُعة فأضفْ إليها رى فن فاك الركوعُ فصل أربعاً. 

قال الشافعي: وبهذا نقول لاله مُوافق مَحْنى ما رُوّينا عن النبى .وقد 
حالف هذا بعضهم» فزعم أنه إذا م يدرك الخطبة صلل أربعاًء ورجع بعضهم 
إل أن قال مث قَولِنا. وقال بعضهم: إذا أدرك الإمام في شيءٍ من الصلاة وإن 
کان جالساً صل رکعتّن» فخالف هذا ا لحديتٌ والذي قبْه. 

فهذا الاثر ر الذي آخذ به الشافعي رَضِيّ الله عنه صريح بانه بلي أربعا 
ولا ينوي الإنسان إلا ما يصليه. ومقتض هذا: له يُصل الظْهُرَ فحيذٍ ينوي 
لظهر» ولو نوی ا جمعةً عل هذا تصح بء لأتها لا صل له» فكيف ينوي 


(۱) انظر: «الاّم» (۷: .)۱۸١‏ 


Yo¥ 

ما ل حصّل له» وما بسحي من الاحتماليّن السابقيْن لا يصلحان للنية إ 
یصلحان للتغلیظ کا سبق. 

وقد سند البيهُقَيٌ“ عن ابن عَمَرَ رضي الله عنها ممل ما ذَكِرَ عن 
ابن مسعود وذكر قبل ذلك کله حدیت أي هُریرة قال: قال رسول الله کلا: 
«مَنْ أدرك ركعةً من الجُمُعة فليُصل إليها أخرى فان آدرگهم جُلوسا 
صل اربعاً»"' قال البيهقيٌ: وروي ذلك عن أي هُرَيْرةً من قوله". 
وني «البيان»“ ذكَرَ حديث اي هُريْرةً وفيه: «ومَنْ أذرك دون الرّكعةٍ 
صلاها ظَهُراً أربعاً» وأورد في «البيان» ذلك للحجَةٍ عل المخالفين الذين قالوا: 
يُصليها عة ون آذركه في التشهد, أو في سجدتي السَهُو بعد السلام. قال: 
فيكون بطق الحََرٍ دليلاً عل إبطال قَوْل غبرنا فيهاء فيقال لصاحب «البيان»: 
ونطق الحق دلیل عل إبطال ما حکيته من آنه ينوي الحمعة» وياتي بأربع بَعْدَ 
سلام الإمام» لك الخ الذي ذكره ضصَعيف ولا سيا هذه الزيادة ا 
أ رواه الحاكم ٤‏ «(مستد رکه) من ثلاث طر0 وقال: اُسانیدها 


(۱) في «السنن الکبریٰ» (۳: )۲٠١‏ وينحوه أخرجه الطبراني في «المعجم الأوسط) )٤۱۸۸(‏ من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه|. 

(۲) «السنن الکہری» (۲۰۳:۳). 

(۳) يعني موقوفا عليه رضي الله عنه. 

.)٠٠۲:۲( للعمراني‎ )٤( 

.)٤۳۹:۱( «المستدرك» للحاکم‎ )٥( 


(0) يعني عن أبي هريرة رَضى الله عنه. 


10۸ 


صحيحة. ورواه ابن مجه والدارقطنو وغیرهما. . ويغني عنه ا 
هَرّيرة الثابت: «مَن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها»" فإنه بمو موم 
اا 


وروی ابن ماجَة من حدیث ابن عمَر رضي الله عنهماء قال: قال 
رسول الله كل: من أَذْرَلكَ من صلاة الحمعة أو غبرهاء فقد أدرك الصلاة»(“ 
ومفهوم حديثِ أي هُريرةً الثابتِ أن من يدرك ركعة لا يكون مُذركاً لتلك 
اا ون 1 فی ن ی ها ماعا 


E ob‏ تحب أن ينوي ا لمعه كا | ستحبً الشافعي 


رضي الله عنه لأصحاب الأعذار ا آ٤‏ م لا لون اهر حت يضرف الإمام» 
لان ا عا ان ا ك ارا 


فلنا: ذاك ذكره الشافعى رَضى الله عنه لتأخحبر صلاة الظهر لا له صلاة 
ا ا ا 


)1( » سنن ابن ماج )۱۱١١(‏ وأعلّه البوصيري في «زوائد ابن ماجَهٌ» ١(‏ : ۷۲ ) بعمرو بن 
حبیب متفق عل تضعیفه 

(۲) «سنن الدارقطني» (۲: °). 

(۳) آخرجه الإمام أحمد في «المسند» (۲۸۹/) والبخاري )٥۸۰(‏ ومسلم )٦۰۷(‏ وغیرهم من 
حديث أبي هريرة. وتام تخرمجه في «المسند». 

)٤(‏ سقط لفظ : «بعمومه» من (ت). 

)٥(‏ خرجه ابن ماجّه (۱۱۲۳) وني إسناده ية بن الوليدء صدوف كثر التدليس عن الضعفاء» 
کا في «التقریب» )۷۳٤(‏ وقیل: بل ضعيف کا في «تحرير التقريب» .)۷۳١٤(‏ 


10۹ 


وما لم يُصخُحوه ني الإيجاب فلم يتواردا عل حل واحلِ وقد قدَمنا ما يتعلق 
ذلك 

ووجُه في «البيان»: آنه ينوي اله نا منهاء وهذا فيه 
إشعار بان الإمام ما دام ني صلاة ا جُمعة فإنه يترجُّى أن يستأنف امع لفسادِي 


م 


ت 


اا ا وک جروا هد عا رد یالرل اا ي 8 
يصح" للتأحبرٍ لا للنيةٍ کا سبق. 

کار وک قة الإمام. وهذا التو جيه لا 
يصح م عل أصل الشافعي رَضى الله عنه الذي ترجَم عليه في واا ر 
ارا «اختلاف به الإمام وا مأموم) فذکر في أله حدیث مُعاذ فة 
الرجل الذي خرجّ من الصلاء خلف معا قال لني لا: اراتا ف 
ثم رع فأمنا وذگره من طرتي» ثم أردَقّه بحديثِ صلاة بَطْنِ تخل في صلاتِه 
بكل من الطائفتين تن كل الصلاة(. قال الشافعىٌ رَضِى الله عنه: والآخرة من 
هاتين للنبيّ ب نافلةء والأخرئ ريضةء ثم حك عن عطاءِ جوا صلا 
الظهر خلْفَ مَن بُصلي العَصَرَ ثم حك عنه جوارّ صلاة العشاءِ خلفَ من 
صل التراویح ثم a a‏ قال 


(۱) «البيان» للعمراني .)٠١٠:۲(‏ 
(۲) ي (ز): «يصلح». 

.)۲٠١:۱( «الأم»‎ )۳( 

.)١٠١١ :۸( «ختصر المزني»‎ )٤( 

.)٤۹ :۲( انظر: «روضة الطالبین»‎ )٥( 


۲° 


الشافعي رضي الله عنه: وروي عن عمر بن الخطاب ورجل آخرَ من الأنصار 
اا ويرو عن ابي الدَرداءِ وابن ن عباس قربا منه. وکان وهب 
ان مه واش واو رجاه ارج رة تر جر سی غارس 
صحَة الوشاءِ حف من يُصَل القيام. 

قال الشافعيٌ رَضِىَ الله عنه" ML‏ وما ذگرنا ٿه 
یاس ولیه لا بتعا علب أن اھا ره واد ا 
لا ری أن الإمام کون مسافراً ينوي رکعتّن» فيجوز أن بص وراءه مقي 
نه وفرضه أربع؟ 

أوّلا ترى أن الإمام يسبقٌ الرجل بثلاثِ ركعاتٍِ ويكونُ في الأخيرة 
فيُجزي الرجل أن يُصَليها مه وهي اول صلاټه؟ 

ألا رى أن الإمام ينوي المكتوبة فإذا وى مَنْ حَلْمّه أن بص نافلا أو 
تذرأ عليه» ولم ينو المكتوبة جزي عنه؟ 

ألا تر أن الرجل في فلاةٍ صل فيصلل بصلاته» فتجزیه صلالّه ولا 
N‏ 


۶ 


E 
٥ شر‎ 


و م صلاته ؟ اذا شد صلا الا VRE‏ 
ر م 


.)٠٠١ :١( انظر: «الأم»‎ )۱( 

.)١۷۳ :١( المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) في (ت): «علل». 

)٤(‏ قوله: «ونفسد صلاة مَّن خلفه» سقط من (ت). 


۲١ 
َه الإمام إذا المت نة امأموم أوْل أن لا مسد عليه. وإن ف| وصفَتٌ من‎ 
PN a i 
وٳذا صل الإمام نافلة فاتتمٌ به رجل في وقتِ يجو له فيه آن بص عل‎ 
الانفراد فريضةء ونوى الفريضةً فهي له فريضة كا إذا صلل الإمام فريضة‎ 
ووی ال اموم نافلةٌ كانت للمأموم نافلةّء لا بتكف ذلك.‎ 
وقد لَص الشافعيّ رَضِىَ الله عنه في المسبوق إذا اقتدى بالخليفة الذي‎ 
ادر الثاني آله بم صلاته هرا آنه لو دخل مسبوق واقندیٰ به في الركعةٍ‎ 
TOT ا ا‎ 
A E a 
فإن قيل: إمامّه كان نوى الجُمُعةً تا اقتدى بالإمام الأول في الركعة‎ 
ال ر 1 ل ا ره ف اه ا كن ل ر‎ 
0 | لمسبوق الذي اقتدى بالخليفة أدرك مع إمايه رکعةء فهو مواق لا ناء‎ 
قلنا: لك العاقبة سمرت أن هذا الخليفة ت اله فا أدرگه المسبوق إلا‎ 
وهو بصي الظَهَرَ فلهذا قال الأصحاب: إن النصً المذكور مُفرَعّ عل صحة‎ 
ا لجمعة لف مَنْ يُصل الظْهرَ ولو ترا نة الحليفة ألا ل يتفرع عل ذلك.‎ 
وا يدل يا قَدمنا: أله لو صل ا عة خف مَنْيُصلي رضأ غي ا عة‎ 
أو مَنْ يصلي نافلة وقد َمّ العددٌ بغي الإمام امذكور فإن الاقتداء صحيح»‎ 


(۱) في (ز): «استقرّت). 


“۲ 


ومن جَلةٍ الفزضِ ت 
تور صلاء الظهر لف : ol PE‏ 
يَمْنع من ذلك. والمسبوق الذي م يدرك ركوع الثانية م يتعلَّ به من 
ا ا ا ده ا 

واا عن «جلية» الرُوياني فهذه عبارته: «وإن فاه الركوعٌ الأخيبر 
حه فيا بقيّ» وينوي صلاة ا ُمعة لوافقة فقة الإمام ثم إذا سَلّم الإمامٌ قام أن 
اهر اربع فاعك ي ری عند قبيه بعد لام الاما وهي کم 

ية الظهر ربعا وهذا غير م مُعْتّر عل الأصحٌ ويّكفيه النيّة السابقة عن هذه 
ك 

N hy Si e 
هم لا يختاجون إل تجديدِ ني الظَهْرِ عل‎ ell EE 
E N PNR 
عند نهم ابمعة لم يكن هناك ما يمع من نة عة وهنا المانع قائمٌ وهو‎ 
ج فإذا وقعت النيةُ للظّهر فلا كلام وإ وع ال‎ 
با لخمعة» فإتا أن لا تصح كا ناه أو تصح لوافقة قة الإمام واعتقا امأموم أن‎ 
ية الظَهّر التي ذكرها الرّويان» وظهر بلك‎ E اللازم‎ 
أن كلام الرّويانج ني الصورة المذكورة غير مُعْتمي.‎ 


(1) في (ت) و(ز): «الآخر». 
(۲) انظر: «هاية المطلب» .)۲۳:٤(‏ 


1Y 


وي «فتاری القاضي تخس ما ا ما فررناه فقال: لو درك ارمام 
في التشهد في ا جمعة ولَوى صلا ا لجمعة نظر» إن وى ركعتيّن صلاة ا جمعة 
فإذا سَلَمَ الإمامٌ قام فصلل ركعتّن» وهما له نافلةء ثم بُصَلي الظْهْرَ أزبعاء وإن 
نوی صلا الحمُعة مُطلقاًء ففيه وجهان: أحذهما: يقتصرٌ عل ركعتّن» ثم يصَلي 
الظَهْرَ. والثاني: يكولها ظهُراً أربعاً بناءٌ عل ما لو خرجّ وقت ا جُمعةء وهو ني 
الجمعةء الَذْهَبٌ المنصوص: أله بيْمُ ربعا وفيه قول آخر: أنه يتر عل 
ركعتين» ثم يصب الظْهْرّ. فانظر كيف قال القاضي: إن نوى صلا الجمعة 
رکعتیّن لا تصځ له ا جُمُعةٌ أضلً ونا الذي يأتي به تقل بناءٌ عل أنه إذا بطل 
الفَرْض يبقى التّمل» ونه إذا نوى اجُمُعةَ وأطلق» ففيه الخلاف الذي ذكره» ول 
يمه القاضي بنية ا لجمعة وقَصل التقصيل المذكور. 

وني «فتاوی البغوئ» : شيل الشيحٌ عن رجل أدرك الإمام في التشهُرٍ 
في صلاة اوی ریا يلوي َر الظَهْرء فإن نوی ا معة قال: 
فان قلنا: إن a‏ ر جارَء وتم طهر بعد سلام ارمام وهذا 
ای ل حا کان ی د ا E E‏ 
وكذلك لو درك الإمام في التشهدِ د يوم ا لجمعة وكان في قرية قد تام امع 
بها وزی لا تقام وا الأمرٌ عليه آن صل الظَهْرَ أ وى E‏ 


(۱) «فتاوی القاضی حسین» ص ٠٤١-۱٤١٩‏ . 
(۲) «فتاوى البغوي»/ خخطوط» ورقة (۱۸/أ). 
(۳) في «فتاوی البغوي»: «فاشتمل»» وهو خطاً. 


“٤ 


NE‏ القوليْن. هذا کلام البغوىٌ» وعليه في بعضه 


bs 


مذکو 1 الحنابلة» ففي «الكافي»: قال لخر ي : بيني 
عليه ظَهراً إذا كان قد دحل بني الظْهُرء فظاهرٌ هذا از إن دخل بني : ب الخمعة 
لزمه الاستتناف لايا صلاتانِ لا يتأدّى إحداهما بني الأخرى» فلم كز بناؤها 
ليها كالظهُر والعصر. 

وقال أبو إسحق بن شاقلا": ينوي ممعة لتلا تخالف نيه نيه الإما ثه 
بني عليها هر لها فض وقتٍ واحدِ ردت إحداهما من أربع إلى ركعتين. 
راف اااي اة اضر ۰ 

وني «ا محرر» للحنابلة: ومَنْ أدركهم بعد الركوع في الثانيةء فقد فاته 
ا جمُعة ويصح ظَهْرّه معهم برط أن ينوا بإحرامه. وقال ابن شاقلا: ينوي 
عة ثم يني ظَهراً. وقيل: لا يصح ظَهره معُم بحال. وهْذا الذي ذگره اب 
شالا جار علل الرواية التي يعر فيها أحد اتفاق تة الإمام والمأموم» فلا 


(1) لابن قدامة (۲۱۷:۱). 

(۲) آبو القاسم عمر بن الحسين الخرّقي ۳۳١(‏ ه) صاحب «المختصر» المبارك المشهور. له 
ترجمة في «طبقات الحنابلة» لابن أي يعلل (۲: )۷١‏ و«المقصد الأرشد» لابن مفلح 
(TAA :1)‏ 

(۳) إبراهيم بن أحمد بن شاقلاء (ت ۳۹۹ ه) من كبار الحنابلة. له ترجة في «طبقات الحنابلة» ٠‏ 
(۱۲۸:۲) و«المقصد الارشد» .)۲۱٠٦:۱(‏ 

.)٠٠١١ :١( «المحرّر» للمجد بن تيمية‎ )٤( 


40 
صح عله علل هذه الرواية صلا هر َف عضر ولا صلاة المشاء حاف 
من يصلى التراويح. وهذا حلاف أصل الشافعي يج رضي الله عنه کا دناه 
ولو كان عددٌ ركعاتِ المأموم تل كالصبح خلف الظّهرء فمذهبٌ الشاي 
رَضی الله عنه جوازه' '» وقیل فيه قول من طريقه باأنّه لا يصح وهو عبر مُعْتّمد. 
هآ اة جام قدي ملد بيد عن الأخة مته وون اقرب اليرت 

إليه نحو مئة ذراع» وأهلى الد يَشمعون التّداى فهل ثقامٌ ا لجمعة فيه؟ 
أجابَ: إذا كان ا لجامعٌ مصلا بالأبنية القديمة ولكن كرب بعص الأبنية 

بحيث صار الجامع علل الوجو المذكورء فإنّه يصح إقامة ا لخمعة" فيه 
[۷] مسألة: بل با جامعان» أحدهما مُنعزلّ عن البلد والأبنيةء والآخرُ 
بوّسط البلد والأبنية» ولكل من الجامِعيْن ححطيب بتَولية شَرْعية» ولوظيفة 
ا خطبة مرب علوم إقطاعي يضرف ها من خراج البلِ ليس هو من َي 
E PNA A rE‏ 
RIOR PE‏ 
ا لجمعة في الجامع الذي بخط البلد فقام حطيبُ الحامع المنعزل عن الأبنية 
(1) سبق النقل عن ابن حجر أن جوارً اتتام امفترض با متتل إنها جاز لتوا تَظّم صلاتيهم) في 


الأفعال الظاهرة. 
(۲) سقط لفظ «الحمعة» من النسخة (ت). 


۲“ 

ونازع خطيبَ الجامع الذي بط البلدٍ الذي تلت إليه ا طبةء وقال له: 
وظيفة الخطبة إللّ حيث أقيمَت Age‏ 
ف ای الجايان صح ابكمة؟ وإذا صخت في أحدها فمن يَسْتَحق ى الخطبة 
فيه: ححطيبه الول فيه للوظيفة أم الآخر؟ ومَنْ زل بض العلوم؟ ‏ 

أجاب: أما الجامع المُتفصل عن البلي انفصالا بر به من أن یکون 
درد من أ الل دخ د الاد هرال لكر ا جر ماعادل 
اضر قبل أن يصلً الجامع اذكو وليس هو في حط أبن حر فهذا لا 
يصح إقامة ابمعة فيه وألا يصح إقامة ابجمعة في الموضع الذي هوني حط 
الك وس الخطبة في الجامع المذكور خطيبه الذي تول طبه بالطريق 
الشرعي» ولا استحقاق في ذلك لمن كان متولاًالحطبةً في اجام التفصلء 
والذي يستحق فص العلوم على ذلك هو العام بوظيفة الخطابة في ابجامع 
الذي يصح إقامة الجمعة فيه. 

[۸] مسألة: ححطيب له قاعة حنصَة به» وفيها أمتعة وكَتبْ فأراد بع 
الناس أن يعمل للقاعة مفتاحاًء ويدخلَ هو ومن يريد فهل له ذلك؟ وإذا 
دحل غير ا لخطيب» وفقِدَ مَيْءٌ من القماش الذي في المكانء فما الح ؟ 

أجابً: ليس لغير الحطيب ذلك وإذا استولى التعدّي علل المكانِ وعل 
ما فيه من الأمتعة بجلوس ولَحوه ما يعد به مُتولياً عل ذلك» فإِلَّه يكون 


.)۳۹۸:۱( وتسمى دار اللإقامة. انظر: «روضة الطالبین»‎ )١( 


¥ 

ضامناً للأمتعة وإن لر ينقلّها. وما وقعَ في كتب التأحرين من أن الأصلّ في 

امتقول الَل؛ كلام لا بقح عن المقصود. والمعتمد ما قرَرنهء وقد بيت ذلك 
في «الفوائدِ المخضة علل الرافعي والروضة). 

]١۹[‏ مسألة: رجل بُرقّى اطبا يوم ا لجمعةء فأبطاً يوم جمعةء وانتظره 
الناسش والخطيت» فأرسل أحدٌ المُوذنين لإحضاره فلما حص قال له ولي 
أمر له منكراً لإفحاش تأخره: أّما كان عليك صلاة حمعة؟ فقال له: لاه 
ول جا م اسلو » فماذا حب عليه ذا لم یکن له عذر؟ ؟ وماذا 
ج ذا کان له عذر؟“ وهل يقل منه العذر بمُْجَرّد قوله؟ 

أجاب: بحب عليه إذا م يكن له عذرّ» وقصة الجوابً بغر الواقع التعزير 
الزاجِرٌ له ولأمثاله عن الإقدام علل ثل ذلك ويب عليه التوبة من الذي 
صَدَر منه عل الوجهء وان کان له عذڙ ۾ يڃب عليه شيءَ والقول قوله في آنه 
حصل له عدر يمت من توجه إيجاب ا مُعة عليه. 

٠[‏ مسألة: صح الشيحٌ نجْمٌ الدين ابن الرَفْعَة وغيره: أن ساعة 
الإجابة يوم ا لجُمُعة ما بين ضعو الإمام الث إل انقضاء الصلاة فهل يتحقق 
ا ا لغير أصحاب الأعذار فن مَنْ له العُذرٌ عن ا معة يه الدعاء في 
هذا الو قت كله بخلافي م رمه ا جمعة؛ فإلّه يقرا الفاتحة في الصلاق ويُمكن 
مصادفّها لساعة الإجابةء وبخالف ليله القدر» فلن مَنْ قام كلها َر بها عل 
مذهب الشافعيّ رَضِي الله عنه» ومن قام السَنَةَ صادقها عند غيره؟ 


۲۸ 


أجات: ا أصحاب الأعذار» بل هُم الذين 

بتبادر الفهم أنّبم هم الماد بذلك وي بى النظر في إلحاقی من لم تحضر بالحاضرء 
وني الحديث: «وهو قائم صلی )۱ وهذا ال الصلاة لا تمنعه أن 
یکون ساتلا فان السؤالّ لیس من شر طه النْطیء فل قد یکو ن سالا مَل 
وحاله استمرار السوال مع أله صل ويقرأً«الفاتحة). وقد حل بعص الصحابة 
a ING N‏ 
ما كان ينتظرٌ الصلاة. جسن حمل السوال علل ما في القلب» ولا جور في 
الصلاة بذلك. را عندنا: الا دك لانقضاءِ صلاة الحمعة 
والذي في حديث آبي موسى الأشعري ذكَرٌُ الصّلاة" والصلاةٌ إذا أطلقت 
بالألف واللام فهي لصلاة العَصر» ومنه قولّه تعال #تيسوتهما م بعد 
اَلَو » [المائدة: ١١٠]ء‏ والمراد بها صلا العصر". وكذلك يكون هذا فى 
ساعة الإجابة وني ذلك شيءَ يتعلَي بها گر عبد الله بن سَلام وأبو هريره 
رضي الله عنهما في غير ذلك ليس هذا مَوْضح بَسطها. 


(1) هو جزءٌ من حديث ساعة الإجابة أخرجه الإمام البخاري )٠٤٠١(‏ ومسلم )۸١۲(‏ 
وغيرما من حديثِ أي هريرة رَضِي الله عنه ولَمَظه عند أحد :)۷٠١١(‏ إن في ا لجمعة 
لساعة لا يوافقها عبد مُسلم قائميصلي يسال الله خير إا أعطاه إباه». 

() يعني قوله ية في شأن ساعة الإجابة: : اهي ما بين ن يجلس الإمام إلى أن تقض ضي الصلاة) 
ات جه مسلم )۸٥۳(‏ وأبو داود )۱۰٤۹(‏ وغیرهما. 


0 لق و هيم التخعيٌ في آخرين. ذکره ابن کثیر في «التفسبر» (۲: 
۷( 


۲۹۹ 


1[ مسألة: ما ذكرَه الإمامٌ البخاري رجه الله ني «مَسْتده» في «كتاب 
اللباس؛ ني «باب افتراش ا لحریر» من روابة حذيفَة رضي الله عنه آنه قال: انا 
النبی بء آن د شرب في آنية الفضة والذهب» أو أن ناکل فبهاء وعن بَسٍ 
الحرير والديباج وأن جس عليه. هل لَفظة: «وأن نجاس عليه» ثابتة ي سخ 
«البخاری» من روايته عن حذيفة عن النبى اة آو لا؟ 

أجاب: نعم اللفظة المذكو ره وهي «وآن نجلس عله ثابتة ي (اصحيح 
البخاري»" من روايته عن حذيفة رض الله عن ا اة ني الباب 
المذكور في السؤال» وهي من أفراد البُخاريٰ» وهي حجَة ظاهرة لتحريم 
جلوس الرجال علل الحرير*“. 


[۷] مسألة: قوشمم: إن احاتم لا يراد عل مثقال» هل ذلك ختص 
بخاتم الفصة للرجل» حت لو اَذه من تحاس أو رَصاص فله الزيادة؛ آو 


اَذَه المرأة من فضة آو ذهب فلا حرج أم مُت كالإسرافِ في ا لحلل لباح؟ 


أجاب: قوهُم: «لا راد علل وثقال» ختص بخاتم الفضة للرجل حتى 
لو الخد حاک) من تُحاس أو رصاص فله الزيادة عل مشقال. والدليل عل 


(۱) يعني «جامعه الصحيح». واسمُه العَلَميّ «الجامع الْسْتد الصحيح المحتَصرٌ من أمورٍ 
رسول لله ل وستنه وأيامه». انظر: «تذيب الأساء واللغات» للنووي ص ٥۸‏ (طبعة 
أل مال ناروت 

(۲) سقط لفظ «عليه» من (م). 

| (۳) صحيح البخاري» .(oATV)‏ 

.)۱١۲:۹( وهو قول ا لجمهور» وبه جَرَمَ ابن بطّال ي «شرح صحیح البخاري»‎ )٤( 


۷۹ 
اختصاص ذلك بخاتم الفضة للرجُل"' ما رواه أبو داود في «سننه)) في کتاب 
ا خاتم في «باب خاتم الحديد» من حديث بريدة: أن رجلا جاءَ إلى النبي كلا 
وعليه اتم من سبو" فقال: «ما لي جد منك ريج الأصنام؟)» فط رحَه» 
ثم جاءَ وعليه خانم من حَديِ فقال: «ما لي أرى عليك جلية“ أهل النار؟» 
e‏ يا ر سول الله من أي شىء أنِذهٌ؟ قال: اذه من وَرق ولا که 

مثقالاً» فل هذا عل اختصاص ذلك بخاتم الوّرق للرجال. 

ر هان الاس ر ارصاق ف فا بن أ ان اديت 
المذكورء ولا يمتَعٌ مع ذلك الزيادة على اقا في ذكر. ا 
تخد خاتاً من فص أو ذهب وإن زاد عل الثقالء وليس هذا من الإسرافِ 
الممنوعة منه في الحى. 

مسألة: امرأة تضرانية مات ولذها رجلا مشلا وکات تارا م 
فأرادت زيارة قَْره وْمَع عليه عا من المسلمينَ يقرؤون القرآن» فهل مک 
من ذلك آم لا؟ 


E\ 
3 


1 


pO 

)۲( )» مشن آي داود) (TTT)‏ وخر جه الترمذي (\YA®)‏ والنسائي ف «الجتبي) )۸ (\¥Y‏ 
وصححه ابن بان )٥٤۸۸(‏ وني سنده بو طيبة عبد الله بن مسلم روزي قال آيو حاتم 
الرازي: :كدب حدیثه ولا َج به» وقال ابن حبان فی «الثقات» (۷: 4۹): عط وغخالف: 
وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» ( ۰ ۱ إن کان محفو ظا -یعنی الحدیت ممل 
انع عل ما كان حديدا صرفا. 

() بالفتح والتحريك فيه|ء وبكسر الشين وسكون الباء» وهو النحاسش. 

)٤(‏ في (ت): «صلبة). 


۲۷١ 


رما ارا من رل القاضی آي ادلب ف تادا میت تال ا م 
ِن مَنْ کان بسحب له زیارتّه ني حیاته من قريب أو صالح» ف ف رار 
بعد الموتِ كما في الحياةه فهل ذلك يط بالسلمين أو عام في المي 
وغبرهم؟ ؟ وقد ذكر النووي في شرح المهّب» ٠‏ عن الأكثرين: أنه جوز 
للمسلم زيارة قار قرييو الكافرء وسكت عن زيارة الكافر فير ر قریبه الْشل 
فهل سكونّه عن ذلك لعدم مشروعيَته» وا مسو ول بيان اث في ذلك 
واضحاء رض الله عنكم؟ 

أجابّ: نعم مُكَنْ من ذلك» سواء قأنا: رَه زيارة القبور آم م تقل 
hs aS‏ و 
لاسلا UE E‏ 
سباع القرآن. 

وما یدل عل انا لا : نها من زيارة قار لها أن الريض | E‏ 
أبوه ولا امه من الجلوس عند إذا متت الفبَةٌ فا SEE‏ وقد ثبت في 
«(صحيح البخاري» وغيره من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه: : آنه کان 
غلا 5) تهودي يحرم النبيً ية فمرص› فأتاه ان ل يعوده» فقعَدَ عند 
)١(‏ «المجموع شرح المهدب» (: 1۰). 

(۲) سقط لفظ «قبر» من (م). 
(۳) سقط لفظ «الحكم» من (ت). 
)٤(‏ سقط لفظ «غلام» من (ت). 


V۲ 


رأسه؟ فقال له: «أشلم)» فنظرَ إل بيه وهو عنده» فقال: «أطع اا القاسم» 
اشل» فخرج النبي ية وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقذه من النار". ول 
يقل أن لني ل مر بإخراج أبيه عنه ولا مر يإخراج امريض من عند أل 
فكذلك كقول: لا بنع ا مرأءٌ الذكورة من زيارة وليه المسلم. 

وأيضاً فإتها لو مات ها ولدٌ دون الُلوغ» فإتها زره مع أله من أهلٍ 
بجنت ولكن ذلك يمك أله ون ديه في برعم بخلافي الذي حم ل 


ء 


بالإسلام ٤‏ أحکام الدنياء ما بالاستقلال وإما بعر ذلك فنا لا تمن أقاربه 


۴ $” 


الكُقارَ منه» ويذْكَنْ ني مقابر المسلمينء ومع ذلك فلايُمَْ أله من زيارته. 
فإن قیل: دخول الكافر الین فل عضا .ب به ضرَرٌ للموتی» 
o2.‏ ا 4 : 2 ر ت Cr‏ 
فيمتع من هذه الجهة؟ قلنا: م يصح في ذلك ما يقتضي الَنْم. وقد صح أن أ 
سَلّمة ذكَرّثت لرسول الله به كنيسة بأرض الحبشة يقال ها: ماريةء فذكرَث 
له ما رأث فيها من الصرَر فقال رسول الله كلاة: «أولئك فوم إذا مات فيهم 
العبدٌ الصالح أو الرجل الصالح" بترا عل قره مسجدأء وصرّروا فيه لك 
ا ع 9 ر م 0 ١ Ae‏ م 
الصورَء اولئك شرار الخلق عند الله ووجه الدلالة من هذا ونحوه: ان 


النبيّ كيا ذمّهم عل اتا الصورة لا علل زيارة. 


(۱) قوله: «فقعد عند رأسه» سقط من (ت). 

( ار البخاري )۱۳٣١(‏ وأبو داود (۳۰۵۹) وغرهما. 
(۳) قوله: «أو الرجل الصالح» سقط من (ت). 

)٤(‏ آخرجه البخاري )٤۲۷(‏ ومسلم )٥۲۸(‏ وغيرهما. 


VY 


فإن قيل: فهّل بحتجُّون لذلك ب ثبت في «الصحيح» من حديثِ انس 
رضي الله عنه أنه قال: مر النبىٌ ية بامرأة بكي عند قر» فقال: «اتقي الله 
واصبري»» فقالت: لَك عي فإنك لم ثَصَبْ بمُصيبتي» ولم تَعْرِفه» فقيل ها: 
إنه الب ا فأتت باب النبيّ لا فلم ته عنده بَوَابينَّء فقالت: لم أعرفك» 
فقال: «إنَ| الصرٌ عند الصدمة الأول). 

قلنا: عندنا في ذلك ومةه لأا وإِن سَلّمنا أن ترك الاستفصال في وقائع 
لأحوال برل مله اموم في امقال"» وآن النبيّ اة م يسمل حاهاء ول 
سال آهي مُشلمة أم ليمت بمُشلمة؟ وهل المافون ملم أم ليس بمُسلم؟ 
وأن التقرير بكنزلة لذن إلا آله صعب هذا بالنسية إلى قران موجودةء وهل 
قال ها: «احتسبي»» وأيضا فاه تمل أن يکو ٤‏ ا فن 
ERE‏ 


وأما ما ذكره القاضى أبو الطيّب فلا جخ يختص ولکن الاستحبابَ لا يتناو 
النساءَ لا تقدّم. اکت غو رار الا ف ا فلأنٌ الخالبَ 
أّهم يُعادولّه ني الحياة وبعْدَ الموتِ» فترك ذلك هذا. 

[] مسألة: القساق" التي ْمَل للاموات» هل جور | ر الدَفْنٌ فيها؟ 


.)4۲١( (صحیح الببخاري» (۱۲۸۳) و«امسلم»‎ )١( 

(۲) انظر بط هذه القاعدة وما يتأسس عليها من الفروع في «البرهان» لإمام الحرمین (۱: )٠٤١‏ 
و«القواعد» للتقىٌ الحصنى (۳: .)۷١‏ 

(۳) نع قَنقيّة» وهي كبيتٍِ معقود بالبناء يَسَع جماعة قياما. 


۲V٤ 


أجاب: يور الذفْنْ فيها إذا منت معت الرائحة» ولا جور في دار عل وَج 
الارضي وإن سد بايا وأشيقت, لن ية بد عليها جا ليست عل 


وجه الأرضر( 


فإن قَلْتَ: : لو كان في تَرْبة وم يَقَدِر عل حفر الأرض فإلّه جور أن 
FEE in‏ ا 
تعمل علیهم 5لم اعد 


)١(‏ وهو مكروه عند الحنفية. والكراهة فيها من وجوه: عَدَم الخد ودن ال جاعة في قر واحر 
بلا ضرورة» واختلاط الرجال بالنساء بلا حاجز» وتجصيصها والبناء عليها. انتهى من 
«حاشية رد المحتار» لابن عابدین .)٠٠۳١:۲(‏ 


کا ا6و لابين 


VY 


کاب الک انالبي 


]٥[‏ مال لو کانت مواشيه فاضا وعنده صحاح لکن من غير 
السنٌ الواجب» فهل زئ إخراج الصحاح؟ 

أجاب: لَص الشافعىٌ في «الأم»٠‏ في ترجّمة كيف فَرْض الصدقة» ّا 
توح ولا تجزئ مَريضة. 

[] مسألة: آصحابٌ سائمة سوعوا برکاتها من مدو بمرسوم سريف 
متقدّم فهل تجوز ذلك؟ وهل لاومام الأعظم القائِم بمصالح المسلمين في هذا 
الزمان أن يستعيد عليهم بزكاتها وأن يَصرفَ ذلك لا مضي ولا أي لمَنْ يراه 
مسقا له؟ وهل ثاب عل ذلك؟ 

أجابَ: لا جور ذلك» ولسُلطانِ المسلمينَ في هذا الزمان - نصره الله - 
أ الواجب كَرْعاً من الذين لم يقوموا به» ويصرفه ني مصارفه اسر عيةء ويثابُّ 
مرّلانا السلطان عل ذلك. 

[۷] مسألة: أل بي وجَبّت عليهم الزكاة الشرعيةء والفِصَة عندَحُم 
ليلء غالب شعاتانهم بالغلوس ابخثد فهل بور هم إخراج الزكاة فلوسا 
وزيم ذلك عند تعذر وجود الف أم لا؟ 


.)٥:۳( «الاَم»‎ )۱( ) 


۷۸ 


أجابً: تعم» يجوز هم عندي أن جوا الفلوس ام جحد وهذا اختياري» 
وبه أعمل» والفلوس أنفْع للمستحقين» وأسهل» ولیس فيها غش كا في الفْصة 
الغشوشةء ويتضرَر الشتحق إذا ّث عليه ولا جد ههاب ب 


سر ترت 


[۸] مسالة: رجل وقَفَ عَتَاً عل الفقراء هل تحب فيها زكاة أم لا؟ 

أجابَ: لا تحب الزكاة في الغتم الموقوفة الوَقفَ الصحي'. 

141 مسألة: هل جور إخراج الفلوس عن الزكاة ا مغروضة عن التََدَيْن 
وعروض التجارة؟ 

أجابَ: أمّا إخراح الفلوس فاي أعتقد جوارّه"» ولکنه الف لمذهب 
الإمام الشافعيّ رضي الله عنه. 


[١ ۰ [‏ مسألة: : قرب فیھا زک ابوب وفیھا قوم شتجقو حون اکا 


لفقرهم» ولکتهم لا يُصَلون» ويُْمَرونٌ بالصلاة فلا یفعلونماء فهل يُعْطَوْنَ من 
الزكاة؟ 


أجابَ: إذا“ لم جوا بذلك عن دين الإسلام فإلّه لا يمن صَزْفُ 
الزكاة إليهم» ولكن تنظر: فإن حصل هم شد ثم طراً ما ذكر فإنه يد 


(۱) ومنع منه الرمل في «فتاواه» .)٤٤ :٤(‏ 

() ولتمام الفائدة انظر: «فتاوى السبكي» (۱: .)۲٨۹‏ 

(۳) وإليه ذهب الصاوي من المالكية فقال: «وأمّا إخراج الفلوس عن أحد النقدَين فا لمشهور 
الإجزاء مع الكراهة». انتهى من «حاشية الصاوي علل الشرح الصغیر» (۲: .)٠٠١‏ 

)٤(‏ سقط لفظ «قوم» من (م). 

)٥(‏ سقط لفظ «إذا» من (م). 


۲۷⁄۹ 


بقَّبْضهم وإِنْ كانوا مُستمرَينَ عل هذه الصفةء بحيث ل بحصل هم رشك فق 
امتنحَ بعص العلهاء مى الاعتداد بَبّضهم. وعندي: لیس الأَمرٌ کا قال» فان الله 
سبحاته وتعاللٰ أطلقّ في کتابه اصرف لمن ذكر فى قوله: لتا دكت 
راء € [التوبة: ١٦]ء‏ وخرج من الاعتداد بالقبض: الصبی ال 
مَرْ وص إل هذه الحالة فإلّه يتناوله أله الإعطاء وني حديثِ معا: «(صدفة 
ىذ من أغنيائهم و ول يشرط ما برح مَنْ ذیر". 

[] مسألة": ما يسَقَىٰ من العيون التي , TS‏ الخبوب 
والّار» هل بحب فيه العْفْرٌ أو نصفه؟ وما صورةٌ مسألة القاضي ابن كج في آنه 
إذا اشتَرى الماء كان الواجبٌ صف العشر؟ بوا لنا ذلك اا شافا فاا 
داعية إليه أثابكم الله. 


أجابَ: إن كان بعَيّر شراء صان فيه فيه العش وإن كان بشراء 
صحيح» فالشّراءٌ إن كان صادراً عل القرار» ودل الاءٌ ني البيع بطري 
کزعيّ فالواجبٌ في الذي بزع عليه ضف العُشر» لحصول الاء الذي للع 
بالَْنة. وكذلك لو صَدَرَ ابيع علل المءِ وَحْدَهٌ بطريتق سشرعي. وما يرع بعد 
ذلك علل الاء الْستَحِقّ في صُورة بيع القرار» والاءُ لا يتعلقّ فيه مُؤنة في 


(۱) رجه البخاري (۱۳۹۰) ومسلم (۱۹) (۳۰) وغیرهم. 

(۲) في (ت): «ذلك». 

(۳) ستأتي هذه المسألة بأطول ما هنا برقم .)٠١۹(‏ 

.)٠١ ٤ :( مکان عل مرحلة من مکةٌ شر فها الله تعالل. انظر: «معجم البلدان»‎ )٤( 
في (م): «القراب».‎ )٥( 


۸° 
الذي يزرع بعد ذلك» فيجبٌ فيه العْفْر» فإن بيت بقية ما قاب الماءَ فالواجتُ 
فيا زع بالاء امذكور ضف الشر. و اا رند 
فا اء مضمون عل الشتري بمفتضی العف الفاید؛ فكل رع يقي به بُ 
ا و ا ی ع 
فيها ضف العشر. 

وأنّا إذا م يكن محل البيع لوكا فلا يَصِحٌ شراء المءِ الذي لا مِلْكَ 
عليه» والواجبُ في هذه الحالة عل الررع: الُشر وله الرجوعٌ عل البائع ب 
أخڏه منه من تَمَنِ الاءِ الذي ۾ يصح الع فيه بطريق شرع ولیس هذا کا لو 
رع بماءِ مغصوب» لاه ضامنٌ للهاء في صورة العَصب ولا كذلك هناء فن 
حصَل الك عل ما جع منه في حَوْض ونَحوه فبيح» فالواجب عل الزارع“ 
علل الماءِ المذكور: نصف العشر. 

وأمّا صورة ما ذكَرَهُ القاضي ابن كج فهو: أن يقم الشّراءٌ عل ما ملوك 
سواءٌ اکان الشراءُ صحیحا ام کان فاسداًء لأنّه إذا كان فاسداً فما يقبض بالبيع 
لفاس مكمه حُكم الفصوب» وقد قال اب كج في الي بالاء الغصوب: 
اتف صف العشر» لان عليه صباته» قال الرافعي: وهڏا حسر“ 
جار عل کل ما أذ يعني مما سبق ني القتواتِ والسواقي من التهر العظيم» 


(1) ي (): «الزرع» وکلاهما جد متجه 
)۲( وعلله الرافعي بقوله: «فإنه لا به صلاح الضيعة بخلاف القناة» انتهى من «الشرح 
الكبير» )6: .{(oVA‏ 


۲۸1 


فإله ذم فيها أن الذي ارده طوائفٌ الأصحاب» من العراقِنّ وغر هم ن 
اټ ان را اد نز التران إا مل لاح الیک 
CR‏ سق لإحياءِ الأرضء إذا اث وصَل لاء إل الززع مر ا 
بخلاف الكفْي بالتواضح ونحوه» فن اة كم َكل لتس النع. وادعیٰ 
٣‏ الحرمَيّن اتفاق الاَئمَةَ عل هذاء لكر أبا عاصم العبّادىٌ ذَكَرَ في «الطبقات»: 
أن أبا سهُل الصعْلو كي أَفتى بأن الَسْقَيّ من ماء القناة فيه ضف العشر» لكثرة 
الْوؤنة. u‏ صاحبُ «التهذيب)»» فقال: إن كانت القناة أو العين كثيرة 
الُونةء بان كانت لا تزال نهار وتحتاح إل استحداثِ حفر فالسَقَيّ بها كالسَقي 
بالسّواقي» يعني: فيجبٌ فيه نِصْفبٌ العُشر» وإن لم يكن ها مُونَة أكثرٌ من مُؤنةٍ 
الحفر الأول وكشجها في بعض الأوقات» ففي المَسْقي منها: العش 
والمشهورٌ الأول. هذا كلام «الشرح»» وتابعه في «الروضة»" عل ذلك. ولا 
يننال كلام ابن كج ما إذا وكَعَ الشّراءٌ على عل البيع والموجودٍ من الماء؛ لأنه 
وإِن کان ا اء يقابل قط من الثمن» إلا أنه لا يتكرَرُ ا كم فيه» وإنا حب 
فيه نصفبُ العُشْر» حي بقيّث بقيةٌ من الماء ثقابل بقسط من الشمن في الززعة 
الثانية ونحوها. وق انكف الحال ني هذه الأحوال انكشافاً واضحاء وبال 
بياناً شافياًء ولله الحم والِنة سبحاته وتعال» فکم له من نِعَّم تترادف وتتوال. 


[ مسألة: إذا قَرّعنا عل الأصَحٌء أن وقت اعتبار صاب زكاة 


(1) انظر: «التهذيب» للبغوي (۳: ۹۲) بتصرّفي يسر في العبارة. 
(۲) «روضة الطالين» (۲: .)١٤١۷‏ 


YAY 

اجار ا ارل فكان هال اجار ا ارلا مخضا أو ا د 
وكان السَعرٌ غالياًء ثم عند ا حول المقتضي للأخَذِ أو القَبّض ني العَصب لقص 
السَعرٌ أو زادء فهل العِبْرة بأل القيمتإن أو لا؟ 

أجابَ: العبرةٌ بأقل القيمتيْن» فهو الذي دحل في يد المالك. 

ا اورت فص امورل غار فل کرد ررر ا 
الصغةء فيَستير ما صدَدَ من اأورث من فضي التجارة مح بقن الشروط آم 
يطل ذلك بموت الورّث وتصیر آمواله فة حتى يصدر من الوارث" مُعاوضة 

eb RE a 
الصحيح في غير ذلك أو لا ينقطع ا حول كا لر ينقطع في التجارة؟‎ 

أجاب: أموال التجارة موروثة بهذه الصّفةء ولا يبل ذلك بالموت» ك 
في السائمة: كفي فيها صد المورّث ولا محا إلى تجديد قَصْدِ من الوارث» 
ولا ينقطع ذلك إلا بأن يَعلِمَها. وكذلك في أموال التجارة: لا ينقطع إلا أن 
يقصة الوارث القن فطع حُكمُ التجارة حيتنز ويتقطع امحل عل الأصح 
كا ني غيرٍها من الأموال الرَكوية التي يُعتبرٌ فيها ا حول(“. 


)١(‏ قوله: «فكان مال التجارة آخر الحول» سقط من (م). 

(۲) في (ت): «فضل». 

(۳) في (ت): «التوارث». 

)٤(‏ سقط لفظ «يكفي» من (م). 

)٥(‏ يوضحه قول البغويّ ني التفريق بين الَية والتجارة: إن الَنيةَ أصل فى الأموالء والتجارة 


کے ي 


عارضةء فمَجَرَدُ النيَة يعودٌ إل الأصل» ولا يزول الأصل بمُجَرّدٍ اله ما يضم إليه فعْل - 


TAT 


۷1[ مسألة: رج مات وحَلّفَ أولاداً ومُطلَقة دعَب أا حاملء 
وب البراث حت يهر امل؛ وال لحل عل انال فهل جور لوعي 
إخراح زكاة امال قبل انفصالِه وقسمة الميراثِ أم لا؟ 

أجاب: ليس له ذلك. 

[۷] مسألة: إذا قلنا: جب عل اة فطرة نفسها لإعسار الرّوج» فلو 
أيسَرَ بعد ذلك» هل تَرجع عليه آم لا؟ 

آأجاب: الصواب: آنا لا ترجع عليه بشيء» حلاف للاوَرديٰ حيث قال: 
رع عليه بہا کا تَرجع عليه بالنقة. 

[۷] مسألة: إذا يلم السيّدَ أن ييح جُزءأ من الب لفطرته» وقلنا" 
إل الوجوبَ يُلاقي العبد ثم عن العبد بعد ذلك واستفاد مال هل عليه شيء 
ما علق به زم الرٌق؟ 

أجاب: الذي يقتضيه كلام اللأصحاب: أنه لا شيءَ عليه» لكنْ یکن ان 
يقال: قد فرص رسو ل الله اة زكاة الفطر علل العبد"» فو مو لی زاف 


= التجارة كالقيم لا بصي مسافرا لجر النية ما م بود فل السفر.. ا 
التجارة» أو قبل الوصية» أو ورت مالا أو استقَرّض» ونوى التجارة» فلا يصير للتجارة» 
لأه ميملك بطريق التجارة» . انتھی من «التهذيب» 1:۳( 

(1) «الحاوي الکبير» (۳: ۲ وعلله بقوله: «لأن الوجوبَ قد توجه إليهاء والزوج بإعساره 
لا يتحكَلّ ذلك عنهاء فان أيسَرَ ر ازوج في ثاني حال رجعَت بذلك عليه» کا ترجع عليه 
ا 


(۲) لِ) ثبت من حدیثِ ابن عمرَ رَضِى الله عنهم): أن رسو الله لاء فرص زكاة افر صاعاً = 


YAS 
مه بناءً ار ها ذلك وجعل اللإعسار في ار مانعاً من‎ 
تعلق زكاةٍ الفطر بهء فلا يور ره بعد ذلك» عدم تعانق ا خطاب بب بخلاف‎ 
امن فلار ل وجرت ب ودا وأيْسَرَ بعد ذلك وجب أن مرح‎ 

ا ووا الا 

7 مسألة: شخص له أب وأ فأ يدم ني زكاة فطرته؟ 

أجاب: يُمَدَمٌ الأب هذا هو المعتمَدٌ ني الفتوىء خلافاً لا في «الحاوي 
الصغير» من قوله: دم مده النفقة؛ لأن الزكاةَ عبادة» وهي في حق الرجال 
آكذ» بخلاف النفقة. 

[] مسألة: لو دقع ا مالك انرّكاة من لا جور دَفْع الزكاة إليه» من 
عَنيّ ونحوه» وال مالك عالٍبالمانع» هل يقم الموقع؟ وهل يَستردٌ امالك ما اذَه 
امدفوع إليه؟ 

أجاب: لا يقع الموقِعَ قطعا» وللالكِ أن يَسترد ما دَقَعَهٌ للآَخذِ؛ لِأنْ 
الآخڏ ل يملکه بطريق شعي 


2 من تر أو صاعاً من شعير» عل كل حر أو عَبِْ ذكر ونث من المسلمين. أخرجه البخاري 
)٠۰٤(‏ ومسلم )۹۸٤(‏ وغیرهما. 
قال الإمام البخوي في «التهذيب» (۳: ۰): «زکاة الفط واجبة عل كل مسل صغيراً 
کان أو کبیراء ذکراً کان أو أنئی» حُرَاً أو عَبْداء إذا ملَكَ فصلا عن فُوته يوم العيد وليْلت». 


انتھی. 

(1) لأن الغنيّ ليس ممن ذكروا فيمن تَذْفَمٌ إليهم الزكاة ولا ثبت من قوله ل: «لا حط فيها 
لغنيّ ولا لذي مرو سوي آخرجه ابو داود )۱۹۳١(‏ والترمذي )٠٥۲(‏ باسنا صحيح من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وانظر تام تخر يجه في «مسند الإمام أحمد» .)٠٠۳١(‏ 


YAo 


1[ مسألة: شخصل وجَبَتْ عليه زكاة زعي ثم سار من البْدة التي 
ماله فيها إل غبرهاء ووجَدَ بها شخصاً من أهل بل امال وهُو مى الُستجقين('» 
فهل جور صرف شيءِ من الرَكاة له في غير باد المال أم لا؟ 

أجاب: لا جوز صرف شيءٍ من الرّكاة ن وَجَده في غير بل المالء إلا 
ااا اا ا عو و 
جلت . 

]۸١[‏ مسألة: ذا قلنا بأنْ هلال رمضانَ ينبت بشهادة عَدْل واحد» كا 
هو اصح الق وین قالوا: وعلل هذاء لا يميت بشهادة العَذّل الواحد إلا 
رمضان فقط فلا یل الین الج برمضانّء لاقع الطلای الع بر رَمَضان» 
ولا الت الُعلّق به أيضاء وهو مُشكل» إذ لايَلرَمٌ من عدَم ثبوتِ هذه الأحكام 
بقول الواحدِ استقلالاً عدَمُ ٹبوتہا تَبْعاً لثبوتِ رمضان» کا قالوا: إن النسَبَ 
لا ثبت بشهادة السوة استقلالاً وينبْتٌ بسَهادكَيْنٍ' يَبْعاً لثبوتِ الولادة 
بشهادتهنٌ» وکا قالوا: في الوَقف: لو وَقَفَ عل مَن سيْولَد له لا يص“ 


(1) في (م): «بصفة الاستحقاق؛. 

(۲) هذا فرع عل مسالة جواز َمل الصدقة إلى بلد خر مع وجود الستحقين في بلده» والذي 
Ces GELE‏ «آله بحرم النقلٌ ولا تسقطً به الزكاة» وسواءٌ كان النقل 
إل مسافة القضر أو دوغهاء فهذا حتص ما يفت به). انتهىٰ من «روضة الطالیین» (۲: .)١۳۲‏ 

)۳( انظر تفصيل هذه المسألة في «التهذيب» للبغوي .)٠١۲:۳(‏ ) 

٣ في (م) : (بشهادتهن‎ )٤( 

.)٥١۷١ :١( لأنه منقطع الأول والمذهبُ بطلانه كا جزم به النووي في «روضة الطالبين»‎ )١( 


۸٦ 


ولو وَقفَ عل أولاڍه ومن سيولَدٌ له: يصح وبا لجملة يعفر في كونِ الشىء 
O‏ 
فقالوا: لا جور: «يا ا لحارث»» ومجورٌ: «يا ريد والحارث»» ولا جورٌ: ور“ 

سخلتها)» وجورً: «رُبّ شاة وسخلتها" بدرهم»» ومن هنا فيد المملوك 
ا حلاف الذي دگروءٌ ي آوائلٍ کتاب الوكالة فی إذا َكل بع عب سيمك أو 
إعتاق مَّن سيّملکه» وني طلاق من سیتکخهاء باتہم حكوًا في صحَة الوكالة 
ي ذلك ونحوه وجهيْنِ مُطلقين) وينبخي آن أن یکو علا إذا م عل ذلك 
تابعاء ما إذا جعلَٴ تابعاًء کا إذا قال: وكلثك بيع مالي الو جود وقا ساك 


اهبح بلا حلاف ویکون ما سمل تاعا یا ونی تیه کا :و 


مھ 


N 


ر 
ر 
صم ٭ 


عل من سیولّدء لا ب چ ويصح: وقَفتُ علل أولادي ومن سيولَد ٺي» فهل 
الأمرٌ كذلك؟ الول 2 لك 

أجابَ: المرتّبٌ علل الشيء قسمان: وضع وسَرْعيً. فإن كان 
وَضوِياً تظرت إما آن بُمکی انفکاکة عا علق عليه أو لا فان مگ انفكا 
عا علق عليه ل بْب اعلق إلا با يشت به لو كان مستقاد فإذا علي الطلدق 


(۱) لتمام الفائدة انظر هذه المسألة في «المقتضب» لمرد .)٠٠١٠۱:۱(‏ 

(۲) في (ت): «(رب». 

(۳) الذي أورده النحاه في كتبهم هو: کل شاق لها بدرهم» کا قالوا: رب رجل وآخيه. 
فالتأويل: وسَحلة ها . انظر: «الأصول في النحو» لابن السرٌاج (۳۲۳:۱). 

)٤(‏ والذي جزم به الإمام النووي أن ذلك لا يصح عل الأص لأن من شروط التوكيل أن 
یکون ملو کا للموکل. انظر: «روضة الطالبین» (۲۹۱:۴). 

)٥(‏ (ت): «طبْعى٤.‏ وهو خطاً. 


TAY 


عل دخول شهر رمضانَء وثبت دخول شهر رمضان بواحلِ کا صخحوه 
وو بحلاف ما ريني الأ عن الشافعي؛ من أن آخر قولَيّه آنه لا 
ت يب إلا بشاهدَيْن» والتفريع عل ما صخحوه فعلي: لايع الطلاق الْعلى 
علن دخولٍ شهر رمضانء ولا عل الي الول وهذا إذا علق ذلك قب 
الثبوت» فاأَمًا لو ڈ َك ذلك عند القاضيء فم عل لُق فنه يق الطلاق ك 
جزم به المتأخران" ني الشهاداتِ» ولیس مجزوماً به» بل فيه حلاف والأرجح 
آنه لا فرقّ» وني «الكاني» للخوارز م" ما يقتضي ذلك. وإن ) یُمکن انفکاکه 
عن الذي رب عليه فإنه بْب عل الأصح» كا لو هد بأداء التجم' الأخير 
رجل وامرآتان, آ ت بشاهی ویمین» فإنه بْب التق عل الأصَح وإن كان 
لرن كَرَعياء ك في السنّةء فإنه يقبت بلا خلاف؛ لأن التعليق الشرعيّ عام 
وما كان عام فإ الاس اجون إلبه فلذلك بثك مانم 


ا لمعل عل احمل وَضعياًء ک| في: إن وَلّدث فلانة فروجتي 
طالق»» ور ثبشت الولادة باربع نسوة أو رجل وامرآتيّنء فانه لا ب شت الطلاق 
عل الذهب؛ لأ تعليق الطلاق وضعب ولو يت فعا ففيه ما سب 


(۱) انظر: «الاّمٌ» (۲۹۳:۱). 

(۲) كذا في النسخ الخطية. ولعل الصواب: «المتأخرون». 

(۳) هو محمود بن محمد بن العباس بن رسلان» ظهیر الدین» بو محمد ال ُوارَزِيٰء تفقه عل 
البغوي» وشارك في جيع العلوم أصولاً وفروعاً وحديثاً وتفسيراً ا صا 
مرجع بلاده» له «الكاني» في الفروع» و«تاريخ خوارزم۲» توفي سنة ٠٠۲‏ ه» انظر: «(طبقات 
الشافعية» لابن قاضى شهبة (۲: .)٠١‏ 

() من نجوم الكتابة وهو وَفْتٌ أداء ا حن من قبل الب لسيده. 


TAA 


ومن هذه المادة في الخلاف لا في التصحيح» ما إذا أوصَى حمل فلانة 

يستجق الوصيّة إذا انفقَصَلَ حياً لوقت يَعلَمُ وجوه عند الوصيّة فان 
قصل لاک ون ستو آشهر وهو اریم سني ولا وء هنك بل علي 
و Es‏ 
وله نظائر» والأصح الاستحقاق ني الوصيَةء ووقوعٌ الطلاق؛ لأ تليق الطلاق 
عل کونہا حاملاً قد ثبت بضع ال حَمْل» ولا وء جال عليه الحدوث فحَكمنا 
بوقوع الطلاق علل أصح القولَْنٍ لوجود المستتد. وتوجية القول الآخر: أن 
هذا مسا Es‏ وضع فلا يقع الطلاق لأن الأصل بقاءُ العصمةء 
ولا جى الوص عل هذا القول» لكك قى الأستحقاق. 

زۇ مل لت امبرل وميا دلجي 
فنا نط سواءٌ كانت الساء مُصحة أ اعمان ت غا الا 
من الأمر الشرعي. ولو سهد بالسرق رجُل وامرأتان: تبت الال ول يْتِ 
القع للاتفكاك. وقد أشار الرافعيّ إل شيءٍ ما قَرّرناهُ م الترتيب: الّرع” 
والوَّضعيّ في الشهاداتِ والعَدَة الأشهر إذا أكمَلّت عِدَّتها بالأشهر وآخرْها 
شعبان» ويثبت انقضاؤه بواحدِ عل ما عليه تفرع فاا لا َحكُمُ بانقضاءِ عِدّتہا؛ 
لأن دة حق للرّوج» فهي مل الين المؤجّل. ولو كان التأجيل عب 
في الدَية ا وجل بثلاثِ سنين» وکان آخرَ كل سنة شعبان» فهذا لا يبت بواحدِ 
وإن کان التأجیل سَرْعيا؛ لأنه حق لادم فکان کالدًین الموْجًل باختیاره. 


(۱) انظر بط هذه المسألة وما يناظرها من المسائل في «التهذيب» للبغوي .)٠١١:۲(‏ 


۲۸۹ 


وأما الوقف فإنه لا يعتمد ذكَرَ الَضرف الأوّلء ولا بد من وجودِ من 
فر ل کون منقَطِعَ الأوّل» وهو باطل. وإذا ذكر الَصرف الأوَلَّ 
ترط وجود مَن بعدَهُ حالة الرّقف» وهمذا لو قال: أوقفت عل ريد ثم عل 
من سي ولد لي: صح وإِن لميَّذكر ولا أولاده» لِ) قَرّرناه. 

وآما صورة ة الوكالة فهي منقولة وفيها نزاع ء۶ أيضاًء وذلك أنه إذا قال: 

لُك بيع ماني ملكي وما سأملکه فکل واحد صب ا کاب ون 
اوت الي ا يعت في صحته اتصال أولِه. ولو تَصَبَ حاكمٌ امین حُکم ولا 

آيتام: صح تبه للقضجة العامة المحتاج إليهاء » كا يصب القاضي وإن لم تكن 

خصومة موجودة» ولو صب أمينْ حكم وهناك أيتام: تناولت ولایته من 
سيوجَد. وأمّا الوكالة ا لخاصة فليس فيها ما بُ شور بالحاجةء فامتن فيه التوكيل 
فيا سیو جد ون کان مفقودا. وأمّا الوكالة العامة ني بيت المال فتصح وإن ل¿ 
یکن تم مال موجود» وتتناول ما سیو جد تبْعاً واستقلالا. 

وأما المسائل التَحُوية وما يتعلَقٌ بان الشيءَ يعفر تبعاً ولا يعتَمَرُ 
استقلالا فهذا ما بُعارضة مانم يمتح من الَبَعيَة كا قرًرناه وال تعال أعلم. 

[ مسألة: إذا ساقَرَ الكافر سَفراً يبلغ مسافة القَضر» وابتداً السفر 
ليلا وأصبح مُفطراً عل عادته ثَمّ سكم ني ذلك اليوم وهو مُمُطر» فهل يقال: 
لا بحب الإمساك جَرْماً لأنْ السمَرَ يقتضى الترخيص, أو يقال: يأتي الخلاف في 
الكافريُسلم من غير تفصيل؟ 


(۱) فی (ت): «(یعتمد)» دون (لا). 


1۹۰ 


أجاب: أقف عل تقل في ذلك» وظهَر ي تخر ييه به عل ما إذا سكم المسافر 
في أثناءِ المسافة» هل له أن يَقَصَرَ في بقى؟ فإن قلنا بيا قاله أبو المحاسن - كا 
كَقَل في «البيان»٠‏ وجرَمٌ به ا في «الرّوضة»" في آخر e‏ 
AT‏ فكذلك هنا: لا يلرم الإمساك جَرْماًء وإن فُلنا: لا 
يرخص وهو ما أفتيّت بو لظاهر القرآنِ في تخصيص رُخصة القَضر بالمؤمنينء 
فكذلك هناء لظاهر تخصيص رُخصة الفطر بالمؤمنينَ بقوله تعالى: # فمن 
کات نکم € [البقرة: ۱۸]» وني الآخری: ممن ہد منک اهر نة 
ومن كان ريصا أوعل سمَرفو دة مِنْأ كاي أَحَرَ € [البقرة: ٥۱۸]ء‏ وهذا 
نه يكودً في المؤمنيّء قأماالكافرٌ فلا قضاء عليه. نعي ذلك اليو الذي سك 
فیه» فيه الخلاف» وهذا فرع حسن فلْيَّْبة له. 


1 مسألة: التقطيرٌ في باطن الأذن والإځليل» هل يمر أم لا؟ 


أجاب: ا ا الأذْن والإخليل مُفطر علل اأص ترز به عن 
إدخال ب اليل في الأذْن ا فانه لا يفط به» قاله الغزالى فی «الإحیاء») 


س 


إلا أن ية ر فيه مايبلُعٌ باط الأَذنِ والتانةء ول يكر في «الروضة؛ ايء بل 


(1) وانظر المسألة المتقدمة برقم .)٤١(‏ 

(۲) انظر: «البیان» للیمرانی (۲: .)٤٥۹‏ 

(۳) «روضة الطالبين؛ (1: )٠٠١‏ وعبارته ثمّة: «لو نوى الكافرٌ أو الصبىٌ السفرَ إل مسافة 
القضر ثم أسلم» وبلغ في أثناء الطريق فل القَصر في بقيه». 


€3 «إحياء علوم الدين» )1: (TT‏ 


۲۹۱ 


اوس قَتَصَرَ عل ال مل 7 قال في «الذخائر»"': إذا رَرَقَ ني إخليله شيعاء أو أدخل 


س ت 


فوس ار فو ف اه غا ا ا ا سوا 
وصل إل الثانة أو لم يَصل؛ لأنه نق قط با حارج منه» فيفط بالداخل فيه 
كالفم» ومن الأصحاب مَّن قال: ب بشنرَّط أن يِل إل المانة؛ لأ ما م صل إل 
ا و 0 حَلْقه وم يل إل 
جَوفه. ومن أصحابنا من قال: لا يفط بذلك وإن وَصَل ب الüغانة؛‏ لأا 
ليست بجَوّف» وما يَصل إليها لا يصل إل ا لجؤّف» وبه قال أبو حنيفة 
ولكنٌ أكثرّ الأصحاب عل خحلافه لا ذكرناه. وإنا فلنا: بطر بذلك کله؛ لأنه 
واصل إل ا جوف من منم مفتوح» فأشبة المَم والدماغ يمى جوف أيضاً 
فهو كالبّطن. ثم قال في «الذّخائر» بعد أسطر: وأا إذا قر ني إليله هنا فقد 
ترد الأصحابٌ فيه» بناءَ على من ررق في إخليله شيئ ولم يصل إلى المانةء فإن 


(۱) «روضة الطالہن» (۲: )٠١۷‏ وهو الأصح والثاي: لا بقطر کالاکتحال» قاله الشيخ أبو علي 
والقاضى حسين والفوراني. 

(۲) ي «فروع الشافعرة)» امام القاضي آي المعالي مُجلي بن جُمَيّع المخزومي الشافعي 
(ت ٠١١‏ ه) وهو من الكتب المعتبرة ني المذهب» وكان من كبار الفقهاءء وعليه لعل ني 
الفتيا في الديار المصريةء وقد رتب كتابه «الذخائر» علل مَسَلَكٍ لم يُسبق إليه. له ترجمة في 
«طبقات السبکي» (۷: ۲۷۸) وانظر : «(كشف الظنون» (۱: ۸۲۲). 

(۳) انظر: «شرح فتح القدیر» للکمال ابن اهام (۲: .)١٤٤‏ واضطرب قول محمد بن الحسن في 
هذه المسألةء وذْهبَ أبو يوسف إل أنه بطر بناءٌ عل أن بيْلّه وبين ا جوفي منفذا بلي خروج 
البول. ا ا OEY:‏ ا اهسفنل 
الول يترسح إل اا ثم بخرج» وما خر رشحا لا یعودٌ رشحاً فلا يَصِل» ا 


14۹۲ 
فيه وجهَيْنٍ كذلك هناء ووج الترددٍ في الَوْضِعَيْنٍ آنه جَوْفٌ ولكنْ ليس فيه 
ا و اراو ا م وا 

الذي قاله هو الظاهرء وهذا تفصيل المذهب. انتهئ. 

مسألة: هل يَلرَمٌ الزوجة موافقة زوجها علل السقر في البحر 
للحَجّ أو لغيره» إذا أراد ذلك أم ها الامتناع أم يرق بينَّ أن يكن الغالبُ 
فيه السلامة فيَلرَمَّ أو حلافها فلا"“؟ وكذا عند استو ائه للخطر؟ 

أجاب: إن غلبت السّلامة ولا تحصُل للروجة صَرَر في حالما بسبب 
ركوب البحرء فإنه يَلرَمها موافقته. 

[Af j‏ مسألة' امراة ا وقَصدت ان تقض ea‏ الإسلام 
وروجا متعذڙ عن السفر» وهي تة نسو ة قات وها ولد غمره ا ا۲ 

سره سنة قريب البلوغ؛ فهل جو سَمَرُها معَهنٌ ومح الول المذكور ورم بها 
8 

ام لا 

أجابّ: نعَمْء جوز هما ذلك(“ . 


(۱) سقط لفظ «فلا» من (ت) و(م). 

(۲) لتمام الفائدة انظر: «روضة الطالبين» (۸:۳). 

(۳) سقط لفظ «آن» من (ت) و(م). 

)٤(‏ في (م): «اثنا). 

)٥(‏ وهو الذي جرئ عليه الرافعيّ ني «الشرح الكبير (۷: ۲۲) واشترط الققَالٌ أن يكون مع 
واحدة من النسوة e‏ 
الرافعي: «واللأصح لاء لأن النساءَ إذا رن انقطعت الأطماع عنهر وكفينَ أمرهر*». 


Y4 


[۸] مسألة: إذا قلنا بالمذهب: إن المع اف اا فی 
للقرَانِ بعمَلَيْنِ کا هو ق ا ا ار کون 
التمتعٌ أفضلَ عل حاله لزيادة بالق أو التقصير؟ 

اجات التمتعٌ أفصل؛ لان الأعلَ التي أ ا المع في الکن من 
الأركانِ يُثابُ عليها ثوابَ الرّكن» وأمّا القارن فإنة إذا أت بالعَمَكَيْنِ فإن أي 
بالواحد منها عل الفضيلة لا علل أنه کن إن سم أن ني سه فضيلة. فان 
كا مِنْ عقيده أن ذلك واجبٌ فصل التمتع بإحرامبن» والتحلل من كل 
واح م النسُگبْنِ وحده» ولان القارد بي في حال قرانه با بخص باح 
وهو الوقوف والّبيت , فة والرميٰ والييت ا ويتأخرٌ عليه الطَوافُ 
الت للعمرق الذي كان بُفعلّ بعد الإحرام من غير تلل ُن بين وي 
الإإحرام» في دي إل تأر طَواف العمُرة» بخلاف المتمتع» فاه كيل الحمرة 
عل ما اسَقَرّ هاء فيكون المت أفضل. 

فإن قيل: الذي يوب طَرَاقَبْن عل القارن وسَعْييْن يقول: إنه طوف 
ألا للعمرة قبل الوقوف بعَرَفة ويَسعَى سَعْيّ العُمْرة عَقَبَ الطّوافِ الأول 
ثم طوف واف القدوم يسع بعدَة للج م يَطْوفٌ يوم الخر طَوافَ 
الإفاضة فلم يتأخر طَواف العمْرة ة عن وقټه لو كانت مفرَدة. وأيضا فا روج 
من الخلاف أوْل» وفيه تكثيرٌ العمل. 


ا و آله یکفيه طواف واحد وسعيٌ واحد بعد الوقوفی 
بعرفةء وأما التمتع فهو أن نجاور الميقات بعُمْرة ويتحلَل بمكة ويتمتّع بالمحظوراتِ إل وقتِ 
ا لح في شروط معروفة. انظر: «الخلاصة» للإمام الغزالي ص .۲٤٠-۲٤۱‏ 

(۲) فی (ت): «فضل». 


۲۹٤ 


قلنا: هذا كله لا يقتضي تفضيل القّرّان حبذ عل التمّم؛ لأن الإنيانَ 
بطواقن في الابتداءِء وسَعْيبْنِ على ما بيتاهء لم يصح عن النبيٌ بي ولا عن أحد 
من الصحابة» والذي صح عن النبيّ بي وأصحابه الذين قرَنواء أنهم ۾ 
يَطوفوا بين الَا والَرْوة غير الطّوافي الأول وني «صحيح مُسلم»» من 
حديثِ أي الزبيّر» عن جابر رضي الله عنهء أنه قال: ل يط ان لاء ولا 
أصحابة بينٌ الصفا وار وة إلا طَوافاً واحدأ طوافه الأول" وا 
ي حديثه الطويل" في صفة حَجّة الي ية حك أن التب بو نا أتّى 
بيت استَلَم الركنَ فرَمل ثلاثا ومشى أربعاء وذَكرَّ صَلالّه للرَكعتِ ثم حرج 
من الباب إلى الصفاء فذكر سَعْيّ النبيّ يا ولم يذكر طَوافاً وسَعْياً عقب(“ 
ذلك ثم ذكر في آخر الحديثِ إفاضة النبيّ بيا يوم التحر إلى البيّت» ولم يذكز 
بعد ذلك سيا الذي لون القران حون باد النبيّ لا أخرَمَ بال 
ألا ثم رن“ . ومن الذينَ يُفصلون القِرّان مَن يوب طوَاقيْن وسَعْينِ على 
القارنِ کا تقدم. والسّعيان في القَرّان لا ر يعرف فيهم] حديث عن النبىّ ا ولا 


(۱) آخرجه مسلم )۱۲۱١(‏ وآبو داود )۱۸۹١(‏ والنسائي (ه: ٤‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار» (۲: ٤‏ ۲۰) وصځُحه ابن حبان (۳۸۱۹) وفیه تام تخر مجه. 

(۲) انظر المصادر السابقة. 

(۳) وهو ثابت في «الصحیح)» خرجه مسلم (۱۲۱۸) وابن حبّان )۳۹٤٤(‏ وغیرهما. 

() قوله: «حكى آن النبي ي» سقط من (ت). 

)٥(‏ وفي نسخة: اغيرا» وهو جيذ متجه. 

(0) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ۰١‏ ) ومسلم )۱۲٤١(‏ وابن ماجه (۳۰۹۷) والترمذي 
(۹۰) وصخحه ابن حبان )٤۰۰۰(‏ من حدیثِ ابن عباس رضي الله عنها. 


4 
عن أحلٍ من الصحابة رضي الله عنهم» فيكون فعلاً خارجاً عن السنّة» ولا 
يُعَبرٌ الخروح من خلافي بالف السنّةً. وقد قال الشافعيٌ رَضِي الله عنه في 
«الأ: إن صلاة الفَرْض في جوف الكعبة أفضل من صلاة الفزض خارج 
ا فلم يعت احرج ِن جلاف من | يصحځح صلا 
امرض فى الكعبة تُخالفته عند لََتصَى السَة الصحيحة. وقد أخرَح البُخاري 
ومسلم» » من حديثِ عائشة رَضِى الله عنهاء قالت: E‏ لله کیا 
ب فأهللنا بعُمرة» ثم قال: ن کان مم مذي لهل با حع 
A E N‏ 
فاقوا اوا پا وچوا ون وین واا الین چ | ن ا ج والعُمُرة 
فإن) طافوا طَوافاً واحدآ". فإن أرادث عائشة رضي الله عنها بذلك اناف 
البَيْت: طَواف الرّكن» فلم يوجَدٌ ذلك إلا ني يوم الشحر» ولم تعد عائشة 
رضي الله عنها طَوافَ القدوه؛ انه لا يُغني القارن عنده» إن يغني القارن 
الطَوا ف يوم التحر عن احج والعمرة. 
وقد حرج مسل »عن عائشة رضي ی الله عنهاء أن رسو ل الله ي قال هما: 
«إنّ طَواقَكِ بالبْت» وبالصفا الوق كافيكِ جك وعُمرك»"» وهذا 


(۱) «الأم» (۱: ۹۹) وعَلله بقوله: « وکل ما قَرْبَ منها کان حب إل ما بد 

(۲) أخرجه البخاري )٠٥٥٩(‏ ومسلم (۱۲۱۱) وأبو داود (۱۷۸۱) وغيرهم» وانظر تام 
قفر يجه في «صحیح ابن حبان» (۳۹۱۲). 

(۳( ا متام (۱۲۱۱( والبيهقي ٤‏ «الستن الکری» )۱۰١ :٥(‏ وانظر مام تخر جه ف 
(مسند الامام آحمد» .)۲٤۹۳۲(‏ 


۲۹٦ 
الطواف بالببْتِ هو واف الإفاضة. تم إن عائشةً رَضِى الله عنها أثثْ بعْمْرة‎ 
منفردة لتنا فضيلة الحَمَل لمرد الذي )يقترن بغيره.‎ 

وإن أرادث عائشة رَضى الله عنها العاف س الصا والروة فهو موافق 
خحدیث جابر الذي ذکرناه. وي «الصحيحين» لابن عمَرَ في ذلك خا حتاح 
إل إيضاجه» وهو أن ابن عمَرَ رضي ال عنهي را5 احج عام نرَل ا جاج بابن 
الزتبرء فقيل له: إن الناس كائ بيتهم قال" وإِنا نخاف أن يَصدوك فقال: 
مد کن ڏک“ ف رسول الله اسوه َة [الأحزاب: إن أصتَحَ کا 
رشو ا۵ کا ال نیکم ی فد اوځ ترد شم خر ن ی 
کان بظاهر البيداء قال: ما شان الحح والعمرة إل ا آشھدک آني قد 
أوجَبْت حًا مح عَمُرتي» وأَهْدَّی هدیا اشتراه قدي د N‏ 
حتیٰ قم م فطاف بالْتِ وبالصًفا والّزوة ول رذ عل عل ذلك ول َر ول 
ڪيل من شيء حرم منه ولم بخ ول بُقصز٬‏ حت کان يوم الح فنحَرَ ولق 
ورآى أن قد قصَّى واف ا َج والعْمْرة واه الأولء وقال ابن عمر: كذلك 
قعل رسول الله ع . فهذا من ابن عَمَرَ رَضِىَ الله عنهما يدل عل أن القارن 
يفيو الطُواف بالبيْتِ عند القُدوم عن حَجّهِ وعَمْرته» ويتقدَم في القران الطواف 
عل الوقتِ الذي کان جوز فيه ا لحَج. 
(۱) في (ت): «کان منهم قتال». 


(۲) اخرجه البخاري )۱٦٤١(‏ ومسلم (۱۲۳۰) وانظر تام تخرججه في (صحيح ابن حبان» 
(۹۹۸). 


4% 


وقد أخد ابن خرَيْمة بظاهر هذاء فقال ني (صحيحه): (بابٌ: ذكرُ طَوافِ 
القارن بين الح والعُمْرة عند مَقَدَمِهِ مك والبيان أن الواجبَ عليه طوافْ 
واحد في الابتداءِ ضدً قول مَّن رَعََ ن عل القارنِ في الابتداءِ طوافينِ وسَعْييّن). 
َم در حديتٌ ابن عَمَرَ الذي تقَدَّم'» وهذا حديث عائشة. وهذا منَ ابن 
حرَيْمة يدل علل ذو بظاهر ذلك وليس ذلك جارياً عل أصل الشافعيّ 
رضي الله عنه. ولا جز القارنَ الطواف بالبيت عند قدومو قبل عَرَفَةَ عن حج 
ولاعَمْرة» وليس هذا الطّواف بواجب إا هُو طَواف القدوم» وليس بواجب 
على المعروف. 

وأغْرَب الرعَشي" في «ترتيب ا فحَکیٰ في وجو قولاً ولیس 
بمعروف» فیحتاج ال جواب عن حديث ابنِ عمر» وحديثه في «مسلم». ول 
تعض لذلك الشيخ النووي في «شَرح مسلم». 

وا لجوابُ عل أصل الشافعيٌ رَضِى الله عنه: أن ذلك محمولٌ علل الطوافِ 
ب الصا والّزوة فإنة بور للقارنِ بعد واف القدوم» ولا بناج إل سني 
عد طّواف الإفاضةء وأا الطواف الت فلا بد من يوم الٌحر كا صح من 
حديثِ جاب عن الب 4 . وع كل حال فلم يفل التي 4 غين 
(۱) انظر: «صحيح ابن خزيمة» .)۲۷٤۳(‏ 
(۲) أبو بكر محمد بن الحسن المرعثي الشافعيّ وكتابه «ترتيب الأقسام» مُجَلَدٌ فيه غرائبُ 

ونوادر ک| في «کشف الظنون» (۱: )۳۹٩١‏ وللمرعشی د نرمة في «طبقات ابن قاضي شهبة) 


»)۴١ ۰۹:۱(‏ ولتهام الفائدة انظر: «طبقات السبكي» (۲: ١ ٠٦‏ 


(۳) وقد سبق تخر جه. 


4۸ 
وقد كان في آخر الحال قارناء ولم يفعلةُ أحدٌ من الصحابة. وقد رَوَى أحد في 
«المستد)» عن ابن عمرَ رَضى الله عنهاء قال: قال رول الله ل : من قَرَنَ ن 

حجټه وعمرته جرا شا طَوافٌ واحں»(). 
رس ۱ E‏ سر اص ۳ » ۹ ل ا 
وروی الترمذي» عن ابن عمر رض الله عنهاء قال: قال رول الله لا: 
امن أحرَم با حح والعمرة ا طَو اف وسعی واخد فا حتی حل منھا 
م ت و و ٍ 
جميعاه". قال الترمذي: هذا حديث حسّر"» وقد واه حاعة موقوفاً عأ 
ا ا و ۸ ت ر ا ا ا 0 ۾ ا 
ابن عمَرَ٬‏ والموقوف اصح. هذا كلام الترمذيٰ. وقد رَوّى البيهقي المرفوع 
باسناد صحیح 
والمراد بالطوافي الواحد في الحديتين: واف الإفاضةء والمراد بالسعى 
۾ 2“ م ت e‏ ت و 
الواحد: ما يفعل بعد طوافي المّدوم أو طوافي الإفاضةء وأما الطَواف المفعولٌ 
ألا فذاك طَواف القدو» وهو لا جزئ عن طَوافف الركن في احج ولا ني 
î ٠ eT‏ 0 م 0 ص ت ۴ 
فإن قيل: قولك: إن الإتيان بسعيَيْنِ للقارنِ» م يصح عن أحلِ من 
أصحاب النبي ا وقد جاء عن عل رضي الله عنه أنه مع بين احج والعمرة 
(۱) آخرجه الإمام آحمد ني «المسند» )٥۳٥۰(‏ وابن ماجه )۲۹۷١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» (۲: ۹۷) وصخځحه ابن خزيمة (V٥)‏ واہن حبان (۳۹۱۰) وانظر تام تخرججه 
في امسند أحمد). 
(۲) خر جه الترمذي .)۹٤۸(‏ 


(۴) عبارة الترمذي: حسَنْ صحيح غريب. 
)٤(‏ انظر: «السنن الكبرئ» للبيهقى .)٠٠١:٥(‏ 


۲۹۹ 
فطاف ها طَواقْن وسَعَیٰ ها سَعيَيْنِ ثم قال: هکذا رایت رسول الله کل 
فعل. رَواه الدار رقطتي. 


وي رواية للدارقطنیٌء عن le‏ رَضى الله عنه: أن البى ا کان قارنا 
فطاف طوافين وسعی Es‏ 


س سر م 2 ۰ . Mr dı‏ 

وجاء عن عب الله بن مسعودٍ رَضى الله عنه قال: طاف" رول الله 5 
ور ES‏ 0% ر م 4 2 ےو 2 2 
لعمرته وحجته طوافین وسَّعی سعينٍ» وأبو بكر وعمر وعلي وابن مسعود. 

وه و 
رواه الدارَةمط “7 . 

رس ۱ E‏ ئ ا و راي ر و2 ۹ E‏ 8 ۳ اا 

وروی الدارَقطنىْ» عن عمران بن حصَيْن رضي الله عنها: آن النبي و 
E E o Ea E a‏ 
طاف طوافین وسَعّی AS I E LE‏ 


طواقن وسَعَیٰ ها سَعيبْن» وقال: هذا رأيت النبي وا صنع ST‏ 


ص 


قلنا: | يصح شىء من هذه الأخبار والآثار. ما ما جاء عن عل رَضِيّ الله 


)١(‏ «سنن الدارقطني» (۳: )۰١‏ برقم (YA)‏ وقال: حَفْص بن ابي داود ضعیف» وابن 
أي ليلل رديء ا حفظِ كثير الوهم 

(۲) «سنن الدارقطني» (۳: ۳۰۷) برقم (۲۹۳۰) وأعلّه بعيسىٰ بن عبد الله متروك الحديث. 

(۳) فی (ت): «کان طوافٌ). 

)٤(‏ «سنن الدارقطني» (۳: ۳۰۷) برقم )۲۹۳١(‏ وأعلّةُ بغر واحلِ من الضعفاء. 

)٥(‏ «سنن الدارقطني» (۳: ۰۷) برقم )۲٣۳۲(‏ وي إسناده محمد بن كين الأزدي قال 
الدارقطني: حَدّث بهذا ا لحديثِ من جفظه فوهم في متزه. 

(0) قوله: «وعمرته طوافین»: سقط من (ت). 

(۷) «سنن الدارقطني» (۳: ۵ برقم )۲٥۹۷(‏ وأعلَّه بالحسنِ بن عمارةً وهو متروك ا لحديث. 


o 


عنه» فقد قال فيه الشافعيٌ رضي الله عنه: احج بعص الناس في طَواقْنِ وسَعين 
بی وا ا ا ل يصح هذا عن عل 
رض الله عن 

ورَوّى البيْهقيّ ما أشار إليه الشافعىٌ رضي الله عنه» فأسَدَ عن أبي صر 
ال بتعلا فك ف رقا الان رة E‏ 
ها سَعْيَيّن. قال البَيْهقي: بو ضر هذا جهو وقد روي عن عا مرفوما 
وموقوفة ومداره عل الحَسَنِ بن عار وحفص بن أي داود وعیسّی بن عبد الله 
وما بن عب الرحن» وکلهم ضعَفاءُ ء لا حت بروايتهم. هذا كلام البْهقی. 

وما حديث ابن مسعود فقال الدَارَقطنیٌ: في سناد آبو پردة عَمْرٌو بر 
ريد وهو صعيف؛ ومن دوله ني الإسناو كلهم ضعفاء. وقال ابن ا جوزي 
فيه عبد العزیز بن بان قال مج : ُو كذَابٌ خبيث» وقال الدارميٌ والتسائٌ: 
و ا 

وما حديث عِمرانَ فقال الدارَقْطي: إل محمد بن یی حَدَتَ به من 
جفظه ووه وقد حدَٿٌ به علل الصواب مرارا» ویقال: إن رجَع عن ذكر 
الطوافِ والسّعي. 


و و 
واما حدیث ابن عمر فف إستاد المح ي عا وهو متروك 


(۱) من قوله: «قال ابن المنذر» إلى هنا سقط من (ت) و(م). 
(۲) في «السنن الکرى» .)۱١۸:٥(‏ 
() انظر ترجمته في «الکامل» لابن عدیٌ .)٥۰۳:۹(‏ 


۳۰١ 
الحدیث» قال ابن ا جوزی: قال شَعبة: ا لحسَن بن عارة كذَابٌ حدّث بأحاديت‎ 
قد وصَعَهاء وقال الساجي: أجعوا عل ترك حديثه. والمحفوظ عن ابن‎ 
عمَرَ ما قدمناه من رواية «الصَحيحَيّن». قال الدار رقطنيٌ: وفك وى الو ي‎ 
EON EA EPEC 
طات فیا وان‎ 

عب هذ الأخبار امبف أن اني قل لو طاق أل ما يم مک 

وسم تم طافَ ثم َع عَقِبَ العي المذکور اول لاشتهرَ تهر ذلك ولم ينکر» 
وكذلكَ من كان قارناً من أصحابو بي وحيث )تقل ذلك من وصَفَ 
حجه کال ولا فعلَة أحدّ من أصحابه القارنيَء دل ذلك عل سقو ط العمل 
هذه الأحاديث التي هي غير صحيحة. 


وإذا تقزر ذلك فقولّه في السوال: فاد للقران بعمین کا هو الأفقلُ 
مردوئ فليس ذلك بالأفضل؛ لأنةٌ إتيان بهيئة م يفعلها النبي بلا واا 
ففعلة وأمره الثابتانِ خالفانِ ذلك. وأيضاًء فإ الطَواف الأول عند من ثبت 
طواقين وسَعْيّن» هو طُواف العُمرة والعيٌ بعده للعُمرةء والطّوافُ الذي 
هما للقدوم» وال بعده للج لدوم لا بكو إلا ألا فكيف ار 
وصار ثانياًء والعُمرةٌ مقرونةء فكيف أفردَتُ بطّواف أوّل وی بعده» واج 


(۱) انظر تر مته في «الکامل» لابن عدي (۹۳:۳). 
(۲) «سنن الدارقطنی» )۳٠۰۳:۳(‏ برقم (۲۹۲۲). 


۳۰۲ 


مقرون» فكيف أفرد عن العُمرة بها ذكروه؟ ولئن جاءت الأحاديتُ الشعافُ 
عطوافينِ وسين فأين الدّلالة عل التفصيل الذي ذكروه؟ ولو أن قائلاً أخطاً 
فقال: :طوف القارد الطَواف الأرلّ ويسعى بعده تم طوف للإفاضة وَسعي 
عدّه» لكان أقل طا من ذلك التفصيل الذي لا دلي عليه» ويكاد اَل عل 
الأحاديث يقطع بخطئه. ۰ 
وأمَّا هذا القو ل فانه عخالف حدیثِ جابر ر الثابتِ في «الصحيح»' فانه 
ذز من ذ 1 علو لاء يوع التحر غير الإفاضة ليت وقد قال الشافعي 
دأصحابة رضي لله عنم إن لمرد إذا سَعَى عقب طواف القدوم لا يستحب 
ل إعادة السعي بعد طُوافي الإفاضة. ولص الشافعي وأصحابة رج هم الله عل 
أن حُكم القارنِ في أفعاله حُكمُ الذي أفرَدَ الح وقال في «الأم» في «طوافي 
ن م يقض ومن أفاص»» قال الشافعيٌ رضي الله عنه: ومن قَدم طَواقَة للح 
بل عَرَفة باليْتٍ وبين الفا والَروة فلا يل حتَى يَطُوف بالبَْتِ سَبْعاًء ولیس 
عليه أن يعود للصفا والَزوة» وسواءٌ كان قارناً أو مُفرداًء والقارن ولمرد سواءُ 
ي كل أمر. إلا أن عل الارن دما ولي ذلك على الُفرد ولان القارد قد قعَى 
حَجْة الإسلام وعمُرته» وعلل افر د إعادة عمْرته". 
وف شرح المهرب»: قال الشافعي والأصحاب: إذا أت بالسعي بعد 
طواف القدوم وَقعَ ا ولا يعاد بعد طّواف الإافاضة» فإن أعادَهُ كان 


)۱( وقل سی خر جه. 
(۲) سقط لفظ «إعادة» من (م). 
(۳) الام (۲: )۲٠١‏ ولفظٌ «(إعادة» قد استدركناه من «الأّح». 


۳۴ 


حلاف الأؤل» وقال الشيخ أبو محمد“ والإما" وغیرهما: تٌكرَهٌ إعادته 
لأنه بدعة . وقال في «لرح المهدّب» بعد ذلك: : إن ذلك مكروة ونقله عن 
الأصحاب. وعلل ا جملة فم) کان بدعةٌ أو مكروهاً أو جلاف الأول لا بحَصلّ 
به تفضيل عل الذي جاء بو امم . 

وقد طال الكلامٌ عل هذه المسألة لكن بفوائد حسَنة. 

17 مسالة: قوم إن ضور القران الأصلية: أن جرم با حج والُمرة 
معا فهل بشترط تقديم وا TEN‏ ترط حتیٰ لو قال: 
أحرَمْت بالعمرة والحح؛ صح وإن قلنا: إن لا فرق فاتیٰ بالحج ثم سكت 
ساعة زائدة عل قَذُرٍ التنفس ثم أت بالعمرة فهل يصح ذلك آم لا؟ وهل 
لامتناع إدخاما علل ا لحح حد؟ 

أجات: السۋال مكو 5 فان ھل ت شاط قدي ایج في اله 
e Tt‏ 


ف ا وما ۴ فانه إذا قدب ۶ ا ٤‏ صحة تاغان لم : عل الح 
القولانٍ المعروفان» فإدا وجنا النبةه ال فبها ى بان قال: و الإ حرام 


)١(‏ يعني أبا محمد الجويني وال إمام ا لحرمين كا صرح به النووي في «شرح المهذب». 

(۲) يعني إمام الحرمین رحه الله. 

(۳) «المجموع شرح المهذب» (۸: ۷٦‏ - ۷۷)»ء وانظر كلام إمام الحرمين في «ناية المطلب» 
)€:۳*(. 

)٤(‏ في (ت): «مغلوس»» من العَلَس وهو ظلمة آخر الليل» فلعله أراد أنه غير واضح. 


۳€ 


بالنسکین» E RN‏ 
حج ولا تأخير: لفظاً ولا نيةً. وأيضاًء فقولّه: أحرَمْتُ نة القرّان» لا ية 
بعد ذلك تقديم سج ولا رة لفقا لاتا وصا هذا ككن قال لغب 
E‏ نت طالى ثلاثاء فإنه بى قولة: «أنتِ طالقّ» عل نة الثلاث» فاد 
اا انب طا فاد : تقع علیها إلا واحدة کا قالة بعض 
التابعين"؛ لأن بناءَ نت طالقّ علل نة الثلاث دافع و یا التخيل» والأول 
إذا ساهما أن يعدم العُمرة فيقول: شروو ی 
من حديثِ آنس بنِ مالك رضي اله عنه قال: مولا IE‏ 
جيعا: ك مر وا لك حمر وح ون رواية لان : و 


اني ا يلبي بالعمرة والح جيم وني رواية لاأنس: آن النبي ي بات اء 
بعني بذي احلَيفة» حت أصبحځ ثُمّ رب حت إذا سوت به عل اليْداء 
ا ثم أل بحج وعَمْرة وهل الناس ب وفي رواية: 
سوعتھم يصرخون | حیعاً: الح والعمْرة. وهذا واسع أيضاًء ولک“ 


)١(‏ سقط لفظ «حج» من (ت) و(م). 

(۲) انظر سط هذه المسألة في «المجموع شرح المهڏب)» .)١١۸:۱۷(‏ 

(۳) في (ت): «(رافع). 

)٤(‏ آخرجه مسلم )۱۲٣۱(‏ وأبو داود )۱۷۹٥(‏ وغيرهماء وانظر تمام تخريجه في «صحیح ابن 
حبّان» (۳۹۳۰). 

)٥(‏ آخرجه البخاري )٠٠١۱(‏ وأبو داود )۱۷۹١(‏ والطحاوي في «(شرح معاني الآثار» 
)۱ ۰ وانظر تام تخریجه ني «مسند الإمام آحد» (۱۳۸۳۱). 

)٤١۱۹۱( وأبو يعللٰ في «المسند»‎ )٠١٤۸( «الصحيح» خر جها الببخاري‎ ٤ وهي ثاتة‎ (٦) 
.)٠١ والبيهقي في «السنن الكبرى» (ه:‎ 


۳.0 


الأول للقارنِ أولء وقد صرح بذلك جع م العلاءء فقالوا: يدم العمرة 
علل الحج في اللفظ ويقول: لَك بعمرة وحَجَةٍ معا . ووَجُهَهُ بعض مَن 
قال: قار نيطف طاقن ويسعى سعتنن فإن يبأ بأفعالٍ المرة فكذا يبدأ 
بذکرهاء ون ار ذلك في الكلبية والدعاء فلا بأس به؛ لأن الواوَ للجَمْع» 
والتو جيه الْعتبَرٌ ما قدمناه. وکان ينبغي أن يقولً في السوال: ولا بشترَط» 
حت لو قال: أحرَمْت بالحج والعمُرة؛ صَح؟ 

وقول : وإذا قلنا: إنة لا فرق فأتّى با حح ثه م سكت ساعة زائدة على قذرِ 
التتضس ١‏ م أ بالعُمرة» فهل يصح ذلك؟ جوابة: e ATE‏ 
اران بن النُگین» فإذا تلط با حجّ تمَ سكت مده طويلة ثم قال بلفظة: 
والعُمْرة» کانا صَحيحَبْن» ولا ي۶ فيه القولانِ في الذي أحرَمَ با لح ثم 
ع 

وقولّة ني السوال: وهل لامتناع إدخالیا عل احج حد؟ جوا : أن التية 
عند قوله: ا ها داك اخ الا 
بالعمرة. وأمّا إذا نَوّى بقوله: أخْرَمْت بالج ولم سحت شیا زائدا عل قذرٍ 
الس يم قال: والعُمْرةء ناوياً ها حينَ قوله المذكور» فإنه يأتي فيه القولانِ في 
إدخال العمرة عل الحج. 

[۷] مسالة: إذا نَع ثم قَرَنَء هل يَلرَمهُ دَمَانِ آم جزئة دَمٌ واحد» وقد 


(1) وهو الذي جزم به الماوردي في «الحاوي الكبير» .(۷٦ :٤(‏ 
(۲) في (م): «ڃڄجري). 


۳۰٦ 


ل ني السالة شيءُ عن الشيخ أبي حامر وتلميذه الَحَامل والَرَن قبلّها 
فا الول بة مدا 

أجات: يلر مه دَمَان: دم لتمتعه» ودم لقرانه» حيث وجد رط إجاب 
او والقارن» وفي «التجريد» للمحامل» نارن أن قياس الذهب 
أنه يلرم ثلاثة دماء يعني: TT‏ رم بالعمرة 
ِن جوف مکة. قل عن الشيخ أي حا أن الذي قال لمرن صحيځ م 
سوئ دم التمة . والمسألة ذكرها البَعّوى في «التهذيب»٠‏ وجَرَمَ بوجوب دَمَيْنِ 
أحدهما: لتمتعه» وال: لقرّانه» وأوجَبَ دم الإساءة علل الوجه الضعيف) 
وهو إا يتجة عل قولنا: إن لا سقط با خروج إل ايء افو إل 
عَرفات» وهي من الحلُ» سقط دم الإساءة. والصحيح: أن لمكي إذا رن جرم 
من جوف مكة إدراجاً للعمرة ة تحت الحج» وكذلك الأفاقىٌ إذا كان بمكة 
وأراد القَرّان. 


[۸] مسألة: إذا وجب على ا لمكي صَوم عشّرة آيام بسبّب رل الرحرام 


ا 


صا 


(1) يعني الإأسفرايني» وللمحاملي تعليقة عنه. انظر: «طبقات ابن قاض شهبة» ٤ :١(‏ ۱۷). 

بو الحسن أحد بن محمد الصَبيّء الإمام الجليل بين الشافعية ا التصانيف المشهورة 
كباب والتجريد وغيرماء له ترجة في «طبقات السبكي» (6: .)٤۸‏ 

7 لا يحفىٰ علل العلاءِ والباحثن أن كتابَ «التهذيب» و قد اا بکتاب ب احج والمناسك 
وأن الموجود منه إا هو قطعة ختصرة ليست جاريةً على سن «التهذيب» في التأصيل 
والتفريع والنقولِ الغزيرة عن فحول الشافعية الَمَدّمين. 

.)۲۷۷ :۳( انظر: «التهذیب»‎ )٤( 


۹۷ 


من اليقات» أو طواف الوّداع» أو غير ذلك ما يصو سور ني حقه» فکیف يصو مَها؟ 
وهل يَسقّطً التفريق بين الثلاثة والسَبْعة في حقو“ أم يجبُ؟ وإذا قلنا: حب 
فهل كفي التفريق بأقل ما يُمكنْ» وهو يوم أو لا بُدّ من التفريتق بأربعة أيام 
کا قیل بذلك في غیره» ولیس هنا مده سَبْر حتی تعتر؟ 

وإذا وجب علل الأفاقي اعا ا ری ما 
لا يُمكنٌ فيه وقوعٌ الثلاثة ني الحجٌ» فهل توصب الثلاثة بكونها أداء؟ فن 
وُصِمَّتْ بذلك فال مت ثَوصَف به» وبماذا يفَرّق بيتها وبين السَبعة إذا صامَها 
ي وطنه؟ 

وإذا كان الوم الذكور متعلقا بالُمرة لَرٍِ الإحرام بها من اليقاتِ 
مثا فمتیٰ يصو اثلاث ومتی بُوصّف بون دا وهل يتقف صومھا عل 
الإحرام م با حح حتی يقعَ في الحح؟ وإذا م يتوقفْ فكيف فرق بها وبين 
الكعة؟ 


أجاب: رك الك الإحرام مى اميقات: إن كان في الح فصومة الأيام 
اللائ يكون في الح فان صامَهنً في أيام التشريت: جاء فيه ا لخلاف ا معروف 
والأرجح جّوازه" ولا سمط التفريق بين الثلائة والسبعة» ويصْومٌ السبعة 
إذا رجَع إل مکّة. وآمًا تار طّواف الرّداع فإنه يصو الثلاثة بعد مفارَقته 


(۱) قوله: «ني حَقه): سقط من (ت) و(م). 

(۲) وهو قول الإمام الشافعيّ في القديم» وهو قول ابن عُمَر وعائشة» ثم رجع عنه الشافعيّ ني 
الجديد. انتهى من «التهذيب» للبغوي .)۲٠٠:۲(‏ 

(۳) سقط لفظ «يصوم» من (م). 


۳۰۹۸ 


مكة ووصوله إلى ۶ يتقرّر' عليه فيه إ جاب الد عل قياس صَوم الأيام 
في الحح ا و الدم. وما الس فيصو مها ى وقټت آراد» 
ولکن يرق بيتها ويينَ الثلاثة بيوم» ولا يأتي هنا التفريق بأربعة أيام؛ لأن أصلَ 
ذلك أن صوم يوم التحر حرام وأنه ليس للمُتمتّم صومُ ثلاثة أيام التشريقء 
وهذا لا يي إلا ُن کان وقت صومه الأيامَ الثلاثة قبل يوم لحر وهذا 
مفقود في) نحن فيه. 

أما غير ذلك: فإن كان في احج فقد سب في صورة لَرْكٍ الإحرام من 
الميقات» وإن كان في غيره فقد سبق ما بين حكمه في تارك طواف الوّداع. وأَمّا 
ذا وجَبَ على الآفاقيّ الصومٌ بسبب بزل طواف الوداع أو غير ما لا بُمكنْ 
وقوعٌ الثلاثة في الحجً» فان الثلاثة توصب بأنها أداءٌ إذا فيلت عل نظير ما 
قدّمناءٌ في لمكي تارك طوافِ الوداع» وحُكمٌ غير كذلك إلا ما تقدّم في تقرير 
الدم في طواف الوداع» فإذا أخرها عن ذلك الوق كانت قضاءً. 

وهذا مستمَدٌ من حديثِ لتاس بن سَمْعانً في يام الذَّجّال» وقول 
النبيّ بي لا سبل عن اليوم الذي هو كسَتَّةٍ: هل يکفینا فيه صلا يوم؟ فقال: 
«لاء اقدروا له مقداره»". وتوصف الثلاثة بالأداء ني الوقتِ المعدر من تظيره 
ني الح كا بيناه في ا لمكي تارك طّواف الوداع. وإذا جاء إل وطنه ول يَصَمْها 
فرق بيتها وبينٌ الثلاثة بقَذرِ مد السَيْر إلى وطنه. 
(۱) فی (ت): «يتعدر». 
(۲) هو جزءَ من حديث طويل اخ ر جه الإمام أحمد في «المسند» (۱۷۹) ومسلم (۲۹۳۷) 

وأبو داود )٤۳۲۱(‏ والترمذي )۲۲٤۰(‏ وغیرهم. 


۳۰۹ 


ااا لر يضوم | ثلاث إن شاء في الخمرة قب اتل 
منهاء وإن شاء حل وصاءٍ ا الثلاثة عقب عقب التحلّر . والفرق بيتها ويينَ الحح: 
أن الحا لا تحصل له التحأل إلا با عله ليلةً التحر ويومة» فصيامة الثلاثة في 
له عك لإاب ا لار ف ا هاا 
يَصَمْء ولا كذلك في الحمرةء فإنه لو ألرَمْناهُ صيامَ الأيام الثلاثة فيها طال عليه 
زمنْ الإحرام بأمر لا يوجَد نظيرة ني احج فتعذَرَ ڪنل حال المعتور حيتئزِ على 
حال الحاځ. وتوصَفٌ الثلاثة بكوغا أداء بأ يَصوها في العُمرة إن اراد» وبان 
رااان من العمرة» وهو اللازم له فلا يتوقفُ صومّها عل 
الإحرام بالحج؛ لأنه قد لا ج وذاك الذي في الحج غير هذا. فا 
وبين السبعة بیوم إن کان مكَياء وبمُدَة اسر إل أله إن کان آفاقياً. وما ذكَرناهٌني 
َركٍ الإحرام منَ اليقاتِ وطّوافِ الوَدَاع من صوم المتمتع هو الذي جَرَّى عليه 
العراقيُونَ وجاعة من غيرهم» والأصَح عندَنا أن اللازم في ذلك دم ترتيب 
وتعدیل؛ لان التعديل هو القياس» ولا صاز إل التقدير إلا بتو قیفی. 

وص الشافعيٌ رَضِى الله عن ني «الأمً» علل ما يقتضي ذلك في ترجمة ما 
فيد الح قبل ترجمة الإحصار. قال الشافعىٌ رَضِى الله عنه: وإن م مد 
المد بدنة: ذبَحَ بقرة وإن ر جذ" بقرة َب سبعاً من العَتّم» فإن كان مُعيرا 


(۱) في (ت): «عقب». 


(۲) من قوله: فعا رن غ نه ت 
)۳( قوله: «بدنة: ذبح بقرة ة وإن م مجد» سقط من (ت) و(م). 


TY 


عن اا E‏ دراه تک و طعاما : ثم أطعَب وإن 
کان حيرا عن الطعام. e O‏ 
ا و ی فر کا واوا کر ی 
جاء فيه ". وص في «ختصّر لرن" عل ذلك فهذا منَ الشافعيّ رَضِيّ الله 
عنه يذل عل أن ني هذه السائل كلها العمل بالتعديل لا يصوم المتمتع . وقد 
صح ج هذا ٤‏ «المحرّر) و«المنهاج»» وهو اليل 

[۸4] مسألة: إذا قلنا باوجو الصائر نالاج ام لا ينعقد ينعقد إلا بالتلبية 
فا القَذْرٌ الذي يجب من ذلك؟ هل هر جيم التلببة إلى قوله: لاشريك لك أو 
قوله: لَك الهم لبيك فقطء كا حكاه الماوردي في مسألة التكرار ثلاثا؟ 

أجابً: ينعقد بالنيّة المقارنة لقوله: لبيك عند من اعتَبرهما كا في 
الصلاة تنعقذ بالنية امقارنة لقوله: الله أكبى وكذلك من قال: تنعقدٌ بالتلبية 
يكفيه أن يقول: لبَبْكَ. ونحتمل ني التفريع عل هذا أن يقولً: تلبیته تختص 
بالمناسك» فيقول: O E‏ والذې حکاه الماوردي في التكرار مر 
الأوجو الثلاثة في تأويل قول الشافعي رض الله عنه: لا اسا 
يلب ثلاثاً فقال في وجه: يقول: E‏ ثلاث مرات) وني الثاني: يكرّر 
قوله”: لبيك اللهم لبيك ثلاث مرات» والثالث: يكرَرُ جيم التلبية ثلاث 


(۱) سقط لفظ «كله» من (م). 

.)۲ ٤۰ :( «الام»‎ )۲( 

(۳) «ختصر المزنی» ص .٦۹‏ 

() «الحاوي الکبیر» (6: ۹۲). 

)٥(‏ في (ت): «وفي الثاني: يكر وقوله». 


۳۱١ 
مرات» وهذا الثالث يبد إنْيالَةُ في نحن فيه» والأَوَل أرجَح فيم نحن فيه. وما‎ 
ذكرناه من الاحتال له قوة.‎ 

[1 مسألة: قد دَكروا أن رمي حمر العقَبة في يوم التحر لا بسحب له 
عسل لقرب العهدِ بغسل وقوفِ الزدلفةء فلو تقَدَمّ قبل طلوع الفجر» بأنْ كان 
م الصَعَفة وغبرهم بعد إلبانه بالقّذرٍ الواجب» فهل بسحب الُسل لمي 
جزْما؟ وكذلك: لو أراد أن يأتق بطّواف الإفاضة في الوقتٍِ الفاضل والرّحمة 
موجودة فهل يغتسل له عل الجحديد إذا م يغتل لوقوفي الُردلفة؟ وكذا لو 
رك عسل الوقوفي بالُزدلفة ولم يختسل لرمي جْرة العقبة وأفاض للطواف 
هل يغتسل له أيضاً عل الجديد؟ 

أجابَ: الحوابٌ فيها من جهة السْنَة الصحيحة: أنه م يصح عن النبي كلا 
عسل في شيءٍ ما ذكر في السؤال» والشافعيٌ رضي الله عن استحب الخسل 
ي الوقوف بالردلفةء ولم يستدل عليه بحديثِ عن النبيّ كيف وإنا استَحَبّ 
الشافعي ذلك بالقياس» وقال ي لأ ٤‏ احج ي (باب اوضع الذي ا 
فيه الغسل): وأستَحب الغسلَ للوقوفي بمزدلفة ولرمي الجار» سوى يوم 
الحرء وأسَحِبُ العُسل بينّ هذا عند غير البدَنِ بالعَرّق وغبره تنظيفاً لبن 
وكذلك أحبه للحائض. ولیس من هذا واحدٌ واجبا'. ثم ذَكَرَ الأخبار والاثارَ 
التي ورَدٺ ني العُسل لدخولٍ مگة» ولم يَذكُز في عسل الوقوفي بالُردَلفة 


(۱) «الاَم» .)۱٤۹:۲(‏ 
(۲) فين ذلك ما روي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي قرو عن عثمان بن عروة عن آبيه: أن = 


۳1۲ 
خبرا ولا أثراً. وإذا جرَيْنا عل ما نص عليه من استحباب الغسل للوقوف 
الشزدلفةء وأنه لا بسحب اسل لرمي يوم الح فان وَجُهنا ذلك فرب 
العهدِ من غسل الوقوفِ بالُزدلفةء فإذا م يوجَد ذلك اسمَجِبً الغسل لرمي 
رة العقّبةء وإن وَجُهنا ذلك بأنه أخدّ في أسباب التحَلل وإنا يُستَحَتُ E‏ 
A Es‏ 

لطواف الإفاضة. وان ظز ني ذلك إلا يا ص عن النبيٰ ية فلا بسحب 
الغسل لشیءِ ما در مطلقاً. فن حص تخ ني البدَنِ بعر أو نحوو: ا 
له حيتَعذِ أن يتعاطى ما يزيل ذلك. 

[۹1] مسألة: قول الأصحاب: إن المرأة الحميلةً أو الشريفة وخر 
طَواف القدوم إل اليل هل يجري ذلك في طوف الوَدَاع حت بور ثل 
ذلك تقديمُة ني الليل إذا كانت عل عَم السَمَر ني نار تلك الليلةء وهل صَرَحَ 
بذلك أحد؟ 


أجابَ: لا فرق فيه" بين طوافِ الوَدَاع وغيره» إلا أن طواف الوداع 
يعت فيه أن يَعقبةُ ا خرو ځ من مکة د رها الله تعال» فإذا لم يَعقبةُ ا لخروح علل 


. ر ت ی کن کے م ا ن ال ارک ا 
ال :4( 

(1) جزم بذلك عرَرٌ المذهب الإمام النووي في «روضة الطالبين» (۳: )۷١‏ وعبارته ثمّة: «ولو 
قدمت المرأة هارا وهي جيلة أو شريفة لا ترز للرجالء أنحرت الطواف إل الليل» انتهئ. 
ولتام الفائدة انظر: «حاشية البلقيني علل الروضة» .)١۸:۲(‏ 

(۲) سقط لفظ «فيها؛ من (ت) و(م). 


۳1۳ 


ما هو مقرَرّ ني مَوضيه» وأقامتِ المرأة بي الليل» وخرَجَت نهارأء م يكن ذلك 
الذي طافَنةٌ وَدَاعاً إذا أمكتها الطْوافُ بحيث يَعقَبةٌ ا خرو فإن لم يُمكنها 
ذلك فإنة يُعتَدٌ بما فعلَّه ولا بحتاحٌ ني مثل هذا إلى تصريح أحل به. وقد 
طاقت عائشة رَضى الله عنها طواف الداع لیک فقد روئ القاسم عن عائشة 
قالت: حرجنا مح رول الله ية في ليالي الس وكرت الحديت» وقالت: 
حت قى الله الح وفنا من من فرلا الْحَصّّبَ» قَدَعا عبد الرهن بنٌ 
آي بکرء فقال: «اخرُج باحك من الحرم قم فرعا ِن ُو اکا ثم أټیاني هنا 
لفان ر ا ا ار ا ف ی ت 
الليلء فأتيناةُ بالْحَصّبٍ فقال: «قَرَعْتِ؟» قلنا: َعَم فأذَنَ ني الناس بالرّحيلء 
فمرٌ بالبيتِ فطاف بهء قم ار كل متوجُهاًإل المدينة. رجه البخاري ومسل" 
وني رواية البخاريٌ وأبي داود: وارتحل فمرٌ بالبيتِ قبل صلاة الصبح» فطاف 
و حي َرَج ثم انصَرَفَ" متو جُهاً إل المدی۵. 

والقَصْد مِنْ سِيَاقة هذا: أن عائشة رضي ا طاقت للوّداع 
ليلا ولکنها ۾ تاخز خرو جُها إل النهار» بل خرَجَت عقيبه مَع أخيهاء وجاء 
الب اة بالڵیلء د ثم بعد ذلك طاف النبي بلا للرًداع ليلا 


(۱) من قوله: «من طوافکاء ثم تأتاني هنا» إلى هنا سقط من (ت). 

(۲( «(صحيح البخاري» (۱۷۸۸) واصحیح مسلم) (۲۳\ ۱) وانظر تام ریه ني «صحیح ابن 
حبان» (۳۷۹۰). 

(۳) من قوله: «وارتحل فمرٌ بالبیت» إلى هنا سقط من (ت). 

() انظر: «سنن ابي داود» (۲۰۰۹). 
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وني قصة“ عائشة رَضى الله عنها وأمثالما من الُعتورينَ ُكتة حسَنة 
وهو أن عائشة رَضِيّ الله عنها أخْرمَت بالعُمرة منَ النعيم» ول يقل عنها 
أنها طافت تلك الليلة طوافين: أحدهما للعمرة والآخَر للوداع» فيظهر من 
ذلك أن يقال: يُغني طواف العُمرة عن طواف الداع يضر بعد العي 
ورج عَقِيبَ السعي المذكور. وكذلك يقاس عليه مَن أحرَ طَواف الإفاضة 
حت قرع ِن ري أيام مت ثم طافَ لاإفاضةء فإنه تزه ذلك عن واف 
الوّداع» ولا سيا إذا كان قد سَعَىْ قبل ذلك فإنه كرح عَقَيبَ الطَوافِ بلا 
عائق يَعُوقة» وبحت بقَصَة عائشة رضي الله عنها عل أن طَوافَ الوّداع لا 
بطل بالسعي عَقيبه» هذا إن م يقل أن عائشة رضي الله عنها طاقّت تلك 
الليلة طوافين؛ أحدهما: طواف العُمرة والسّعي بعدَه والاَحرٌ طواف الوّداع» 
فإنْ ثل م يكن واف العُمرة معني عن واف الرداع. ) 

فان قيل: يُستشعَرُ من قول النبىّ :ثم افرٌغا من طوافكاء ثم أتياني 
هنا١ء‏ أن المراد: الطّواف الذي للوداع بعد فراغ العمرةء يسَشعَرٌ ذلك من قول 
عائشة رى الله عنها: فصي الله العُمرة ورَغُنا من طُوافنا هن جَؤْف الليل. 

قلنا: نحن لا لَمنَعٌ من استشعار ذلك» ولك هثل هذا الاستشعار هل 
تقوم به الدّلالة علل اعتبارِ طُوافيْنِ للمُعتمرينَ بعد الح أم يكفيهم طَوافُ 
الحُمرة عن الوداع» ولا يَضرٌ السَعي بعدّه؟ الظاهرً: الثاني» ويكون الإغناءٌ ني 
طوافي الإفاضةء الذي لا سَعْي بعده» اول کا تقَدم. 


)١(‏ في (م): «قضية). 
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وقد َه البخاري ِن قَصَة عائشة رضي الله عنها أنه زئ للعتور 
واف العمرةٍ عن طوافي الوداح» فترجَمَ ل (بابُ العتور إذا طاف طَواف 
العمرة ثم حرج هل مجزئة ذلك من طواف الوداع؟)ء ودَكر حديت القاسم 
عن عائشة. وظهرَ من ذلك أن البخاري ل يَصِحٌ عندَه أن عائشة رَضِى الله عنها 
طافث تلك الليلة طواقن١“‏ 
وإذا جَرَينا علل إغناء طواف العمرة ا یط طوان 
الوداع بالسعي بعدّه. ويقرْبُ من ذلك مسألة وقَعَ فيها كلام للف وا خلف» 
وهو ن الحرم بالج من مگ إذا حرج تی فطاف للوداع» هل ور آن يَسَیٰ 
عَقَيبَ طواف الوداع هذا؟ قال في «البيان»: قال الشيخ أو غرزدلك. 
قال: ویمذهینا هذا قال اين ر وب اير الاسم ب محمد وقال مال 
وااو اسا ل فر دلت 0 و مو للقادې ودَليلًنا أنه إذا جار ذلك 
Neg‏ هذا تقل صاحب «البيان»". قال 
الشيخ يي الدين النؤوي في شرح المهدّب»: ول َر لغيره ما يوافقه. د 
۳ اللأصحاب أنه لا كجوز السعي إلا بعد طواف القدوم أو الإفاضة“. وكان 
الشيخ شارح «المهّب» قد َد قبل ذلك في الواجب الرابع من واجباتِ 


)١(‏ سقط لفظ «له» من(م). 

(۲) يوه قول الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (۳: :)٩۱١‏ «وكأن البخاريّ لا م يكن في 
حديث عائشة التصريح بأنها ما طافت للوداع بعد طوافي العمرة» م يبت الحكم في الترجمة). 

(۳) ونقله النووي في «المجموع شرح المهذب» (۷۲:۸). 

.)۷۳-۷۲ :۸( «المجموع شرح المهذب»‎ )٤( 


۳۱١ 
PERA 
وما ا 265 الشيخ ا انی «الإشراف فی باب وقت‎ 
سعي اهل مکة ين الصا والروة» فقال: كان عطاءٌ والشافعي يقولانٍ: إن‎ 
طاق قبل خروجه ا پرید بالطواف السَعى بين الصفا والروةت قال اله‎ 
تعال: #قلا جاح عليه كيه أن طوف بهمًا € [البقرة :۸ قال اين المنذر: غر‎ 
PN ONEN A 
وأجاز ذلك القاسم بن حمد. قال آبو بکر: أي شىء فعَل أَجْرَأه. وما ذكره‎ 
0 اب النذر ال عن اداي ران اتی ااا بن تو را‎ 
أن قول الشيخ في «شزح لات ولم أرّ ليره ما‎ e 0 صاحبٰ‎ 
متعقب ۶ دکره ابن المنذر. ووقع في کتاي الْحَامل: «المجموع)‎ A 
و«التجريد): قال الشافعي في «البوَيْطيً»: إذا أراد ا خرو من مكة إل الح‎ 
فأستَحب أن يودع البيت فيطوف ويَسعى ويْصل ركعتيّن. وهذا يوافی ما لَه‎ 
في «البيان» عن المذهب» وما ذكره ابن المنذر عن الشافعيّ رَضى الله عنه. ولكني‎ 
تبعت ذلك في «البوبْطيً»» فلم أجد فيه ذلك والذي فيه: فإن كان متمتعاً‎ 


(۱) يعني «الإشراف عل مذاهب أهل العلم»» وهو كتابٌ نفيس غايةٌ في بابه» جرى فيه عل 
اهود من منهجه في استقصاء الخلاف وتحرير الأقوال والمصير إل ما يؤديه إليه الدليل على 
الرغم من انتسابه للمذهب الشافعيّ. وقد سبقت الإشارة إلى طبعته في ص۲٠٠.‏ 

(۲) يعني ابن المنذر رجه الله. 


۳1%۷ 


O O I‏ الَرْوية قبل 
اهر فطاف بالیت سبع للرّدع أ م أل باسح متوجُهاًإلن المسجد. وكذلك 
ص ٤‏ ف ترحمة التلبية. فلم یذکر الشافعي ف هذا السعيّء ولعله 
صحف «سبعا) بسَعي» ولك نال ابن الذْر ذلك عُرِفَ آنه مذهب الشافعي 

وإن اء شه ني كتب الفقه. 


واف رتا على ذلك يطل وات الودع بالسمي بلة ك في ق 
عائشة رضي الله عنهاء والراړي څو القام بن ما ۽ جن عابيا فمذهبه 
يوافق روايتة ون أن السعي عقب عَقِبَ طّوافي الوداع لا بعل طواف الرداع. وام 
طواف الوداع الذي : قي بعدَهُ شيء من اياك فلا يتفي هذه الصورة. 

واختلفوافي الحا إذا طاق بوم لحر للإفاضة وطاف بعد للرداع» 
0 م أراد السّفر منها ني وقتِ النََرٍ إل وطنه واقتَصَر تَصَرَ عل طوافِ 
الوداع السابقء هل تجزئ؟ قال صاحبٰ «البيان»: اختلفَ أصحابنا التأخرونَ 
فيه» فقال الشريف الحثاني: ميزه لأ طواف الوداع يراد ُارقة البيت» وهذا 
قد أرادها. ومنهم من قال: لا زه وهو ظاهرٌ مذهب الشافعيّ رضي الله عنه 
وظاهر الحديث؛ لان الشافعيٌ قال: ليس عل الحاح بعد قراغ من مى إلا 
وداعٌ البيت» فيْودَعٌ يتصرف إل أهله. هذا نمل صاحب «البيان»"ء وحَكاه 


(۱) «الام» (۲۲۱:۲). 
(۲) ابن آبي بکر رَضى الله عنه. 
(۳) «البیان» للعمران .)۴۹١:4(‏ . 


۳۹1۸ 


ي شرح المهدّب»» ثم قال: وهذا الثاني هو الصَحيح» وهو مُقَحَصَى كلام 
اا هذا مادکره في «سرح و هذا المع عل أن العبرة 
الخروج عَقبَ طوافي الداع من مكة ولا َء إقامةٌ يعض بقاع الحرم 
ويحتمل أن يقال عل هذا: إن كان نجزئةُ طَوافٌ الوداع» فينبغي أنه إذا 
وى بطوافي الإفاضة الإفاضة والوّداعَ لا يحتاح إل واف وَداع بعدَّه كا 


س ی 


قدّمناه. 
فإن قيل: كيف يغني طواف الركن في الصور التي ذكرتم عنه وعن 
طوافِ الوداع وهو واجبٌ علل صح القولين"؟ 
قلنا: واجبٌ لعتّىٰء وهو أن يكون آخرٌ عهِو بالبيّْتِ الطواف» وقد جد 
وإنها سنا هذه الصورة لأا لا ذكرّنا أن الإقامة ببقيّة اليل لغير ضرورة لا 
مجزئ ما وَقَعَ قبلّها من الطواف بنية الوداع» سنا ذلك كَلَهُ استطراداً حسنا. 
1 مسألة: ما الذي مختاره سيدّنا شيخ الإسلام ني العُمرة والطوافِ 
أا أفضل؟ وما الذي يقتي به في ذلك وما تَقَلَهُ بع التأخرينَ من أن في 
الال اة ار حه نالفل ن أن فار اة لاف 
فهو أفضل» وإلا فهى» هل لذلك أصل ؟ 
(۱) «المجموع شرح المهذب» .)٠١٠٦:۸(‏ 


(9) لعا ثبت من قوله بل «لا ینفرنٌ أحد حتیٰ یکون آخرَ عهده بالبیت» رواه مسلم (۱۳۲۷) 
من حديثِ ابن عباس رضي الله عنهاء وتام الفائدة انظر: «غنية المحتاج» (۲: .)٠۳١‏ 


۳۱۹ 


أجاب: الكلامٌ فيها قد شاع وصَتَفَ فيها صاحبًا الشيخ الإمام العا 
َل الله عبد اله اليافع مصتفاً سه «الذَرَةَ الُسكَحسنة في تكرار العُمرة في 
السة»". والفت به في EE‏ أفضَل» ولا سيا ني شهر 
رمضان. والتفصيل علل الوَجه المذكور لا يصح فن الكلام في شخصَينِء 
أحذّهما طاف زماناء والَخرٌ اعتَمَرَ في ذلك الزمان. 

1١‏ مسألة: قال الرافعي: ويَْمٌ اسم الرّميء» فإنه الذي ورد فلا يعتد 
بوضع الحجّر في الَرْمَی» وفيه وَج"» وقال في باب صفة الوضوءِ في مَسْح 
اراس لویل الرأس ول عَم ما يَّمسَح به من يل أو خرقَةٍ آو غير هما فوجهانِ» 
أي الاجر لأن القصوة وصرل الات ولا تظر إل كفت الإنصال. 
وجري الوجهانِ فيا لو قَطْرَ عل راه قَطْرة ولم يَجُرِ» وإِن جَرَی کفیٰ بلا 
خلاف. انتهل0. فحاصل الخلافيٍ: هل يجب الإثيان بها يَصدق عليه صيغة 


موسر سے م 


الأمر أو لا جب ويكتفى بالمقصو ؟ وهو وصولّ ا حجر إل الرْمَىء والماءِ إل 


)١(‏ أبو السعادات عفيف الدين عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي الشافعي اليمني ثم المكي 
(ت ۷٦۸‏ ه) أخذ الفقه عن نجم الدين الطبري والرضي الطبري» وكان كثير التصانيف 
والإحسان إل الطلبةء وكان معَظا لابن عربي ومتعصّباً عل ابن تيمية له ترجة في «البدر 
الطالع؛ للشوکاني (۳۹۱:۱) و«شذرات الذهب» .)١٠١ :٩(‏ 

(۲) ذكره حاجي خليفة في «کشف الظنون» .)۷٤۳:۱(‏ 

(۳) «الشرح الکبیر» (۷: ۳۹۸). 

() المصدر السابق .)١٠١٠:١(‏ 


۹ 


الرأس» فراعو في المشح حصول المقصودِ علل الأصح» وراعَوا ني المي 
ماه الذي ورد السَرعٌ بء فا الفَرْق؟ 

أجاب: صيغة الأمر: إما في طريق تحصيل المأمور بهء أو في نفس الأمور 
به» أو يترد النظرٌ: هل ذلك BE oS‏ ورجح أحدهما 
بدلیلء فان کان في طريتی تحصیلٍ ا مور بو فلا يعن كقوله تعال: «وءاُْم 
ین مال او أل اكم € [النور: ل و 

بعض النجوم: ا م را و ا 
ظهور أن ذلك طری لا آنه واب لین وإن کان الثاني کا نی قول تعال': 
E‏ سدوا 4 [الحج: ۷۷] فلا بد من حصول ذلك قطعاًء وإن 
ترَدد النظرٌ بيته|اء كقوله: وامسحوا ر سک4 [المائدة: ٦‏ فإنه تحتمل أن 
يكون المقصودٌ إيصال الماء والأمرٌ بالمسح ول أن المح هو 
لقصو والأرجح الأوْل؛ لان مسح اليد ونحوها غير مأمور به» وقد حَصَلّ 
المقصو. وقول الُخالف: إن لا يسك محا منوعٌ. 

وام الرمي فهو متردد بيتهاء والراجح أنه e‏ لان 
جور المي يدل عل حَڏفِ شيءِ ٳلل شي بخلاف « وم مسوا 4 فان 
. کور ن لي عل م پل حصول لات يه من الا لله ۽ من 


(1) في (م): «فرعوا» من التفريع. 

(۲) في (م): «إ. 

(۳) يعني مد اليدء لأن المقصود وصول الماء» ولا نظر لكيفية الإيصال. تيل من نة الاج 
)۱ ) ووقع فیه: الاوك الف اتم فر ت 


۳۲١ 

لاويد ل عليه أتة لى جَرّى الماءٌ الذي قَطرّه: كفىٰ بلا خحلاف» لكنْ في نفي 

الخلا هنا نظرٌ؛ لأنه بالحريان امار غشاا وي إجزاءِ الغسنل ونچهانة 

الأصح: الاجز زاء وا مراد هنا تفي الخلاف بالسية ة إل اعتبار المد عل وجه 

لا بالسبة إل الخسل» تهر بذاك کا اق اسع لیس متصودآن تین بل 
إجزاء المسل عل الأصَحء بخلاف الرميء لا بيتاء. 3 

1[ مسألة إذا فنا بالأظهر إن الفدية عل الحالق ا ج راس 
انائم» أو اأكره» أو الغ عليه فكل فحَلق ثلاث رأسَة معا أو بعص رأيه» بحيتُ 
تکل الد فأخرَج واحد منهم ك شات u‏ صاعا ا ا 
لحر يومأء فهل بور ذلك؟ 

أجاب: قت عل تقل فی صر لکن گرو ساني زاو اليد 
ي ثلائة رمي لوا َة ما يقتضي الإجزاء هناء ويجتمل الفَرق» وو 
الأرج) فان ذلك تعديل وبڌل» فلا يفوت شيء» وهذا تقدير ر ولا دل فلم 
يحصل المقصود., 

401 مساة: تدعو الاج لبها وة سوال عنها كتير وهو: ا 
کر اجن بعد لحلل الأوّل» هل تجري فيه الأقوالّ في إذا افسَدَ حجه 
الجاع ڈ ئم جام ثانياً؟ وهل صر فيها آحد بشي e‏ 

آجابَ: يجري فيها لأتوال في) إذا افد حجه جع م ا مع اني 


)١(‏ لأنه مَسْحٌ وزيادة. والثاني: لاء لأنه مأمورٌّ بالمسح» والخسل اليس بمَشح.. 
(۲) وتام الفائدة انظر: ((حاشة البلقينى عللْ الروضة» (۲: (YA‏ 


Y۲ 


وقد صرح بذلك الشيخ أبو حامي في «تعليتو في الكلام عل قول الشافعي 
رضى الله عنه: «ون وط أهة بعد ري ار فعليه بدن ويم حجه. قال 
الشيخ أبو حامد: قد ذگزنا أنه إذا تح اتح الأو تم ah,‏ 
بلا حلاف وما تلك الفدية؟ عل قوليْن» أحدهما: شاه لأنه استمتاع لا يفسد 
به ا لحج» ف ااا ول د في) دون الفرج» 
والثاني: عليه ينه لأنه وطءعامي حرم عليه بكم الإحرام» فشابة إذا َي 
ب التحلل» ہکا إذا وط قبل التخلّل م كر تم َطی» فن عليه بالَلٍ 
بدنةء وعليه بالثاني كفارةٌ بلا خلاف. وما تلك الكفارة؟ عل قولبنء أحدها: 
ا ا 
فعليو بالاو بَدَنةء وهل عليه في الثاني شيءٌ آم لا؟ عل قَوَلبْنِء فإن قلنا: لا شىء 
عليه فلا كلام وإذا قلنا: عليه كفارة فا تلك الكفارة؟ على قولين: أحذّهما: 
شاة» والثاني: بدَنة» فصرَحَ الشيخ أبو حاملٍ بأن المذكورَ في تكرر الجاع قبل 
لحلل ياي ني تكررو بعد التحَلٌل. 

1 مسألة: إذا اعتَبرّنا سعرَ الطعام بمكةء فهل الواجبُ عند إخراج 
الطعام أو تعديإه غالب قوتِ مكّة أو غالب قوت بلب للف أو غالب قوي 
نفيمه» أو غالب قوت عل الاتلاف؟ 

أجاب: ل قف عل تقل في ذلك وقضيّة إلحاقه بالكقارة أن الىر:0 
غالب قوتِ بلي المُتلف» ويحتمل أن بطر إل غالب قوت مكة؛ لأن 


(1) من قوله: «غالب قوت بلد المتلف» إلى هنا سقط من (ت). 
(۲) ي (م): «العتبر». 


۳ 


الإخراح لا يون إل" فيهاء والاحتال الا E‏ وف المسألة سط ذكرته 
ي «الفوائد الَحضة علل الرافعيّ والرّوضة فلينظر فيه. 

[۷] مسألة: الذي فاته الح وقلنّم: إنه رمه أن يحلل بالطواف 
سی رع رار هرز۵ له ذلك ويأنّم به کا هو 
هل مجزئه آم لا؟ 

أجابَ: ل أقفْ عل هذا الفَرع في أكثر التصانيف» وقد َمَلَة ابن الَنذْر 
٤‏ اا e‏ یکن فاه 3 ٠‏ 3# ال قابل» فقال 
N‏ 

1 مسألة: امرأةٌ حاصَتْ ول تف طواف الإفاضة ورَجَعَت إلى 
القاهرة مثلاً والدم مُسَْمِرٌ إل حينِ فِراق مكة» هل تبقَى عل إحرامها إلى آن 
ل ا ا ا 

اجات ل دا 
(۱) سقط لفظ «إلا» من (م). 

(۲) وهذه المسألة بعينها قد ذكرها البلقيني في حاشيته عل «روضة الطالبین» (۲: .)٤١۹‏ 
(۳) في (ت): «ینکر». ) 
(6) قد سبقت الإشارة إل أن لمطبوع من كتاب «الإشراف» لیس کاملاً وأن بدایته من کتاب 


النكاح. وانظر: «البيان» للعمراني )۴۸١ :٤(‏ حيث ذكر الخلاف المنصوب بين الفقهاء في 
هذه المسألة. 


4 


١‏ :رج َج عن مبّتٍ رعا فهل سقط َة الإسلام عن 
جاب: عم سقط حجة الإسلام عن الت إذا كان الذي حج حرا 

ملفا E‏ 
1٠٠١‏ مسألة: في مسجل الحرم المكَيّء وصِفتّة أنه يشتمل عل فضاء 
مع حيط بو أروقة عل عَم د a‏ من الح وارد والطرء والكمبة 
الفط ذلك الفضاءء وبتر رَمْرَمّ إلى جانبها مُشرفة تَعْلوها فة 
وقريت منها قتان: إحداهما لا يحتاح إليه الحرم ن ات ال ا ا غا 
با مسجل الشریف ما يه عنه وما سرج بو من شُموع وبْسَطٌ به من بوا 
والثانية عل هَسَقية لعلّها مكان السَقاية العباسية وجا باب الكعبة َه صغيرة 
علل اقام الإبراھیميّ ویتول بها س سقف لطيف يصلي تحت الإمام الشافع ٠‏ 
ما م يكن سَيّل أو مطرء فإن كانت تة الأزوقة حل امقام الإبراهيميّ 
ووراءَ امقام نحو ستَّة أذرعٍ رَكيزتان» ارتفاع كل واحدةٍ منهها عن الأرض 
نحو من ذِراعَبْنِ في عرض ذلك وشمکه» موضوع في کل واحدة منھ 


)ناشخ نلاعا ات غري فيا اة بشروطها رة انظر: #الوسيط» للخزالي 
(£:£). 

(۲) جمع بارية» وهي الخصيرة نر E‏ الست 

)٣(‏ يعني مَنْ يوم بالشافعية في بیت الله الحرام. وهو من التفرق المذموم الذي أفقیٰ إليه 
التعصب المذموم للمذاهب الفقهية. 

(٤(‏ ف (ت): (مصوع». 


"Yo 

أخشابٌ قائمة مسمورّفي أعاليها أحشابٌ مُعرَضة لتعليق القناديل. 
وجول لكل إمام من بقل الذاهب اللالة دكا مب مرتقعة عن الأرضر 
e 2‏ إل عَرييّها e‏ ومن قبليها إلى برها 
ر ثلائة أذرع» وجُيل عل طرَتيّ كل مى الذَككِ اللذكورة رکيزتان بها م 
نشاب ل یر نیا قل سل ل م وه یوار واه 


والصبح ما لم يكن سَيْلّ أو مطرب وأما اهر والعصي فان كان عَم قفي 
توضوه» وإلا كی إل ما بحاي ذلك من الأزوقة خلقه فتهدمت دك امام 


الحتَيّة» فأعادها با إنسان عل أربع ركائرّ كهيئة المرامي التي تجعَلّها الترك 
بالصحراءِ يقعد دون بها لرمي ااب فھل چیو له ذلك مع مایتحای وو 
e 3 a 2‏ 
مم دة الت ن يبلس جیا ذلك ين ورائه. . 
ومنها تیر شاعم وقفت عليه. ) 


| وماد ر لري القاجد لض أرجاء السجد.. 
a e‏ ت دو اف والاعتكاف علبها.. 


A‏ أن من لا خی فیهء آو لا عل عندہ قد یتواریٰ بہا لارتکاب حرم 
أو مكروه» كحَلوةٍ بأجنبية ووسائل ذلك ومقاصده» أو إزالة حقنة امرآة أو أو 
صخي أو أعرايٌ جافي» لا ساني الليلي الغليمة.Ù‏ 


۳۲٢ 


2 ۴ ۰ ع 
ومنها: إعانة اللصوص علل أخذٍ متاع الغريب الذي يَأوي إل ذلك البناء. 
ومنها: ما بحدثه كذبة ا مكيين لوف الحجيج من فضائل ذلك البناء كَسرَة 
الدنيا والعروة الوثقى وغيبر ذلك. وهل د كرون رضي الله عنكم - من آقوال 
علماء الام الأربعة أو أتباعهم ما يمهم منه جوا ذلك؟ فان بعص من ینتسب 
لذهب ابي حنيفة رع اَن مذهه جوز ذلك e,‏ ل کلام ٤‏ «(فتاوی») 
قاضي خان( وهو ما ذكَرَةّني فصل في نحدث في ا مسجد ال اھ الس 
lg a GE‏ 
الوارى اوا و ي وركونا أو عَلَقوا فيه القناديل» أو طلوف 
فعَطِبَ بذلك شيءً: لا صما عليهم؛ لأن أهلَ المسجدِ فيا هو من تدبير 
ا 2 َ r‏ 

السجد بمنزلة اللاك وكذا لو فعل ذلك غيرٌهم بأمرهم» فإن فعل بغير أمرهم 
كان ضامنا لا عَطِبَ في قول أبي حنيفة» وقال صاحباه: يضمن امان إا 
كان ذلك للعامّة إلا في حفر البئر وما لا يكون من باب التمكين لإاقامة الصلاة. 
هم": أن كل مسلم مندوبٌ إل عارة المسجد, وإ ما كان من باب التمكين 
(1) لاومام الفقيه فخر الدين حسن بن منصور الأوزجندي الفَرغاني الحنفي (ت ٥۹۲‏ م) 

ذكرها حاجي خليفة في «کشف الظنون» (۲: )٠١۲۷‏ ونه بذكرهاء وأنها مشهورة مقبولة 

معمولٌ بها متداولة بين أيدي العلماء والفقهاء وأتها كانت صب عَبْنِ من تصدّر للحكم 

والإفتاء. 

قلت: انظر ترجة قاضي خان في «تاج التراجم» لابن فُطلوبغا الحنفي ص .٠١۱‏ 
(۲) بضم الحاء» وهو الخابية» فارسئ مَعَرّب. 
(۳) يعني صاجِبَيْٰ بي حنيفة: آبا يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني. 


Y7 


لإاقامة الصلاة وإنا ححص أهل المسج بالبناءِ وحَمر البثر لأنا من باب 
التمكين لإقامة الصلاة. ولأبي حنيفة: أن أل المسجل تختص بالتدبير في هذه 
البقعةء وهمذا كان فتح الباب والإغلاق ونصبُ المؤذنِ والإمام إليهم» لاإ 
غیرهم. انتهی. عَم أن مده قوله: TE E‏ 
معجَمةٍ ولاميْنِ بعدهاء والذي رأينء ني سخ ريع ُو ما أسلفناء مي اللا 
کالتطیین أو التنوير. واستَتَدَ أيضاً إل قوله: واا مخت أهل المسجد بالبناء 
وحَفر البئر لأن) من باب التمكين لإقامة الصلاة. 

قال: وهذه الظَلةٌ فيها التمكينٌ لأا كن مُريدَ سماع الخطبة يوم 
اجشمعةء ورب الإمام ون یکو تحتها في کل الوت من اليت» وقي 
مشاه البيت ال والترد والمطر. قال: والرّكيرّتانِ المرالتانِ كانتا شاغلتن 
لأكثرَ من الركائز الأربم؛ لأنا َرَعنا اة الأول ورَكيزتهاء وما جعَلناه منَ 
لركائز والسَمّبِ وجَذناه أقل من ذلك بأحد عكر ذراعاًء فهل في) اس ليه 
هذا ا حتهيٰ مسد لو سَلمَ لأ السحَة ك َعَم ويكون ما أبداة من المصالح 
مقاوما لا حفن وو م الغايد» وهل يمك أن يجاب عن الظلةٍ بأ هذا 
حمل عل مسجل ل عل له ما يكن الَّصَلين؟ أمّا مثل هذا فلا جور التصرُّف 
في فضائه» لا سيا عند امن الْجرّزينَ نَمَابلة القضاء بالأعواض في الإجارق 
أ ا غل مسا الخال ل الاحد الات ا قوله: «أهل المسجدا. 
وهل بُمكرٌ أن جاب عن قوله: وإ بخص آهل المسجد بان هذا في مسجل 


(۱) يعني متابعاً في وصفب الحرم المكي. 


۲۸ 


مفتقر لتمکگن جماعتهء ما ما التمكُنُ فيه حاصلّ فکیف يقال بجواز مثله؟ وأا 
سَاعٌ ا لخطبة وقربٌ الإمام ومن معَةٌ والُشاهد فالأَروقةء وأمّا الرًّكيزتان فهل 
يمك أن جاب عنة بأ الوَضع جُهل في الرّكيزكَيْنِ» وحمل التصرْفِ عل 
السداد» لا سيّما فيا قرب من الأعصار الفاضلةء هو المُتعيّن» والآَنَ 
فر کیرّتان""' قد تحقق التعَدّي بوضعه|؟ 

أجاب: لا يجوز ذلك» ويُزال الحشَّب المذكور والرًكائ لا توف ني 
ذلك» وجب على القائم بأمور المسلمين - سدده الله تعالى ونَصَرَه ونَّصَرَ به أهلَ 
الذينء وأعاة على القيام بمصالح المؤمنين - المبادرة إل إزالة ذلك لا حاف 
ور فلك 

والدلالة عل ما ذكَرَناه من الكتاب والسَنة واتفاق أئمة الناس والقياس» 
كا سيَظهَرٌ ذلك بلا التباس. ولقد أقَدَمَ فاعل ذلك علل جُرأةٍ عظيمة عل 
بيت الله تعالى وفتائه امسج الحرام الذي هو حول البيتِ العتيق» وجَنى عل 
المسلمينَ ني مَطافهم ومَواضع مناسكهم حول البيتِ المحرّم وهو الذي أَمَرَ اله 
تعالى بتطهيره للطائفينَ والعاكفينَ والقائمينَ والرّاكعينَ الساجدين» قال الله 
سبحاتہ وتعال: لوڈ اکا ھی کات لبت أن لا شرف یں سی 
وور ہبی لاط اہفیے والقاہہیت والزگع آلسجو € [الحے: ۲۹]ء وقال ال 
سبحاته وتعال: وغهد نا إل ابرعم و ملعيل أن طهرا بى لاطأبفين ولوين 


م ا سے کے 


(۱) سقط لفظ «في|» من (ت). 
(۲) کذافي النسخ الخطة» u‏ الصواب: «فالر كيزتان». 


۳۲۹ 


وارڪَع السجود# [آل عمران: والاأمرُ في ذلك - وان تعلیّ بالبیج 
امحرَم -فإنه يعلق ب تحريم البيتِ المحرّم» وهو ا مسجد الحرام. . 
وهذا المسجد الحرام فيه شىء ء ِن تأسيس آنا (براهيم ف ذل عل 
ذلك ما ذكَرَه الأزرَقيّ في «تاريخ مكةً» في ترجمة ما جاء في حد ا مسج ال حرام 
وفضله وقَضل الصَلاة فيه من الأخبارء فأستَدَ ِن حديثِ عبلِ الله بن عَمْرٍو 
ابن العاص أنه قال: ساس امسج الحرام» الذي وَصَعَه إبراهيم بيا: من 
الحزورة إلى المسعَى إلى حرج سيل أجياد. ورجالٌ اسنا E‏ 
«صحيحه إلا واحدآ ول بسب إل جَزح» فقال: حذثني محمد بن محمد بنٍ 
يحییٰ» قال حدّثنا هشامٌ بن سليمانَ» عن عبلِ الله بن عكرمة» عن أبيه» عن 
عب الله بن عرو بن العاصٍ رَضِي الله عنها آنه قال: ساس امسج الحرام 
الذي وضعه إبراهيم ا: ار ا ال چ سار اچاد 
شيخ هو محمد بن ي عمر الَدني نزي مکڱة يروي عن سفيان بن عي 
وجماعةٍ كثيرة من المكيينَ وغرهم. . رَرَى عنه مسل والترمذي والتسائی وابن 
ماجّه. وسل الإمام أحمد: م اما بمکَة فابنْ آي عمر» ذكره 
این بان في «الثقات»(. و شام بن ليان بن عکرمة بن خالل بن 
العاص الفَرَّشي الخزومي الك أحرَجَ له مسلم أيضاً"» وعكرمة المذكورني 
e‏ :این بد ارعن بن اطارٹ بن هثم بن الُغيرة الخزومي» و وهو 


.(14۷( «الثقات» لابن حبان (۹۸:۹) برقم‎ )١( 
.)۴۸:۱۱( له ترحمة في «عمذيب التهذیب» للحافظ ابن حجر‎ )۲( 


۳ 
أخو أي بكر بن عب الرّحمن وإخوته» أخرَجَ له الشيخانِ البخاري ومسل. 
وأمّا عبد الله بنْ عكرمة المذكورٌ في الستد فقد دَكَرَه ابن جِبّان في «الثقات»» 
فالحدیث مج بو وله الحمد. والظاهرٌ أن عبد الله بنَ عَمْرو رَضِى اله عنها لا 
2 ذلك إلا بتوقيف من النبي ييا چ هذا مشهوراً بين قرش 
يتداولوته بینهم. وقد رَوَّی أبو هريره لله عن" 

]۱١١[‏ مسألة: من فاته 2 مَحَ عَمْداً مح العلم با لخرمة قبل أن 
سحلل بعمل العُمرة هل لصف إحرامةُ 5 َد با اع المذكور؟ 

أجاب: فَل مَن تعرَّص هذه المسألة وذَكَرَ القاضي أبو الطبّب في 
«الجرّد»» والقاضي الرويان في «البحر»» عن ابن ا ا حکم الذي 
اله الح حم من تح التحال الأول. قال القاضيان: وهذا علل قولنا: إن 


() له ترجمة في «تہذیب التهذیب» (۷: ۲۳۲) ونقل عن ابن سنك قال کان تة ثقة قليل الحديث» 
ووثقه النساتي وابن حبان. 

(۲) كذا في النسسخ الخطية. وني الحاشية: «كذا وجد بحَطه». 

ال ار اب قاری عد اریت ٠١‏ ه) أحد أئمة المذهب وشيوخه 
الكبار» تفقه علل آبي علي الزجاجي وابن كج وغيرماء ومن تصانيفه المشهورة «التعليق» 
وهو جليل كبير» و«المجرّد» وغيرهما. له ترجمة في «طبقات السبكي» )٠١ :٥(‏ و«طبقات 
ابن قاضی شهبة» .)۲۲٠:۱(‏ 

() الإمام الفقيه بو الحسن على بن أحمد البغدادي المعروف بابن المرزبان (ت ۳٠١‏ ه) أحد 
أئمة المذهب وأصحاب الوجوه» تفقه بأبي الحسين بن القطان» وعليه درس الإمام أبو حامد 


الإإسفراینى. له ترجمة في «طبقات ابن قاض شهبة» .)١٤١ :١(‏ 


۳۳۱ 


ا لحل استباحة حظور» وقد سَقَططٌ ارم عن فیکون کمن رَمَیْ . فأمًا إن قلنا: 
إن الى نك قلا ند منه: ومقتصَیٰ هذا آنه لو جامَع م عل القول بأن الحلق 
EE‏ ويلرَّمة بدّنة. وحَكىٰ ذلك عنها صاحب 
«الروضة» في «شرَح امهڈّب» وزاد: أن الدارمي كر نحو ما دراه ول 
رذ على ذلك» وقضةُ كلایهم: آنه لو كم الوا هنا عل الحلق فقد حص له 
لعحَأل الأول بالطواف» وشقوط المي زل منزلة فِعله» وم يصرحا بذلك. 

وقضية کلامهم: آنه لو جامَعَ» كا ذكَرْنا ني اول المسألةء ن يَنقَلِبَ إلى 
کم الغا حت يره الرميٰ والریت» وأن رَه القصاء ِن قابل ولو کان 
حه فرضاً. والعراقيون يقولونَ" ذلك في الذي فاته الحج» ولكن الذي 
جَرَى عليه اناخروت عا لبعض الخراسانیین ن الذي فاته احج وکان حجه 
ا وقضيَة هذا أنه لا جب القضاء فإذا جامَعَ وأفسدناه: 

مه القضاء. كل هذه الأحكام مُشكة يلة والذې نقولّه نحنُ: إنه لا يفسد هذا 
الإحراء با لجاع المذكور الصًادر قبل الحلق والطٌواف) ولا يلرم نةه تفريعا 
عل قولنا: إن ا لحل نشك لوجوه: 


.)۳۹۹ :۷( «الملجموع شرح المهڈب»‎ )١( 

(۲) بو الفرج محمد بن عبدالواحد بن محمد الدارمي البغدادي (ت۸٤٤ه)‏ تفقه ا حامد 
اللإسفرايني والأردبيي» وکان إماماً را عقا للكلام في دقيق المسائل» من تصانيمه 
«الاستذكار» جلّدان. له تر هة في «طبقات ابن قاضي شهبة» (۱: .)۲۳٤‏ 

(۳) سقط لفظ «يقولون» من (م). 

)٤(‏ سقط لفظ «الطواف» من (م). 


۳۲ 


أحدها: أن هذا الموجود إحرام a‏ فورض الحج عن 
لذت ولا بعد بو عن حح تطٌع» فلم سذ با تاع فی ولا بُ به بدن 
قياسا علل المفسسد د با جاع إِذا جامَع ثانيا قبل لحلل الأول» فإنه لا يلزمه بدنة. 

فإن قيل: المُفيدٌ با لجاع قد أَفسَد إحرامه وإفساد الفاسد تیل 
الحاصل» وهو خحالء فلم يلرم به بنة“؟ قلنا: والَموّتُ قد فوت المقصوة من 
إحرامه» وإفساد الفائت أيضاً حال. فإن قيل: الفائث احج والباقي الإحرام؟ 
قلنا: فينبغي أن لا يمسد با اع فيه؛ لأنْ الذي يَفْسدٌ بالجماع هُو الح أو 
العمرةء وليس واحد منها بموجود. 


الوجة الثاني: أن الذي فاتَة الح قل في التغليظ والإحرام من الذي 
أفسَدَ الحج؛ لأن الذي فوت الح لا يلرم ه الرميّ ولا البيت هناء بخلافِ 
الذي آفسَدَ الحج. وإذا كان الذي أفسَدّه عليه الرمي والَبيتُ فحالة ني الإحرام 
ال إلى الحح أ وهو لا يَلرَمُه بدنة بجاعه اثاني قبل التحَلّل الأول 
فكذلك من فالةٌ احج . وفيه من الاج المترتبة علل ذلك ما سَبق. 

الوجة الثالثت: أن الذي أفسَدَ احج قد وَقَفَ بعَرّفاتِ: اقل اج 
واا بعد فحالة ني شه اجاج اگ وهو لا يلرم مه با جاع الثاني قبلى التحلل 
بَدّنةء فالذي فالَة الوقوف بعَرّفات» وبعد شبھو بالحجًاج ا ل ف 


ا “با جاع الثاني قبل الحلقیء ولا يلزمه بدنة. له 


)١(‏ سقط لفظ «بدنة» من (ت). 


r 


الوجة الرابع: ن إفساد الح بالجاع الأول قبل اتال الأول و الي 
في فاه» ولزوم دنق َرَج عن القياس للأثر الذي صح ني ذلك عن عباِ اله 
بن عرو وعبلِ اله بن عَم رضي الل عنهم ۱ وما َرَج عن القیاس لا قال 
n‏ وکان الخلاف بين الشافعیٌّ رَضِى الله عنه 
وأبي حنيفة رض الله عنه: ني الجاع بعد الوقوف» فألحَق الإمامٌ الشافعي 
رضي الله عنه بذلك من جامَعَ ع بعد الوقوفی إذا كان قبل التحَلّل الأول» لبقا 
الطوافي الذي ُو ركن احج والحلق» عل أصح القولْن ني الحلق آنه رُكن؛ 
فحَكَمَ بالفساد لقضية الا ثر ر والقیاس خلا ما قبل الوقوف» فلا يلق به به طَواف 
لیس برکن في ال ولا حلي كذلك» إا الذي ياي بو للحَلّل» وهذا قال 
لشافعيٌ رَضِيَ اله عن: لل بأعال العُمرة فلا يُلحَیّ ن عليه طواف 
لحلل , بن بي عليه واف احج لتد به فان قيل: : فلو لم جاع الَمُوت 
وکن لیب أو یس أو َم قب الحلق والطّوافِ» والتفريع عل أن الحلق 
سك؟ قلت: هذا يجتو وجهين: . 
أحدهما: وهو الذي دَگرهُ لدا ريني الاستنکاره أنه ارم مه ديه اليب 
جری جرا 
والوجة الثاني: نه لا لزنه شي٤ء‏ ين ذلك وهو الذي رخن ونختاژ 
وهو مقتقَ ٳطلاق ابن الَرربان في ان ځُکم الذي فاه احج ځُكم من لل 
لحلل الأؤل» وعل هذا لو عمد الثكاح في هذه الحالةٍ جاء فيه القولان 


(۱) لتمام الفائدة انظر: «غنية المحتاج» .)٠١١:۲(‏ 
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E: e )‏ 
شک کان باط 


ان قیل: بيان الخلافِ من أجل الخلاف في الحَلّقء »هل هو نسك 
اا غ ؟ قلا الظاهرٌ الاطلاق. 


فإن قیل: : فهو في إحرايوء فكيف ل يُلزموه بِذية الطيب واللباس والقَلّم 
ونحوها؟ قَلنا: وي إحراء بُشية الإحرام بعد لحلل الأول 

فان قيل: العلل الأّل» تفريعاً عل أن احق تُمْكٌء إن حل بائنين 
من ثلاثة وهي: الرّميٰ» والحلق» والطواف» ا سقط سَقَط ولم يفعل 
ا و لارا و ا الذي تال انحأ الأل؟ فلن لأنه ل 
فاته و َع حکمُه ولم يبق إلا حل واحد؛ لان الاين إن جلا في 
ا حح لطول زمنه» وهذا مفقو د هنا. 

فان قیل: فالقوه بال حت يوقت التحلل عل عل الطراف والكأة ؟ 
قلنا: ليس عمرةء ولا زئ عن عمرةٍ الإسلام علل المذهب فلذلك ! 
نلق بالحُمرة» ولو ألحقناه بالعمرة لقَلنا له: طف أوَلاً ثم احلق كا في العُمرق 
كا هو مقتضى الروايات التي جاءت عن الصحابة في ذلك» وهو معت عل 
وجو إجزائها عن عمرة الغلام فلا يعد اعتبارةٌ عل وجو وإن ل جز عن عمرة 
الإإسلام مراعاة لصورة العمرة. 


(۱) انظر: «البیان للیمرانی» .)۳۸١ :٤(‏ 


o 


وقضية هذا: أن عي السَعْيّ ذا کان سىء والنقولٌ أنه لا يلرم فقت 
آنه ليس بحُمرة ولا بح وأنه نوع من الإحرام لا يُشية الإحرام المطلى؛ لأن 
ذاك يتصرف إل الحجٌ أو العمرة E‏ م المطلق في أشهر 
احج ولا بشي غير من وجوه الإحرام» ول بحص فيه تلل بفعلِ شيءِ من 
الأفعال العترة ني التكلل في احج والُمرة ويُمتكَنٌ به فيقال : إحرامٌ ليس 
له إلا حل واحدٌ بمقتكًى الفعل» وإنا فُلنا: بمقتضى الفعل؛ لأن ابنَ الررُبان 
ترک من فاه احج بمنزلة من تح الل الأول» ويقال أيضاً عل ما ررناة 
إحرامٌ با حح لا ي عبر ني التحال الأول منۀ اتحادُ شيءِ من الثلاثة التي هي: 
رمي رة العقبة» والحلق» وطواف الإفاضة. ونا كان هذا نوعاً من الَحَلل؛ 
خار جا عن التحلَلاتِ المعروفةء لم لق با وأجريّ ا حال فيه - عل عُرابته - 
عل مقت مقتضى الأدلة فلم سد بتاع فيه قب حلي والواف» لا ّدم ولا 
يرم فيه طب ولا لبس ولا نحوهم عا ياځ بعالتلل الأول لا ققدم 
ولا ُشترط فيه ذم اراي عل الحأ کالځمرة کا تدم اھا 
فی ذلك وقد بي بت فيه السالك» وله الحم والتعمة» ومنه التوفيق والعصمة. 


)١(‏ أضفنا هذا العنوان لتقسيم الكتاب إلى أربعة أقسام رئيسة. (الناشر). 


تابي إل كاب الاجارة 


۳1 


کیاب المع ابال إجارة 


1 ۰ مسالة: لوقا البائع: کار عدي بالف ؟)» فقالً الری 
شّریت)» هل ينعقد ابيع أ لا؟ 
أجاب: لا ينعقد ينعقد البيع ٠‏ قیاسا عل ما لو قالّ الولٌ: (تَرَوْجْت , پي؟» 


سر ب هھ 


فقا الزوج: (رَوّجت). فان المجزوم به هناك عدم م الانعقاد". 
مسألة: اکر إِذا جس هل يصح بیعة ام لا؟ 
أجاب: لا يصح بیعه؛ لان لا يمن تطهیر.". 


(1) إلا أن يقول بعده: (بعتك) أو نحوه؛ فإن جوابه قبولٌ يفتقر إلى الإجاب فلا يكفي بدوني 
ک| في «الروض مع شرحه) لشيخ الرسلام (۲: .)٤‏ وانظر: «الجاوي» :٥(‏ ا 
المحتاج» )۲۲٠:۲(‏ و«مغني المحتاج» (۲: .)٥‏ 
وقد ذكر المصنف هذه المسألة بعينها في «حواشيه علل الروضة» (۳: a‏ 

- السؤال والجواب» لكنه م يأتِ_ كا هنا بالاستفناء الذي نقلته آنفاً. 

(۲) لأنه استفهام؛ إلا أن يقولً الول بعده: زوجتك. «روضة الطالبین» (۷: .)١۹‏ 

(۳) «الحاوي» (: ٤‏ وامخني المحتاج» »)١١:۲(‏ و«تحفة المحتاج» .)۲٠١ :٤(‏ وقد ذكر 

۰ المصنف هذه المسألة في «حواشيه علل الروضة» (۳: 1۷) وزاد: «ذكره في «الحاوي» للهاوردي 

ل باب السَلّم ا 


£۲ 


1٠١ ٤‏ مسألة: اسيع الذي ل يَصد» ولكنْ يُرَجَى أن يتعلَمَ الصيدء هل 
ا 

أجاب: الأرجَح جواز بی( 

]٠٠[‏ مسألة: إذا قلا بجواز بيع الع لأجل امتصاص الدّم كا 
هو المذكب» فهل جور بيع النمل الكبير في البلاد الَحَمَع به فيها لسك ا جل 


والتآمه؟ 


أجاب: ا بيع النمل الكبير في البلاد المنتفع به ا و 
والتآمه "» وهو مقتضیٰ كلام الأصحاب؛ ل الأصحابَ RR‏ 


التفع» وقذ جَورُوا, بع الع لأجل اتتصاصي الم فكفا الل لاج منشية 
التفسر ©. 


(1) في (م): «الأرجح جوازه». قلتٌ: فلا يشترط للصحة: أن يكون معلا بالفعل. انظر: «تفة 
المحتاج» :٤(‏ ۲۳۸) و«حاشية الشرواني» عليها. وقد ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشيه 
عل الروضة» (۳: 1۹) وقال بعد السؤال: «فيه وجهان حكاهما ا ماوردي ول يرجُح شيئ 
والأرجح الجواز». 

(۲) دُوَبْبة في الماء عص الدم. «القاموس» (ع ل ق). 

(۳) صرح بجواز ذلك الشهابٌ الرملي ي «حواشي أسنى المطالب» (۲: )٠١‏ بعين عبارة البقّيني 
دون عز وها له. 

(6) الإمامٌ الشراج البْقيني ناظرٌ إلى كلام الأصحاب من جهة ما اقتضاء تعليهم عدم جواز بيع 
ا لحشرات كالنمل بعدم النفع» ثم أخذ من تجويزهم بيع العَلَق - وهو من الحشرات - لأجل 
نفعه في امتصاص الدم؛ جوارً بيع النمل الكبير لأجل نفعه ني مسك الجلد والتامه. = 


w©“oeonunanoeorteuneneonecsHOuunanveanObOnsnenQnb6SsGnausounesGannenCGbC4HOCDSLGSLGOGNVONBCOGCGGDGSH SS 4# 


= لكن قد ينظر إل كلامهم من جهة ما يقتضيه إطلاقهم عدم جواز بيع الحشراتِ والتمثيل 
ها بالنمل مطلقاً کا في «العزیز شرح الوجیز» :٤(‏ ۲۸) و«روضة الطالبین» (۳: ۳٠٠)؛‏ 
فیقال: بعدم جواز ب بيع النمل الكبي» وأنه لا نظر إل التفع المذكور» ويغرق بينه وبين العلق: 
بأن التفعَ بهذا الأخير عامٌ بخلافه في النمل الكبير» فالنفع المذكورٌ به خاص» وقد فرص 
السائل ذلك -أعني: تجوير بيعه في بلد ينتفع بها هله بذلك النفع -وخرج الجوابٌ على هذه 
وقد يؤيد هذا النظرَ ما ذكره الشيخانِ بعد تقرير المعتمّد من عدم جواز بيع الحشرات والتمثيل 
۰ ۰ ¢ 1 س ت ٤ o7 4 4 1 it‏ 
له بالنمل: «ونقل أبو الحسن العَبّادي وجها آخر: آنه جوز بيع النمل في عسكر مكرم» وهو 
اللبة العهررة بخرامان لانة يعالج ب السك وتصيبين؛ لأنه يعالّج به العقارب الطيارة). 
قالا: وهو شاد ضف فانظر كيف لم يعتدوا بنفع النمل المو جود في هذين البلدين» وكان 
ينبغي عل فَهّم السراج البلقيني: أن يُستثنى النمل» والله اعلم. 
وما قد يقري التفريق التقدّمٌ: أن ما استثنوه من الحشرات كان نفخه عامًا كالنحل ودود القز 
أو کان ما یکل کالربوع والضَبَ. ثم رأيت البْجَيرمي في «حاشيته يته على الإقناع» (۴: ۷) 
بقل عن شيخ الأ هوري ما يود ذلك قال البجَيْرمي: «قوله (كالحشرات) واصله 
صغارٌ دوابٌ الأرض» ويشتنى نحو يربوع وصَبَّ ما يؤكل» وتحل ودود قز وعَلق؛ لمنفعة 


O a 
قلت: أجاب شيخنا: بأن هذه لما اشتهرت وعَلِمَها غالب الناس استثنيّت» وأما غيرّها فلا؛‎ 


لاختصاصها بحْذّاق الأطباء. آج). انتھی. 

قلت: هذا کله َة فقه» وإلا فن مثلي ليدم بين يدي هذا الإمام الكبير وقد تابه 
السَهابُ الرمليء لا سلا وهو مستندٌ إل ما يقتضيه كلام الأصحاب» والتمثيل بالنمل موجودٌ 
في كتب الشيخين» لکن هل هو منصوص عليه بخصوصه ني كتب الأصحاب التي لا اطع 
لي عليها؟ مع أن الظاهر أنه تأمّيا ذلك من كلامهم» وعليه يدل ما قلاه عن العباديء والله 


أعلم. 


4٤ 

1[ مسألة: إذا اَم السيد عبدَهٌ بإتلافِ شيء» وكا العبد أعجميً 
يعتقد جوب طاعة الأمر» أو غير مُمَيّر وقلَْمْ: إنه لا تعلق 
الضمان برقيو" كا هو الأصحَ» ولا يمكنٌ ااب القصاص؛ لان كالكلة١»‏ 
ولا يتعلق بالذِمّة م“ أيضاء فهل يصح بيعّه؛ تفريعاً على الأصح؟ 

أجاب: بيعةُ صحيح إذا فرّعنا على اأص 0 

ي الد اة ر فاص فاع س 
وکا عير ثم فا الست عل مال فهل تقول تين بُطلان الوق علا 


(۱) قوله: «آو غیر» تکرْر في (م). 

(۲) فی (ز): ((يتعبن). 

(۳) معن تعلق الضمان برقبة العبد: أنه يباعٌ ني الشيء الذي أتلفه إن ن يِه سيه بالأقلٌ من 
قيمته والمال. انظر :«بغية المسترشدين» (ص .)١١۲‏ 

(6) فالقصاص حينئذ على السيد. انظر: «(روضة الطالن» (۹: ٠ .,)۱٤١‏ 

)٥(‏ معنى تعلق الضمان بذمة العبد: أنه لا يطالبُ ببدل ما أتلفه حتى يَحْتق. انظر: «بغية 
الملسترشدين» (ص۳۲١).‏ ) 
[فائدة] قال الخطيب السربيني في «مخني المحتاج» (۲: :)4٩4‏ «والضابط فيا يلفه العبدٌ أو 
يلف تحت يده: إن ازم بغير رضا مستحِقّه كإتلاف أو تلف بغضب؛ تعلق الضهان برقبته 
ولا يتعلق بذمته في الأظهر. وإن لزم برضا مستحقه كا في المعاملات؛ فإن كان بغير إذن 
السید تعلق بذمته يبَعٌ به بعد عتقه» سواء رآه السید في ید العبد فترکه آم لا. أو پإذنه تعلق 
بذمته وکسبه ومال تجارته». | 

ES‏ 4۰( ان ا د انتهی: 

قلت: ذكرَ اللصنف هذه المسألة في «حواشيه علل الروضة» (۳: )۷١‏ سرا إياها على 

الإمام النووي. 

(۷) قوله: «فهل نقول» ساقط من (ز). 


¢ 


آرجح الوجهين كا في المسألة المذكورة ني الرهن"» e‏ نفد هنا 
وة الِنّىء ويلم السيَدَ الغداءُ و ار و 


أجاب: الأقيس تُفوذةُ ه0ب لقو العتق» ويلزم ل 
وینتظر ° يسار . 


1[ مسألة: فصول باع جاريةً لشخص وسلمَها للمُشتري» وكَرَطً 
ا [غیر] ھارب" ٹہ ثم راد“ بها فدفعها للا فهربّت من الدلالء فهل 
للمشتري الرجوعَ علل البائع؟ وهل علل الدلال ضمان الجار: وهل ال 

أجاب: لي الرجوع علل البائ لمن الىد وا ى 


( )نی (): «(مسألة». ) . و 

(۲) هي: ن بره عبد وتبشه ارعن ثم سق فهل ينغد عتغه؟ فيه آقوال؛ أظهرها: :يتفذ من 
اموسر دون المعسر. انظر: «تحفة المحتاج» .)۷٠:١(‏ 

(۳) قوله: «(یساره» ساقط من (ز). 

(5) أي: في مسألتنا وهي عتق المعسر العبدَ ا لجاني. ) 

. r. في (م): «(وینظرا.‎ )٥( 

)٦(‏ هذا ارات ااي ت وقد ذكر لصفب هذه السا في «حواشيه عل الروضة 
(۳: 4). 

(۷) في الأصول الخطية: «وشر ط أنها هاربة». ا 
والله علم. 

(۸) أي: المشتري. 

(۹) الذي هو الفضولي. 


۳4 


ضا لق الارن اكه و ذلك ال ال ضام ذلك الا و 
كاد الدلال عال: بأن البيمَ الصادِر كان مِنْ غير مالك؛ فقرارٌ الضمانِ عليه" 
وإن ل َيعّلم الحا في ذلك فقرار الضانِ علل الْشْتَري0. 

والبيع مِنْ صله غير صحيح(. 

111 مسألة: العيون التي , E‏ ان" من أع|ال مَكة الْشّفة 
وغبره من بلاد الحجازء لا ر الأصل الذي تنبع منه ةغالب وإنا ري 
مء في تجار الاد لى الئی یسقی اء ویتبایعز ن باللیال 


(1) لأن المشتري قَبَضها ببيع فاسد» والمقبوض به كا مغخصوب» فعليه ضانه. 

() لأن يده ترتبت عل يذ المشتري» ويد المشتري يذ ضبان؛ لأنه قابض بالبيع الفاسد فهو 
كغاصب» والأيدي المترتبة عل يد الغاصب أيدي ضان وإن جهل صاحبًها الغصب» لكن 
لا يأثم عند الحهل. وعل أنه ضامن كالمشتري فان مالك الارية بطالت أا شاء. انظ : 
اتحفة المحتاج» (:4-۳). 

(۳) فإذا ضمن ال مشتري قيمة الجارية لمالكها كان له الرجوعٌ بها ضمنه عل الدلال. 

() فليس له حينئلٍ الرجوع با ضمن علل الدلال. 

)٥(‏ لأنه بيع فضول؛ وهو باطل؛ لقوله ه: «لا بَيْعَ إلا فيما تملك). رواه أبو داود برقم 
(۲۱۹۰) بإسناد صحيح كا قال الحافظ ابن الملقن في «تحفة المحتاج» .)٠٠٠:۲(‏ 

(0) تقدمت هذه المسألة ختصرة برقم .)۷١(‏ 

(۷) قال ياقوت في«معجم البلدان» :)٦۳ :٤(‏ «الظهران: واد قرب مكة» وعنده قرية يقال ها: 
مء فتضاف إل هذا الوادي فيقال: مر الظهران». 

(۸) في (م) و(ز): «وغبره). 

)٩(‏ في (م): «الأرض». 

(۰ | ) في (م) و(ت): «ويتبايعوه). 


۳۷ 


والأيام والساعات؛ يَشّري الشخص مِنْ آحرَ ساعة مِنَ النهارِ أو الليل بثمَنِ 
معلوم مرف فيهاء فهل يصح هذا ويملكةٌ عل المذهب ا أن 
اما ملك ا ٤م‏ ل؟ ۰ 

i N O IE AEE 
ملاکه» لا سيا وفيهمْ صِغارٌ وغيرْهُمْ من لا َر إِذْنّه عل تقدير الإذن؟‎ 
وهل القرائن الُعتادةٌ كافية ني ذلك؟‎ 

وجرت عادَتهم بمَكة هم یکتبون: (اشتَریٰ فلان مر" فلانِ ساعة 
ا معتبرٌ آم لا؟ 

ما يسقو سی بهذو العيونِ مِنَ الحبوب والثار» هل بحب فيه العشر أو 

a‏ وا صورَةٌ مسألة القاضي ابن كج في: آنه إذا اشتّرى الماءَ كانَ 
الواجت نصف العش ؟ 

نوا لنا ذلك بياناً شافياًء فا لحاجة داعيةٌ إليهء أثابكُم الله تعالى). 

أجاب: النظرٌ فيها إل ملك القرار الذي يكون فيه الاء؛ إمّا القرارُ 


(۱) انظر: «روضة الطالن) .)٠١-۳١۰ ٤:٥(‏ 


(۲) في (م): «بن؟. 
() أي: مقدار المخرح من زكاته هل هو عشره أم نصف عشره؟ وجوابه مَبْنىٌ على ملك ذلك 
ا لماء أو عدمه. 


(6) قوله: «فهل ذلك معتبر ... أثابكم الله تعالل» ساقط من (م). وقوله: (معتبر آم لا ... آثابكم الله 
تعال» ساقط من (ز). وقوله: «أم لا وما يسقیٰ . .. أثابكم الله تعالى» ساقط من (ت). 

)٥(‏ آي: ني القضايا التي في المسالة ين صحة تبايع اماء وقّكه» وحكم الشّزب من الاء المشترك 
من غير إذن مُلاكه» ومقدار الواجب في الحبوب التي يسقى بهذا الماء المبيع. 


۳۸ 


الذي ينُم منه الماء أو القرار”“ الذي يَصل الاءٌ إلبو ثم شق منه 
الار اضي. 

فإذا كان القرار اذكو لوكا لواحي أو ننعدّد؛ فن كان المملوك حمل 
النيع؛ فالماءٌ أيضاً" ملوك لذلك الواحدِ أو للمتعدّدِ عل حَسَّب الشركة 
كاللبن من الحيوانِ المملوك. 

وإ لم يكن عل النبع تملوكاً لأحدٍ ولك المملوك الموضع الذي يِل 
اماءٌ إليه؛ فاماءٌ الذي وصل إل ذلك القرار ملوك غي ملوك لأحد فإذا 
خرج منه فهو عل إباحته. 

فإذا صدر بيع في الصورة الأول“؛ فإن وفع“ علل القرارء إمَّا عل 
كلو وإمًا على جُزءِ منة معلوم؛ فهر صحيح» ويكون الماءٌ الموجود في 
دخوله" ني البيع عند عدم رط دخوله ا لحلاف المذ کور في باب الألفاظ 


(۱) ي (م) و(ز) و(ت): «والقرار». 

(۲) في (ز) و(ت): «(يسقی». 

(۳) قوله: «أيضاً) ا 

)٤(‏ هي: ما إذا كان حل النبع ملوك لأحد. 

() آي: البيع. 

(7) ي (م) و(ز) و(ت): «معلوم فیه). 

a ا‎ 

)۸( مبتدا مؤخر» وخبره تعلق قوله: (ني دخوله). والمراد: آنه لما وقع البيع علل القرار وهو 
الحا دونك ر ء الموجود فيه» هل يدخل الاءٌ المو جود ني ذلك المحل في بيع القرار 
بمجرد إطلاق اللفظ آم لا يدخل؟ فيه خلاف. والصحيح: أنه لا يدخل» بل هو للبائع. 


۳۹ 
التي تطلَقّ ني البيع وقد ذَكرَ شىء منة ني الربا"“ وني إحياء اوات". 
وما إذا شرط دخولة فإنة يعمل بمقتضى الشرط. 
وني «(الروضة) غا «للشرح»: «(لو باع لاء م قراره ان کان 
جارياً فقال: بعتَكَ هذه القناةَ مَعَّ مائها“) أو لأ يكن جارياً - وقلنا: الماءٌ لا 
ملك لإ يصح البيع في الماء. وي القرار قَوْلا تفريق الصَففَة). 


وهو كلام غي سم في صورة الجاري؛ فان جرد الجريان لا يقتضي 
بُطلان بيع الماء E‏ الما المذكورَ ملوك إذا كانَ ا لجريان ينتهي إلى 
مقطع“ بحیٹ یمکنْ الاستیلاءٌ عليه 


() انظر: «روضة الطاليين» (۳: )٥٤۷‏ و«(مغني المحتاج» .(Ao :Y)‏ 

(۲) بل قبل باب الربا. انظر: «روضة الطالبین» (۳: ۳۷۸) ونصها: «وعما تَعمٌ به البلوى ما 
اعتاده الناس من بيع نصيبه من ال اء الجحاري من النهر. قال الحاملي ٤‏ «الاب»: هذا باطل 
لوجهین؛ أحدهما: أن المييع غير معلوم القدر. والثاني: أن الماء الجاري غير ملوك. وسيأتي 
فت و و 

(۳( سياق للمصنف نقل ذلك. 

)٤(‏ في (ت): «ما فيها). 

)٥(‏ في (ز): «تفرق». 

(0) أي: والأظهر منها الصحة. انظر: «روضة الطالبین» (۳: )٤١١- ٤۲۲‏ و«(مغني امحتاجا 
E)‏ ) 

(۷) «روضة الطالبین» (۳۱۲:۰) و«العزیز شرح الوجیز» .)۲٤۳:۳(‏ 

(۸) في (ك): «خرج». 

(4) في (ك) و(م): «الابتداء». 


فان کان ينتهي للل نزول“ في بحر ونحو ذلك فهذا ين بنبغي أن يصع 
البيع فيه» وما يتزل منة في البحر كلف , يعض اليم قبل القبضر ٠۱7‏ 

وهذا قد تخل خالفتّه 1“ سنذكرة فى صورة القناةء وهنا نذكرٌ 
العذرَ عن الُخالفة. 


ويح قدر معلوم ِن هذا الماءِ جائز وإن يوذ في إناءء والعِلم حصل 
أن ييح زصقَة أو ثل أو نحو ذلك ِى الأجزاء المعلومة أو بان يي منوت 
رِطلٍ أو الف رَطلٍ أو ممه قربة بقربة مُعينة أو مضبوطة صَبطاً محصل بو الولم. 
وأمّا شراءٌ الماء المذكورٍ ساعة مِنَ النهار أو الليل؛ فهذا لا يصح هال 


البيع. 


)١(‏ في الأصول الخطية: «نزوله». وما أثبته من «الفتاوى الفقهية الکری» (۲: )٠١١‏ للشهاب 
ابن حجر. 

(۲) في (م): «فتلف». 

(۳) في (ز): «للقبض». 

(5) تعقبه الشهابُ ابن حجر في «الفتاوى الفقهية الکبریٰ» (۲: )١١١‏ فقال: «وقوله: (أن ذلك 
غير مُسلّم) لا تفت إليه؛ ما مر عن «روضة الطالبين». 
وقوله: (مجرد الجريان إلخ) عنوع ؛ لما مر من اجهل بقدره وعدم إمکان ‏ تسليمه» وکونه ينتهي 
إل مقطع يكن الاستيلاءُ عليه لا ينظر إليه؛ لندرة إمكان ذلك. 
ودعواه: :أن ما تلف بنزوله إلى نحو بثر كتلف بعض المبيع قبل القبض؛ غر صحيحة؛ لن 
الصورة ني تلف المبيع قبل القبض: : آنه کان تسمه قبل تلفه حين البيع مقدوراً عليه» بخلافه 
هنا). 

٤ )0٥(‏ (ت): «(فے))۔ 

() في (م): «البيع». 
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فإن قيل: فق ذكروا في قسمَة ماء القناة الهاي بالأيام والساعات. 
قلنا: : لان القشمة تسا مَح فيها ما لا يتسامَح في البيع. 
وقد قال بعص الأصحاب: لا تصح القسمة بال هاا لان الاء 
يقل ويكثرء وتختلف فائدة السقي باختلافی° الأياء(. والعمل اناصح 
هو المعروف. 
وي «(الروضة) تبعاً «للشر اي ابئر الفاق كلام عقب ر ا 
قال: «ولا جوز بيع ماءِ البئر والقناة فیه)۷؛ لأنه مجهول ويزيدٌ شيئاً فشيئاً 
فيختلط ويتعذر القسليم. وإن باع منة آصعاً؛ فإن كان جارياً م يصح ِد 
لا ھک و کد راو إنه غير ملوك - لم 
يصح وإِن فلنا: ملوك فقالّ الفَفّال: لا يصح أيضاً؛ لأنة يزيد فيختلط 


(۱) في (م): «المياه». وهو خطاً. والمهايأة من تهاياً القوم تهايؤاً من الميئة: اوا لكل والخد تة 
معلومة. والمراد النوبة. وهايأته مهاياًة). «المصباح المنبر» (هي آ). 

(۲) في (ك) و(ت): «تصت». 

(۳) في (ك): «بالمساعة». 

)٤(‏ في (ز): «بالخلاف)». 

.)١٠١ :٥( انظر هذا الخلاف في: «روضة الطالبين»‎ )١( 

)٦(‏ في (ز) ضرب الناسخ عل قوله: «بالمناضحة» وأثبت فوقها قوله: «بالمساعة». 

(۷) قوله: كلام مَُعَمَّب» فإنه قال: ولا جور بيع ماء البثر والقناة فيهم» ساقط من (م). 

(۸) في (م) و(ز) و(ت): «ولا یمکن). 

(۹) قوله: «وإِنْ كان راكداً وفنا إنه غير ملوك لم يصح» ساقط من (م). والصواب إثباته كا في 
سائر الأصول الخطية و«روضة الطالبين» .)١١١ :٥(‏ 


oY 


اأبيع. والأصح الجوار كبيعم صاع مِنْ صَبْرة وأمّا الزيادة فقليلة فلا تضر e‏ 
و ا 
وص عليها صُبرة أخرى فان البيع بحالهء ويبقیٰ البيع ما بقي" صاع من 
الصنّرة)0). 

وما ذكر ةني بيع ماءِ البشر مِنْ تعليل عدم الجواز بأنه مجهولٌ؛ كلام 
غير مُستقيم؛ فإن ال جهالة ني مثل ذلك لا تضرء كبيع الصبرة التي لا يعْلَمُ 
مقدارٌها. 


: ك ا ا 2 ص 2 ۰ ا‎ E 
وقوله: «(ویزید شیئا فشيئًا فيختلط ويتعذر التسليم) خالفه ما ذکره فی‎ 


(۱) في (ز) و(ت): «(يضر). 
)۲( ال في «امصباح المنر» (ق ت ت): «القَت: : الفضفصة إذا يبست. وقال الأزهري: القت 
حب بي لا يته الآدميء فاذا کان عام قحط وفقد أهل البادية ما يقتاتون به من لبن وتر 

ونحوه دقوه وطّبّخوه واجتزءوا به عل ما فيه من الخشونة). وقال في مادة (ف ص ص): 
«الفصفصة - بكسر الفاءين - : الرطبة قبل أن تجفٌ» فإذا جفت زال عنها اسم الفصفصة. 
وسْمّيت القَتٌ». 

(۳) في الأصول الخطية عدا (ك): «تبقى». 

.)١١۲ :٥( «روضة الطالین»‎ )٤( 

)٥(‏ تعقبه الشهابُ ابن حجر في «الفتاوى الفقهية الکریٰ» (۲: )٠١١‏ فقال: «وما دك هو 
الذي ليس بمستقيم؛ فإنه ني «روضة الطالبين» م يقتصر عل التعليل بالجهل فقط بل قال: 
ویزید شيئاً فشيئاً إلخ. وبه اندفع تشبية بيني لاء البثر بالصبرة المذكورة. وإيضاحه: أن 
الصبرة حيط الويان بجوانبها ويمكن ات الر فا خد هاا اترا 
شيئاً فشيتا؛ فإن العيان لا حيط به فيكثرٌ الضررٌ. هذا واضحٌ لا خفاء فيه وسيأتي عن الّقّيني 
نفیه ما يصرّح به). 


or 
وة الفنالة والأصح فيها قول القفال حلاف ما ذكرَه في «الروضة» تبعا‎ 
«للشرح»؛ لان صورة المسألة: أن هناك ماء خر ينبم ولط بالراود والنبع‎ 

مستمر فلا يقع البيع إلا مقارناً للاختلاط. 


وهذا بخلافف ما قدّمناه في صورة الماء ا لجاري؛ لأنة ليس فيها إلا تلف 
بعض البيع قبل القبض ‏ بخلاف الارن للاختلاط . 

فإن قیل: فقد باع ما لا يقر عل تسلیم بعضه. 

قلنا: قد يمن تسليم كله , بمقطع يَمنعٌ تلف شيء“ من اليع. 


EE‏ ف 
ل هال شىء يزيد فيها بخلاف صورَة الُساقاة» فلو فرص أن الصبرة کانت 


(۱) في الأصول الخطية عدا (ز): «النبم». وما أثبته هو الصواب» وهو كذلك في «الفتاوى الفقهية 
ا ٠١‏ للشهاب ابن حجر نقلاً عن «فتاوى البلقيني». 

(۲) تعقبه الشهابٌ ابن حجر في «الفتاوى الفقهية الكبرئ» (۲: )٠١١‏ فقال: فوا غ ران 
اا هو و ا إن عو ا 
ليس إلا عليه|: 

إذا قالت حَذام فصدقوها فإن القولً ما قالت حَذام 
ومن أن ما ذكره أولاً خالفه ما دَكَرَهُ ني صورة القفال؛ يرد بوضوح الفرق بين الصورتين؛ 
فإن الماءَ في الصورة الأول مجهولٌ كا مر بخلافه في الثانية؛ فإنه لا جه فيه؛ لأن الصورة 
أنه راكد والمبيعٌ إنها هو آصمٌ معلومة منهء فليس فيه إلا اختلاط ابيع بغيرهء الذي تَر إليه 
القفالء وسيأتي الجوابُ عنه». 
(۳) قوله: «قبل القبض» ساقط من (ت). 
)٤(‏ في (ك): يمن فوات شيء). 


ot 


في موضع وهناك شيءُ من جنسها ينز عليها مِنَّ السقف أو من تقب في 
الحائط ر فإنة لا يصح البيع إذا م يتعيّن المختلط فان تعن الْختَلط 
وما ذكرَه مِنْ أن «الزيادة قَليلةٌ فلا تضرٌ» تمنوع» فقد" تكون الزيادة 
کر ولو کات فاا ت آف0 
وما ذكره مِنٌ القياس علل القت لا يستقيم؛ فن الزيادة ني القت ِن 


0 التي ينزل عليها شيءٌ َر کا مر فن الزيادة مِنْ 
غير ذلك. 


& ى 0 و : سر ب o‏ ¢ ص 

وأيضاً فقدُ تكون الزيادة ني القت كثبرة وقد أطلقوا ثبوت ال غبار للبائع 
۰ 2 ۶ و ص ق 
في صورة القت» ولا يني مثل ذلك فيا نحن فيه» إن يثبت اليا للمشتري. 


e 

(۲) تعقه تعقبه الشهابٌ ابن حجر في «الفتاوى الفقهية الکرئ» (۲: ۱ فقال: «وقوله (لا یستقیم) 
هو الذي لا يستقيم» ولا نظرَ لفرقه بأنه ليس فيها شيء يزيد بخلافه هنا؛ لما ذكره في «اروضة 
الطالبين؛: من أن الزيادة قليلة فلا تض, فكأن الزيادة هنا كلا زيادةء وإذا كان كذلك اتضحت 
المساواة بين المسألتينء ولم ينظروا لصورة الفرق الذي ذكره البْقيني. 
وقوله: (فإن فرض إلخ) لا حاجة بنا إليه؛ لأنا بيا أن الكلام ني صورة لم تحصل فيها زيادة 
ونما مع ذلك نظبرة مسألتنا». 

٤ (۳)‏ (م): ((قدل). 

)٤6(‏ في (ت): «ولو کانت قبله ضرت». وقوله: «أيضا) ساقط من (م). 

() في (ز): «(بخلاف». 

(0) تعقبه الشهاتُ ابن حجر في «الفتاوى الفقهية الکریٰ» (۲: )١١١‏ فقال: «وما ذكره هو 
الذي لا يستقيم؛ لأن النوويّ ل يقصد التشبية بينهما إلا من حيبت إن الزيادة في كل من = 


Yoo 


وقوله: «کا لو باع صاعاً من صَبْرةٍ صب عليها صَبرة أخرئ» فإن 
ليع بحاله» قياس مَردود؛ فإن البيع وقعَ عل الصاع مِنَ الصبرة قبل الاختلاط 
فصح» وفي صورة' “لاء ونحوها وقح البيعٌ مقارناً للاختلاط فلمْ يصح 0 

«ويَبقى البيع ما بق صاع" مِنَ الصبرة)؛ هذا متَعَقَبّ مِنْ جهة 
أن الصبْرة إذا كانت صيعانا معلومة للمتعاقدّين» فإن تنريل اليم عل 
الإشاعة ۳ E E E Oa,‏ الصبرة شي 


uta 
فإذا يق إلا صاع مِنَ المختلط فكيف يبق ابيع فيه وبعضه غير مَبيع؟!‎ 


= القت والماء المذكور قليلة تافهة لا ينظر إليها في الغالب» وسواء أكانت من العين أو من 
شىء ماثل لتلك العين. فاندفع نظرّه لذلك في الفرق؛ لأنه لا يرتبطً به هناك كبيرٌ معنى. 
وقوله: (قد تكون الزيادة في القت كثيرة) بُرَد: بأن الكلام إن هو في الغالب وفيا من شأنه 
ومن شأنها في القت والغالب فيها أا قليلةء فلا ينظر إل أنها قد تكثر». 

)١(‏ في الأصول الخطية عدا (ك): (اوصورة). 

(۲( تعقبه الشهاب ابن حجر في «الفتاوىٰ الفقهية الکریئ» (۲: )۱٦١‏ فقال: «ولیس القياس 
مردوداً کا رَعَمَه» بل هو مقبول؛ فإن حدوت الخلط ولو في مجلس البيع لا يمنع صحته» مع أن 
از ا ت ی 0 و 

(۳) في (م): «صاعاً). 

)٤(‏ في (ت): «هو المعتمد). 

.)١٣۲ :۳( «روضة الطالیین»‎ )٥( 

)٩(‏ في (ت): «وإن مل عل ما ذکر». 

(۷) قال الشهابٌ ابن حجر في «الفتاوى الفقهية الکبری» (۲: ۱ في تعقبه لکلا ا 


ويا ذكره" في «الروضة» يا يَعَقَبٌ: أنه إذا باع بعر الماءِ وأطلق» أو باع 
دارا فيها بر ماءِ مَعین وأطلق» فإنه جوز . 

ت . ET‏ 1‘ و ا َء ٤‏ 

دم قال: «فإن قلنا: الاء ا فالمو جود 8 ا تبقی لبائ ٤‏ 
يعني : : عل ارج وفيه وجه: آنه کون الى وعلل الأول ما اتك 
ل ی 

قال البََويّ: «وعلل هذا لا يصح البيع حتى يشترط أن الماءَ الظاهر 
للمشترى؛ لتلا عختلم( الماءان». 

والتعَقَبُ في ذلك: أنه أطلى أنه لا يصح البيع» وليس كذلك» فالدارٌ 
E SE‏ إلا إذا فرض جهالة الماء» 
فیصیر کا لو جم بين معلوع ومجهول» والأرجح فيه فيه بطلان البيع؛ تفريعاً عل 
أن الإجارّة بالقسط . 


ت في هذا الموضع اواغ رن اشا (ویبقی البيع ما بقي صاع من الصبرة) باعتراض 
أعرضت عنه؛ لأنه لا يناسب ما نحن بصدَّده». 

(۱) في (ز): «ذكر». 

(۲) «روضة الطالبين» )۳١١ :١(‏ لكن ليس فيها لفظ «معين». 

.)١١۲ :٥( «(روضة الطالین»‎ )۳( 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ في (ك) و(م): «يخلط). 

(1) المرجع السابق. و«التهذیب» (۳: .)۸١‏ 

(۷) في (ت): «بالماء». 


هذا كله فيي يتعلق بالصورة الأول. 

وإنما بَسَطنا القولّ فيها؛ للاحتياج إليهاء ولأن التقسيمَ الذي قَسَمُناه 
اقتضي ذلك وان كان السوال ظاهره لا يتناوهًا. 

وأا الور ة الان وهى: أن لا يكو حل التبم لوكا لأحدء وان 
المملوك الموضعٌ الذي يصل الماءٌ إليه؛ فإذا صد بيع ني هذه الصورة علل الماء 
الكائن في الأرض فلا يصح؛ لأنه غير ملوك لصاحب الأرض» وهذا إذا حرج 
مِنْ أرضو كان علل إباحتهء وإذا باع القرارَ م يدخل الماءٌ الذي هو غير ملول 
له» وإنها يدل في ذلك استحقاق الأرض فيو" المسمَّى بالئّرب”". 

وني «الروضة» في (باب الألفاظ التي تطلق في البيع) كَبَعاً «للشرح): 
«لا تدحل مسايل المءِ في بيع الأرض» ولا يدخل فيو شزيها مِنَ القناة 
والنهر المَمُلوكين إلا أن يَشْرطَة أو يقول: بحقوةها. وني وَجه: لا 
کف ۷ ذکر ا لحقوق»“. 


)١(‏ في اللأصول الخطية: «البيع». والصواب ما أثبته. 

(۲) قوله: «فيه» ساقط من (ك). 

(۳) في (ز) و(ت): «في الشرب)». 

() في (ز): «يدخل». 

)٥(‏ في (ت): «والنهي». 

)٩(‏ في (م): «(یشترطه». 

(۷) في مطبوعة «العزيز شرح الوجيز» :)۳١١ :٤(‏ «أنه» بدا «لا». وهو خطاً. 
(۸) «روضة الطالبین» (۳: )٥٤٩‏ و«العزیز شرح الوجیز» .)۳۳٠:٤(‏ 


وهذا لا يالف ما قدّمناه؛ لأن الذي قدّمناء في الشّرّب مر غبر المملوك. 


وفي «الروضة» في آخر (باب ب البيوع المنهي عن «التلخيص»)': 
«أنَه بي عن بيع ا وهو مول" عل ما إذا أفرد ماءُ نهر أو عينِ أو 
بئر بالبیع فإن باعة مع الأرض؛ بأن باع الأرصً مع شربا من لاء في نهر 
أو واد؛ صح ودخل لماء في البيع ll‏ وکذا إذا کان الماء في إناء أو حوضٍ آو 
غور هما جتوعا؛ َع صحیځ منفرداً وتابع ٠‏ 


وما ذكرَهٌ ني السؤال مِنْ أنه لا يُعرفٌ الأصل الذي لَب من غالباً؛ جوابه: 
أنه لا يصح بيع الا في هذه الصورة؛ لأنة غير ملوك. 


والتبايع الواقع بالليالي و الأيام والساعاتِ كله غير صحيح؛ لاأنه ‏ 
يصادف" ملكا للبائع ني ذلك» ولا يّملك المشتري شيئا من ذلك. 


ولو فرعنا عل الصحيح أ الماءَ يُمْلك؛ فإنة ليس هنا سب يقتض 


() لاومام أي العباس آحد بن أبي أحمد بن القاص الطبري (ت ٠۳٠‏ ه). انظر ترجمته في: 
«(طبقات الشافعية الکری» (۳: .)٥۹‏ 

(۲) آخرجه آہو داود برقم )۳٤۷۸(‏ والترمذي برقم (۱۲۷۱) وقال: حسنٌ صحیح. 

(۲) في (م): «مجهول». 

() في (م): : «أو غبره). 

اا و ۲ على ما إذا ارو اا 

() ي (ت): نېي 

.)٤۲۲- ٤۲۱ :۳( «روضة الطالیین»‎ )۷( 

(۸) في (م): «لأنه یصادف». 


۳۹ 
ملك الماءء والسببٌ الذي يقتضى ملك الماءِ قد مر» فإن كان هناك يذ على 
محل النبع ٠‏ فهىَ دالة على ا ملك للمحل والماء النابع منه. 


وني «الروضة» تبعا «اللشرح » في (إحياء الوات): «لو صادفنا نہر 
يسقی Eg ٩‏ 


أصحابٌ يل وانتفاع». وهذا شاهذ لا ذكرناه. 


وقوله في السؤال: ثم إذا قلنا بالملك»؛ إن كان في الصورة التي فَرَضها 
EE A‏ 


وقوله: «ف)| حکم الشّرب من هذا الاء؟). 
جواه: الشر ت جائ ولا ملك لأحد علل هذا الماء. 


)١(‏ فی (ت): تكررت كلمة «ملك» مرتان. 

(۲) في الأصول الخطية: «البيع». والصواب ما أثبته. 

(۳) في (ز) و(ت): «نهر) 

)٤(‏ في مطبوعة «روضة الطالبين» :)١٠۸:١(‏ «تسقی». 

)٥(‏ في مطبوعة «روضة الطالبين» :)١٠۸:١(‏ «أم». 

(1) «روضة الطالین» .)١۸-۳۰۸:۰(‏ 

(۷) قال الشهابٌ ابن حجر في «الفتاوى الفقهية الكبرى» (۲ :۷ عند ذکره آشیاء تتعلق بیع 
الماء ما نصه: «ومنها: أنه هل يجوز الشرب من الماء المذكور؟ ) 
وجوابه: أن فيه تفصيلا» وهو: أنه م أن الماء إن ملك عل عه کان ملوك e‏ 
وقرارو كان مستحقاًء وإن يلك شيءٌ من ذلك کان مباحا. 
ارب من الثالث ظاهرء وكذا من الثاني وججوز دخولً الأرض المملوكة لأخذه وليس ِ 
لصاحبها النعٌ من ذلك حيتٌ اعَِيدَ دخولٌ الناس له قاله العَبَاديّ والمُتَلي. وإطلاق = 


۳۰ 


وما دخول الأرض المملوكة لغيرء التي فيها هذا الا۶(٠‏ شرب ونحوه؛ 
فقال الشيخ ابو عاصم العبّادى الول جوز» ولیس لصاحب الأرضٍ 
لمع مِنْ ذلك. ومنهم مَنْ أطلى: أنه لا يذل فيه أحد دَلواً. والمعتمد الأول. 

بخلافي ما وص ِن ذلك دار إنسان أو لگ الذي ل نر العادة ب ن 
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الناس يطرقوته"» فإنة ليس لغيره الدخولٌ فيو بغير إذنِ امالك ١‏ 


= بعضهم: أنه ليس لأحل أن يذل فيه دَلْوا؛ ضعيفبٌ أو مول عل ما دحل من ذلك دار 
إنسان أو ملكه الذي لم جر العادةٌ بأن الناس يَطرّقونه؛ فإن الدخولً له حيتذ يتوف عل 
إذن الالك. 
وأما الشرَبٌ من الأول؛ فان کان ري على وج لا تفل به اكه واطردت عادهم باهم 
لا یمنعون منه أحدا؛ جاز اشرب منه وإن کان في ملاک من لا تبر ذه کصغیں قاله 
وای اط لار جر رون کات مالا سرا رت قال: بخلاف الإعراض 
عن كسرة؛ فإنه إنما يصح من يعتبر إعراضه». 
«وعلى تسليم ما ذكره من الفرق بين التقاط السنابل والإعراض عن الكسرة» فقد يفرق: 
بأن السنابل لا يمن استيعاتا بالأخذ بل لا بد من سقوط شيء منها فبعضها فائتٌ ت عل 
امالك ضرورةء فحينئل لر يفترق الخال في مالكها بين صحة إعراضه وعدمها؛ لأن الأخدً 
منها ليس مَلْحَظّه الإعراص عنها حتى نعتبرَ في المالك أهلية الإعراض» بخلاف الكسرة 
فإن سببَ أخذٍها الإعراض» فاعتبر فيها أن يكون ا معرض من فيه أهلية الإعراض». 

() قوله: «هذا الماء وأمّا دخول الأرذ ض المملوكة لغيرو التي فيها هذا الماء» ساقط من (م). 

(۲) تقدم آنفاً ما يوافقه عن الشهاب ابن حجر. 

(۳) فی (ز): «تطرقونه». 

() في (م): «الملك». 


۳۹۱ 


فان فرص السائل سؤالّه”“ في الماءِ النابع مِنَ ا لكان المملوك لواح أو 
متعدّد؛ فق سبق حُكّمُ البيع في ذلك في الصورة الأول. 

وأمّا الشَرْبُ من هذا الماء؛ فان كان ري عل وجه لا حتفل به ملاك 
ولا عور ب أ ا رغاد الو كلك فا الا تمل 
كان ِن مايه في الأصل الصغير وغيرهُ من لا عبر إِذنه» ولیس هذا کا إِذا 


عرص عن كْرة؛ لأنْ ذلك في الذي بعتب إعراضه» وأمّا التقاطً السنابل فهو 
قريب ما نحن فيه 

وفي «الروضة» من زياداته: e‏ أنه يملك الكشرة والستايل 
ونحوّهاء ويصح تصرَفة فيها بالبيع ونحوه"» وهذا ظاهرٌ حال السلف") 
و حك نهم را ا شيءٍ مِنْ ذلك والتصزفي فيه “)0 . 


(1) في (ك): «بسؤالە». 

(۲) في (م): «وعادته». ) 

(۳) تقدّم آنفاً نقل ما يتعلق بذلك عن «الفتاوى الفقهية الکبری» (۲: )٠١۲‏ للشهاب ابن حجر. 

)٤(‏ في متن مطبوعة «روضة الطالبين» (۳: :)٠٠١‏ وأشار عحققها: ن في مخطو طة 
الظاهرية: «الأرجح». 

)٥(‏ في (م): «الكرة). 

(1) في مطبوعة «روضة الطالبين» (۳: :)۲١۷‏ «وغبره». 

(۷) في مطبوعة «روضة الطالبين» (۳: :)٠٠۷‏ «وهذا ظاهر أحوال السلف». وني (م) و(ك): 
«(الےلف الصالح». 

(۸) في مطبوعة «(روضة الطالبين» (۳: :)٠٠۷‏ ا ت ای م اغ ا اك 


التصرف». 
(۹) «روضة الطالبين» (۳: .)١۷‏ 


۳1۲ 


فل «الأرجح يقتض إثبات خلافي في السنابل» وليس كذلك» ولا 
فرق في صورة السنابل بين أن يكون الزرعٌ للصغير“ أو لغرهِ من لا يعتر 
إذئه» وكذلك في صورة الماءِ علل الوجه المذكور. 

وقولّة ني السؤال: «وهل القرائن المعتادَةٌ كافية في ذلك؟). 

جوابه: نعم وذلك ظاهر مما قَررناه. 

E e E 
فلان ساعةٌ مِنْ قرار عن کذا)؛ فهذا غير صحیح ولا معت وطرين البيع: أن‎ 

يقح علل القرار الذي هو حل النبع» وحُكم الماءِ ق سبق 0 

وقولة في السؤال: «وما يمى هذه العيونِ مِنَ الحبوب والثار هل يجب 
فے) الاو 

جوابه: إن كان بغر شراءٍ ولا ضان فيه فيه العُشّر. وإن كان بشراء 
صحيح؛ فالشراء“ إن كان صادراً علل القرار ودحل الماءٌُ في البيع بطريق 
شرع فالواجبٌ في الذي يزْرَعٌ عليه صف العُشر؛ لحصول الماءِ الذي 
للزرع بالمؤنةء وكذلك لو صدرَ" البيع علل الماءِ وحده بطريق شرعيٌ» وما 
(1) في (ز) و(ت): «الصغير). 
() إلى هنا انتهى الجوابٌ في (م) و(ز)ء ثم بدأت المسألة التي بعدهاء فم| بينهم| ساقط. 
(۳) قوله: «فیه» ساقط من (ت). 
)٤(‏ في (ت): «(نصف). 
)٥(‏ في (ت): «فشري». 


(0) في (ت): «فالجواب). 
(۷) في (ت): «(وصدر). 


۳۳ 


يرع بعد ذلك على الاء المسَحَق في صورة بيع القرار والماءِ لا يتعلق" عن عنه 
مُؤنة في الذي يُررَعٌ بعد ذلك فيجبُ " فيه العُشرء فان بیت بقيةٌ ما“ قاب | 
اماءَ فالواجِبٌ فيا يُررَعٌ بالماء المذكور صف العْشر. 
وأا ذا صد ال بغي طريق شرعيّ؛ فالا قضمون بمة بمقتضیٰ علم 
اشتري بمقتضى العق الفاسد فكل رَرع يسقيو بو بُ فيو صف اشر 
وحيتٌ توج الشراء إل لاء وَحدَةني كل زرع فالواجبٌُ فيه صف العُشْر. 
وأا إذا "يكن محل البيع ملوك فلا يصح شراءٌ الاء الذي لا يُْلَكُ 
عليه» والواجب في هذه الحالة علل الزار لر 
ول الرجوع عل البائ بم أحلَة مون ثمَّن الماءِ الذي لم يصح ج البيع فيه 
بطریتق شرعيٌ» ولیس هذا کا لو رَرَعَّ باءِ مغصوب؛ لأنه ضامِن للماءِ في 
صوره الغصب» ولا كذلك هنا. 
فان حصل عل ماءٍ ج فيه مِنْ حوض ونحوه فبیع"» فالواجب 
عل الزارع علل الماء"“ المذكور نصف العْشْر. 
(۱) في (ت): «أحق». 
(۲) في (ت): «الذي يتعلق». 
(۳) في (ت): «(فوجب». 
)٤(‏ في (ت): «ف|». 
)٥(‏ في الأصول الخطية عدا (ت): «يقتضي». 
)٩(‏ قوله: «ماء» ساقط من (ت). 
(۷) في الأصول الخطية عدا (ت): «فنيع». 
(۸) قوله: «على الماء» ساقط من (ت). 


۳٤ 


وأمَّا صورة ما دك القاضي ابنْ كج فهي”“: أن يقح الشراءُ عل ماء 
مملوك سَواءٌ كان الشراءُ صحيحا أو كان فاسداً؛ لأَنهٌ إذا كان فاسداً ف 
يقبضر () بالييع الفاسدِ حكمة حكم المغصوب"» وقد قال ابن كج في 
السَقَي n e E T‏ 


قال الرافعي: «(وهذا حَسن؛ e‏ مىز »(» ا 
ي ماءِ القنوات والسواقي م من النهر العظ 
فإنة“ قد فيها: أن الذي أوردَةُ طوائف من الأصحاب مِنّ 


العراقين: اد الاج فال E‏ : بأل مُوْنة القنوات إتّما 8 


(۱) في (ت): «فهل). قال الإمام الرافعي في «العزيز شرح الوجیز» (۳: ۷۲): «فرع: أشار 
القاضي ابن كح إل أنه لو احتاج إل شراء الماء كان الواجبٌ نصف العشر» ونقله عنه 
صريحاً صاحبٌ (الرَقّم). وانظر: «روضة الطالیین» (۲: ٤١‏ ۲). 

(۲) في (ت): «يقتضى». 

(۳) فی (ت): ا حکمه). 

.)٠٤١ :۲( انظر: «العزیز شرح الوجیز» (۳: ۷۲) و«روضة الطالبین»‎ )٤( 

)٥(‏ «العزيز شرح الوجیز» (۳: ۷۲). وانظر: «روضة الطالبين» (۲: .)٠٤٠‏ وفي (ت): «جري 
عل كل ماء آخذ». 

(7) في (ت): «ف)). 

)۷( في (ت): نمي . 

(۸) آي: الإمام الرافعي. 

)٩(‏ آي: القنوات والسواقي. 

)۱١(‏ في (ت): «آنپا). 


o 
ا لإاصلا 0( ال والانہار : تش لإحياء الأرض» فإذا ات‎ 


صل الماء إلى زر مره بعد ا بخلافِ السقي بالنواضح ونحوها؛ 
فان الؤنة تحمل لنفس الزري واذعىٰ إمام ا لحرمين فاق الأئمة عل هذا. 


لک ابا عاصم العبادى ذکر في «الطبقات»: أن أبا سهل الصغلو ک 
أفتىٰ: بأ المسقيّ مِنْ ماءِ القناة فيه نصف العْشر؛ لكثرة الَؤنة. 


وفصل صاحب «التهذيب» فقال: «إِن كانت القناة أو العين كشرة 
ونة؛ بان كانت لا تزالُ تنهار وتحتاح إل استحداث حفر؛ فالمسق ۷ 
ہا کالسقي بالسواقي - يعني: فيج بُ فيها صف العُشر -» وان ل يکن 


(1) في الأصول: «تحمل». وما ته من «العزیز شرح الو الوجیز» (۳: NY‏ 
0 ا 

(۲) في (ت): «للأصحاب» وما أئبته من (ك) هو الراقق لماي «العزيز شرح الوجيز ۲ ۷1( 
و«روضة الطالن» (۲: .)١ ٤٤‏ 

(۳) في الأصول الخطية: «(وعلا) وما أثته من «العزيز شرح الوجيز» (۴: واروضة الطالين» ) 
0 آشیت: 

() «نہاية المطلب» (۳: ۲۹۸). 

(9) قوله: «أو العينُ كثيرة الُونة؛ بان كانت لا تزالٌ ا اوت 

(0) في الأصول الخطية: «مستحدثات». وما أثبته من «العزيز شرح الوجيز )| 2 «(V1‏ وي 
«روضة الطالبين» :)۲٤٤:۲(‏ «إحداث). ) 

(۷) في (ت): «فالسقي» وما أثبته من (ك) هو الموافق لا في «العزيز شرح الوجيز» .)۷١:۳(‏ 

() في (ت): «(مجب». 

)٩(‏ ما بین شرطتين من توضيح السراج البلقيني. 


۳٢٦ 
~o aR ا‎ ۴ i 
ها مؤنة أكثر من مؤنة الحفر الأول وكشجها' في بعض الأوقاتِ ففي المسقي‎ 
ا العش والمشهررالاول».‎ 
هذا كلام «الش رح" وتابعة في «الروضة» على ذلك.‎ 


ولايسناوَلٌ كلام ابن كج ما إذا وقع الشراء على عل البيع والموجود 
من الماء؛ لأنة وإن كان ا مء يقابلة قط م من الثمَن إلا أنه ٠‏ لا يتكرر الحكه 


فىه. 


EN‏ صف العُشر حيٿ بقيٺ بيه من الماءِ تقال بقسط من 
اوق ااا 

وقد انكشف الحال في هذه الأحوال انكشافاً واضحاًء وبانٌ بياناً شافياً 
ولله الحمد والِنة» سبحانةُ وتعالل» فكَمْ له مِنْ نعمة» تترادفٌ وتَتوالل. 


(1) أي: كنيها. «القاموس» (ك س ح). 

(۲) «التهذيب» (۳: ۹۲). لكن النص في المطبوعة هو: «وكذلك إذا كان يسقى من قناة أو عين 
تکثر مؤنتها؛ بن کانت لا تزال تنهار ویصوب ماؤها؛ فتحتاج إلى استحداث حفر فهو 
كالبئر التي ينزح منها بالسواقي». 

() «العزیز شرح الوجيز» .)۷١:۳(‏ 

(4) «روضة الطالیین» (۲: ٤٤‏ ۲). 

)٥(‏ قوله: «الشراء على حل ... وإن كان الماء» ساقط من (ت). 

(7) في (ت): «ف)» أو نحوها. 

(۷) هنا انتهى السقط من (م) و(ز) في هذه المسألة. وقوله: «فکم له ... وتتوالی» ساقط من 
(ت). 


۳1۷ 


]٠٠١[‏ مسألة: ال الرافع ني باب الربا -في) ل باعة مُكايلة"» 
أو كيلا بکيل» اوا وا ورا فوخت ااال 
تفرّقنا' بعد تقابضٍ الجملتين وقبل الكيل والوزن» فهل يبْطْل العقد؟ فيه 
CS‏ لاه لوجود التقابض ف المجلس» إل آخره. 

هذا مُشكل؛ لأنة قَبّص فاسد» وقد ذكروا في باب قبض البيع: أنه إذا 
يع به مُقَدرٌ بكيل أو وزنٍ فلا يصح قبضة بدون التقديرء فلو قبصَهُ جزافا كان 
القرض () اسا فلا عرة به» لا ا ٤‏ هذا الباب» فإنه لا يسامح فيه ما 
يتسامح في غیره؟ 


)١(‏ قوله: «الرافعي» ساقط من (ز). 

(۲) «العزيز شرح الوجيز» :٤(‏ ۸۳). 

(۳) قال الإمام النووي في«المجموع شرح المهذب» (۹: ۲۷۹): «واعلم أن للمبيع مكايلة 
صوراً؛ منها قوله: بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم. ومنها: بعتك على آنها عشرة آصع. 
ومنها: بعتك عشرة آصع منها وما يَعْلانِ صيعاتها أو لا يعلهان إذا جوزنا ذلك). وانظر: 
«العزیز شرح الوجیز» )٠۸:٤(‏ 

)٤(‏ قال الإمامٌ الشافعي رضي الله عنه ورحمه في«الأم» (۳: :)١‏ «والموازنة: آن يضع هذا ذهب 
في كفةء وهذا ذهبه في كفةء فإذا اعتدل الميزان أخذ وأعطل». 

)٥(‏ في اللأصول الخطية: «تصرَفا). والصواب ما أثبته ك| هو صورة المسألة وانظر: «العزيز شرح 
الوجيز»(٤‏ : ۸۳) و«اروضة الطالبين» (۳: .)١۸١‏ 

)٥١١ - ٥۱۹ :۳( و«روضة الطالبین»‎ )۳٠۷ :٤( «العزیز شرح الوجيز»‎ )٩( 

(۷) قي (م): «المسك». 

(۸) في (م) و(ز): «ما لا یتسامح». 


۳۸ 


أجاب: قبض البيع إذا كان شرطاً ني صحَة العقٍ كقبض رأس ما 
السَلَم ونحو في إجارة الذمَة ومن ا لجاتَبْنِ في اصرف وبيع الطعام 
اطعا نھنا لا عب فيو قدي عل ما صکحوة ولو تمت فر 4ل 
يدا بيد" ولدخولِه تحت مقتضی السلّم» ولیس ا 
اصح معنى. 

وان کا لاشتقرار البیع فلا یشترط فيه التقدیر؛ بل یستقرٌ به بدونه(“ 

وإن كان لدخولِه ني ضمانِ القابض فلا تاح إل التقدير أيضاً. 

a E ED 
حت لو تصرف بالبيع في القدر الذي يكين أن هل يصح عل الأصح.‎ 
والعلّة في ذلك ليدخلَ عل بصيرة مِنْ قدر ما يتصرف فيه.‎ 

ومادكر ق السوال م اه ن فاد تج ا ار فاد اا 


() هو: بيع النقلِ بالنقلِ من جنسه وغيره. «مغني المحتاج» (۲: .)٠١‏ وسواء كان النقد مضروياً 
أو غير مضروب. «حاشية الشبراملسى» .)١ :٤(‏ 

(۲) قطعة من حديث أخرجه مسلم في «الصحيح» عن عَبادة بن الصَامِتِ رضي الله عنهء برق 
)9۸۸(. 

(۳) في (ت): «للنقدين». 

(6) أي: قبض المبيع. 

)٥(‏ في (م): ((بدول). 

() قوله: «کان» ساقط من (م). 

(۷) قوله: «حتى لو تصرف.... عل الأصح» ساقط من (م). 


۳۹۹ 
الأمر الأول“ أم الثاني“ أم الثالثِ "آم الرابع“ ام مطلت(“؟ 
الإطلاق لا يصح» ولا بالنسبة إل الثاني والثالثِ قطعاء فلم يبق إلا ني 
الأول والأحير» وقد ظهر الفرق بيهم والَذْرَك فيهما. 
[.1 مسألة: قال الرافعي في قاعدة (مد عَجُوة) في باب الربا" » وتبعه 
ي «الحاوي»" و«الروضة): أنه إذا باع دارا بڏهب وا ب 
أو داراً فيها بر“ ماءٍ بدار فيها بتر ماء» أن الأصحٌ مِنَ الوجهَينِ الصحة 
وَوَجَه': بأل الَعِْنَ والماء تابع» والمقصود الدار. وجَعلوا ذلك مُستثنىّ 
م قاعدة (مد عَجْرّة)؛ وهو مُكل . والتبعيّةَ منوعة؛ لأن عقود الربا لا 


(۱) وهو: كون قبض المبيع شر طا ني صحة العقد. 

(۲) وهو: كون قبض المبيع شرطا لاستقرار المبيع. 

(۳) وهو: كون قبض المبيع شر طا لدخول المبيع في ضبان القابض. 

)٤(‏ وهو: كون قبض المبيع شر طا لصحة تصرف القابض فيه. 

)٥(‏ أي: في الصور كلها. 

(0) «العزيز شرح الوجيز» (6: ۸۸). مد عجوة ودرهم هي: أن تجمع الصفقة ربوياً من الجانبين 
واختلف ا لجنس منههاء كمد عَجْوة ودرهم بمْدّ ودرهم» وكمُّدٌ ودرهم بمُدّين أو درهمين. 
أو النوع كصحاح ومكسرة مهما أو بأحدهما فباطلة. انظر: «مغني المحتاج» (۲۸:۲). 

(۷) يعني: «الحاوي الصغير للقزويني. 

(۸) «روضة الطالین» (۳: ۳۸۸). 

)٩(‏ في (م): (اتعر). 

)۱٠١(‏ في (م): «(وجهه). 


۳۷۰ 

والذي يظهرٌ وَجهة البطلان؛ قياساً عل ما لو باع“ دارا مُوهَةَ“ بذهب 

oT E a ° ر ف‎ 

يحصل منه شىء بدھهب» وقد صرح بذلك ي اواخر الكلام علل اللفظ الثالث 
مِنَ الألفاظ في البيع فقال: «لو كان في الأرض أو الدار مَعْدِن ظاهر كالتمم 5“ 
والملح والقار والكبريتِ فهر كالماء فلا يدخل في البيع. وإِنْ كان باطنا 
كالذهب والفضة دخل» ۷ أنه لا جوز بيع ما فيه مَعْدِنْ الذهب بالذهب» من 
جهة الربا)(۷؟ 

أجاب: الذي صحوء في البيع حمول عل ما إذا يكن مَعْيِن الذهب 
معلوماً عندَهما حال البيع» فإن القصد ينث الدارء والَحْدن تبّع. 

وما ذكرَه ني الألفاظ المطلفة في البيع حمولٌ عل ما إذا كان معن الذهب 
معلوماً هما عند الييع» وحينئذٍ يتوه الحرم بالبطلان. 

۶ Sig r.,. TY 2 س‎ 

واما صورة الدارَينِ فيهما بئر» فهو مفرع عل أن الماءَ يدخل بطريق 


(1) في (م): «قياساً على ما باع). 

(۲) أي: مطلية. 

(۳) في الأصول الخطية: (فيه) وما أثبته أنسب. 

() بكسر النون أفصح من فتحها. «أسنى المطالب» (۲: (fo‏ 

)٥(‏ هو: الزفت. كا في «روضة الطالبين؛ .)۱٦۸ :٠١(‏ قال في «لسان العرب» (ق ي ر): 
«القير والقار - لغتان - وهو: صعد يذاب فيستخرج منه القارء وهو شيءٌ سود تطلل به 
الإبلٌ والسفنٌ يمنع الاء أن يدخل» ... وقيل: هو الزفت». 

() في (م): «والکبير». 

(۷) منقول بتصرّف من: «العزيز شرح الوجيز» )۳١ :٤(‏ و«روضة الطالبين» (۳: .)٥٤١‏ 


۳۷۱ 


التبعيّة» وهو وجه مَرجوح» والأصح: آنه لا يدخل إلا بالشرط'. وحینثزٍ 
إذا ذکراه ني البيع بطل البيع. 

والكلام في الماء الذي يكون ربويًاء فأمّا الاءٌ الح الذي لا يشرب فهذا 
a‏ ولا ربا فیه. 

1 مسألة: رجلٌ اشتریٰ کَوفيَّةَ مطرَزة بذهب» ثم اشتراها منه 
لبائ قبل نقِ الثّمنَ بقل مى امن الأول» وكَتبَ علل المشتري حُجَةٌ بالثمنِ 
الأول کل شهر ا بع الذهب بالفضة" مُوْجّلاً؟ وهل يصح 
شراؤّها ال من المن قبل تقد الم ؟ وإذا 1 ب صح E‏ 
الكوفية تلف الذهبَ الحاصل منهاء ف) اللازم لوا أو الثم الذي 
وقح العقد عليه؟ 


(۱) انظر: «العزيز شرح الوجیز» )۳۳١١ :٤(‏ و«روضة الطالبين» (۳: .)١٤١‏ 

() لأنه حينثلٍ ربا؛ فإنه بيعٌ ماء بء غير معلوم التاثل. والاءٌ الدب ربوي عندنا؛ لأنه مطعوم» 
ولذا سيرخ الماءَ املح الذي لا يشرب. 

(۳) ي (م): ((رفضة). 

(6) في (ت) هنا أقحمت عبارةٌ طويلة بين قوله: «وأحرق؛ وقوله: «ا مشتري» والعبارة من مسال 
ستأتي وهي : و 
(يك م اش يه مِنْ فلانِ بالف رهم ودرهم)» فقا له: (وآنا اشتر يث). ول ييا شیئا. 
ولم تسام التري الثاني شيت ورا ذمتة ِن هذا الثم الثاني وق البراءة» فهل جور هذا 
البيعٌ الثاني والبراءَ ۶؟ أجاب: لا جور ابيع المذكورٌ الذي فيه الجهالة الماعة مِنْ صحَة البيع» 
ولا البيع. 


() في (م): «وإذ تلف». 
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أجاب: لا يجوز بيع الذهب بالفضة إل أجل» وشراءٌ ما باع في هذه 
الصورة غير صحيح لترتيو عل بيع غير صحيح. وما في غير ذلك فإِنة لا 
٢‏ ت E‏ 3و 2 2 ة + 
جوز بي" الي من بانع قبل أن يقب الستريء فان كان اشتري قب 
ابيع ثم باعَه لبائع بأقل ما باع َب َف الثمَن فإنة يكون البيعٌ جائ زا 


(1) إن كان الثمنْ في صورة السؤال ذهباً كانت المسألة من فروع قاعدة: (مدّ عَجُوة ودرهم)؛ 
لأن ني جانبي العقد (الثمن والمثمن) مالين ربويين مع غيرما؛ ففي جانب المثمن كوفيةٌ - 
وهي مال غير ربوي-والذهبٌ الذي طْرّزت به الكوفية وهو مال ربوي-» وقد فُوبل هذان 
شمنِ هو ذهب» فصار البدلان الربويان غير معلومي التهاثل كا هو معلومٌ بحسب القاعدة. 
وإن كان الشمن فضة وهو ما يشير إليه السائل؛ فالبيعٌ الأول باطل؛ لأن التبايعين ل قيضا 
في الجاس بل أجل اللمن» ولا عرز ولا يصح تاخير أحد الدلين ن بيع الأمرال الربرية: 

() في (م): «لا یہع». 

() وهذا هو المستَى بيع العِينة» وهو جائز عندنا لكن مع الكراهة. انظر: «تكملة شرح 
المهذب» لاجمام التقيّ السبكي )٠١١-٠١۸:1١(‏ فقد توسع في بحث ذلك. وفي «ترشيح 
لمستفيدين؛ للعلامة السيد أحمد بن علوي السَقَاف (ص۲۲۱) كلام مهم ني حكم هذا 
البيع فقال بعد أن نقل عن «الزواجر» للشهاب ابن حجر الدليل عل جواز الحيلة المخلصة 

من الربا كبيع الوينة ما نصه: «إذا تأمًّلت ذلك مع ما نقله الشارح عن شيخه ابن حجر: أن 
ضرورة الاقتراض تدفع عن المقترض إثم إعطاء الربا؛ أي: بغير تعاطي حيلة في ذلك؛ 
علمت أن ا ا ا هذان الإمامان-يعني: أبا حنيفة والشافعي 
بحسب ما نقله قبل ذلك - أول» بل تعن تعن للخلاص من ورطة الربا الصريح كما أرشد إلى 
ا ا وم الربا والعياذ بالله في البلاد وذاع» وارتكبه 
صراحاً بلا حاشاة ولا نكير الأعيان والرّعاع» وصار لا تحاص منه بهاته الحيل إلا لمحتا 
النادرء فيا ها من كبيرة صعرها عدم النظر لليوم الآخر. = 


۳۷۳ 


ولا يزم اأشتري الثمَنْ الذي وَقَحَ عليد الحقد الذي يصح وزم 
الشتري مثل الذهب الذي صارَ في يِه بعد التحريق» ويلزمُة E‏ ة التي 
كانت مطرزة» وأجرة المثل عن الصنعة" التي فائت» وني صورة لحل عمل 
لا عرض به عل هذا لقيام الفارق 

[۳] مسألة: هل بجري الربا بين السيْدِ وعَيّدء؟ 


أجاب: نص الشافع رضي الله عنه في «البويطيٌ» في ات 


= وما أجل الاطلاعَ عل طرق الشريعة وبيانَ رخصها ليتمسّك بها من تعر عليه الأخذ 
بعزائمهاء ولا هلك دوناء لعل تشنيعَ من شتّع عل متعاطي تلك الحيل مبنيّ عل حيل ( 
تستوفي الشروط شرعاً أو للخروج من الخلاف تورّعاًء إلا أن الثاني لا يورث تشنيعاًء ولا 
پو جت تقریعاً. وأما ما اختاره, بعض المتورعين من المتأخرين من حرمة تعاطي حيل الربا مطلقا 
مغلطين القائلين بجوازها مشددين النكبر على من يتعاطاها فلا شك أن مقاصدهم في ذلك 
حسنة إلا أهم لو وقفوا على بساط الأدب مع هذين الإمامين واقتصروا على اختيار موافقة 
الآخرين لكان وف بتفاوت المقامين وأقربَ إلى قبول الموعظة لدى المحتاطين» على أنه ماذا 
على من تخلَص بمکروه لدی قوم وحرام عند آخرین من کبیرة لدی کل المسلمین؟! وهل 
ك يم عليه إلا غلو في الدین آو غا يؤدي إلى حرج میین؟! وما كفى هؤلاء الشددين تغليطً 
هدّين الإمامین حتى قالوا: كا غلط أبو بكر وعمر» فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». 

 هنأل لأن المقبو ص بالشراء الفاسد لفقد شرط أو لشرط فاسل يضمن المشتري ضبان الخصب؛‎ )١( 
حاطب كل لحظة برذه» فيضمنه عند تلفه با مثل في ا لمثلي وبأقصى القيم في تقوم من وقت‎ 
.)۳٣:۲( و«آسنى المطالب»‎ )٤٠١ :۳( القبض إل وقت التلف. انظر: «روضة الطالبین»‎ 

(۲) في (م): «(الصيغة). 

اوق کب ور ی عر حاترن رسن ن 
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عل أنه لا ربا. ولفظة: «وكان الشافعي لا یریٰ بین لكاتب وبين سيدو ربا). 
وهذا غریب" 

١١‏ مسألة: رجل اشترى صف بستان» وشرط عل المشتري خدمة 
الصف الذي اا بیو فکول» هل يستحق آجرة؟ 


أجاب: نعم» کا ا عمل عل ظنٌ حصول ابيع ل۳4 
بخلاف الإإجارة الفاسدة» فانه د بستَحق غاا فیها أجرة المثل ان علم 
فسادها. 


(1) ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشيه على الروضة) (۳: )٠١١‏ ونصها: «لا ربا بين السيد 
وبين عبله» قاله ابن المنذر في «الإشراف» عن جماعة من أهل العلم. ثم قال: «وهذا على 
مذهب الشافعي» وبه يقول). انتهى وقد رأيث في ليطي في باب المكاتّب: «وكان الشافعي 
لا یری بین المکاتّب وبين سیلِه ربا). وهذا غریب». 
قلت: رجعت إلى النسخة المحققة من «ختصر البويطي» ني ا لجامعة الإسلامية بالمدينة ا منورة؛ 
iD I GEES‏ 
هذه النسخ با ذکره من ) 

(۲) توضیح e‏ ااا ا مت اانا ت و 
الخحدمة المذكور؛ فهو بيع وشرط وهو باطل. فلما خدم المشتري في نصف البستان الذي 

بائع؛ فإن كان يخدم على ظن أن البيع صحيح وأنه مَلّك نصف البستان وأنه يخدم في 
نصف البائع وفاء بشرط البيع كان حينئلٍ يعمل طامعاً لا متبرعأًء فلها تبين له بطلان البيع 
E‏ آما إن م یکن یظن ملکه للنصف؛ فإنه حینزٍ یکون قد عمل مترعا 
ET‏ 

(۳) في (ت): «فسادهما». وقد ذكر المصنف فتواه هذه بالسؤال وال جواب في «حواشيه على شرح 
الروضة» (۳: .)١١۹‏ 


Vo 


~r کر‎ 


[۱[] مسألة: لو لف الثوب الشتری عل أنه عَْرةٌ أذرع» فإذا هو 
تسعة» فهل يبت للمُسبّري الاَرَُّ؟ وإٍذا استأجرَ أرضاً عل ما فان وظهرث 
صف فدَانٍ بعد مض المدَّة أو ني أُثنائهاء فهل شت له الأَرْش أ لا؟ 

أجاب: نعم ل ی ارش ولك ت الاجر 
الأرْش فے) استوفاء ناقصا. ولو قیل: يفسخ المستأجر ر الإجارة فيا مَفَى 
وما قبل وخطي آبرة الل ور با لست وياعا الغاوت؛ کان مکنا 
على بعد والذي تقد رجہ . 


3 مسال ذا ازى شا شرا فاسدا و الشترى أو غرس» 


فجاءَ الُستَجق فقَص بناءَهُ أو قَلَحَ غراسه» فهل لَه“ الر جوع باز شس القص* 
آم لا؟ 


أجاب: الأصح أن له الرجوع ارش النقص» کا هر مذکوڙ ني نظرر 


(1) ولو لم يتلف الثوب لثبت للمشتري الخيار في الفسخ» وإذا أجاز بجيز بجميع الشمن على 
الأظهرء وبقسطه على القول الآخر. انظر: «روضة الطالبین» .)٤١۹:۳(‏ 

(۲) قوله: «المستأجر» ساقط من (م). 

(۳) ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» .)١١۷:۳(‏ 

)٤(‏ آي: المستحق. 

)٥(‏ في (ك) و(ز) و(ت): «النقض» اا ا ا ا 
كان قبل ذلك. ) 

)١(‏ قال في«المنهاج): «زيادة المغصوب إن كانت أثراً حضا كقصًارةٍ فلا شيء بسببهاء وللهالك 
تکلیفةٌ رده ک) كان إن أمكن وأرش النقص. وإِن كانت عيناً كبناء وغراس كلف اَل .= 


۳۷٦ 


[۷ مسألة: لو اشترى سَفية مِنْ سَفيه شيئاً وقبضة وأئلفه» هل يازمه 


ضانه؟ 
آجاب: نعم» یلزمة ضانه» بخلاف ما إذا اشتری مِنْ غر سفيه وأتلقه 
فانه لا یلزمه 


اا ن ضا صرف لکونه عت احبر مل ول لهم شه 


= قال الشراح بعد قوله آخر (كلَّفَ القلع): «وأرش اللقص). انظر: «(تحفة المحتاج» ):4۲( 
و«مغني المحتاج» (۲۹۱:۲). 
وقد ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» (۱۲۸:۳) بأبسط عا هنا ونصه عند 
قول (روضة الطالبين»: (إذا اشترى شراء فاسداً اخ): (فلو ب بني المشتري أو فرش فجاءَ 
ْدَق فض بناءَة آو َلَحَ غِراسه» في رجوعه بارش النقص وجهان في «فتاوى القاضي 
این و ا ی ن ی لایرجع. والثاني: يرجع. . ول يرجح 
القاضي شيت من الوجهينء بل حكى عن الشافعي نصَِنِ يدان على ثبوت الرجوع فيها وني 
مسألة النفقة التي صحُح المصنف فيها من زياداته: أنه لا يرجع. ولكن الأصحٌ الرجوع في 
مسألة أرش النقص دون الإنفاق» كا هو مذكور في نظيره في الغصب» والله أعلم». 
قلت: يعني بمسألة النفقة ما لو أنفق المشتري على العبد المشتَرَى بشراء فاسد مده هل 
رجع با على البائع آم لا؟ قال في «روضة الطالبين» (۳: 411{ « م رجع با على البائع إن 
كان المشتري عالاً بفساد البيع» وإلا فوجهان. قلتٌ: أصخها: لا يرجع» والله أعلم». 

(۱) قطعاً صرح به أصحابناء وهه ظاهرٌ كما قال الإمام النووي في «روضة الطالبين» .)١۸١ :٤(‏ 

(۲) لأن الذي أقبضه هو المضيع. ويسترد ولي السفيه الثمنَ إن كان أقبضه. «روضة الطالبين» 
(£€:۸€(. 


۳Y 


أجاب: نمم یور ماهم بهن ن بعض في هنو ا الف اکور 
وما يسترٌ العورة والأشياءِ الضرورية خاصة. 

1.1 مسألة: رجل قال لرجل: (جاء“ علي وره لله)» فقال: (ما 
معي شیء)» فقال: (اشتريتٌ موجودَل بمَنْ ورهم)» فقال: (بعثك کل ما عله 
يدي بالف درهم)» فقال: (وأنا اشتريتٌ). ولأ يعن البائ للمُشتري شيا م 
كه يدّه. فهل جور هذا البيعٌ على هذا الحم أ لا؟ وأ يتسم الشتري شيئا 
ا ی ر ا م بع ذلك تقایاد 
أحكامَ البيع في) قالاه ول يعينا شیئاء فهل تصح هذه الإقالة على هذا ا لحكم؟ 


وني يوم ذلك قال الشتري لرجلي آخر: (بعنك ما اشترية ِن فلا 


افيح ودرهم)» فقالّ له: (وآنا اشتریت). ولم يعينا شيئاً. ولم يتسلم 
الشترئ الان شيعا وأبراً مته مِنْ هذا الثمن الثاني وقَبلَ البراءة» فهل جور( 
هذا البيع الثاني والراءة؟ 
أجاب: لا جور البيعٌ المذكور الذي فيه الجهالة المانعة مِنْ صحة ابيع 
ولا ابيع المترتبُ عليه. 


(۱) قوله: «جاء» ساقط من (ز). 

(۲) أي: فسخا البيع. 

(۳) في (ت): «المقابلة». 

)٤(‏ في (ز): «تجوز). 

() ولا يصح؛ لأن شرط صحة البيع العلم با لمعقود عليه» وما ني صورة السؤال غير معلوم. 


۳۷۸ 


]۱۲١[‏ مسألة: شريكانِ في ناقة» باع أحدهما نصيبَة في عَيْبة الآخر 
وسلّمها للمُشتري" ثم حصَرَ الاب فباع نصيبة بعد ادها للبائم"» 
PY‏ ت وهو يكن أخدَ ِن الُشتري شيناء فا طاب 

بثمن النصف امتتَعَ لکونها مات عندّه» فهل يكون تَمَنْ الصف مسقا عليه؟ 

اجاب ب: كن الصف مُسْتَحَق* عل الشتري الذي تسل الناقةء وكا 
الشرى المذكورٌ ضامناً لنصيب الشريك الغائب الذي استول الُشتري عليه 
بغير إِذنٍ الشريك الغائب» وكذلك بائ المشتري. فل خد الغائبُ الناقةَ مِنَ 
المشتري ارتقع ضهان نصيب الغائب عن الشتري وعن باټعه 


ثم يُنظّر؛ إن سلَّمَها له باختياره فلا ضمان علل الغائب الذي حضرَ 
وسلّمة الُشتري الناقة 


مإ الغا نّا بع نصية وسل الناقةً ائم" الأول بغبر إذن الشتري 
المذكور أل فيكونُ كل يِن الغائب والْسْترِي منةٌ ضامناً لنصيب الُشتري» 


(1) في (ز): «المشتري». 

(۲) في (ز): «أخذههما». 

(۴) في هامش (م) هنا: «آي: بعد آن أخذها الغائبٌ من المشتري». 

() في (م): و 

() في (ز): ار پستحی» . وي (ت): احا 

(0) العبارة في (ز): «وكان الشتري المذكورٌ ضامناً لنصيب الشريك الغائب» وكذلك بائع المشتّري 
عليه بغير إذنٍ الشريك الغائب» وكذلك بائع المشتري». 

(۷) في (ز): «البائع». 


۴⁄۹ 
فإذا له يرتفع ضان هذا إلا" بطريق شرع فان للمُشتري التعلق عل 
بائوٍ بضانٍ نصیبه» وللبا نم عليه لن وقد جضل الناض بشروطه» 
Ny‏ 
وأما إذا كان الغائبُ سلَمَ لسري نة الناقة بإذنِ شريكه الُشتري 
المذكور فلا ضمانَ علل الغائب ولا علل الُسَْري منه» وللبائع مطالبة الْسَْري 
منة بالمَّن الذي عليه وكذلكّ لو سلَمَ الناقةً بغير إِذِه ولكنْ سقط ضانة 
بطريق شرع له مطالبة لسري منه بالشمن. 
مسألة: وكيل بيت الال باع شخصاً أرضاً حدودةً بحدود أربعة 
ثم قال المُوثى: (ومساحة القطعتَيْنِ المذكوركَيْنِ طولاً وعَرْضاً في التكسير 
متنا فذّان)» هل الذي وقع عليه العقد الأرض الخذودة اة سوا کات 
فدغها أقل أو أكثرء أو العقدٌ عل عدد المدن؟ 
أجاب: اليبرة بالحدود المعروفةء فيكون جِيع ما أحاطَّت به الحدود 


(۱) في (ز): «ترتفع». 

(۲) قوله: «فإذا م یرتفع ضمان هذا إلا ٠ a‏ 

(۳) في هامش (م) هنا: «آي: بائع المشتري أولاء وهذا البائع هو الشريك الغائب وقد اشترى 
اف و ا م ا ان ل اا او وا ا 

التي سلمها . ٠‏ وموضع النقاط كلام غير واضح. 

)٤(‏ في (ز): «التقايض». 

)٥(‏ في هامش (م) هنا: «وهو البائ ولا المشتري ... من الغائب». 

(7) في (ز): «فتکون». 


A۹ 


۴ ٤ 6 a N 
مبیعا؛ لن العِلمَ بالّبیع یکون بحدودِِ لا بمجرَدِ كر عددٍ فدنه؛ ولاأنة يصيرٌ‎ 
معني الكلام الحذ المعيْنَ للابتداء والانتهاء إذا وقعَ عقد البيع بالإشارة إِليه‎ 
(بعتكَ مِنْ هنا إلى هنا)ء وإذا وقح العقد في اليْة: (بعتك مِنَ الموضع الفلا‎ 
إل الموضع الفلانٍ). وحينئزِ فالمحدوذ مَبِيع بلا توقف» وذِكر القَذرٍ بعد ذلك‎ 
گ» د : م د ر۶‎ 
مسألة: إذا حكم الحاكم بمُوجَب هذا العقلِ وزات فدن‎ ٢١ 
0 و ور‎ E e 
الأرض» هل يدخل الزائد ني حكمه؟ وهل لحاكم يرى باعتبار العَددِ الحكم‎ 
ببطلان البيع في القدر الزائد؟‎ 
أجاب: نعم» من مُوجَّب حكم الحاكم الشافعيٌ أن الذي دحل في الحدود‎ 
ى ر ي ت 5 ر ير‎ . 
یکون مبيعا. ولیس اكم يرى أن العبرة بالعد أن تحكم ببطلان البيع في الزائ‎ 
علل قدر؟ المساحة.‎ 
ا‎ 2 E و + ا‎ 
لم صدور الحكم المشروح قوي ومَنزٍع" مَنْ یری: أن العبرة بالعد؛‎ 
٠ ضعيف. فكيف بق بو ا لحك بازع القوي‎ 
قوله: «قدر» ساقط من (ز).‎ )۱( 
قال في «اللسان» (ن ز ع): «يقال للرجل إذا استنبط معنى آية من كتاب الله عر وجل: قد‎ )۲( 
انتزع معنىُ جيدا. ونرّعه مشله؛ آي: استخر جه . وهو جار کم في «تاج العروس» (ن زع).‎ 
ني هامش (م) هنا ما نصه: «هذه المسألة وقعت في زماننا في حرائم الصالخية ني ناحية القنطرة‎ )۳( 
فأفتى العلاءٌ فيها: بن العبرة بالحدود لا بالعددء أخذوا المسألة من هذه. وحينئذ فليس‎ 
لحاكم يرى أن العبرةً بالعدد أن ينق حكم الشافعيّ با لحدود وإدخال الزائد على العدد‎ 
فیهاء کا صرح به).‎ 


۳۸1 


1 مسألة: مكان موقوف؛ احتَكر الموقوف عليه قطعةً ملاصقة 
اکان اتم رازه را با دارا را رل اا ااا فن 
رتوب ایال 911ر إا بن ارب ا ب إلا ۶ ا لوقف 
هل يصح بيع هذا لكان المذكور' ورَهنةٌ ووقفة" علل جهة الوقف؟ 

إذا يكن للمكان المذكور مر إلا من مر الوقف» ولأ يكن هناك 

ما يقتضي إثبا ت حقّ المرور من الوقف» ولا يمن إحداث مر له مِنْ د ن 
ولا غبرو فلا يصح بیعة ولا رهه وما وقفةٌ عل جه الوقف فإنة صحيح. 

ولو كان البيع والرهنْ وَرَدَ عل الآلاتِ المملوكة للراهن فهر صحيح» 
کا لو باع" الات له ني أرض مغصوبة“. 

[۹ مسألة: رجل اشتریٰ دارا ِن وکیل بیت الال ظتا مهما أا 
روث" لبت المال» وقبش وکیل ب بيت ال مال من الُشتري بعص النمَّنء فأَذِنَ 
لعامل بيت الال في قبض باقي الشمَن فقبصًه. ثم ظهر فساد البيع بحضور 
صاب الدارء فهل للمُشتري الرجوع عل وكيل بيت الملل بجميع الثَنِ أ 
غا لواحا ا المطالبة ن شاء منهها؟ ۾ 


(1) قوله: «المذكور» ساقط من (م). 
(۲) في (م): «آو رهنه أو وقفه». 
(۳) في (ز): «آباع». 

(6) في (ز): «(مغخصوب». 

)٥(‏ في (ك): «آغ|». 

(7) في (ز): «موزونة». 


A1 


وإذا ّت له مطالبة(' مَنْ شاءَ منهم) فاختارَ وكيل بيت المال فو جدَه قد 
مات» فهل له المطالبة في تر كته َم لا؟ 

أجاب: نعم» له أن يرج عل وكيل بيت ا لمال بها قبصة نفسو إن كان 
باقیاًء وکذا إن تلف في يده بتقصير منه أو أتلفه تعدياً. 

فما إن كان قد صرف في مصارفِ بيت الال؛ فإن للمشتري الرجوع 
بذلكٌ في مال بيت المال» وهكذا" حُكم ما قبضة العامل؛ يرجم المشتري إلى 
عينِه إن كان باقياًء وما كلف في يده بتقصبر أو أتلفه متعدياً فللمُشتري أن 
رمه بده ۰ 

وإن صرف في مصارف بیت الال فلة الرجوعٌ به في مال بيت المال. 

وإذا ثبت للمشتري الرجوع علل وكيل بيت الال كا تقدم فله الر جوع 
ي ترك بطريقه الْعتبر. 

وإذا ثبت للمشتري0 الر جوع إلا في بيت الالء فلا علق له بالوکیل 
ولا بالعامل إذا َيَظْهَرّ تقصير في الإإقدام على البيع. 

١‏ ااا روچ انی طاح ا و مھا راتا ما ق 
الانتتفاعَ عليه واستعملهاء ثم اڏعاها" شخص بمقتضى ابتياعها من 


(1) في (ت): «وإذا ثبت له المطالبة». 

(۲) في (ز): (وهذا». 

() قوله: (افلة الرجوع به في مال بیت المال» ساقط من (ت). 
)٤(‏ قوله: «للمشتري» ساقط من (ز). 

)٥(‏ في (ز): «أعادها». 


FAT 

مالكها قبل البيع الثاني وأقام, بينة. فهل سكوتة في المد قادح في دعواه؟ 

وإذا يكن قادحاً؛ هل يَلرَمٌ الُشتري الثاني أجرةٌ مثل الطاحون قبل 

وهل للبائع مدعل في غرم الأجرة عن الدَة المذكورة لتلبيرىه(؟ وما 
حكمٌ الأعيانِ التي تيأ بها الطاحون وحُكم مُونة قَلعِها؟ 

أجاب: لا يكون سكونَة قادحاً في ذلك» ويلزمُ المشتري أجرةٌ مثل 
الطاحونة قبل الإصلاح» وأمّا ما تجدّد ما يتعلنقّ بالات الُشتري فإنة لا يلزمه 
ذلك وما تجدد بإاص<اج الحجر أو القأاعدة ة أو نحو ذلك» فإنه يلزمه. 

i hE 

a e‏ ت ات حو ش0 ّمل عل ر وأشجار 
وأبنيةء والأرض حكر معه» فوقف المشتري ابعر المذكورة» وسَبّلّها 


(۱) في (ز): «ليلتہسه). 

(۲) في (ز): «ذكروا لصاحب». 

(۳) في هامش (ك) هنا ما نصه: «بلغ مقابلة». 

)٤(‏ حوش الدار: فناؤه. «المعجم الوسيط» (ح و ش). 

(۵) صورة الأرض المحتكرة عل ما جرت به العادة: أن يُوْذن في البناء في أرض موقوفة أو 
مملوكة بأجرة مقدرة في كل سنة في مقابلة الأرض من غير تقدير مدة. فهي كا-خراج ) 
اللضروب علل الأرض كل سنة بكذاء واغتفر ذلك للضرورة. انتهى. «حاشية الشبرامَلّسي 
على نهاية المحتاج» .)۱۹٩:٥(‏ 

(0) في هامش (ك) مقابل هذه المسألة ما نصه: «بلغ مقابلة). 


A٤ 


عل المسلمين ثم باع الحو إلا البثر. فهل للمُشتري الثاني منعٌ الناس مِنَ 
الدخول إلى البئر للانتفاع؟ وهل وقف البئر صحيح؟ 

أجاب: ليس للمُشتري الثاني منعَ الناس مِنْ ذلك» والأمر ني ذلك مُعلق 
بأصحاب ال حكر إن ل يكنْ هناك إجارة للبائع» فان كان هناك إجارةٌ للبائع 
فالمرور من مقتضى إجارة البائع'» وليس للمشتري في المرور المذكور علقة.. 

ووقف البئر صحيح» وهي مسألة (مَنْ وقف بناءَة أو غراسَّة في الأرض 
المستأجرة فى|)١.‏ 

1۷ مسألة: شخص له بناءانِ متجاوران» باع أحدذهما» ويسته| 
جدار من حقوق الك الذي 1ب ا لبعض”“ رشن الأخشاب من 
ا وبعض غروده" وبنائه. 

واتفق التبايعانِ على إبقائهم عل ذلك مِنْ غير أجرة علل الُشتري ثه 
باع الماك نصفَ البناءَين في الجدار المذكور كا هوء فأراد المشتري الثاني إلزام 


(1) في (ز): «البيع». 

(۲) انظرها في: «تحفة المحتاج» :٦(‏ ۲۳۹). 

(۳) هذه المسألة ساقطة من (م). 

)٤(‏ في (ز): «البعض». 

(6) الو شن: الف أو الكرة: ولان ارتا (ر شئ 

(1) الغرود-بالغين المعجمة والدال المهملة_ - جع عرد بفتح A CE‏ 
- بضم الخاء والصاد المشددة . «حاشية ة الشرّبيني عل الغرر البهية شرح البهجة الوردية» 
(۳: ۳ و«القاموس» (غ ر د). 


Ao 
ا ی ی ت ا‎ 
ذلك؟ وإِذا اعی جَهل ا حال هلل ثبت له ايار آم لا؟‎ 
أجاب: ليس للمّشتري النصفبَ المذكورَ إلزامٌ مشتري البناء الأول برفع‎ 
روسن الأخشاب والبناءِ والخردِ المحمولٍ ذلك عل چ امذكورء ولا‎ 
رق بينَ أن يكو المشتري المذكور عالاً بذلك أو جاهلاً ويثبْتُ ت الخيارٌ له في‎ 
فسخ البيع إذا كان جاهلاً بذلك.‎ 


[ مسألة: رجل اشتریٰ ثلاث وعشرينَ سا مِنْ دار» ول يَعلم 
ا ات ا و ا ب 
مدَّة ثبت شخص أن السهم الأَحَرَ وقفٌ عليه مِنْ جهة جده» وأراد مشاقة 
الُشتري وهَذّمَ ما بناهُ علل الوجه المذكورء فهل له ذلك؟ وهل له المطالبة بغير 
أجرة المثل عنِ السهم المذكور مدَة استيلاءِ الُشتري عليه؟ وهل يمْنَ مِنٌ 
الإضرار بالشتري؟ وهل يلرَمٌ يإعادة ا معام علل ما كانت عليه لأجُل السهم 
الشائع؟ ۰ ۰ 

أجاب: ليس له قصد الضرار الذي لا تعودٌ عل جهة الوقف منه مصلحةء 
فإذا كان ادم لا يحصل به منفعة للوقفِ ولا ُسسَحِقهِ وکال يفوت بو عل 
الوقفي الأجرةٌ وكانَ النظرٌ ني ذلك للحاكم -حيث 1 يثبث للمذكور نظر _؛ 


)١(‏ في (ك): «الجواز». وفي (ز): «الجوار». 
(۲) في (ز): «لا. 


۳۸٦ 


فالحاكم يفعل ما O‏ المل. ٠‏ ويمع 
المذكور مر المشاقة ا وما المعام؛ فيتظرٌ الحاكم في ذلك وش طا 
تقتضه المصلحة. 


 .[‏ مسألة: امرأة كانث صغيرة في بلادِ التتار» وأبواها حزان كافران» 
فباعها أبوها لتاجرء ڈ نم باعها التاجر» د ثم اشتراها رجل مِنْ سیواس Ss‏ 
شخص غصبا مِنْ سيّدِها وباعهاء فأهداها الُشتري لبعض الملوك. فوهبها 
ملك لشخص» ثم اشترت نفسّها منه وتزوجت وحجُت» فوجدّت بنت 
بها اللي احا م ن اا و وان ا( ك وج كن 
وصدقتك). 

فھل تکون حسنامہا وحجُها ها أو لبنتِ سّدِها؟ وهل" يصح بيع 
أبيها؟ وإذا ٣‏ يصح فهل هي حرَة أو رقيقة؟ 

أجاب: حسنانا وحجُها ها دون بنتِ سيّدِهاء ولا يصح اليح الصادرٌ 
من ابيهاء وهي حرة. 

وهذه المسألة قل اسح فيها الزقء فأفتيتُ فيها بالحريّة؛ إِمّا لان هذه 
غير صورة الحريي إذا قهر أباه mC‏ جرد الصغر لو كان 


)١(‏ في (ك): «إيفاء». 

(۲) دولة بالروم. «القاموس» (س و س). وهي اليوم مدينة في وسط تركيا. 
(۳) في (ز): «أو هل». 

)٤(‏ في (م): «وابنه). 


FAY 

الصغيرٌ به مقهورا لَلَزمَ من ذلك: أن الأب يَمْلك أولاده الصغارَ ني حالَةٍ 
الرضاع وبعدهاء وهذا ليس علا للخلافِ بين ابن الحاو“ وغيره. 

وإمّا لاختيارنا في الفتوى ما احتارَه ابن ا لحدّاد"» خلافا لا حه في 


«الروضة) تَبَعا «اللشرح»“. 
وما لن البيع إذا حصب به القهرٌ فال بالقهر متأخر عن البيع أو مُقارن 


اسر 


له فلا يكون اليم المذكورٌ مقتضياً للك القاهر لانتقال الك عنة للمُشتري. 


(1) هو الإمام الجليل أبو بكر محمد بن أحد بن محمد بن جعفر بن الحداد الكناني المصرى 
(٤۲۹-١٤۳ه)‏ صاحب «الفروع»» کان متعبداً خاشعاً حافظا للغة واسعا في الفقه عا لا 
بالحديث والرجال والتاريخ» أخذ الفقه عن الفريابي وغيره وجالس أبا إسحق المروزي. له 
كتاب «أدب القضاء» في أربعين جزءاء و«الباهر في الفقه» في نحو مئة جزء» و«اجامع الفقه 
والمولدات» وهو كتاب «الفروع» صغْيرٌ ا لحجُم» لكن اعتنى به الأئمة وشرحوه. انظر: 
«طبقات الشافعية الکری» (۳: ۹4۸-۷۹) و«طبقات ابن قاض شهبة» (۱: .)۱١۳-٣۱۳۲‏ 

0 ا ا E‏ 
ابنه هل له بیعه؟ فيه وجهان: | 
أحدهما: لا؛ لأنه يَعْتتق عليه بالملك فلا يستقرٌ له ملك حتىٰ يبيعه. وبه قال ابن الحداد. 
والثاني: نعم؛ لأن القهر دائم فكا يرفع ابتداؤه الحرية الأصلية يرفع دوامُة العتق المرتبَ 
علل الملك. انظر: «روضة الطالبین» (۱۲: )۱۳٤‏ و«العزیز شرح الوجیز» (۱۳: .)٤١‏ 

(۳) وهو: أنه إن فهر باه أو ابته يملكه» لكن لا يصح منه بيعه؛ لأنه يعتق عليه مجرد ا ملك كا تقدّم. 

(5) الذي في «الشرح» (۱۳: )٠١‏ و«روضة الطالبين» )٠١١ :۱١(‏ ذكرٌ الوجهين من غير 
تصحيح عند ذكرهماء لكنه| قالا بعد ذكرهما: «ويشبه أن يرجح الأول» والأول هو الوجه 
القائل به ابن الحدادء فلم يظهر لي خالفة الشيخين لابن الحداد كا يقول المصنف» والله أعلم. 

)١(‏ أي: على الخلاف في أن المعلولًّ يقارن علته زماناً أم يعْقبها. انظر: «شرح المحلي على جع 
الجوامع» مع «(حاشية البتاني» .)٤١۹:۲(‏ 


FAA 


وقد أفتيت هذ المرة بذلك لِ) ريت مِنَ القتضي لذلك فإذا جرتِ 
المرآة على ذلك تخلصت من هذه الشبائك» وتسيّلث ها المسالك بيا ظهرَ م 
المدارك الله نجنا من امهالك فلك الحمد والشكرٌ عل ما منحتُ هنا 
وهناك وهنالك» والمقصود دفع احرج عنْ أهل الدّينء ونفع المهتدين. 

1۰ مسألة: رجل له قَرّس» فاشتریٰ شخص منة نصفَها بمبلغ 
معن حال وارتهن التصف الذي اشتراه عل القن وأمرّه أن يكلف( 
النصف الآحر الذي با اا ن ا ا امو الرس ار 
ون غر رجو عل البائي بثيء عن ذلك ثم أفامت الفرس عند اأشتري مذ 

سنة. وللبائع ولد رجل غير صالح حالف لأبيب فحضر ر إلى البلد الذي فيه 
الفرس وأخذها بيده العادية و " وسافرّ بغير إِذنٍِ والدِه وبغير رضاه 
فهل يَسقط شيءٌ ‏ من الثكن عنِ الُشتري بهذا آم ل؟ وهل يكلف البائ 
إحضارَ وله والمسافرة خلمَة في البلدانِ أ لا؟ وهل للمُشتري مطالبة 
البائع والرجوعَ عليه بالكلفةٍ أو بء منها؟ 

أجاب: لا يسقط شيءٌ ‏ من لثمن عن الُشتري بمجرّدِ ما دكِر» ولا يكلف 
البائع إحضارَ ولده. 


(۱) في (ز): «للذي». 

)۲( في الأصول عدا (م): «وأمر من يكلف» وفي (ز): «يكلفه». والمراد: من يتكفله بالنفقة. 
() في (ز): «ورکبها». 

(6) في (م): «البلاد». 

() ي (م) و(ت): لاشيء). 


۳۸۹ 


وأا ما أنفقَة اأشتري؛ فان كان قذ تبَع بذك فلا رجوع له علل البائع 
به وإن ليتع “ به ولكنْ وقح الاتفاق بينه) عل أن الُشتري يركب وعليه 
العَلف؛ AT‏ ي الرجوعً عل شريكه بنصيبه من ذلك» ولشریکه 
الرجوعَ عليه بأجرة المثل". 

مسألة": رجلٌ اشتریٰ نصفَ حجر مِنْ شخصین» ول 
يعرف صاحبَها الآخرَ ولا حضرَ عنده في مدة سنين» فعر ص له سفر» وكانتِ 
ا جره صَحبنةء فعرصَ ها شيءٌ مِنْ عوارض اليل في الطريقء فباعها هناك 
ي قرية حت لا تلف عليه بالكليّة. ثم جاءَ شريكة بالنصف المذكور» وذكرّ 
له ابيع وما جرىء فلم مز ابيع ولا رضي بذلك» وطلبَ حصكة وأجرة 
الصف وأخدً ذلك" ين عند الشتري. فهل عليه غي رُؤية شري من 
وفع اليدِ عن النصف والتسليم من عند الْشتري في مکانه أو رَؤية اى 
المذکور فیصیرٌ شریگه؛ إمّا تتم شر کا أو عطي له“ تَمَنَ | النصف» 
أو یتراضیا فیا بینھ|؟ 


)١(‏ في (م): «يترع». 

(۲) آي: لما ركبه من نصيبه في الفرس 

(۳) هذه المسألة ساقط من (ز). 

() الحجر من غير هاء آخرها: الأنشى من الخيل. وزيادة الماء لحن. «القاموس المحيط» (حجر). 
)٩(‏ ي: عا رکبه من نصيبه. 

() في (م) و(ت): «وآخذها). 

(۷) في (م): «آو تتم». 

(۸) قوله: «له» ساقط من الأصول عدا (م). 


۳۹۰ 


أجاب: عليه أن بُسَلَمَ الشريك حصته» ولا تكفي رؤية الْشتري منه. 
واا كانت تالف قله ن د ا يكه المذكور» وللشريك مطالبتة بأجرة 
ET‏ رىم 

ولصاجب النصف المذكور أن يعر م المشتري أجرء المي عن نصيه 
و ع ا افدر ار اکور 

وقرارٌ ضمانِ القيمة علل الشتري" وكذلك أجرة امل مد استيلائه 
وأمّا الأجرة لا قبل ذلك فهي علل البائ خاصة. 

۰ gr چ ۹ ہم‎ ۱ ۶ «tf 

[۲ 1 مسالة: رجل اشتری نصف ملك إل آجل» وضونه شخص في 
لذ عل كم الأجل يإذيه فساقر لساري وح الأجل ول غرف مكان 
اللضمون» فطلب الضامن وألزم بالكّمَن» وريم عليه يه حت وز بعضه وعجر 

¿ بقيّة الشمَن» فهل له أن بيع العينَ البيعة ويوق" منها؟ 

اجاب: ليس للضاون ذلك بالسبة إل ماقي ن البن» ولكن له ان 


i 


E‏ وفاءَ دنه الذي اداه بمقتضى الضان بالإذنِ من الذي للغائب من 
بتاع وغيره إذا ل يكن هناك رهن يتقدم م لرن به عل غبره» وإذا أنفق 
ذلك وف ما أمكته. 


0ى الق اى من الريك 

(۲) أي: الثاني. 

(۳) في (ز): «(وتوفی». 

(6) أي: من العين المشتراة» وهي: نصف الملك المذكور في السؤال. 


۳۹۱ 


وأمّا ما عجر عنه فلا يلزمه مه القيام 4“ في حالة إعساره» والقول قول 
في الإعسار بيمينه حيتُ لأيَظهز له مال وال حال ما ذكر. 

[۱۳۳] مسألة: رجلّ اشترى قيراطَيّن" مِنْ ملك فأقام بدِهِ مده تزيد 
علل عشرينَ سنةء فمات وَورت عنه» وأقامث في ي الوارثِ خس عشْرَةَ سنة 
تم ات البائع وترك 0 فأخرح ن يذه کتات وقف: «و أن القيراطين 
وقف»» فهل بصيرٌ وقفاً بمجرَدِ قوله؟ وهل يكلف إثبات الكتاب؟ 

وني كتاب الوقف: أن الوقفَ قيراطانِ مِنَ اللك» فهل ينحصرٌ ذلك في 
لقيراطَين اللَدَيْن وقعَ عليه العقد؟ 

أجاب: لا يلرم ذلك بمجرَدٍِ قول ولل البائع» وتاج الولد المذكورٌ إلى 
إثباتِ الوقف المذكور وإثباتِ أن القيراطَيْنٍ اللَدَيْن وقع عليه) عقدٌ البيع هما 
الموقوفانِ المذكورانِ في الوقف الذي آظهره. 


(۱) قوله: «القیام به» ساقط من (ز). 
(۲) القيراط معيارٌ في القياس» «المعجم الوسيط» (ق ر ط). 
(۳) قوله: «وأن» ساقط من (ت). 


۳4۲ 


[باب الخيار] 


مساألة: لو عَرَل الموكل الوکيل في زمنٍ خيارٍ المجلس قبل 

ااا و و ون م ل 

اللحم ا أن البيع يطل إذا ابل الا e‏ في رَمَنِ 

المجلس قبل الافتراق. وإذا مات الكل في المجلس بطل البيم؛ لبطلانِ الوكالة 

(۳) a 

قبل تمام البيع . 

.)٠١١:٦( «البحر)»‎ )١( 

(۲) في (ت): «الوكيل الموكل». 

(۳) ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشيه على الروضة (۳: .)٠١١‏ وقد عَمَدَ شيخ الإسلام في 
اسن اللطالب» (۲: )٥۳- o‏ تنبیهاً ذکر فيه کلام الاي هذا الذي ارتضی فيه کلام 
الرویاني ٹم دو اناه ه الحراقي اشتشکله: ئم قال شيخ الإسلام: «(وفي ما قاله ي 
«البحر» حكاً وتعليلاً نظر». 
ورجح الشهابٌ الرملى وولده الشمش عمد والخطيبُ الشربيني استمرار البيع. انظر: 
«حاشية الشهاب الرملي على أسنى المطالب» (۲: )٥۳‏ و«نهاية المحتاج» )٠١-۹ :٤(‏ 
و«مغني المحتاج» (۲: .)٤١‏ قال في الأخير: «ولا يبطل البيع بعزل الموكل وكيلّه في زمن 
خيار المجلس» ولا بموت الوكيل ولا الموكل في المجلس وإن خالف في ذلك الرُوياني». 
وقد سئل الشهاب الرملي - کا في «فتاویه» (۲: )۲۱١‏ عا ذكره شيخ الإسلام من كلام 
البلقيني» واعتمد أيضاً استمرار البيع. = 


۳۹۳ 


[] مسألة: ا عبداً بدراهم وبه عيب ل يعلم به» وباعه 
بثوب» ثم وَج بالثوب عيبا وردَهُ واسترد العبدء ثم وَج بالعبدِ عيباًء هل له 
أن ير ده عل لبائع م ل؟ 

اجاب: َعم له أن يردهُ عل البائع ۾ ون کان قد عل بالعيب في ي 
اارى نه قَصَدَ“ رَد الثوب؛ والعبدٌ عاد إلب لا باختیارہ') فهو کا لو 
رد عليه بالعَيْب". 


سرس د 


[۳] مسألة: شخصل اشتریٰ ملا وقبصّه» فو جد به عيبا“ قدیء 
ولیس هناك قاض ولا شهود تار الفسحَ عندهم» فأضهَدَ جماعةً م الناس: 
أنه اختارَ الفسح وتوجّة الردٌ عل البائع» فهربَ البائم» فتركه الُشتري يرع 


= وأما الشهابٌ ابن حجر فقد تى في «تحفة المحتاج» (: ۹ ) عا في «البحر» ثم قال: 
ويو ه: بأن مجلس العقد حكمه؛ بدليل إ اهم الشرط الواقع في جلسه بالواقع فيه فكان 
انعزاله في مجلسه کانعزاله قبل تام الصيغة». وقد قزر الشبراملسي قي «حاشيته على النهاية) 
)١ ۰:٤(‏ أن ابن حجر جار على كلام «البحر ثم قال: «(لكن يؤخذ من قوله بعد إن احق ينتقل 
بموت العاقد أو جنونه أو إغمائه للموكل عدم اعتاده». 

(۱) في (ز): «قد). 

(۲) في (ز): «لاختیار». 

(۳) ذکر اللصنف هذه المسألة ف «حواشيه على الروضة» (۳: ۱۸۸-۹۸۷) ا ا على 

مسألة ذکرها القاضی حسین في «فتاویه)» وزاد ع) هنا ذکر وجو آخر: «أنه إن کان عالا 
الت داشر لار لأنه برد الثوب اختار ملك العبلِ معيبا». قلت: في مطبوعة 
«الحواشى» أخطاء كثبرة» والصوابٌ ما أثبته من عبارته هنا ني المتن والحاشية. | 

ا اق 


۳4٤ 


مع ائم بحضرة الناس» فهات ا لحمل بسب العيب المذكور» فلا حضرَ 
البائ ادعیٰ: أن ا لحمل مات بسب آخرء فل یکو القولٌ قول البائم أو 
المشترى؟ ۰ 

أجاب: إذا وَج ت بطريتق شرع فانه . البائ أن يرد الثمَنٍ 
للمُشتري. وللبائع أن ُرَم المشتري” القيمة؛ لأنة مول عليه بعد 
الفس. 

وهذا الاختلاف لا فائدة فيه؛ أن ذلك إذا كان مرضاً فا لوت مه لا 
يقتضي فساد البيع» بخلافِ مَنْ قل بردَةٍ سابقة ونحوه9) وحينئز إِنْ [ 
يَضدز فسخ شرعي فللمشتري الرس فقط إذا ع يوجذ ما يفط الأرش. 
وإن وج فسخ شرع فقد تقدّمَ حكمه. 


)١(‏ في (ز): «المشتري». 

(۲) في اللأصول الخطية: «مستولى». 

() ذكر المصنف معنى هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» (۳: ۱۸۹) ونصه: «فلو أشهد 
على الفسخ ثم جاء إلى البائع فأعلمه بالعيب فلم يأخذ منه المييع فمات في يده؛ م يذكروه 
وقد قال المصتفان -يعني: الشيخين في كتاب الصداق: إن ابيع في يد المشتري بعد الإقالة 
مقون غل فالا اتا إن المبيع إذا انفسحَ بإقالة أو رد بعيب كان 2 
۰ 

قلت: الحكمٌ بكونٍ المبيع بعد الرد بالعيب مضموناً علل المشتري بت يتفق مع قوله أعلاه: 

«وللبائع أن يعْرَمَ المشتري القيمة؛ لأنه مُسْتولٍعليه بعد الفسخ». 

() انظر: «مغني المحتاج» .)٥١:۲(‏ 

)٥(‏ أي: حين إذ م يقتض ا موت فساد البيع. 
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[۷ مسألة: شخص ابر خس عَشْرة سنة مثلا وهو مشرقی» اشتری 
عبداً ابن مئة سنة» وهو مغريً» ثمٌ باعَةُ فأبق» هل حف عند إمكانِ العيب 
علل الب أو علل تفي العلم؟ 

آجاب: الأصح EE‏ وقد نص الشافعيٌ في 
«البويطي» عل ولك فقال في آخر (باب الشهاداتِ) في ذكر الأشياء التي وا 
ا الحلفبُ والشهادة: «وكذلك العبدٌ يشتريه الرجل الذي هو أصغرُ ستامِنٌ 
العبد فيأبَق» فيحلف أنه ليس بابق. إنا ذلك عل ما علم م من ظاهره أنه 
لیس بآبق» وما تظاهرٌ به د من لخر آنه لیس بابق . 


)١(‏ كأن يقول: لقد بعتّةٌ وما به هذا العَبْب. أي: فلا يلزمه الحلف على نفي العلم. وانظر في هذا: 
«(روضة الطالین» (۳: )٤۹۱- ٤۹۰‏ و«أسنى المطالب» (۲: ۷۲) و«تحفة المحتاج» )١۸۴ :٤(‏ 
و«(مغني المحتاج» (۲: 1( 

(۲) في النسخة اللحققة بالجامعة الإسلامية من «مختصر البويطي»: «ما عَلم منه من ظاهره). 

(۳) في النسخة المحققة المذكورة من «ختصر البويطي» : «(وما تظاهَرَ به عنده الخر..). 

)١۹۹ :۳( وقد ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشيه على الروضة»‎ )٤( 


۳۹٦ 


[باب قبض المبيع] 


مسألة: لو قتل العبد ابيع قبل القبض”“ عبداً آخرَ للمُشتري أو 
ا فاقتص منة الُشتري فى الصورتين الأوكن. 
أو ورثة الشتري في الصورة الثالثةء فهل يكون ذلك قَنْضاً حتى يست الثمرث 
أمْ لا يكون ونْجَعَل بمنزلة ما لو صالّ عل الُشترى فقتلَة دَفْعاً؟ 

أجاب: ۾ أقف على نقل فيهاء لكنْ قياس ما روه في إذا قَتَل العبد 
اللخصوبت e‏ أن لورثة السيد قله وأخد قيمته م 
الغاصب'؛ أن یکونٌ كذلك هاهنا^) ول يظهر لي بيته) فرق( . 


(1) قوله: «قبل القبض» ساقط من الأصول الخطية عدا (م)ء وإثباته هو الصواب. 

(۲) معطوف عل (عبدا) والتقدير: أو قتل ابن المشتري» وكذا ما بعده. 

() «روضة الطالىن» :٥(‏ ۳۹). 

)٤(‏ أي: فلا يكون الاقتصاص منه قبضاً. وهو كذلك كا استظهره ابن الرَفْعة. قال شي 
الإسلام في «أسنى المطالب» (۲: ۷۹): «ولو قتله المشتري قصاصاً؛ قال اير الرفعة: يظه 
انه كالافة؛. قال الشهاب الرملي في «حواشي أسنى المطالب»: «(قوله ولو قتله المشتري 
قصاصاًإلخ) مثله مالو كان القصاص لغيره» وكان امشتري هو الإمام أو مأذونه فقتل و 
المقتص». . وجزم الت ضا الشهاب ابن حجر في «تحفة المحتاح» :٤(‏ ۲۹۷ -۲۹۸) قال 
ي تعلیله وتعلیل نظائره: «لأنه ما أتلفه بحق كان تلفه واقعاً عن ذلك الح دون غبره». 

- وني هامش (م) هناما نصه:‎ .)۲٠۲ :۳( ذكر المصنف هذه المسألة ني «حواشيه على الروضة»‎ )١( 


7 مسألة: لو اشتریٰ منقولاً هر في يده فها يشرط النقل ام لا؟ 

(VO Ke lll < N° Î 

اجاب: لا يشترط النقل على الاصح 

][٠٤١[‏ مسألة: لو اشترى العبد نفسَة من سيّده» فهل يعر مُضىٌ إمكانِ 
زمن القبض آَم لا؟ 

آجاب: له ار ذلك منقولاً ولک إن قلنا: إن عمد عتاقة" فلا وان 


= «الفرق بين المسألتين واضح؛ فإن المغصوبَ بحب على الغاصب ني كل وقت أن رده إلى 
مالكه ولا كذلك هناء فإن البائع لا يلزمه النقلء وإنم يلزمه إذا طلبه امشتري آلا يحول بينه 
وبینه» وإلا [. ..] الغاصب اعتدى على المالك وقهره وأخذه منه» ولا كذلك البائع. وخا 
الغاصب عادية بخلاف يد الباء > بل قد یکون له ا حبس حتى يقبض الثمن» بل قد يجب 
ا لحبس إذا[كان] البائع وصياً أو ولياً أو وكيا أو نحوه). 

أي: کا ذكره الإمام النووي في «روضة الطالبين» تبعاً للشرح في باب الرهنء كا آفاده 
الصنف في «حواشيه على الروضة» (۳: ١۲۲)؛‏ فقد ذكر هذه المسألة هكذاء وآفاد أيضا: 
أا ما تستثنىٰ من نقل المبيع المنقول على الفتوى. 

قلتٌ: عدم اشتراط القبض هنا يعني : أنه يصيرٌ مقبوضأ بنفس العقد. قال الشهابٌ ابن حجر: 
وإن كان للبائم حقّ الحبس؛ أي: تبعاً لا نقله الإمام النووي كابن الرفعة عن المتولي وأقراه. 
وخلافاً لما اعتمده شيخ الإسلام وا-خطيب الشربيني والشمس الرملي من آنه إن كان للبائع 
حق الحبس فيعتبر في قبضه مضي زمن يمك فيه النقل مع إذن البائع. انظر: «أسنى المطالب» 
(۲: ۸) و«تحفة المحتاجح» )٤١١-٤١۱:٤(‏ و«مغني المحتاج» (۲: ۷۲) و«نهاية المحتاج» 
(€:4-44). ) | 


۱) 


کر 


(۲) وهو الأصح. والحتاقة هي: بيع اليد عبدّه من نفسه بشمن في ذمته حالاً أو مؤجلا. ا 
«تحفة المحتاج» )1°۰: (oN‏ و«مغني المحتاج) (€:644). ) 


۳4۹۸ 


ر ت 3 ا ا 
قلنا: عقد بيع - حتى يشب فيه خيارٌ المجلس0) - فيبعد اعتبارٌ مَضِيٌ الزمان؛ 
لأنه بمجرّدِ اللزوم يَعتق» وفيه نظر. 

وقد قالوا فيم إذا كان المبيع بيد الشتري عند الشراء بوديعة أو عاريّةٍ 


r32‏ رو و 


i SL OR ۳ EN 
شتراطًة هنا إن قلنا: : عقد بیع‎ 


)١(‏ وعلل أنه عقد عتاقة قة لا يثبت خيار المجلس. 
(۲) في هامش (م) هنا ما نصه: «المعتمد: أنه لا يثبت في بيع العبد من نفسه خيار المجلس له. قال 
حهمع: ولا لسیده». 


4۹ 


[من مسائل الذّوْر] 


[۱41] مسألة: رجل باع في مرض موتو داراً لغير الوارثِ بمبلغ 


ستہن» والداز تساوى مئة وعشرين» وليس له مال" غير الدار المذكورة ثم 
توفي إل رحة الله تعال وخلف وَرَثة فا حكم الله فى المسألة؟ وما بحصل 


أجاب: للورثة رد المحاباة في القدر الزائد علل الغلث") فإذا ردوا تَمَذً 
ابيع في تي الدار ثي الش ن وعاد الى لت ال واستقر 
للورثة ثلث الدار وقيمتة آربعون» ومن المَن لاه وهر أرنجون»وذلك 0 
هر فلا نة وغقريى» خضل اللحفة رى ا لخاباة ي الف ى ضس ما استقر 
له وهو الشلغان بشلقى الشمّن. ٠‏ 


)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ز). 

(۲) في (م): «دار). 

(۳) ثلث التركة هنا بحسب قيمة الدار أربعون» فللورثة رد الثلثين وهو ما قيمته ثانون. الخالاة 
في مرض الموت وصية فللورثة رد ما زاد عل الثلث. ) 

)٤(‏ وهو آربعون. 

)٥(‏ وهو عشرون. 

)٩(‏ آي: لار هو أربو دو ا لمن وهو ارغوت اها 


وهذا عل ما رجُحه ارز ي عي" الع ق المررن ة المذكورة 
وأمثاهما بنسبة الثلْث مر المحاباة وذلك مُنفذ لبيع | ا 

وفي المسألة طريق أخرى وص وعمل ليس هذا موضع بسطه. 

والكلام حيث يلف البائع الوص فإن نكف الوص لأ ينف البيع 
إلا في ثلث الدار بثلْثِ الثَمَن» فن المقصود أن بحص للورثة معلا المحابات 
وقد حصل» ویر جع المشتري علل التركة بأربعينَ درهما تبقى مع الورثة من 
الدارٍ ما قيمتة أربعون» وهي مثلا ا محاباة التي هي عشرون(“ 


(۱) في (ت): «تقیید». 

(۲) ي هامش (م) هنا: «بيع». 

(۳) ني هامش (ك) هنا: «بلغ مقابلة بأصل جامعه فص وله الحمد والمنة). 

() انظر ذلك في: «روضة الطالبين» 0 )٤۳۱-‏ و«أسنی المطالب» .)٤١-٤٤:۲(‏ 
)٥(‏ انظر: «روضة الطالن» (۳: .)٤١١- ٤۳١‏ 


[باب الألفاظ التي تطلق في البيع] 


[4] مسألة: لو اشتری وبا بمئة» ثم باعة بمتتين» ثم ااه تمسر 
فهل الإخبار'“ عن الأول أو عن الأخير؟ 

أجاب: الإخبارٌ عن الأخير؛ وهو الخمسون". 

e‏ إذا ا اا 


أجاب: أت عل تقل فبا ممل أنْ تکونَ كا في عة ل0 


(1) أي: الإخبار بالثمن الذي اشتراه به عند بيعه مرابحة. 

(۲) ذكر المصنف هذه المسألة ني «حواشيه على الروضة» (۳: »)۲٠١‏ وزاد عا هنا قوله: «ولنا 
وجة: إنه لا يبيعه مرابحة أصلا؛ لأنه ربح مثل رأس ماله الأخير. حكاه الروياني ني (البحر)). 

(۳) جاء في هامش (ك) مقابل هذا السؤال ما نصّه: «بلغ مقابلة). 

)٤(‏ في (ك) و(ت): «يعتبر). والمراد: ما الذي يعتبر في الإخبار به في بيع المرابحة. 

() قوله: «یوم» ساقط من الأصول الخطية عدا (م). 

(0) ئی :)j(‏ «یکون). 

(۷) في (ت): «الشقة». وني (م) بين السطرين كلاءُ الظاهر أنه تعليق من الناسخ ونصه: « لا 
يقال: نعتبر أعلل أحوال المجلس مع يوم القبض» > لأنّ الجلس كله وإن طال ينل منزلة 
العقد ك هو مقرر). 

(A)‏ ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» (۳: 4( ) ت 


1 


[1٤1‏ مسألة: لو أن باع الأحجار' لغبر بحيث يصح البيع 
رؤيةٍ معتبرةٍ سابقةء فهل يكون المشتري حل حل البائع فلا يلرم مه الأجرة 
إذا كان قبل القبض. أو يلز مه“ مطلقاً له أجنبيّ عن البيع ؟ 

أجاب: أقف عل نقل في ذلك *» ولك الأصح الثاني؛ وهو لزومُ 
الأجرة مطلقتا“. 


- قلت: أما مسألة الشفعة فالراجح فيها اعتبار قيمته يوم البيع لا الاستقرار كا في «المنهاج). 
انظر: : (مغني المحتاج» (۲: ١‏ ) و«( تحفة المحتاج» ): .(A- 1V‏ واعتمد الشمس الرملي 
تبعاً لوالده اعتبار القيمة يوم العقد لا الاستقرار. ا ا 
اعتبار القيمة يوم الاستقرار عل حلاف ما في الشفعة. انظر: «حاشية الشهاب الرملي على 
أسنى المطالب» (۲: ۹۳) و«تحفة المحتاج» )٤١١ :٤(‏ و«نماية المحتاج» .)١١١:٤(‏ 

(1) آي: المدفونة في الأرض ما لا يدخل في بيع الأرض. 

9 آي لر من اشترى الأرضن. فصورة السؤال: أن زيدا له أرص باعها لعمرو وكان في 
لأرض حجارة مدفونة لا تدخل في بيع الأرض فهي ما زالت على ملك زيد فباع زي 
لحار الك. . فهل يحل خالد حل زيد البائم.. إل السوال: 

() أي: أجرة مثل مدة تفريغ الأرض من الحجارة. 

() تكرر في (ز) قوله: «الأجرة إذا كان قبل القبض». 

)١(‏ ذكر المصنف هذه المسألة ني: «حواشيه على الروضة) (۳: )٠٠١‏ إلى هناء ولم يصرّح فيها 
بشيء» ففي) في الفتاوی هنا زيادة. 

(1) في هامش (م) هنا ما نصه: (واعتمده شيخنا الرملي). وانظر تصحي الشهاب الرملي للثاني 
بعد نقل هذا الاإفتاء عن البلقيني ف «حواشي آسنى المطالب» (۲: ۹۹). 
وقد سئل الشهاب الرملي - كا في «فتاويه» (۲: )٠١١- ١‏ - عم قاله البلقيني في جوابه 
هذا وأفرّه. ونصها: «سئل: عم لو باح الحجارة المدفونة لغير مشتريما الجاهل باء فهل حل - 


۳ 


]٠٤[‏ مسألة: لو كانت الأمتعة امشحونة بالدار المبيعة لخب البائع ؛ م 
E‏ 
الأجرة أَمٌ لا؟ ولو كانت لل باقها بعد الع" فهل نبب الاجرة 
E‏ 

أجاب: N‏ الأجرة» وكذلك تجب 
الأجرةٌ للمشتري على الشتري من البائع". 

[۱٤١1‏ مسألة: رجلّ معةُ قاش باعَةٌ لشخص عل يد دلالین» ثم بعد 
ذلك باعَة الْسْتّري المذكورٌ لشخص بغير حضوره» وآشهد عليه بشمنه'“ باسم 
صاحب القماش الأول» وجاءَ بالإشهادِ المذكور لصاحب القهاش ورضي بد 
صاحبٌ القاش» ثم مات المشهود عليه. فھل یکون که َمَنْ القاش المذكور 
اوا ن 


= المشتري محل البائع فلا تلزمه الأجرة قبل القبض» أو تلزمه مطلقا؛ لأنه أجنبي عن المبيع؛ 
قاله البلقيني؟ 
فأجاب: أنه ما قاله مأخوذ من تعليلهہ». 
وكذلك نقل كلام البُلقيني هذا شيخ الإسلام في «الغرر البهية شرح البهجة الوردية) 
(۲: ۳۲) ولم يتعقبه. 

)١(‏ هو: صاحب المتاع. 

(۲) في هامش(م) هنا: «آي بعد بيع الدار». 

e .(۱ :۲( ذكر المصنف هاتين المسألتين في «حواشيه على الروضة»‎ )١( 
الرملي في «حاشية ة أسنى المطالب» (۲: ۹۸) ولم يتعقبه. وذکرهما قبل ذلك (۲: : )من‎ 
غير عزو إلى البلقيني.‎ 

)٤(‏ في (م): «بیمینه). 


٤ 


أجاب: يكون المَنُ الذي صدر به البيعٌ الأول لازماً للمشتري إذا [ 
ینتقل عن بطریق شرعیٌ» وجرد ما در لیس فيه نقل. 

مسألة: رجل باع عقاراً لرجل» ثم بعد مدّةٍ أظهرَ كتابَ وقف» 
د یکن أحذ ِن شهود الکتوب حي وعد ثبو بغيرهم» وأراد البائ أن 
حاب المُشتري بأجرة المثل في تلك المدة» ويحسبُ ذلك مِنَ الثمن عل 
مذهب الإمام الشافعيّ رضي الله عنه» فهل له ذلك إذا صَدَقة الُشتري أ لا؟ 

وإذا م يصدَفَةُ الُشتري وتعدَرَ الثبوث المذكورء فهل يرع مِنْ يد 
e‏ 

أجاب: إذا م © تظهر بينة او 
سحي فلا نزع نيد التي اما ان ك ثبت الوقف نزع مِنْ يد 
اأشتري وتسلَمة البائع» ويجاب البائ لمشتريّ بأجرة المثل في تلك المدة 
A E,‏ 


(1) في (ك): «ومحل». 

(۲) في (ت): «تعذر». 

() قوله: «فهل» ساقط من (ت). 

(€( قوله: «» ساقط في (م). 

(9) قوله: «فإن» تکرر في (ز). 

(1) في (م): «وسلمه». وني (ت): «ویسلمه». 
(۷) في (م): «ويجاسبها). 


u 


فإ ل تكن( بينة نة وصدَقَه المشتري أنه وَفف؛ فيو اذ بإقراره وير مِنْ 
یدو ونحاسبُ کا سبق» فان م يصدفه بر ني يدو حتى يصدقة أو تقوم بينة. 

[ 1 مسألة: امرأةٌ ناظرةٌ عل وقفي على الفقراء أحمَّت كتابَ الوقفب 
وباعَت الوقف مُدَعَيْة أا مالكته» وصدَقها الشتري عل ذلك ثي وقفه 
شري عل مصالح ۳ الشريف النبويّ") ثم ظهرَ بعد موت البائعة كتاب 
الوقف علل الفقراء وهو ثابت حكومٌ بصحته. 

فهل بطل ابيع المذكورٌ ويْرجَع بأجرته ليْضْرَفَ في عمارته إن احتاج 
إليهاء ولا صرف للفقراء اَم لا؟ 

وهل يلرم الشتري ضهان ما فس مِنْ جدار أو غيروِمِنَ الوقفب الذكور 
أولا؟ ٠‏ 

وهل بحب علل ولي الأمر - أعره الله تعالى - القياء بکتاب الوقفِ عل 
الفقراء الاب المحكوم بصتو واب هو وکل ين علل ذلك آم لا؟ 

أجاب: يتن“ بذلك بطلان البيع» و بأجرة امل 
م٤‏ استيلاقه عل ذلك» ويازء الأشتري ضبان ما أفسد وب علل ول الأمر 


واو 


OE‏ تعالٰ - القيام ب في كتاب الوقفي الثابتِ المحكوم فيه بالصحة 
)١(‏ في اللأصول الخطية عدا (ك): «تثبت». 
(۲) في الأصول الخطية عدا (ك): «ويجاسبه». 


(۳) في (ت): «النبي». 
)٤(‏ في (ت): «تبین». 


٦ 
ويثاب عل ذلك وكذلك يقاب كل مَنْ ساعد عل ذلك مر المسلمينَ بالقصد‎ 
الجميل الثواب الحزيل.‎ 

1۹1 مسألة: شخص اشتری سَقفا مِنَ ا لخشب علل أن يقلعه» وکان 
البيع صحيحا برؤية معتبرة» ثم اشتری اهدر آخرٌ فطالبَ مشتري السقفِ 
بتزعِه فلم ينرعه» فهل تكون الأجرة لازمة له أمْ لا؟ ولو كال المشتري اشتر 
الخد وأبقى السقفَ' لبا تع فلم قلع هل يلزمة الأجرة م لا؟ 

أجاب: الأجرة لازمة لمشتري السقفب في الصورة الأوللء ولا يلرم البائع 
الأجرة في الصورة الثانية إذا كان قبل فَبّض الُشتري؛ لأن البائ إذا استعمل 
ابيع قبل القبض لاأجرة عليه . 

e 

أجاب: نعم» يصح البيعٌ في الذي تَشقَق ق( ويبطل” في ل يتشقق 
بالقسط مِنَ امن إذا كان ذلك مكنا وهذا إذا باع ا جور فقط 0. 


س 
س 


)١(‏ في مطبوعة «حواشى المصنف علل الروضة» :)٠٠٠:۳(‏ «الحدار». 

(۲) قوله: اله آَم ل؟ ولو کان الى ار اخ واف السقف» ساقط من (ت). 

(۳) أي: لان إتلافه المبيع قبل القبض كافة. انظر: «روضة الطالبین» (۳: )٠٠۳‏ و«أسنى المطالب» ٠‏ 
.)۸١ :1(‏ وقد ذكر المصنف هذه المسألة ني «حواشيه على الروضة» (۳: )۲٠٠۹‏ مص حا 
بنا فتوی له. 

)٤(‏ لأنه بدا صلاخه بتشققه 

)٥(‏ في (ك): «وتبطل). 

= ني هامش (م) ما نصه: « لي لا يقال: يبطل في الجميع؛ لأنه جمع بين معلوم ومجهول؟). قال‎ )١( 


4¥ 


فإن باع الأصل وقذ شق بعص الجوز وأبطلنا البيعٌ فيا ل يتشقق 
فھل نقول: یکون الأصلٌ كله للمشتري وود البيع " عليه» وللمشتري 
أيضا ما تشقق' ِن الجوزء وبق الذي | , يتشقق للبائع. م نقول: يبط ) 
إذا بطل البيعٌ فيا ! يتشقتق بطل في نظيره ه الاصل :له حال للك 
فإذا بطل البيعٌ في بعض المحمول بطل في نظيره مِنَ الحامل؟ 

الصواتُ الأول؛ لان الحاملَ أصلّ وقد ورد ابيع" عليه» والمحمولً 
فرع» ولا لزم ِن ٳبطال البيع ئي بعضي ٳبطاّة في نظيو ِن الأصلٍ» کا لو بع 
الشجرة وفيها أغصانٌ يابسةٌ فإنها لا تدخلٌ في البيع ولا يبطل البيعٌ ني شي 
من آصلها. 

[٠١ [‏ مسمألة: القطنْ الذي لا يبق في أصله أكثر مِنْ سنة إذابي مح صله 


= الإمام النووي في «روضة الطالبين» (۳: :)۲٠۸‏ «فرع: قال - أي الإمام البغوي - في 
«التهذيب»: تشقق بعض جوز القطن» كتشقق كله). يعني: في الحكم بدو صلاحه» وقال 
الإمام النووي مُرَّجُهاً كلام الإمام الماوردي السابق: «ومقصود الماوردي من هذا: أنه إذا 
تشقق بعضه جاز د بيع المشقق منه وغير المشقق إذا نظمه) العقد وغيره). 

)١(‏ أي: الشجرة. 

(۲) في (م): «البائع». 

)۳( ف (ز): ايتشقق). 

() في (ز): «تبطل». 

)٥(‏ في الأصول الخطية: «للعمل»» ولم يظهر لي معناها في هذا السياق. وني مطبوعة «خواشي 
اللصنف على الروضة» (۳: :)٠١۹‏ «لا مل». وما أثبته أنسب» والله أعلم. 

(1) قي (م): «البائع». 


ت 


بعد قق بعضٍ ارق" بشر مط القطع» هل يصح آم لا؟ وإذاییع ردا 
غ ا بعض ارق هل( يصح البيع ني جيع القطن أو 
بطل في جیه أو مطل فے] ۰1 0 بتشقق؛ وفے) KE‏ تشقق قو لا تفريق الصفقة؟ 

أجاب: يصح البيعٌ في الصورلبْنٍِ ني الذي تشقّ إذا كان التقويمْ للتوزيع 

وأختص الصورة الأول بصحَة ابيع ني الأصل كلو وإن بطل في الذي ل 
ا ا ق وعلل ما شق 

س رجا شق کیام رومان رورت ی ر 
منة قد ما اشترئ» فهل يصح البيع أ ۾ ل؟ وإذا ٣‏ يصحً؛ ؛ فهل يرذ عن امقلوع 
مع الأرش؟ ؟ وإِن یکن موجوداً هل يرد قیمته ته؟ 


أجاب: لا يصح البيع» ويرد المقلوع مح ارش النقص» وإن" 1 يكر 


(1) في الأصول الخطية عدا (ك): «الجوز». والخوزق: گور ف الفط معرب «تاج العروس» ٠‏ 
(ج زق). 

(۲) ي (ت): «(ویشر ط). 

(۳) فی (ت): «منفردا). 

)٤(‏ في الأصول الخطية عدا (ك): «الحجوز». 

() في (م) و(ت): «وهل). 

(7) في (م) و(ز): «ترد). 

(۷) في (م): «فإن». 


۹ 


2 وہ 


E e‏ وتا وخبت قیمته اتا لاه متقوم» ولانه 


اش مثلا" حتیٰ يصح السلم فيه. 


(۱) في (ز): «ثانيا». 
(۲) في (ز): «ثانياً». 
(۳) في (ز): «منقولاأً). 


۱ 


1 مسألة: لو أحضرَ البائ اليح المعيَنَ في غير بل البيم”'» أو 
أحضرَ الغاصبت اللغصوبَ في غير بل الخصب» هل يزم الشتري0) أو امالك 


2 ^۸ 


قېضه آم لا؟ 

أجاب: يلزم الشتري َة ِى البائ وكذا امالك في الْعَصب إلا أن 
يفترقان؛ فيلرّم الغاصب موؤدة ة النقل بخلافی البائ" . 

]٠4[‏ مسألة: رجل باع شيئ بيعاً شرعيًا إل أجل بحضرة شاهدَيْن ثه 
بعد التمام اعى البائع: أنه بشرط إقامة ضامن» وأطلقّ ابم وان الشرق. 
فهل إطلاق الضامن بغي العقد يبل قول مدعي التضمین مع یمینه اَم لا؟ 


(1) في (م): «المبيع». 

(۲) في (ز): «للمشتري». 

(۳) ذكر المصنف هاتين المسألتين في «حواشيه على الروضة» (۳: ۳۲۴). وقد كمل هذا الجوات 
بعينه الشهاب الرملي في «حواشي أسنى المطالب» (۲: )٠٤١‏ من غير عزوه إل البْقّيني. 
وذکر مثله قبل ذلك (۲: ٠‏ ۷) نقلاً عن القاضي حسين لكن بخصوص البائع لا الغاصب. 
قال الشوَبّري E‏ الشهاب الرملي بعد ذلك: «قال شيخنا - يعني: الشمس 
محمد الرملي- ی ا رو ع ر ا 

)٤(‏ في هامش (م) ما نضه: «أي: (فيقبل قول مدعي التضمين) هو البائع» فيكون من باب المعرٌ 
قوله مدعي الفساد». 


٤١١ 


وا ا کا ول ت حل الت واک ری 
هل تکونْ هذه الدعویٰ زيادةً اذعیٰ ما البائ فيْطالبُة ببيانه» أو يكون مِنْ 
صوَر الاختلاف فيتحالفان؟ 


¢ 


ولو فرصت هذه الصورَةٌ وكانثْ البيّةَ في صلب العقذ وشهدت: ان 
العقدّ عار عن الشرط المذكورء فهل هي شهادةٌ علل نفي حصور؟ 

أجاب: نعم» إطلاق اشتراط الضامِنِ في عقلِ البيع مفسد للعقد 
والمعتمد في ذلك ما تقتضيو نصوص الشافعيّ رضي الله عنة ني التحالف» 
خلافاً لن صح ک : أن القولّ قول مدعي الصحةء ولِمَنْ قالّ: إن القولً قول 
مدعي الفساد. والتحالفُ عند التعيين ار 

والشهادة ا لمذكورة: بن العقد عار عن الشرط المذكور؛ مقبولة. 

]٠٥[‏ مسألة: ش شخص اشتری حِصّة ِن طاحونِ بمتيٰ رهم مِنِ 
امرآتين» وأذتتا له ي صَرفها عل بقيّة حصتههاء وإ عَجَر الثم صرف مِنْ 

ماله ليرج عليه ففعل ذلك ثي أنكرتا الإذنَ وقالتا: (ما بعناك إلا لتعَمَرَ 
أنک)» فالقولُ ن؟ وهل الي صحيح؟ n‏ ثبت إذميما بزائي عل الثمن؛ 
هل له الرجوع با صرفه؟ 

أجاب: ليس القول لواحلِ مِنَ الُشتري والبائعينِ» بل الحكم بينهم 


)١(‏ قوله: «أن الضامن» ساقط من (ز). 
(۲) في (م): «رجل). 
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التحالف» فإذا حصل التحالفُ وفسخوا ابيع أو الشتري” أو ر البائعتان أو 
ا عادتِ الحصّة المذكورة إل" البائعتَين» وعاد الثمم إل الشتري 
N TT‏ لاعترافھ) بأنیا ما عياء ما ور 
. والعارة فيا بق هما 
وأمّا دعوى المشتري بالإذنِ له في ذكرَ من الصرف فإن القولّ قوه| في 
هي الاِذنِ بيمينه) بيمينهماء ولکن هذا لا يدفع الغ للمشر ی من دل ما 
صرقة ني العمارة؛ لان احتلاف الجهة فى مثل ذلك لايش . 
]1 مسألة: لو اختلفا في رؤية الّبيع؛ القول للناني أو للمُشبت» فإنه 
جعلّة في «الروضة) من قاعدة مدعى الصحة والفساد) والأصل عدم الرؤية؟ 
أجاب: إذا اختلفا في الرؤية فالأرجح فيهما: أن القولّ قول مدعي 
الصحة")» ولا يغ ی 
«الملات»"» فليتظر منه“. 
(۲) في (م) تكرر قوله: «البائعتان أو الحاكم عادت الحصة المذكورة إل». 
(۴) في (ز): «العزم). 
)٤(‏ في (ت): «وبدل». 
)٥(‏ «(روضة الطالین» (۳: ۷۸). 
(۷) هو «الملمات برد ا لمهمات» رذ على كتاب سيخو الإمام ا لجال الإسنوي. قال ابن قاضى شهبة: 
«كتبَ منه أجزاء مفرقة). انظر: «طبقات ابن قاضى شهبة» (۲: .)١۷۲‏ 
(۸) سئل الشهابٌ ابن حجر عن ذلك کا في «فتاویه» (۲: ۲۳۲). فأجاب با قرّره السراج 
البلقيني مصرّ حا به. 


` ۳ 


]٠۷[‏ مسألة: رجلٌ اشترىٰ فرسا مِنْ مده سنةء ثّ ظهرَ بالفرس 
الذكورة عيب قدي مُزمنء فهل للمشتري الرد بالعيب الذكورء ول يكن عم 
) ا 

[۱۸] مسألة: رجل اشتریٰ مِنْ شخص شعیراً بشمن معلوم» ثم اختلفا 
في در الشكنء فتحالها واتفسح العقد واأعى البائع: أنه م يقبش ِن حن 
الشعير شيئاً وصدَقة الشتري. ثم بعد ذلك بساعة أخرج الشتري ِن يدو ورقة 
ضمُنها إشهادٌ عل البائع : آنه قبض م مى الشتري من لمن | لعيّنِ لف درهم» 
فادّعیٰ عليه بها عند الحاكم» فقال: نعم» أشهذْتَ عل لكر 1 أقبض. 

فهل كخلف البائع: نة يقبض شيا؛ ولا ًا وقذ صدكة اشتري عل 
ذلك آَم لا؟ أو كلف المشتر ي: أنه قَبّصه؟ وهل إذا ادع" نسيان الإقباض 
حالة تصديقه: آنه لم يقبض البائح شيئا؛ يقل آم لا؟ 

أجاب: لا لف الاء تع؛ لوجود تصديتق الُشتري عل أنه ل يقبض 
e EE‏ 
اا 2 دعواه وبینته وللبائع تحليفةٌ حيتئذ. ولذلك شواهدٌ ني 


(۱) في (ت): «ولکن». 
(۲) آي: المشتري. 

(۳) في (ز): ايسمع». 
)٤6(‏ في (ت): «أو ببینته». 


٤ 


ومن حل ذلك: مَنْ آقرٌ أنه لا حم له قب فلانِ بوجو ولا سبب» ٿه 
ادع بمسطور بدَيْن اع نسياه. وقد أفتىٰ فيها الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: 


بأنة ثُنْمٌَ دعواه» ويكون الف في جهته» واستَشهد بنص الإمام الشافعيّ 


رصی الله نے 

- وفي ذلك بَسط ذكرئة في «الفوائد المحضة علل الرافعىٌ والروضة» في 
مسألة روي“ واعتراض صاحب «الروضة» عليه» وذكرنا ما في الحوالة 
وصورة الوقفي التي ذكرَها الرُويان» ونصّة ني «الأم» يطول شر حه هنا. 


(۱) انظر نص جواب الحافظ ابن الصلاح في: «فتاویه» (ص .)٥۱۳‏ 

(۲) هو الإمامٌ القاضي أو سَخْد محمد بن أحمد بن محمد بن أحد بن بي يوسف المروي» تلميد 
الإمام آي عاصم العبادي وشارح «أدب القضاء» له» قال التاج السبكي: اوهو ٤‏ حدود 
ا لخمس مئة إما قبلّها بيسير وهو الأقرب» ... وإما بعدها بيسير). انظر: «طبقات الشافعية 
الکبری» )۳٠١ :٥(‏ و«طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة .)٠١١-۲۹۹:۱(‏ 


[كتاب السلّم] 


[۹] مسألة: ل أسلم في شيءٍ بلفظ الشراءِ هل ينعقد بيعاً أو 


ة ت ¢ ٍ 2 ۶ 0 
أجاب: الذي صححة المتأخرون: أنه ينعقد بيعا". ولكن 


ت ك 


ب ت ك ة 2 ۰ wk‏ ۶ ۶2 7 م 
ص الشافعي رضى الله عنه في «الامً) علل أنه: ينعقد سلما" . وصححه 


(۱) في (ز): (اصخحوه). 

(۲) «روضة الطاليسن» .)٦:٤(‏ 

(۳) في هامش (م) هنا ما نصّه: «حمل المتأخرون النص عل ما إذا قال: (بعتك سَلا)». 
أقول: نص «الأم» (۳: :)۱۱۸-١١۷‏ «ولا يجوز الخيارٌ في السلف» لو قال رجل لرجل: 
أبتاع منك بمثة دينار أنقدكها مثة صاع تمراً إل شهر علل أني بالخيار بعد تفرقنا من مقامنا 
الذي تبایعنا فيه أو نت با خیار أو کلانا با لخيار؛ م جز فيه البيع» كا جوز أن يتشارطا الخيارَ 
ثلاثا ني بيوع الأعيان. وكذلك لو قال: أبتاع منك مئة صاع تمرأً بمئة دينار علل أني بالخيار 
يوما إن رضيت أعطيتك الدنانير» وإن م أرض فالبيع بيني وبينك مفسوخ؛ ل جز؛ لأن هذا 
بيع موصوف والبيع الموصوف لا يجوز إلا بأن يقبص صاحبه ثمته قبل أن يتفرقا؛ لأن 
قبضه ما سلف فيه قب ملك» وهو لو قبض مال الرجل عل آنه بالخیار م يكن قبضه 
قبص ملك» ولا جوز أن يكون الخيارٌ لواحد منهيا؛ لأنه إن كان للمشتري فلم يملك البائع 
ما دفع إليه» وإن كان للبائع فلم يملكه البائ ما باعه؛ لأنه عسى أن ينتفع بماله ثم يرده إليه 
فلا يجوز البيع فيه إلا مقطوعاً بلا خيار». 


٤۱٦ 
ea a u 
. وهو الذي يقوى من جهة المعنى‎ ٠ بن الصباح‎ 


(1) هو الإمام الكبيرٌ فقية العراق أبو النصر عبد السَيّد بن حمد بن عبد الواحد بن الصَباغ 
البغدادي ( ٤۷۷ - ٤0١0‏ ه) انتهت إليه e‏ الأصحاب. له: «الشامل» في فقه المذهب ‏ 
قال فيه الشهاب ابن حجر اهمیتمی في «فتاويه» :٤(‏ ۱۸۷): «وناهيك به وبکتابه هذا؛ فنه 
من ا كتب الشافعية). - و«الکامل» في الخلاف بيننا وبين الحنفية» وغيرها. انظر: 
«طبقات الشافعية الکری» )٠۲۲ :١(‏ و«طبقات ابن قاض شهبة» .)۲٠١۲-۲٠۱:۱(‏ 

(۲) ذكر المصنف هذه المسألةَ في «حواشيه عل الروضة» (۳: )٠٠٠١‏ ونقل نص الإمام الشافعيٌ 
رضی الله عنه وره الذي نقلته آنفاً. 

ك الوجة الأول هو الأصح ني «أصل الروضة» وصححه البَعوى وغیره» واعتمده 
ابن المقري في «روضه» وشخ الإسلام في «شرحه» (۲: )٠١١‏ والشهابُ ابن حجر في 
«تحفة المحتاج» :١(‏ ۸) والخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (۲: )٠١ ٤‏ والشمس الرملي 
في «نہاية المحتاح» .)۱۸۸:٤(‏ 

والثاني الذي قوّاه المصنف قله الشيخ أبو حامد عن الإمام الشافعيّ رضي الله عنه ورحمه 
وعن العراقيين» وصحَحه الجُرْجاني والروياني وابنُ الصباغ. وقال السنوي بعد نقله 
ذلك: : فلتكن الفتوى عليه. وقال الأذْرّعي: ته الذهب والمختار؛ نظراً إل المعنىء واللفظ لا 
ا بيع؛ فإطلاق البيع عل السلم إطلاق عل ما 
يتناوله. وكلام الرافعي في الإجارة ظاهر في ترجيحه. ولم يصرّح في «الشر حين» في السلم 
بترجیح. انظر: «آسنی المطالب» (۲: )٠١١‏ و«مغني المحتاج» (۲: .)٠١ ٤‏ 

وعلى الأول: بحب تعيينْ رأس الال في المجلس إذا كان في الذمة؛ ليخرجَ عن بيع الدين 
بالدين» لا قبضه» ويثبت فيه خيارٌ الشرطء ويجوز الاعتياض عنه» وعلى الثاني ينعكس ذلك 
قاله في «تحفة المحتاج» .)4-۸:٥(‏ 

وهذا ا لخلاف يرجع إلى تغليب اللفظ أم المعنى؟ ر 
(ه: ۱۸۹-۱۸۸) أولًّ الصْلح ما يتأيّد به تغليبٌ اللفظء وذلك: أن ابيع حيتُ اطق إن 
ينصرف لمقابل السلَّم؛ لاختلاف أحكامهماء فلا يخرج عن موضوعه لغيره» فإذا نافى لفظه 
معنا غلب لفظه؛ لأنه الأقوى. 

والذي في «شرح المنهج» لشیخ الإسلام (۲۲۷-۲۲۹:۳)-ب«حاشية الجمل»_أن: = 


۷ 


[۰] مسألة: رجل له عل شخص دين صلم آو تمن مبيع آو نحوه 
وقَبَصَهٌ كيلا أو وزناء ثم اذَعىْ القابض نقصاًء هل القولٌ قول أو قول 
امقيض؛ لتفرّقه| عنْ قبض صحيح» ودعو القابض' خلا ف ذلك. 

ا أنه ل أقرٌ بجريانِ الكيل ل 
يقل منةٌ خلافه ". هل معناة: و ا ا ا ا 
بعد“ اليل أو ات ولا أعاد المسألة من اختلاف المتبايعَيّن قال: «إن(“ 

۹ حملا بعد الكيلٍ أو الوزن قبلء وإلا فلا عل الأظه».‎ E 
يقتضي المناقضة' والعمل علل أیّ كلامه؟‎ 


التحقيق أنه بيع نظراً للفظ سلح نظرآ لمعن فلا منافاةً بين النصُ وغيره» لكن الأحكام 
ا ل الر اف الي > حتی يمتنع الاستبدال فيه». وني «فتاوى الشهاب ابن حجر 
(: ۷) آنه سل عن هذه المسألة فاعتمد أنه بيع لا سلم ثم قال: «إذ التحقيق حمل 
النص وغبره علل: أنه سَلَمٌ من حيث المعنیٰ فقط). وعلیه فیکون ما في فتاواه مخالفاً ما في 
«تحفة المحتاج» في كون الأحكام تابعة للمعنى الذي هو السّلم» والله أعلم. 

(۱) قوله: «نقصاً هل القول قولّةُ ... ودعوى القابض» ساقط من (ت). 

(۲) في (م): «مثلا). ۰ 

(۳) «روضة الطالبين» (۳: ١٠٥)ء‏ لكن في الأصول الخطية: « يقبل NS‏ وما أشسته 
نسب وهو في مطبوعة «روضة الطالبين» ھکذا: : لم پسمع منه خلافه). 

)٤(‏ كانت العبارة في (ك) هكذا: «... محتملاً بعد جريان الكيل أو الوزن». 

٤ )٥(‏ (م): «فإن). 

)في (م): «فادعى نقصا). 

(۷) في مطبوعة «روضة الطالبين» (۳: )٥۸١‏ «... ثم جاء وادعیٰ نقصاء فإن کان قدرا ينفع 
مثله في الكيل والوزن قبل» وإلا؛ فلا علل الأظهر». 

(۸) في (ز): «المناقصة). ۰ 
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أجاب: القولٌ في ذلك قول الْمَبض بيمينه؛ لأن القابش يدعي خلافَ 
الظاهر' SONGS‏ 
غلة ع الفرل ‏ ومادكة في «الروضة» في قبض ابيع شور 
ولک“ ظاهرّه: A‏ 
يسْمَع منه للتحليف لا للحلف. 


ولا مناقضة بن ما ذَكَرَهٌ ني قبض البيع» وما ذكرَه في اختلافِ 


(۱) ي (ز): «للظاهر». 

(۲) آي: في حد المدعي. قال في «روضة الطاليين» ٠١(‏ :۷ بعد آن ذکر أن ئي خد کل من الع 
وا مدعي عليه فر لن ما تث: اا ا أن المدعي: من يدعي أمراً حفياً شالف 
الظاهر» والمدعى عليه: مَن يُوافق قولّه الظاهر. والثاني: الدعي: من لو سكت خب ول 
طالب بشى» والمدعىٰ عليه: من لا حل ولا يكفيه السكوت. 
فاا اع زیڈ دنفي ذمة عمرو أو عینًني يده فأنکر؛ فزي هو الذي لو گت ترك وهو 
الذي يذكَرٌ حلاف الظاهر؛ لأن الظاهرَ براءءٌ ذمة عرو وفرع يده من حق غيره» وعمرو 
هو الذي لا يرك ويوافی قولّه الظاهر. فزید مع , بمقتضي القولين» وعمرو مدعي عليه» 
ولا يختلف موجبُهما غالبأًء وقد يختلفُ كما إذا ا زوجان قبل الدخول» فقال الزوج: 
أسلمنا معاء فالنكاح باق. وقالت: بل عل التعاقب ولا نكاح. فإن قلنا: ا مدعي مَن لو سكت 
ترك فالمرآة مدعيةء وهو مدعي عليه؛ لأنه لا يرك لو سكت؛ لأا تزعم انفساحَ النكا» 
فيحلف ويستمر النكاح. وإن قلنا بالأظهر؛ فالزوج مدّع؛ لأن ما يزعمَة حلاف الظاهرء 
وهي مدع عليهاء فتحلف ويرتفع النكاح». 

0 خد الدغی غل وقد درا اغا 

)٤(‏ كذا هي العبارة في الأصول الخطية. 

٤ )٥(‏ (م): «التحليف». 

() في (م): «ولكن». 


۹ 


التبايع حمول عل بول الدعوی لا قبولي القول؛ و ذا قال. «و إلا فلا عل 
الأظهر». يعني: EY‏ دعواةٌ في) إذا ادع نقصاً لا حتَمَل» والعمل 
عل ما قدمناه في أول الفتوى". 

1 مسألة: رجل عاقدَ رجلا عل دين“ عَشَرَة رادب 
ا ا 0ا ا يدفم له 


(۱) قوله: «التبایع» ساقط من (ز) و(ت). 

(۲) في (ز): «يقبل». 

(۳) في «فتاوی الشهاب ابن حجر» (۲: ۲۷۱) ما نصه: «وسئل رضي الله عنه: اختلف كلاح 
الشيخين فيمَّن قبض مقدرأء فقالا: «لو أَقرّ بجريان الكيل - أي: أو الوزن - في المبيع أو 
الثمن لم يُسمَّع منه خلافه». وني (روضة الطالبين»: «لو أقر بإقباض رهن وقال: لم يكن 
إقراري عن حقيقة؛ معت دعواه لتحليف خصمه وإِن لم يذكر لإقراره تأويلا. وفصلا 
ي اختلاف التبایعین بین ما يقم مثلّه بین الكيلين فيقبل» وما لا فلا؟ 
خاب را 0ا لآن معنیٰ قوطما أولاً 1 يمع منه خلافه): آنه لا یصدق بیمینه 
E EAR‏ وحينئلٍ فيوافق هذا ما 
ذکر عن «روضة الطالبين» في الرهن 
O‏ : إذا لمي قر القابش بوصول حقه إليه 
وإنما قال بعد جريان الكيل أو الوزن: كنت أظ عام حمّيء فبان ناقصاً فتعارض هنا أصل 
عدم قبض الكل وظاهرٌ عدم الغلطء فيْصدَق إن أمكن في العادة الغالبة أن َس به في 
الكيل أو الوزن فلايُصَدّق في آن العشرة تسعةء خلافاً ن رَعَ: آنه يمكن ابس فيه». 

)٤(‏ في هامش (ك) هنا: «بلغ مقابلة). 

a قوله:‎ )0( 

(1) جمع إردب» وهو: کیل معروفٌ بمصر» يساوي أربعةٌ وعشرين صاعاً النبي ييا 
«المصباح المنير» (ردب). 

(۷) قوله: «له» ساقط من (ت). 


46 
رس السَلّم. ثم بعد ذلك دفعَة له عل تقداتِ متفرقة» وتأخرَ له عنده مِنْ 
رأس السّلم سبعة عشرَ درهما. 

وإن صاحبَ الذيْنِ كان له علل رجل مسطور بمبلغ أربع مئة وهو 
مُوني» فمسکة صاحبٌ الدَيْن وسألة أن يضمن له المديون بالسّمْيم فل 
به إل ذلك فحَلفَ بالطلاتق إذا ل يضمنة وإلا اذَعَيْتُ عليك بهذا المسطورء 
ولا امسك إلا إن قف منت وهر مشهور نالرت فاخ مه ف 
له بالسّمْسم ضبان تبرّع في عَيْبة المديون. 

فلا استحی الد E A Ae‏ 
له والده اش اعد س مال السلّ» » فأخرج ورقة متزة أنه 
دفع م لفلانٍ ولفلان ولفلان» وتأخرَ له من رس مال السّلم سبعة عشرَ 
درهما. 

ثم إ إنة ألزمّ والد الكافل إلى أن ق ص السشفسة من وأشهد والدة أن 
السّمْسِم مِنْ مال ولدِه دون مالهء وأنه قبضَه ليجع م ولده؟ به عل المديون. 

فهل يصح عقدٌ ذلك بغير قبض رأس مال السَلّم بعد اعترافه بذلكَ 
بحضور عَدَلَيْنٍ شاهدَيْن أ لا؟ وهل إذا فسد العقدٌ بطل الضمان» فهل 


)١(‏ في (م): «الديون». 

(۲) في (ز): «إلل أن أقبضته». 
(۴) في (م): «وفلان». 

)٤(‏ في (م): «والده». 


۲١ 

له الرجوعٌ علل صاحب الدَيْن بها قبضة من السَمْم مِنْ والدِه بطري الكفالة 
آم لا؟ E GD Es‏ الكافل بعد فسخ العقٍ 
أ ؟ ا ۰ 

أجاب: لا يصح عقدٌ السَكَّم والحال ما ذكِرَ مِنْ تفه قبل قبض شيءِ 
من رأس مال السَلّم. ولا يلرم الضامةً شيءَمِنْ ذلك. 

وللمذكور أن يرج بالسّمْيم الذي قبضصَّة المذكورٌ عا لَه عل القابضٍ 
الا گر 

وعلل المديونِ أن قوم بالدراهم التي قبصّها لصاحب الدين. 

[ 1 مسالة: هل جور الاستبدال عن الْسْلّم فيه؟ 

أجاب: لا جور الاستبدال عن الْسْلّم فيه غير جنيه» وأمّا غير نوعِه 


أنه جور أن يأخد غير بر الشام إذا أسلفة في بر الشام". 


)١(‏ هو: بيع الدّيْن ممن هو عليه. قاله البْجَيْرمي في «حاشيته على الإقناع» (۳: .)٠۹‏ قال في 
«اروضة الطالبين» (۳: :)١١١‏ «اعلم أن الاستبدال: بيع لمن عليه دين». وانظر تفصيل 
أحكامه في: «تحفة المحتاج» )٠١٦ :٤6(‏ و«مغني المحتاج» (۲: )۷١‏ و«اشرح المنهج بحاشية 
الجمل» .)١١٤:۳(‏ | 

(۲) هو الأصح في «روضة الطالبين» )٠*-۲۹ :٤(‏ وانظر: «تحفة المحتاج» .)١١ :١(‏ 

(۳) «الأم» (۳: .)١١١‏ وقد نقل المصنف في «حواشيه على الروضة) (۳: )۳۲١‏ نص «الأم» 
هذا عند كلام «روضة الطالبين» على حكم الاستبدال عن المسلم فيه. 


4۲ 


11 مسألة: إذا أُسلمَةٌ في شىء مجلا فجاءَ جنب بالعين ن اسل 
فيها متبرٌعا للمُّسْلم» هل يلرم القبول؟ 
أجاب: لا یلزمه القبول. 


(1) في هامش (م) هنا ما نصه: «ح: فإن سلمها للمسلم إليه» وسلمها المسلم إليه للمسلم يتبقى 
أنه يلزم المسلم القبول قياس علل الزوجة في النفقة. ه». 
وقد ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» (۴: ۱ مع نقل نصّین للإمام 


YY 


[باب القرض] 


[٤1‏ مسألة: إذا أق رض رجل رجلا مالا ثم حجر عليه بمكّس» هل 
للمُقَرضٍ آن برع ي عن ماله؟ 

اأجاب: نعم» للُقرضٍ أن برج في عبن مالو ویأخدَةٌ وان ۾ برچ 
الذي اقرَص ٠‏ منهء لأن عرص له الرجوع» فللمُقرض الرجوع. 

وكذلك إذا باع شخص شيت بشرط ايار أذ كان جيار المجلس باقيا 
ثم > حجر علل الُشتري بِمَلَس؛ فللبائع أن يسح ويَأخد الي وإن م يفسخهةُ 
07 وكذلكَ في الرَدٌ بالعيب له أن يسح بالعيب وإن له يفسخه 
الشتري". 


(۱) في (ز): «أقرض». 

(۲) في (ز): «المقرض). 

(۳) قوله: «وكذلك في الرَدٌ بالعيب له أن يسح بالعيب وإن ل يفسَخة الشتري» ساقط من 
(ت). ) 


٤ 


[ كتاب الرهن] 


]٩[‏ مسألة: شخص رهن عند شخص دارا كان وَقَمَها عل نفسه 
r0‏ سے + “e‏ ت 
ثم على حَرّم المدينة وغاب» فباعة ا مرتن» هل يصخ؟ 

أجاب: إذا كان صاحبٌ الدَيْنٍ قد رفع القضيّة“ إل الحاكم وباع 

٤‏ : ب ا ۰ سے 
N A E GU‏ 
صحْة وقف الإنسانِ عل نفسه"» وكانَ الذي ا يدته 
بُطلان وقف اللإنسانٍ علل نفسه؛ فإنه ن البيع المذكور صحیحاًء وإِن 1 
یکن ذلك فلا یکون صحیحاً. 

وآمّا إذا ۾ حم حاكمٌ يرى صحَة وقفٍ الإنسانِ عل نفينه وكانَ البائع 
ل یری صحَة وقفب الإنسان عل نفينو؛ فان لا يصح بيه عل حلاف 
عقيدته» ولكنة قال للبيع بعد ذلكٌ بالطريق المعتر(“. 


)١(‏ في (ز): «القصة». 

(۲( لا يصح علل الأصح - كا في «المنهاج» - أن يقفَ الشخص ماله على اة لار تمليك 
الإنسان ملكه أو منافع ملكه لنفسه؛ لأنه حاصل ويمنع تحصيل الحاصل. انظر: تحفة المحتاج» 
):۲64( 

(۳) في هامش (م) هنا ما نصّه: «ح آي: كالقاضي الشافعي». 

)٤(‏ في هامش (م) هنا ما نصه: «ح أي: كالقاضى الحنفي». 

)٥(‏ في (ت): «بالطريق الشرعى المعتر». 


{Y0 


[۱] مسألة: امرأةٌ رهنثُ داراً عل دين علل ولدِها لإنسان» ثم قرت 
أن الدار لولدها ليس ها فيها ملك فهل يضر هذا الإقراز الرْتّہن؟ وهل يصادف 
الإقرار علاً؟ 

أجاب: إن كان هذا الإقرارٌ بعد لزوم الرهنِ بالقبض المعتبر؛ فإنة لا 
NS‏ ولا تضادف الإفرار المدكرز محا إلا إذا كرت في إقرارها: انیا 
استعارَنْها مِنْ ولِها لنرْهَتّها' عل الدَيْن المذكورٍ وصَدّقها الولذ المذكورٌ عل 
ذلك: فإنة يصادفُ الإقرارٌ علاً. ومع ذلك فلا يضر الَرهن. 

[۱۷[] مسألة: رجلٌ رهن عند شخص شيا عل دين مُوجَل فحل 
بعضه» فطلب الَرَهْنٌ وفاءة مِنْ غير الرهن» وطلبَ الراهنٌ أن يبيعَ بعصَه 
مَشاعا ويو منة ا لحالء فهل حجابُ ال عا ان 

اجاب: نم تیاب الدیودً إل نياع ين الرهن بقدر ما سحن علي 
ولا جاب صاحبُ الدَيْن إل ما طَلّب» فان الذي طبه صاحبُ الدين غير 
موضوع الرهنء فان موضوع الرهنِ أن باع ني وَفاء الذيْن» وما طلبةٌ صاحب 
الديْن إضرارٌ بالراهنِ ببقاءِ الرهنِ كله والوفاءِ مِنْ موضع آخر» وإن وقع 
عيب بالتشقی ص فإضر ار ذلك بالراهن اکر 


)١(‏ في (ك) و(ت): «ليرهنا بالياء. 
(۲) في (ك): «إضرارا». 
(۳) أي: التَجُزؤ الحاصل ببيع بعض الرهن. 


4۲٦ 

وأيضا؛ فدخول التعاقدَيْن في هذا العقدِ يقتضى تراضيه) بمقتضاه 
ومقتضاه: أن القسط الذي يحل يْرَق مر المرهون المذكور. 

وما در ِن أنه إن يتفك البعص في صُوَر؛ ليست هذه الصورة منهاء 
فا مراد بذلك الانفكاك القهری بمقتضى التعدد الثابت' فأمّا لو تراضى 
امتراهنانِ عل فك بعض الرهن فإنه يعْمَلٌ بذلك. 

وقد وقعت هذه الصورة التي ذكرناها آخراً في بلاد الصعيد من سنن 
كشثرة» وأفتيت فيها بذلك. 

ولو تَلِفَ بعص المرهونٍ انفك الرهنْ فيه" وهذا كَهريٌ؛ لكنْ لا 
بمقتضى التعدّدِ الثابت با يقتضيه الحال. 

[۱۹۸] مسألة: لو فك ا 2 هن الرَهْنَّ ني البعض هل ينفكف؟ 


آجاب: ار مَنْ تعرَّص هاء والمعتمَدٌ فيها الانفكاك في ذلك البعض؛ 
نای لرا اط م 1 ا ا 


0 6 ندشن الد راون انظر ذلك في: «روضة الطالبين» ٠٠۸ :٤(‏ وما بعدها) 
و«أسنى المطالب» .)۱۷١:۲(‏ 

(۲) ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» 0:)). ونقلها عنه الشهابُ الرملي 
في «حاشية أسنى المطالب» (۲: E O‏ : 40( 

(۳) ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» (۳:). ونقلها عنه الشهابت الرملي 
في «حاشية أسنى المطالب» (۲: )۱۷١‏ وولده الشمس محمد في «نهاية المحتاج» .)۲۹٥ :٤(‏ 
وانظر المسألة الآتية برقم .)٠۷۹(‏ 


۷ 


[۱۹] مسألة: شخص رهن عند شخص عيناًء ثم إن المُرتَينَ رَهَنَ 
العيَ المرهونةً عند آخر فتلفت عندّه» فهل للراهن الثاني مطالبة رمن الثاني 
الت ا كر الطالت مه الام الأراوفل ع اراي الازلف 
مطالبة مَنْ شاءَ منهما؟ وهل إذا غرم الُرََهْنٌ الأول له له الرجوع عل الرتينِ 
الثاني آم لا؟وهل القرار عل الأول أو الثاني؟ کول ت یب ان کون اا ن 
الثاني جاهلاً بان العينَ مرهونة أو عالمً؟والعينٌ المرهونة مَقَومة» وقيمتها ! 

أجاب: الطلبُ إن) هر للراهن الأول المالك» وله أن يطالبَ مَنْ شاء؛ 
من لرن الأول ومن الرتَبنٍ الثاني 

وإذا غرم الأول رَجَعَ الأول علل الثاني إذا كان الثاني عالاً بتعدّي راهنه 
الذي سلَمة العينَ أو تَلِمَتْ العينْ عند بتقصير منة ول كان جاهلاً بالتعدي 
ا 

وإِنْ كان“ جاهلاً ول يُوجذ من ما يقتضي تضمينَة فإنة يرجع عل 
راهنو ب) غرم. 

[۷۰] مسأل : رهن شخصُ عند شخص عيتا ِن الأعيان عل دَينٍ 
شرعيّ» وتسلّم اَن العينَ المرهونة ثم م بعد ذلك رهن الرَهِنْ العيَ المرهونة 


(۱) قوله: «کان» ساقط من (ت). 
(۲) الشطر الأول من هذه المسألة هو عين المسألة السابقة» لكن الشطر الثاني زائد عليهاء ولعله أعادها 
لذلك. 


۸ 


عند آحر فقث العينٌ الرهوتة عند امرون الثاني فهل تكو الع 
مضمونة عل المرتهن ¿ الأول أو الثاني؟ وهل القرارٌ علل الأول أو الثاني؟ 

وهل رق ف تضمين ارون الثاني ي اجهل واليلم أ لعي ملك مر 
رعتھا آم لا؟ وع القول قوله في ذلك آم لا؟ 

وهل ياي ذلك كله فيكَنٍ اسأر عيناً ِن شخص ثم رهتها عند حر 
لقت ال المذكورة» هل يكون الضمان علل المستأجر الذي هو راهنء 3 
ا وهل للالكِ مطالبة مَنْ شاءَ منه) أ لا؟ 

وإذا عَصَبَ شخص العينَ المرهُونة أو لُستأجَرة وفلعمْ: إن ا مالك هو 
اللخاصم» فامستَعَ امالك مِنَ المخاصمة وقال: نا أحاصم مَنْ تسلَمَ مني 
العين» هل لَنْ كانتِ العينْ تحت يدو من مُرتمن أو مُنتأجر المخاصمة ام لا؟ 

ولو خاصم امالك“ ول بُظْهر نة تشهد علل الغاصب وحَلفَ اليمينَ 
Op‏ 

ااب نکن العينُ مضمونة علل الأول والثاني. ثم إن كان ا 
الثاني عالاً بالرهن فقرارٌ الضمانِ عليه. وإ كان جاهلاً با حال كان طريقاً ف 


(۱) قوله: «تکون» ساقط من (ت). 
(۲) ني (ت): «المضمونة». 

)۳( ف (م): ((بين). 

)٤(‏ في (ت): «بأن». 

)٥(‏ في (ت): «خاصم». 

(1) في (م): «الملك». 


۹4 


لضمان» حت إذا عَم فإنة يرجعٌ با غرمة على الرَينٍ الأول. والقولٌ قول 
رين الثاني في آنا ل يعلم الرهيّ» وجري مغل ذلك في الإجارة. 

واللخاصمةٌ في إثبات الملك لا يدخل فيها المستأجرٌ ولا المرتين. وإن 
کان لغرض نزعها منه لیتق با بقي قى فلة ذلك. وللمستأجر اختيار الفسخ» 
وكل زمان يمضي تسح" فيه الإجارةء وأجرة لمل التي عل التفع للهللكٍ 
لا للمُستأجرء وللالك المخاصمة في الصورة المذكورة آخرا. 

[ 1۷ مسألة: إذا أثبتنا مالك العين المرهونة إجبار الراهن المستعير" 
منهٌ عل فك العين المرهونةء فامسََعَ اراهن مِنْ ذلك وهو مُور» فهل نقول: 
بيع القاضي مِنْ مال الراهن ما يري بو الدّين» وله إجبار الراهِنِ على البيعء 
فإِنِ امت منه حبسّه القاضي : بطلب ال مالك آم لا؟ 

أجاب: Sa E‏ 
| الين ني ذمَيهِ بالإذن: «له مطالة الأصيل بتخليصو بأداء الال». وهل له حبسه 


إن حبس؟ وجهان؛ صح النووي د تبعا للرافعی: أنه ليس له ذلك . 


(۱) قوله: «أنه» في حلها من (ت) بياض. 

(۲) في (ك): «ينفسخ). 

(۳) في (ت): «استعیر منه). 

)٤(‏ نقل هذا الجوابَ جيعَه الشهابٌ الرملي ني «حاشية أسنى المطالب» (۲: )٠٤۹‏ لكن في 
مطبوعة «الحاشية): «م يصرّح الرافعي ولا أصحابه». والمئبت هو الموجود في الأصول 
كمطبوعة «حواشى المصنف علل الروضة» (۳: )٤١١‏ وهو الصواب. 

.)٠٠١ :٤( «روضة الطالین»‎ )( 


{۹ 


والذي N‏ إن القاضي حبس الراهنَ بطلب المالك. والفرق 
بينها: أن امالك - يتضرَرٌ هنا بتأخر تصرَفه عن عينه» ولا كذلكَ ضبان الذمة. 
وڏا فيع تقدبريٰ زاة عل آصلو ن أجل تغدرر الاك بتاخر اتم ري في 
عينه المرهونة'. ۰ 

[1 مسألة: رجل له دين به رهن أحالّ به علل المديون» هل ينفك 
الرهن؟ 

أجاب: نعم» ينفك الرهنْ بمجرّد الحوالة الصحيحةء والذي أفتى به 
قاضي القضاة شرف الدين البارزي الحمَوي من انتقال الديْن برهنه إل 
المحتال؛ خالف للمنقول فلا يعْتَمَدٌ ني ذلك”. 


(1) ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشيه علل الروضة) .)۳٤١:۳(‏ 

9 هو الإمامٌ الفقية اعفن قاضي القضاة شرف الدين أبو القاسم هبة الله بن عبد الرحيم بن 
إبراهيم الجهني الحموي» المعروف بابن البارزي (٥٤٠-۷۳۸ه)‏ انتهت إليه مشيخة المذهب 
ببلاد الشام» وَل قضاءَ حماه» وعَِيّ في آخر عمره أفتى ودَرّس وصتف التصانيف الكشرة؛ 
منها: (روضات الحنات» في تفسر القرآنء وختصر جامع الأصول» وا 
الشافعي» واتيسر الفتاوي في تحرير الحاوي» و«الغرر البهية شر ح البهجة الوردية) و«الرّبّد». 
انظر: «طبقات الشافعية الكرئ» (۱۰: ۳۹۱-۳۸۷) و«طبقات الشافعية» لا بن قاضي 
شهُبة (۲ : ۹4-4۸(. 

(۳) أفتىٰ الشهابُ ابن حجر - کا في «فتاویه» (۳: 1۸) -بم) أفتیٰ به الشرف البارزي من انتقال 
الرهن والكفيل إلى المحتالء وأشار في آخر فتواه إل أنه اعترّض عل البارزي في ذلك. 
ونصها: «وسئل: عمّن أحال بدين له به رهن أو كفيل فهل ينتقل ادير إلى المحتال مع 
وصف الكفالة والرهن؟ = 


۳١ 


مسألة: إذا مات الراهنْ قبل إقباض العينِ المرهونة للمرتهنء 
وأبقينا الرهن» وقام وارث الراهن مقامَة في القبض فأقبضها للمُرتينء 
وكا هناك ديون لغير المرتهن» هل يكون الَرََمنْ مقدّماً بهذا الرهنِ علل الغرماء 
أ 


أجاب: لا يكون لرن مقدّماً بهذا الرهن عل الغرماءء قله حرجا مِنْ 
جهة أن حم الغرماء قد تعلق بجميع التركة بالموت» وليس للوارث التخصيص» 
وني إقباضه تخصيص ”. 


= فأجاب بقوله: نعم ينتقل إليه بصفة الكفالة والرهن كصفة الأجل والحلولء ولا يعتبر رضا 
الراهن أو الكفيل» كا ينتقل الدينْ إل ورثة الدائن بصفة الرهن والكفيل من غير اعتبار 
رضاهما. وفارق هذا: ما لو أحال المدیو ن داثته بدین له به رهر* أو كفل فقبل؛ فإغه) ينفكان؛ 
لبراءة ذمة المحيل اللازم منها براءة كفيله وانفكاك رهنه. هذا ما أفتى به البارزي» وبين في 
«القوت» ما فيه من اعتراض وغبره» فلینظر منه). انتهی. و«القوت» هو: «قوت المحتاج 
بشرح المنهاج» للإمام الشهاب الأذرعي. 

(1) في (ز): «الرهن». 

(۲) ذكر المصنف هذه المسألةَ في «حواشيه علل الروضة» (۳: .)۳٠١‏ ونقل جوابه هذا الشهاب 
ال رمل فى «حواشى أسنى المطالب» (۲: )٠١١‏ ولم يعتمده. فقال عقب قول البلقّيني (وني 
إقباضه تخصيص): «وهو منوع؛ إذا اللخصّص ني الحقيقة عقد ا لمورث» وكلامُهم صريح أو 
کالصریح في خحلاف ما قاله). 
وقد سئل عن ذلك فی «الفتاویٰ» (۲: ۱۷۷) ونصها: «سئل: ع لو مات الراهن قبل قبض 
لمرهون» ثم أقبضه وارتّه» هل مختص المرتہن بالمرهون کا هو ظاهر کلامھمء آم لا کا آفتی 
به البلقيني؟ 
فأجاب: بأنه بختص المرعهنٌ بالمرهون فيقدّم بثمنه علل الخرماء). 


۲ 


1 مسألة: إذا كان الراهنْ مُوسراً ببعض قيمة المرهون الذي أعتقه 
هل يعت ذلك القدر؟ وما حكمه بعد العنّى؟ 

أجاب: الذي مجري عل القواعد فيها: أنه عق ذلك القدرٌ الذي هو 
موسر بقيمته» ويؤخذ منة القيمة ونجعَل رهناً مكاته“. 

1[ مسألة: لو کان اين عليه ره مساو له أو أزيدٌ منه بحيتُ 
يَظهرٌ ظهورا كيرا" أنه يُرَیّ منه» فهل نقولٌ مع ذلك: يتعلق الدَيْنْ ية 
التركة کا هو مقتضى إطلاقهم» أو لا يتعلق ب ببقية التركة؟ 

أجاب: ل أقف عل نقل في المسألة» ولا يبع" أن يكو الشيءُ شد 
ا :تعلق حاصًاء وتعلقا عائاء ك تقو ي الع إذا التق ول یکن 
اهلا وتر الس القع فی ییه؛ فان" الربيح روئ أنه يتعلق بالعبلِ وسائر 
أموال السيّدٍ. خلافاً لرواية اَي والأصح الأول. 


ومع ذلك فالأقربٌ في هذا الفرع: أنه لا يّمتنِع عل الوارثِ التصرَفُ 
في الباقي» ويشهد له فرع ني التفليسر e‏ 


.)۳٠٦ :۳( ذكر المصنف هذه المسألة في: «حواشيه على الروضة)‎ )١( 
في (ز): «كثبرا».‎ )۲( 

(۳) قوله: «یبعد» ساقط من (ز). 

() في (م): (بتعلقن). 

)٥(‏ في (ت): «قال». 

(1) «(روضة الطالین» (: .)۳۹۰١‏ 

(۷) ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشيه على الروضة) (۳: ١‏ ۳۷). 


EY 


1۱۷٦]‏ مسألة' اق بدينِ لرجل» ورهن عنده أشجار بستانٍ 
ختلفة الأجناس» نخلْ وغيرهاء وخ د البستان» E‏ الق له بإِذنِ E‏ 
ثم أعاده للمقَرٌ لينتفِعَ به مع بقائه عل حكم الرهن. 

ثم بعد ذلك جر لر أرص البستانِ لشخص آخر لو تزيد على مد 
الديْن بأجرة معينة» وساقی الاأخر السا عل ما بالأرض من e‏ 
ليقصة بذلك بيع الشمرة» لكون أا تبن عل أن مها أطلكة اله تعالل ِن 
ن مقو مة بها غل الف جح للآخر جز وأاحد» وللمستأجر 
سم مثة وتسعة وتسعون جزءاء فما كم الله تعال في ذلك؟ 

أجاب: ما الإجارةٌ فصحيحة؛ فإ الرهنَ يرذ عل الأرض. وإذا كانتِ 
الأرض فى إجارة الراهن فلة الإجارةٌ عل ماي مدته. 

وأمًا المساقاةٌ عل الأشجار المذكورة؛ فان کان ذلك قبل خروج الثمرة 
- وا الول يقعٌ قبل خروج الثمرة فان المساقاة لا تصح؛ لأا تؤذي إل نقصٍِ 
يقع في المرهون. . وإن كان ذلك بعد خروج الثمرة ق فالمساقاة صحيحة» وبر 
الراهنٌ علل بيع الرهن عند حلول الأجل. 

ولا تنَيسحً الإجارةٌ ولا المساقاءٌ الصحيحة بذلك. 

وليس تفصيلى ني المساقاة عل الأشجار المرهونة جارياً عل تفصيل 
لبوي ني بيع الحديقة الُساقاة" عليها؛ للمُذْرَكٍ الذي ذكرته. وما ذكره 
)١(‏ في (ز): «ينفسخ». 

(۲) في (ز): «المساقى». 


<٤ 


سر Tope‏ . ۵ے ا » ن 2 
البغخوي في «فتاويو» في ذلك غير معتَمَد» وقد ذكَرَ فى الوصئة ما نخالفه. 


(۱) قال شیح الإسلام في «الغرر ایا ر ح البهجة الوردية) (۳: :)۳١۹‏ «(خاتمة: قال الرافعي: 


بيع المالك الحديقة في المدة ر يشب بيع العين المستأجرة قال: وم َر له ذكرأ لكن أفتى البعّوي 
أنه: إن باعها قبل ظهور الثمر م يصح؛ لان للعامل حقأنی ثمرهاء فکانه استثنی بعشه 
GL ET KR‏ 
الشائع. فإن باعه مع الأصل صح وكان العام مع المشتري كما كان مع البائع؛ . واستحسن 

في «روضة الطالبين» ما قاله البَغّويء وجزم به في «الأنوار». 

قال العلامة عبد الرحمن الشربيني في «حاشيته على الغرر البهية شرح البهجة الوردية»: «(قوله 
لكن أفتى البَغوي إلخ) قال الناشري بعد نقل ما ذكِر عن البعّوي: «قال البُأقيني في «فتاويه»: 
«(ما ذكره البغوي الف لما صححوه هني الوصية من صحة البيع قبل خروج الثمرة» وذلك في 
إا أوصىٰ لزيد بثمرة بستانه مدة حياته» ثم مات ا لموصي؛ فإن للوارث بيع البستان من الموصى 
له ومن غيره» سواء كانت الثمرة بارزة أو م تبرز» ولا يمنع ذلك بيع البستان. لمحتم ما 
دكروه ي الوصية» وهذا استشناءً شر عي فلا بطل به البی» بخلاف الاستثناء اللفظي. 

وما ذكره الرافعي من تشبيه ذلك ببيع العين المستأجرة ذَكرَة البويطي في «مختصره» من عند 
نفسه لا من كلام الإمام الشافعي» انتهى كلام البلقيني. 

وقال الإسنوي: «ما قاله البعّوي واستحسنه النووى مردود» وذكر ما ذكروه في الوصية. 
وكذلك ابن التځوي فی «شر حه» للکتاب. 

وقال السبكي: بيع الأشجار المساقى عليها جائزء وقد ذكرته في تصنيف لي سميئه «الرياض 
الأنيقة في قسمة الحديقة». ورد ما قاله البَغّوي وقال: «فإن قلت: : إذا حكم بصحة البيع 
فالعمل المستَحَقّ للباء تع على العامل لا يمكن إبقاؤه له لخروج الأشجار عنه» فهل له إبداطما 
آو تنتقل للمشتري؟ قلت: تنتقل للمشتري بالتبعية» کا لو اشتریٰ ثمرة بعد بر صلا حها 
وألزمنا البائع بتبقيتهاء فباعها صاحبٌها لأجنبي؛ فإنه يثبت له حقٌ السَفّْي کا كان لن اشتر 
منه). لكن ما ذكره الشارح عن البغوي ذَكَرّه الرملي في «شرح المنهاج» وسكت عليه». انتهى. 
ويمْكن أن يفرق: بأن امالك هنا ما كان هو عاق المساقاة لزمه أن يستثني ما شر طه للعامل؛ 
لالتزامه له» بخلاف الوارث» فليتأمل». 


to 


RW & f STE‏ رر هټ 

وبيع الأشجار المساقىٰ عليها عرص له البويطيّ. 

وأمّا رهن الأشجار الْساقَّى عليهاء والمساقاة“ علل الأشجار المرهونة 
e‏ 0 
رجلاقا نزول E OT‏ 
مستاجرُها اشا وأتمقض الإإجارة» فلم يصح لك الروك فخوفه ه بذلك. 

نم تصالَحَ المنزول له والذي اذَعى الرهنَ- وهو المستأجر المذكورٌ-علل 
المد التي بقيتُ له علل مبلغ» فكتبَ له حجَّة صورتها عن خراج زراعته» 
فهل اررق الأحباسية يصح رهتها م لا؟ وهل تنفسخ إجارة معي الرهنِ 
والإجارة بمجرّدِ النزول عنها والتوقيع له با أ لا؟ وهل هذا المبلغ الذي 
تصالحا عليه علل أنه أجرة عن زراعة المدَة التي بقيت له صحيح آَم لا؟ 

أجاب: لا يصح رهن الررّق الأحباسية. وتنفسخ الإجارة بها ذكِر مِنْ 
خرو ج" الرزقة عن المؤجر. 
(1) في (ت): «المساقى». 
(۲) فی (ز) و(ت): «قدرته». 
(۳) قال المقريزي في «الخطط» :٤(‏ ۸۸): «الرزق الأحباسية: وهي أراض من آعال مصرَ عل 

الساجد والزوايا للقيام بمصالحهاء وعلل غبر ذلك من جهات البرً). وانظر: «معجم الألفاظ 

) قوله: «فهل» ساقط من (م).‎ )٤( 
في (م) و(ز) و(ت): «(خراج).‎ )٥( 


۳٦ 


وتصح المصالحة الصادرة بين" النزولٍ له وبين المستأجر عل المنفعة 
الْسسَحَقة للمتزول له بم در ِى المبلغ إذا صد الصلح بالطريتي العتر فيه. 

١‏ مسألة: رجل له ملك ومَلْگه لأولاه ثم إن رَهَنَهُ عل دين 
شرع ل م ن الرجل توي نوميت أولاڈه» فاستول عليه صاحبُ الَيْن؛ 
وله عل ذلك مده تة همس" وثلائين" سنة. ثم ظهر للمتون أولاد عم ذکورٌ 
شقا غه ن أن ينوا الك ويّوشرا بالذي علو يى ال الف ۶ 
وهل يلزمة أجرةً في هذو المدّة المذكورة أَمْ لا؟ 

أجاب: إذا استولى عايد بغر طريتق شرعي فعليو رفع يزو وتسليخة 
ا غا وإذا كان الرهنْ غير صحيح فلا أثر له. وحيت افتضي الال 
تعلق صاحب اين بالك بطريق شرع فللورَاثِ أن يأخذوا الك ومومو 
بالذيْن المذكور. ويلزمُ الواضع أجرة المثل مده استيلائه عل الوجه المذكور. 

[۱۷۹] مسالة: سل رضي اله عنة عن رهن اتحد عقدا وراهنا 
ورا ثم إن ارهن َك الرهنَ في بعض المرهونء هل ينك ذلك البعض 
ويصيرٌ الباقي رهناً بجميع“ الديْن ا مرهون به ام لا؟ 


(۱) قوله: «بين» ساقط من (ك). 

(۲) في (ت): (خسة). 

(۴) في (ز): «وثلاثون». 

)٤(‏ هذه المسألة ساقطة من (ز). وقوله: «سئل» ساقط من (م). 

() في (م): عن رهن بحد). وني (ت): «رهن الح عقد راهناً». والصواب ما أثبته. 
(7) في (ز) و(م): «لجحميع». 


۷ 


أجاب: نعم» ينفك ذلك البعض» ويصر الباقي رها بالدين المرهون 


4 


قال : «وقد وقعت هذه المسألة قدي بالبهتسا"» ووقعَ فيها تنازع» 
وكتبتُ فيها بهذاء وهو ا معتمد. وما كر من قول من يقولً: لا ينفك البعض؛ 
فذلكٌ في صر ليست“ هذه منهاء إن) مراذُهُم ما يكون الانفكاك بأداءِ أو 
يراع أو حوالة ونح ذلك ا يقتضي فراع الذمة عن ذلك القدر التعلي بذلك 
البعض مِنْ جهة التعذي» وهذا لم يتعرْض لصورة تلف بعض المرهون ونحوه 
ما لا يقتضي فراع الذمة مِنْ ذلك القدر المتعلق بذلك البعض». انتهت. 


.)١١۸( وانظر المسألة المتقدمة برقم‎ )١( 

(۲) أي: السراج البلقيني. وهذا من ابنه العَلَّم جامع «الفتاوى» بحكيه عن المصنف. 

(۳) بالفتح ثم السكون وسين مهملة مقصورة: ا 
قاله في «معجم البلدان» ١(‏ :01۷-0(. 

)٤(‏ في (م) و(ت): «ليس». 


۴۸ 


][١[‏ مسالة: اا اللحجورٌ عليه بالقلس جا ا 
هل ينف الاستيلاد؟ 

أجاب: المنقول في «الخلاصة» للغزال: أنه ينف الاستبلاد. وهذا 
الذي ذكرَّهُ الغزالي هو الذي يَظهر القطمُ به؛ لان حجر الفلَس دائ ين حجر 
السَمَهِ والمرض» وكلاهما ينف معة الاستيلادء حت يكو في مسألة المريض 


من رس الال . 


(1) «الخلاصة)» ص۲٠".‏ 
(۲) ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» (۳: .)٤۱۸‏ واعتمد الشهاب اين حجر 
ما قر بيني في دة الحتاج» (۵: _)۱۲١‏ دون تصریح به -» فإنه قال عطفاً عل ما يصح 
من التصرفات من المغلس: و إیلاده کا و ابن الرفعةء وخالفه الک کإیلاد 
a‏ وفرق خیره: a‏ وان 
ق 
(۲ : ): «وفي نفوذ استيلاده خلاف. قيل: يصح كالمريض. والراجح عدم النفوذ. قال 
شيخي: لأن حجر الفلس أقوى من حجر المرض؛ بدليل: أنه يتصرف في مرض الموت في 
ئل مال ابو هو الشهاب الرملي. وانظر: «نهاية المحتاج» .)١١١:٤(‏ 


4 


1.1 مسألة: لو تزوَج المفلس» هل راحم الزوجة بالصداق؟ 
أجاب: لا تَزاحَمٌ كا اقتضاءُ إطلاق الأصحاب» بل ولا بالنفقة كا 
ت سر ا 
صرح به المتوّلي والرافعيٰ في كتاب النكاح'. 


(1) ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» .)٤١١:۳(‏ 
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[ كتاب الححر] 


111 مسألة: شخص حجر عليه بعض الخجاب» وقد باعه بعض 
البزازينَ قماشاًء فهل بختص به؟ 

أجاب: ا لحجر الصادر بغر الطريق ا والامر 0 
في ذلك لصاحب القاش 7 ؛ فان رأی تقديم امالك بالمتاع فهو له. 


ر 


1 مسألة: لو وَهَبَ العينَ الْشتراةَ لولدِه وأقبضها إِياه ثي أفلس» 
فھل للبائع استرجاعها من بد الول كما لوالدِو استرجاعًها منه؟ 

آجاب: N TTR‏ انه لو وَهَتَ لا جنيي “ول 
يقِضّة كان للبائع الرجوع» صرح به الماورديّ. فعلل هذا لا كحسْنٌْ إطلاف 


)١(‏ قال «(روضة الطالبين؛ :)۱١١ :٤(‏ «يحجر القاضي علل المفلس بالتاس الغرماء الحجر عليه 
بالديون الحالة الزائدة عل قدر مالهء فهذه قيود». 

(۲) في (م): «أو الأمر». 

(۳) ني الأصول الخطية عدا (ت): «المتاع». 

)٤(‏ في (م): «الأجنبي». 

.)۲۷۱ :۰( «الحاوي»‎ )٥( 


٤١ 


ان أن الع مت رجت عن ملا افلس فلا رجيع؛ لشبوته في هاتين 
الصورتين ۰ 


(1) م يذكر سوى صورة واحدة فلع هناك سقطاً في الأصول الخطية؛ فإن الماوردي ذكر 
ورن فاا ها اة والق رض ونصه في «الحاوي» :)۲۷١:0(‏ «فلو كان المشتري قد 
هبه ولم يقبضه؛ كان للبائع استرجاعه؛ لأن البة قبل القبض لا تلزم» ولو كان قد أقبضه | 
يسترجعه البائع. فلو كان المشتري قد أََرَصَة وأقبَصَه؛ كان للبائع استرجاعه من يد مقرضهء 
ک| كان المشتري بعد قرضه وإقباضه أن يسترجعه». 
قلت: قد اعتمد شي الإسلام في «أسنى المطالب» (۲: ۱۹۸) ما أفتى به البُلقّيني من أن 
للبائع استرجاعها من يد الولد. وكذلك الشهاب ابن حجر في «تحفة المحتاح» )١١۸ :٥(‏ 
وخالف في ذلك الشهابان الأذرعي والرملٌ وولدّه الشمس والخطيبٌ الشربيني فلم جوز 
للبائع استرجاعها. انظر: «(حاشية اش الطالب» (۱۹۸:۲) وانهاية المحتاج» )۳41:4( 
و«مغني المحتاج» (۲: .)١١١‏ 
را امان اا عل فر“ الاي لجراي مور ارال عل ماد 
الماوردي من الحبة لأجنبي: بأن صورة مسألة الماوردي لم يملك الموهوب له تلك العين وم 
تخرج عن ملك المشتري بحال. 
قلتٌ: الاعتراض في عحلّه» لكن إن سَلِمَ هذا للشهاب الرملي في صورة البة للأجنبيء فا 
جوابه عن صورة القَرْض التي نقلتها آنفاً عن الماوردي؛ فإن المقترصَ فيها ملك العين 
بالقبض وخرجت عن ملك المشتري؟! وإن كان للمقرض الرجوعٌ مت شاء بقزضه» لكن 
مقصوة بيني من استناده إل هاتين الصورتين منم إطلاق القول: بأ العينَ مت 

خحرجت عن ملك المغلس فلا رجوع. ومقصودُه حاص في صورة القرض. اللهم إلا أن 
ي أن من اختار الرجوع في صورة القرض بنا عل آنه لا 
ملك إلا بالتصرف. قلت: , يبقیٰ هذا احت الا والظاهرٌ أن الاوردي ل يبن ما قاله عل 
ذلك» واه أعلم. 


[۸] مسألة: لو شار الول إل عين مال الصب وقال: (إن هذه بعنها 
8 8 روء 

من فلان)» هل يقل قوله آَمٌ لا؟ 

أجاب: نعم يقبل قولّة في ذلك» بخلافي ما لو قالّ: (هذو لفلان)ء و[ 
يقل: (بعتها منه)؛ فإن الأصح: أنه لا قبل ما لأ يقل: (بعتها منه). 

2 ےر صو : ا‎ .“t 

o ۳‏ و ٍ 0 
الزوجيةء وهي محجورةء فهل للأب المطالبة بحقها بغير رضاها؟ وهل يطالِبُ 
بان نم الو اوي 

أجاب: نعم» لوالدِها مطالبة الزوج بذلك بطریقه بغر رضاها. وله 

۶ و ا ت # ېړه م س 
مطالبته بالنفقة إلا إذا كانت الزوجة قد أنفق عليها زوجها علل الوجه 
اللطلوب؛ فإِنة ليس لوالدها المطالبة با سقط علل الو جه المذكورء وله المطالة 
ب تجدد'“ وجوبة عليه من النفقة. 

وام مطالبته بتقرير الفرض والبنت راضية بأن تأكلَ مع زوجھا عل 

8 ¢ ا ا 2 ۴ و 
العادة» ولان تفریر الفرض ا يو حش E‏ ویس الزوج» فليس الآ 
ذلك و افرص الذس بطل لس بال 

1۸ مسألة: رجل بيه وين خت عاكات من جهة إرثها من 
)١(‏ في (م): «تجمد يتجدد). 


(۲) في (ز): «بینه)|». 
(۳) في (ك) و(ز): «آخیه». 


< 

والرهماء ثم إن أحكة وفيت إل رحة اله تعاللء وحلفث زوجاً وولداً صغيرأء 
فهل لوالد الولد: أن ا بدعاوی ولده في الميراث» ویلتمس له الأيانَ 
وتحلفَ عنه» أَمٌ لأمينِ الحكم؟ أ و اللحاكات إل بلغ الولد الم 
ويدعي بماله ودع عليه اَم لا؟ 

وإدا ادع والد الولد لولده والتمس له الأیان قبل بلوغه ڈ ثم بلغ 
الولدء فهل له أن يدَعِىٌ بماله اَم لا؟ 

آأجاب: إذا کان الوالد هلا للولاية عل ولِهِ فلةٌ أن يدعي وات 
الأيان» وليس للوليٌ أن جلف عن الولد. وإ ل يكنِ الوالد أ أهلاً للولاية 
فالدعوى لأمين الحكم» وكذلك طلب اليمين'. 

وللولد بعد ر E‏ ان يذعی با شوغ به الدعویٰ" شر ئ وله 
أن يطلب ا لحف إلا في قضية حَلَفَ فيها وَلِيّه ححصم وظهر ذلك عند 
الحاکم فلا ملف حَصَمَه مره أخرى. 

[۷] مسألة: رجل له حجور بلع الحلي فھل ببلوغه نفك کد 
الصبنّ ام لا؟ وإذا انفكٌ > الشبا فيل يكو الحجوة عليه بالغيار في 


(۱) في (ز) و(ت): «طلبه بیمین). 

(۲) في (ز) و(ت): بعد تصرفه). 

(۳) في (ك): «الدعى». 

)٤(‏ قوله: «شرعا» ساقط من )٥(‏ و(ت). 
)٥(‏ قي (ت): «فظهر). 


٤ 


الإقامة عند الول وي الانفرادِ عنة آَم لا؟ وهل يكون لول منعَهٌ أ لا؟ وإذا 
أراد التزويجَ أو شراءَ جارية لخدمة» هل بر الول عل ذلك آم لا؟ 

أجاب: نعم» ينف حجر لصب بالبلوغ ولك إذا يكن رشيداً؛ فان 
يکون عليه الجر لعدم رده وللولّ منعْهٌ مِنَ التصرّف. وإذا أراد التزوج 
وظهرت حاجتهۀ رَوجَه الول بالطریق المعتبر» فإن أبى تعديًا رَوجَهُ 
الحاكم. وإذا احتاجَ إل جارية للخدمة ومالّه يقتضي ذلك لزم الول إزالة 
حاجته(. 

11 مسألة: امرأة محجورة متزوجة برجل» فقبضت منه مبلعَ صداقها 
عليه أو بعضه» فلو أرادت أن تبرِئة مِنْ مبلغ الصداق” أو مِنْ بعضه أو تَر 
لأحد" بدَيْن أو عين» فكتبَ الشهود ما قرت به »ثم قالوا بعد ذلك: (وذلك 
بحضور والِها وإذنه في الإشهادِ عليها بذلك)ء فهل يكفي ذلك في 
صح إقرارها با" أقرْث بهء ام يضاف إليه: (وأنا أل لا سهد به عليها)؟ 


(1) ل جب المصنف عما هى يكون المحجورٌ عليه بالخيار في الإقامة عند الولح وفي الانفراد 
عنة آَم لا؟ وهل يون للولٌ منعةٌ أ لا؟ وانظر تفصيلَ حكم ذلك في «روضة الطالين» 
(۹: ۳-0( 

(۲) في (م): «(صداقها». 

(۳) في (م) و(ز): «لأجنبي». 

)٤(‏ في (م): «ذلك». 

() في (م): «تلك». 

() في (ك): «ما». 


0 
م يضاف إل ذلك شىء آخر؟ وهل حْكمٌُ اللحجور عليه في ذلك حكم 
اللحجورة آم لا؟ 


أجاب: لا يكفي ذلك في صحّة إقرارها بم أقزت به ويغتد بها قَبصَتُْ 


التصرٌ فات متوقَفة عل الرشد؛ فإدا اعترف الول بر شدها 
وجواز تصرٌفها فإنه يعْمَا بذلك. وحكم المحجور عليه في ذلك حكم 
اللحجورة عليها. 

[ مسألة: هل جور لول الحجور أن يشتري له عقارأًء أو جارية 
الوط أو للخدمة» أو رانا أو اشا للكجارة أو شيا من الأشيباء غا هو 
مُستغن عنه وله منه بد بالنسيئة؟ ومن أفتى بجواز ذلك هل أصابَ أ أحطا؟ 

أجاب: إذا كان الشراءٌ واقعاً عل وجه الِبطة؛ بأنِ اشترى شيئاً بنسيئة 
ببعضٍ ثمنه لو كان نقداً أ بمثله نسية بحيث يَظهرٌ وجه البْطة فهو جائزء 
سواءٌ كان المحجور عليه المذكور له لمال تفي بالمَن 3 ۾ يکن» هذا هو 
المعتمد في المذهب” “ وكلامٌ الأئمة ينطب عليه لظهور الغبْطة في ذلك الثمن. 


وأمّا ما كَرَطوةٌ ني مثالِ صورة الرهن؛ ء ِن أن يشتريّ بمئةٍ نسيئة ما 


)۱( ف (4ك): «به). 


(۲( قال ((روضة الطالين» (TV: ٤(‏ «يحجر القاضي عل المغلس بالتماس الما الحجر عليه 
بالديون الحالة الزائدة علل قدر مالهء فهذه فیود). 


4٤٦ 


يساوي منتينِ نقداً ويرهَنَ عل ذلك مئة؛ فذلكَ مِنْ أجل الرهن لا مِنْ أجل 

وذكر الماوردي في «الحاوي» في باب تجارة الوص بال اليتيم وبيع 
عقاره: «من جملة الشروط المعتبرة فر يشتَرّى للمحجور عليه أن يكو ن بالنقد 
لا پالنساءء لأن شرا" التق أرخص والربخ في أظهرء ولأ في الشساء 
إلزام دين لايۇمَن معه تلف لمال وبقاء الديْن». 

وذكر ا ماورديٰ في كتاب الرهن زيادة فقال: 
جنونِ آو سَفو؛ فاا الابتیاع له فان ل يكن محتاجاً إل شراءِ ما ابت بتاعه له کا 
e e rS a‏ 
ول ُز أن يمتاعة له بالنسيئة لأمرين»". 

فذ کر الأمرين السابقين ثم قال: «وإما أن یکون عاوما لثمن فلا 
جو آن تاع بالنسین لاني موضع واحی وهر أن یکو حتاجاً ل ما لا 2 
يسني عنة مِنْ مأكول أو لباس أو ما في معنا عا لا جد منه دا فيز 
يجوز أن يمتاعً له بالنسيئة إذا 1 جذ في ماله ما يبتاعة له بالنقر»“. 


(۱) في (م): «لأن شرط). وني (ز): «لا شراء». 
(۲) «الحاوي» :٥(‏ ۳۹۳). 

(۳) المصدر السابق .)۲٠:(‏ 

)٤(‏ في (ت): «عامدا». 

)٥(‏ قوله: «لا» ساقط من (م). 

(0) في اللأصول الخطية عدا (ك): «بدّ». 

.)۲۹٣:٨( «الحاوي»‎ )۷( 


{۷ 


وحينئل؛ من ن¿ فت بجوازِ الابتياع ا عا ل ا 
ا مُصيب في إطلاقه» ولكن الظاهر: أن سرا خی کان 
هناك حظ أو حاجة. 


OA O‏ و متعفی ؛؟ 
فإنة أطلق النقل عنه في استفناء الموضع ر والموضع المذكور إن استشناه 
ا ا يتن فيه شيئاء وقد ذكرت لك 

ا ل لرا بعاوم اَن ن ل يكن عندة شد 
وكلامٌ ذكرّه بعد ذلك في الرهن يقتضي هذا. 

وما ذكرَه اماورديّ ليس با لمذهب الصحيح؛ لا ني الواجلِ ولا في العاد» 
وما نمل عن الأئمة في صورة الرهن يردّه. وني «الكفاية» بعد ذلك بورقة: ذكَرَ 
صورة الرهن ونَقَلّها عن الأئمة. 

وما تَر إليه الماوردى: بأل شراءَ النقد أرحص؛ فيقال لّه: فلو اشتراها 
بالنسيئة بنظير النقلِ أو بعضه بان هذا ا لمعنى. 


وقولّه: ولان ٤‏ التساء ء إلزام م دين لايو م من معه ٠‏ تلف الال وبقاء الدين»؛ 


(1) قوله: «فليس مخصوصاً ... عن الماوردي» ساقط من (م) و(ز). 
(۲) قوله: «الموضع الواحد» ساقط من (م). 


۸ 


يقال في جواه: : إن مث هذا ا تقوم لا يقاوم اللصلحة الناجزة وليس علي 
أن يتعلىَ . و للمجنونٍ بالنسيئة؛ لقولِه في «الروضة): «ولو جن 

عليه دين مول حل عل المشهور»٠‏ ار ل وو وف 
A‏ 

وف شش الرافعي» ذکر طریقت؛ أحدهما عن الشيخ آي حمد: أن 
وي المفلس يترتَبُ علل القَولين في ن ن عليه اَن وجل لؤ جن هل ييل 
الوا ال صو اود ا ن ال ل ع 
کالمیت» وله قم ینوب عنۀ کا ينوب الوارث عن الميت. 

وير الإمام الترتيبَ بالعكس أذل؛ لان قم المجنون له أن يناع بن 
مؤجل عند ظهورِ المصلحةء > فإذا م ر يمم انون ابتداء أن لا يقطع الأج 


دوا 


وقد صرح الإمام ٤‏ «النهاية» قبل هذا الكلام الذي قله الرافعي 


کی C-*‏ 
ا 


(1) «روضة الطالیین» .)۱١۹-۱۲۸:۲(‏ 

(۲) عزا هذا الترجيح للبّقيني الشهابٌ الرملي في «حاشية أسنى المطالب» (۲: .)۱۸١‏ وقال 
شيخ اللإسلام في «أسنى المطالب» (۲: :)۱۸٤‏ «(ولا مجحل) المؤجل (بالحجر والجنون)؛ لأن 
الأجل حق مقصود للمديون فلا يفوت عليهء ولأا إذا م يمنعا ابتداء الأجل فدوامه أوى. 
ووقع في أصل «روضة الطالبين» تصحيح: آنه بحل بالجنون. وهو مخالف لكلام الرافعي» 
وقال الأذرعي: إنه سهو فقد صحح في «(تنقيحه» عدم ا لحلول به». وانظر: (مغني المحتاج» 
)7:۲( 


() «العزيز شرح الوجيز» .)١:٥(‏ 


۹ 


الأصحٌ أن الديونَ لا تيل با جنون. وما صحَحة الإمامٌ تابَعَه علي غير 


وليس للمسألة عة بابتياع الول له بالسيئة إلا مِنْ جهة اعتقادِ أن 
اجنو" لا ثبت" معة الأجل. وهو اعتقاد لا أصل له لاتاق في المذهب 


عل : أن وليه أن بتاع له مجلا کا تقدم. وما وقح في كلام الاوردي فقا 
ا م فيه كفاية. 
1 


]٠[‏ مسألة: ل 1 يقترض الوصيّء ولكنْ أذ لشخص في الإنفاق 
عل الجر س عر اراي فأنفق» فهل له الرجوع؟ 


أجاب: نعم له آن برجع» وإِذا کان یر جع يم ا لحاکم لو آنفق ِن مال 
نفيه ليجع م عل رآي ذكرَه في «الروضة) ت عا للشرح» في اللقيط "» > ار 


رجح ادون 0 ولا َسيل اخحتصاص هدا الإذنِ با لحاکم» » فان الذي 
ينشاً عن مح وجود الإنفاق إنا هر اقتر قتراض ‹ والحاكِم والوّصيٌ في ذلك 


E 


.)٤١١٠:٦( «نهاية المطلب»‎ )١( 

(۲) في (ت): «المجنون). 

(۳) في (م): «المجنون يثبت». 

)٤(‏ قوله: «علل المحجور» ساقط من (م) و(ت). 

)٥(‏ في (م): (ببحيث). 

(0) «العزیز شرح الو جيز» :١(‏ ۳۹۳) و«روضة الطالبين» .)٤١۷ :١(‏ 
(۷) فی (ت): «افتراض). 

(۸) من هنا في (ز) سقط یشمل المسائل: (۱۹۱)ء (۱۹۲)ء (۱۹۳). 


(0٠ 


[۱۹1] مسألة“: مین حکم علل يتام هم حقوق ورقيی وغلال"» 
فاضت المصلحة بيع ذلك فباعَةُ لأغنياءَ حالا بشمن مثله» وعَجَرَ عر 
نليم اشن لاني منعه منم“ إل مدّة» فهل للحايم مطالبة أمينِ الحكم لبي 
ورجح مین امک عل من م باع ا يطالبٰ ۰ ولاه e‏ 
لابا ويتصرً ف فيه کا بتص ف الأمناء ٤‏ آموال محاجیره() 3 يدفع 
للحاكم المتكلم علل الأمناء؟ 

أجاب: إذا كان مين الحكم قد قد سَلَمَ ما باه قبل قبض ثمنه فال يكونْ 

e O O 

وللا وأمين ایک۵ . بطالة مَنِ اشتری بالمن إذا ل يخر أمينْ 
الحكم عنْ أهلية الأمانةء ولكن" إذا غرم حيث توجَة عليه العْرْمٌ فإنه يرجم 
با غرم عل من اشتری. 

(1) هذه المسألة ساقطة من (ز) و(ت). وستأتي مكررة برقم .)۸١١(‏ 

(۳) جمع غلةء» وهي: كل شيء يحصل من ريع الأرض أو أجرتها ونحو ذلك. «المصباح المنير) 
(غ ل ل). 

( اراد 

)٤(‏ في (م): «منه). 

)٥(‏ في الأصول الخطية بالزاي» والصواب ما أثبته بالراء؛ جع محجور. 


(7) في (م): «ولاية)» بدل: «وآمين الحكم». 
(۷) قوله: «لکن» ساقط من (م). 


٥١ 


وما للأيتام فالأمرٌ فيه إلى الحاكم لا أمينِ الحكم» > فن ری تقریرہ في ید 
أمينِ الحكم حيتُ كانت أهليةُ قائمة فلة ذلك وإ كانت ولاية أمينِ الحكم 
به فا ناوضرو ان اقرع ما ا اا ر ذلك 

ا کان لاله الع 1 بظه تدير ةمال هل لرل 

٤‏ د کر 

المطالبة به؟ 

أجاب: إذا كان للولدِ الذي 1 َظهز تبذيرْه ولا رُشده مال» فحَجر وليه 
مستمرء وللول المطالبة بذلكٌ والتصرْف فيه مِنْ غبر إذن المذكور". 

[۱۹۳] مسال“ : م آيتام فض هم مالا فتوعك في جسله فأحرَج 
الال ليسلَمَةُ لغري فوَرَنَ ذهباً منةٌ فنقّص خْسينَ مثقالاً عن أصلهء ونُوقٍ 
القيم» فهل للمتحدَثنّ عل الأيتام عة خد النقص من ترکيه آم لا؟ 


)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ز) و(ت). 

(۲( لأن حجر الصبا لا يرتفع إلا بالبلوع زد لن الله تعالل عل دفع الال ليه بالبلوء 
وإيناس الرشد. حت لو ادع الرشد بعد البلوغ وأنكره وليه لم ينفك الحجر عنه» ولا 
يجحلف الولي كالقاضى والقيم؛ بجامع أن كلا أمينٌ اذعيّ انعزاله» ولأن الرشد يوقف عليه 
بالاختبار فلا یثبت بقوله. «أسنى المطالب» )۲٠۸:۲(‏ و«حاشية ابن قاسم عل تحفة المحتاج» 
(°: ۲ ۱۳-1). | 
وني «تحفة المحتاج» (: ۱۹۳( فرع مفيدٌ ف] نحن فيه: «(فرع) غاب تيم فبلغ ولم يعلم 
رشده؛ ل جز لوليه النظرٌ في ماله معتمدأ استصحابَ الحجر؛ للشك ني الولاية عند العقد 
وهي شرط وهو لا بد من تحققه؛ فإن تصرف أ »ثم إن بان غير رشيد نفذ التصرف؛ وإلا 
فلا. وقد ينافيه ما يأتي من تصديق الولي في دوام الحجر؛ لآنه الأصلء إلا أن يقال: حل ذاك 
فی حاضر؛ لأنه يعْرَفٌ حالّه غالباًء بخلاف الخائب». 

Ss O E Aa) 


{o۲ 


أجاب: نعم هم ذلك إلا أن يدعي القَيّم: أن النقص خر مِنْ عهدته 
DC I OT‏ 
بيميتهم فيا يدعوتة مِن إنفاق مُوَرَثهِمْ ذلك عل الأيتام ومِنْ تفه عل حكم 
الأمانة. 

وحيث ل َع“ با در أولاً وآخرآ؛ فان للمتحدَثيَ عل الأيتام 
الرجوع بنقص الذهب من تركة اميت المذكور. ۰ 

سا ورا وني عنِ ابن وبنتٍ بالعبْنِ عافن وزوجة» 
والابن ثابت العدالةء وأوصى علل الوَلَدَيْن أوصياءَ منهمْ الزوجةء وجعله) 
تحت حجر الأوصياءِ فوا إل الزوجةء فهل ها ا حجر عل الولد المذكور مع 
بوت عدالتو أ لا؟ وهل لأمينِ الحكم أن بحتاط علل اموجوو" آم لا؟ وإذا 
i A GRO TT‏ 


٥ ~~ 


أجاب: ليس للزوجة المذكورة احبر على الول الثابتِ العدالة الذي ۾ 
يكن لوالدِهِ عليه حجر حالة الوصيّة» وليس لأمين الحكم أن يحتاطٌ عل ما 
يتعلق بالولدِ الذي ل يَظْهَرّْ حه إيصاء والدِه عليه. وأمّا البنتُ؛ فإذا بلغت 
رشيدة فإنة لا حَجْرَ لأحلِ عليها. ولا يحتاجّ الول الثابت العدالة الذي ! 


)١(‏ في الأصول الخطية: «يدعي». والدعوى هنا من القيم أو وارثه. 
(۲) في (ز): «الوجود». 


for 

يَظهر نة ما بخالفٌ الرشد إل إثباتِ محضر بره ولا ينف التمليك المذكور 
ولکل من الابن والبنتِ رد التمليك الصادر للزوجة بالزائد عل حصَتها التي 
تستحقها بطريق الإرْثِ» وهو المُن. وللابن رد الزائد الذي للبنتِ حتى 
يخ قدرَ الذي اا مرتان. 

[1] مسألة: رجلانِ مُشتر كان في ملك» لواحل منه| الثلثان» وللاخر 
و ا ۳ وو س لے ى 
الثلث» فتوق صاحب الثلث» وحلف ولدا ذكرا وثلاثة"'“ أطفال صغار. 
وللميّتِ ابن عم فهل لابن العمٌ أن يَخْجْرَ عليهمْ ويبيعَ عليهمْ الملك» أو 
للحاكم ا حجر عليهم وبيع ملكهم؟ 

أجاب: ليس لابن العمٌ ذلك بغير ظهور سبب شرعيٌ يقتضيه» والمتكلم 

11 مسألة: رجل بالغ» ولل الآ ل يُرَشده والده ثم إنهُ أراد أن 
ثبت رُشدَهٌ عند الحاكم ويتزوْ بغیر إِذنِ والدِه» فهل له ذلك آم ل١؟‏ 

أجاب: إذا ثبت عند الحاكم رف اطق الفرع واغذر إل الاب 
فلم يبّنْ ما يمنعٌ مِنَ الثبوتِ ال مذكور؛ فإن الحاكمَ يقضي برشيو إذا امتنع الأب 
من ذلك. 


)١(‏ في الأصول الخطية: «ثلاث». 
(۲) قوله: «أم لا» ساقط من الأصول الخطية عدا (م). 


[كتاب الصلح والحقوق المشتر كة] 


1 مسألة: إذا صالَّحَ صاحب الدَيْن المديون من الدَيْن عل بعض 
ثم ظهرث الحمسود الصاح علبها مسح ت ما حکیه؟ 

آجاب: صح اة ٤‏ 3 إبراء» وينبغي ان ر (واستىفاء)» 
ول يذکروه» ولا بد منه. فإذا ظهرت الخمسون المصالَح عليها مُسَحَقَة فقدٌ 
بطل الصلح. 

وهل نقول: : يعد الدَيْنْ کا كان؟ أَمٌ نقول: الإبراءٌ قد نفد لمصادفته عله 
فلا يرد وليس لصاحب الدَيْن الخمسون الباقية N‏ 
هذا التفريع» والأرجح رل ساد الديْن إا صالحَ صلح الحطيطة 


(1) صْلح الحَطيطة؛ إن جر على بعض العين المدًعاة؛ كان هبة بعض المدعى لمن في 
يده. وإن جرى على بعض الدين المدعى؛ فهو إبراء عن بعض الدين. انظر: «روضة الطالين» 
(6 :146-۱۹۳( 

() قوله: «الخمسون» ساقط من (م) و(ز). والعبارة في (م): «وليس لصاحب الدين إلا باقيه في 
الذمة). 

(۲) في (ت): «الباقي». 


£00 


له الصاح عليه فإذا ل يلم له عاد دینهُ ک) کان» وكذا لو تلف 
اللصالّح عليه" المعيّن قبل قبضه. 

ويتركّبُ علل ذلك: أنه لو صالح صاحبٌ الَينِ وكيل أحدِ الابتَيْنٍ 
الوارتبْنِ للمديونِ ُوكله ولأخيه الذي لءيوكله» وقلنا: ببطلانِ الصفقة كتلفها 
هنا مِنْ غیر تفریتق أن یعود الدَيْنْ کا كان. 

ووج إبطال الصفقة" كلَّها: أن الوكيل قد خالف موَكلَة في فعلَه 
من وجهين: 

ا ل الا الع ِن تركو مركب مولو ويل خي شوكيي, 

کله ل يأذِنْ له في ذلك» لكا إذا خالف الإذن 1 مرق اس 

E 
مئة فرهتة عل مئة وخْسينَ بطل الرهن مِن غير تخريح عل تفريق الصفقة؛‎ 
لخالفة المستعير الإذن الصادرَ 2 صاحب العارية. و هذا يقتضي: أن الوکيل‎ 
امخالف للإذن بطل صفقمة كلّها. وقذ كج بعص الأصحاب صورا‎ 
. العاريّة علل تفريتق الصفقة» ولیس با مرج‎ 


(1) قوله: «فإذا م يسلم 0 المصالح عليه» ساقط من (م). 

(۲) في (م): ((وجه). 

(۳) قوله: «كتلفها هنا ... إبطال الصفقة» ساقط من الأصول عدا (م). 
)٤(‏ في (ت): «المخالفة». 

)٥(‏ في (ت): «الإذن). 

(1) في (م): «المرجح» 

(۷) انظر الخلاف المذكور هنا في «(روضة الطالن» .)٥۲:٤(‏ 


1 - 


الوجه الثاني: اف م فيد الوکیل بین موگلو' وبنٌ غر 
وهذا حالف لإذنه» فطلب صفقة صفقة الوكيل 0 


وهذا الوجه يشمل يشمل الصلح0) عل العَين المشتركة بين المو کل وبين 
غيره» والصلح عل الدين. 

1 مسألة صورتا: المسؤول مِنَ السادة العلماءِ رضي الله عنهم 
أمعينَ أن يتأمّلوا ا مكتوبَ أعالَ هذا السؤال باطناً وظاهراًء وإذا كانت هذه 
الصالحة صدرث لتكونَ الثقر 7 أربعينَ لف درهم عا ساقَةُ الحسابُ 
الذكور إلى آخر الدة المذكورة يِن الحاصل تحت يد مَنْ در في الحساب 
الذکور مِنْ غلاتِ وغيرٍها حستا هو مفرٌق. 

مع آن ذلك ل يدخل تحت يد ابن ا جَرريّ ا مذکور» بل کان في جهاته 
ا ي الحساب المذكورء وتلقاه ابن الخابورىٌ الذي باشرَ بعد مد 
ا لحساب المذكور» وأورده في حسابه» وصدق علل ذلك وكمّله علل تفه في 
dl‏ لقطلىك. 


(۱) قوله: بین موکله» ساقط من (م). 

(۲) قوله: «الصلح» ساقط من (ز). 

(۳) في (م): «الوكيل». 

)٤(‏ في (م): «المصلحة». 

)٥(‏ هي القطعة المذابة من الفضة. «المصباح المنير» (ن ق ر). والمراد الفضة الخالصة. 
(0) قوله: «المذكورة» ساقط من الأصول الخطية عدا (ك). 

(۷) في (م): «لقلطلبك». 


{oV 


ل إن عيب بعد ذلك فصدرت هذه المصالحة بالمبلغ المذكور على 
الوجه المذكور؛ لان قطلبك زعم أنه يعرف ابن الخابوريّ ولا باشر به وان 
عَرَقَهٌ مِنْ جهة ابن الجزريّ» فتصالىا بالمبلغ المذكور عل الحاصل امذكورء 
وکت هذا السطور علل هذا الحكم بتصادقيماء فهل هذا الصلح صحيح؟ 

وإذا كان باطلاً وكا البلع امذكو قذ وصلى إل فبك فهل بستحن 
ابن الجزري عنده؟ 

وھل حُکم هذا الحاکم بہا حَکم پو به حص ومانعٌ مُطالبة قطلبك؟ 

وعلل تقدير أن يكودّ صحيحاً كصلح الأجنبيّ وبع المغصوب -والطالة 

أنه ٤‏ يحصل لابن ا جزري شيءُ ا 
فهل له الرجوع عليه بالمبلغ المذكور؟ 

وإذا كان له الرجوع بامبلغ امذكور-علل تقدير صح الصلح وبطلانو- 

فھل إفرازہ ان اد ا أعلْ هذا المكتوب هو الذي تأر في ذم 
بمقتضى الصا اة يمَْعةُ بمطالبقه بها صالة عليه إذا ل يحصل له؟ 

وهل هذا المبلع الذي اعرف قطلبك بوصوليو إليو وحاصَبَ بو 

ابن ا لجزريٌ مِنْ جهة ابن خطيب داري - وكيل قطلبك ب ومبلعةُ ثانية 


(۱) ي (م): (افيصاخحه». 
(۲) ي (م): «دربا) . وداریا: به بفتح الراء وتشديد الياء ا مثناة من تحت» قرية معروفة بجنب دمشق. 
«عہذيب الأساء واللغات» .)۱١۸:۳(‏ 


40۸ 


وسبعون ألفَ درهم ومشة وثلاثونّ درهاً لازم لقطلبك بمقتضى إقرارء 
هذا وتصديقه» ویستحق اين خطیي دان - خصمه عليه في حسابه - حاسىته 

وهل هذا الالترامٌ الذي التزم په ابن الجزري بأعاليه“ من حمق ما 
غق ني جه ڪن ي يلر اين ابمرري؟ E‏ 
هذا الالتزام» آم تحمل غي ا فة هذا الکترن با م * داس 
حکمه عن ا لیل؟ 


وهل جوز بو جه( من الوجوه أو عند أحد علاء ع الإسلام أن يلرم ابن 
الجزرى بسيءِ من ذللق0) ادا ل ق () ٤‏ ماله ۾ ودمته» 5 ا وهو 1 
يدل تحت برو ولا شيء مته م ان وکیل شرم پل رهی ذلك ۲ 

وهل تجوز لقطلبك الدعوى عليه بمقتضي هذا الالتزام؟ وهل يحل له 
مطالبته به؟ 


وعلل تقدير أن يكون التزم به مُروءةً وطلباً للرَاحة مِنٌ المخاصمة لظا 


(1) في (م): «بأعليه». والمراد: أعالي السؤال. 
(۲) في (م): عن الأخطاء. وهي ساقطة من (ز). 
٤ (۳(‏ (م): (بو جهة). 

)٤(‏ قوله: «بشىء من ذلك» تکرّر في (ز). 

)٥(‏ في الأصول الخطية عدا (ز): «يحقق. 


۹ 


يعدت“ عليه ولا يرجم إل حق» فأحضرَّ إشهاداً عل ابن سنقر المذكور 
أعلاه بالمبلغ اسوب إليه» وو جد آميرٌ آخور ربد قذ مات» فأحضرَ ورقة على 
مَنْ تسلَم الال منه» أن ل يكن دحل تحت يد ابن الجزري عن الال المذكور 
شيء» وثبت ذلك عل حکام المسلمين» فهل كرح مِنَ العهدة بذلك لا 
سيا وقد ثبت إيراد المبلغ المذكور في حساب ابنِ الخابورئ لقطلبك» »فهل 
ذلك إلا عرد تعثْتٍِ وطلتٌ باطل بلا شك من ابن الجزريّ؟ 


وهل هذا الَحصَر الذي أحضرَه E‏ 
ي الخروج مِنْ عهدټه؟ 

وهل هذه الثلاثةٌ والستون ألفاً امذكورة مِنْ جهة ابن عِنانِ إذا بت أن 
الذي قبضّها لقطأبك عن ابن الجزريّ» ودخلت في حساب قطلبك» فهل 
ا الجزري الاثنيٰ عَكَرَ ألفا ومغة وخْسينَ درهماً عند مَنْ قبضها أو 
دخلت في حسابه؟ 

وهل هذا الإشهاد الذي على ابن الجزريٌ أنه لا يستحق علل قطلبك ي 
حم إليه مِنْ خراج بستانِ الطبّاخ حقا يقتضي أن لا يستحق شيئ متأحراً كان 
عند مستأجر لبستان من اأرن تاريخ البيع ؟ 


(۱) ي (ت): «(يبعث).. 

(۲) في (ت): «حاکم؟. 

(۳) قوله: «ابن» ساقط من (ت). 
)٤(‏ في (م): «باطلا). 
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وهل يستحق ابن الجزريّ الأجرة وال ِي البستان امذكور إل تاريخ 
هذا البيع عا يكن حمل إل قطلبك؟ 

وهل ما كان في هذا البستان اللذكور من أخشاب جوز وأحطاب وغير 
ذلك و وفُطحَتْ قبل البيع يستحقها ابن ا جزريٌ البائ دون قطلبك المشتري أ 
ل 


ا ا ار اال قوی ا فاك 
الخراج ٠‏ شیئا؛ یمن مطالبتة قطلبك شمن الأخشاب التي وصلت إليه 
قبل البيع؟ 

وهل إظهارٌ قطلبك ورقة بخطً ابن الجزريٌ فيها: أنه قبص مِنْ شخص 
حقَهُ ِن تن صف تمش بستان الطباخ شزكة قطلبك”؛ بقتضي أن يکود 
لبستان امذکوژ كاد شر كةي قطلَبك ويب ابن الجزرييّ أ يقتضي أن ابن 
الجزري لا يطالبٌ قطلبك بنصف الأخشاب المذكورة التي استولى عليها من 
البستانِ المذكور؟ 

وإذا کان يقتضيه» فهل ابتياعة للحصَة المذكورة مِنَّ البستانِ المذكور 
يقتضي تصديق قطأبك لابن الجزريّ عل ألّ ا لحصّة ِي البستان المذكور ملك 


(1) في (ت): «إخراج». 
(۲) في (م) و(ز): «لمنع». 
(۳) في (ز): «قطلوبك». 
(6) قوله: «البستان» ساقط من (ز). 


٤ 


ابن الجزري إلى حن البيع» و لكا ووا ع E‏ 
الذكررة او فا اکر ملكا" لقطلك؟ 
وهل قبل تفسيرٌ ابن ا جزريّ هذا ا خط بأن | لغشب کان شرك لقطلىك 
بابتیاع شر ع" انتقل إليه منه أو نحو ذلك ما يقتضي الانتقال؟ 

وإذا قبل؛ فهل لابن الجزريّ الدعوى عل قطلبك بمو إذا م يكنْ 
قىضه منه» آو له ˆ تعليفة عل ذلك؟ 

وهل ما اسهد به عليه] في ظاهر هذا ا لمكتوب من أنه: مت ظهر أن 
أحداً مها قيض لامر مالا زياد عل ما عبن ني الحساب الرفوع باطنو في 
مدة الحساب أو بعدها إل آخره؛ يقتضي أن اب الجزرىٌ لا طالب قطلبك 
OT‏ الأحشاب المعينة في الحساب ولم 
يحصل ولا شيءَ منها لابن ا لجزري؟ 

وهل لقو قول ابن ابجزري نی ذللک؛ لکونو وکیل شرعبًا؟ وهل لابن 
ا لجزرى تحليفُ قطلبك علل ما ينكره همر ذلك؟ وهل يكون هذا الإقرارٌ منه) 
مانعاً من ذلك؟ 

وهل لابن الجزريّ مطالبة قطلبك بأصنافي وصلت إليه من ولم ترود 
(۱) في (م): «ومكذباً لبينة). وني (ز): «وملكه بالبينة). 
(۲) قوله: «ملکا» ساقط من (ت). 


(۳) قوله: «شرعى» ساقط من الأصول عدا (م). 
)٤(‏ في (ز) و(ت): «یرد). 


4۲ 
E ٥‏ ى ى 0 ی 2 
ا لحساب المذكورَ ولا دخلت في عَيْنَ ظاهرا ولا باطنا؟ وهل له تحليفة عل ما 
يكر ِن ذلك؟ 
ها و و ر # ر 
من دعوی ابن الجزري عليه بذلك؟ 
وإذا حَلَفَ قَطلَبك وعَجَرّ ابن ا لجزرىٌ عن إقامة اة عليه فى هذا 
: ت 7ء 2 ۶٢ E‏ 
الوقت» فهل لابن الجزري مطالبة مَنْ أوصله شيئا من ذلك ليو صله إل قطلبك 
حتى يحققَة ني ذمة قَطلبك, أو يقوم به لابن الجزريّ؟ 
وهل يَلزم ابن الجزريٰ شيءٌ من جهة المباشر الذي هرب» لا سيا بعد 
محاسبة قطلبك له وكتابة حجة له بها فصل له عنده بتصديقه) عل ذلك؟ 
وهل قول قطلبك لابن الجزري: (إني ما عرفتة إلا مِنْ جهتك» وإني ما 
ك ۶ و 3 
حاسبته عل مالي إلا عنك» وما كتبت عليه حجَة باسمى إلا لأجلك) يقل 
بعد هذا التصرٌ ف؟ 
وهل محاسبة قطلبك لابن الخابوري وکتابه حجْة عليه رضاً به وتقريٌ 
له ورد لدعواه وتکذیبٌ ليه بم ینانی هذا؟ 


o ا ا ت 0 ك‎ e ٥ 
وهل لقطلبك بعد ذلك كله رجوع عل ابن الجزري من جهة ابن‎ 

ت o‏ وك ۶ ت م ى ك 
الخابوري بوجه» لا سيما وقد ثبت أن ابن الخابورىٌ كان متكل) لقطلبك 


(1) قوله: «عليه بذلك؟ وإِذا حَلَف قَطلبك وعَجَرَ ابن ا لجزريّ» ساقط من (م). 
(۲) في (م): «وهذا». 


: 


بطري الوكالة؛ ما مِنْ جهة قطلبك أو ِن جهڌ ابن ال جزريّ بإِذنِ قطلبك له 
ي التوکيل عنهء أو يلرم ابن ا جزري بذلكِ شيء؟ 

وٳذا شهڌ“ عليه ابن ا خابوريّ: آن ي دمه لابن ا جزري مبلغاً هو آخرُ 
ما تأر في ذِمَِوٍ لابن ا لجزريّ ّا دحل تحت يده. فهل لابن ال جزريّ مطالبتة 
بحساب صل ما دخلّ تحت يو له مي املك الذي تأخر له من المبلغ المذكور؟ 

وهل اتفاق ابنْ الخابوريّ مع قطلبك علل أن يقولّ لابن الجزريّ: (1 
يكن لك عندي شي٤ٌ)»‏ أو يقولًّ: (ما كنت أقررتُ به لقطلبك کان عند ابنٍ 
اروا اف إه عدي ا رل ار لكف ریف 
حق ابن ا لجزريٰ)؟ وهل نحو هذه الأقوال التي يقصَد بها دفع ابن ا لجزري 
عن مطالبته لقطلبك ولابن ا خابوري يُقبل؟ 

وهل مرد أذ خطوط الصيارفي إجباراً أو طواعية" بأنه قد دخل 
تحت أيديهمْ مال لقطلبك وصركَة ابن ا جزري يبل ني حى ابن ا جزريٰ؟ 
بمجردٍ قول الصيارٍف المذكورين» لا سيا وقد عُولّت عاسبتهُمْ بحضور 
حاكم المسلمينء وَبتَ عليهم: أنه دخلث تحت أيدمْ مِنْ جهة قطلبك ومِنْ 
e‏ الجزريّ مبلغ كبي لا يعرفونَ شيئاً مِنْ ذلك؟ 
)١(‏ في الأصول الخطية عدا (م): «وإذا آشهد». 


(۲) قوله: «وآنا ما قلت ... ابن الجزري» ساقط من (ت). 
(۳) في (ت): «وطواعية». 


٤ 


وهل إذا جُهل حال الال سم , الجهتین؟ وهل إذا غوت عابم 
وقضل فيها لابن الجزريّ جملة من الال یُعْمَل با اَم لا؟ وهل يستحق ابن 
الجزريّ مطالبة الصيارفِ بمقتضى الإشهاد المذكور؟ 

وإذا کان قد صرف الال اذكو باسم قطلبك تكلم شرعيٰ» وَل في 
حسابه O‏ وهو الذي وَرَدَ عل يده لمال إل الصيارف» فهل يرا( او 
يكون لقطلبك مطالب الصيارف با صرَة انكلم ل؟ 


وهل يحل لقطلبك التَعَنتُ عل ابن ا جزريّ باد يشب هذ التَحَناتِ 
التي تقتضي سکوت ابن ا جزريّ عن حف ومطاليټو اله في جه ؟ 

وهل إذا لِم أنه ل يدخل تحت ب شيءٌ غي ما ارده إلبه أو كان بانع 
ع حقه ظلاً وعدوان يانم بذلك؟ ويجب عل ولاة آمور المسلمينَ 
مساعدتةٌ عل حلاص حقو وبراءَة عرض مِنْ ذلك ام لا؟ أفتونا مأجورين. 


أجاب: لا يصح هذا الصْلح لوجوه منها: 

أنه صلخ عل ما في جهة غير المصالّح الََرّ بالمبلغ المذكور» وهو ما ساقَه 
ا لحسابٌ المذكور مِنَ الحاصل تحت يد مَنْ ذَكِرَ في الحساب المذكور؛ فان كان 
صلحاً لأجنبيّ فلمْ يوجذ شرط صحَة الصلح للأجنبيّ وهو أن يقو 
الملصالح: إن الک جنب مقر به لك ووكلنى أي مصاتك. ) 


(۱) في (ز): «تراً». 
(۲) في (ز): «انسبه). 
(۳) في (ز): «أو عدوانا». 


30 


وإِن کان( الصلح لنفس المصالح فما كان من الديونِ في ذلك لا 

يصح الصلح فيه. وما كان مِنَّ الأعيانِ التي ير ها الصالح فلا يصح الصلح 
فيها. وما کان مِنْ أعيانِ رآها ولا يقَدِرٌ علل انتزاعها من هى تحت يِه فلا 
يصح الصاح فيها. وما يقدرٌ علل انتزاعه لا يصح الصلح فيه إلا بشرط أن 
یون مَن تحت يِه مُنكرأء ون" يقولّ المصالِح: إنه مبطل في إنكاره» ولم 
يذكرْ ما يقتضي ذلك. 

ومن الوجوء المقتضية لإبطال هذا الصلح: أنه صلخ عل دراهم 
وغيرها بدراهم» وذلكَ باطلْ؛ لأنهٌ يودي إل الرباء وقد صح النهيّ عنْ 
ذلك في قلادة حير الثابتِ حديها في «الصحيح»» وهذا الوجة مقتض(° 
لإبطال الصلح وإنْ كان ما صُولِحَ عليه تحت بد المصالح فكيفَ إذا يكن 


تحت یده؟! 


(۱) قوله: «کان» ساقط من (م). 

(۲) قوله: «للأجنبي وهو أن يقول ... وإن كان الصلح» ساقط من (ت). 

(۳) في (ت): «أو أن». 

() هو ما أخرجه ملم في «الصحيح؛ برقم (۱0۹1) عن قال بن عيد الأنصاري بقول 
أي زل الله که وهو بخيبرَ بقلادة فيها خرَرٌ وذَكَب» وهي من تباع» فأمر 
رسول الله اة بالذهب الذي ني القلادة فرع وحده» ثم قال هم رسول الله لا: «الذهب 
بالذهب وزنا بوزن». وعن قَضالة بن عبيد قال: اشتريث يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا» 
فيها ذهب ورز ففصاتهاء فوجدت فيها أثر من اثني عشر ديناراء فذکرت ذلك لني بلا 
فقال: «لا تباع حتی تفصل). 

)٥(‏ في (ت): «مقتضي). 
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وما ما زعمَة المصالح معةمِن: أنه لا یعرف ابن ا لخابوری ولا باشرَ 
إل آخر ما ذكرّه؛ فان هذا من الوجوه ‏ المقتضية لإبطال A‏ 
أن ذلك يقتضي أن سببَ الطلب ما ذكر ول خخا واد ف 
الان تا تاریخ الورقة التي ظهرت يقتضي ن الحصضة المتاعة" كانث 
لابن الجزري إل حينِ البيع» ويقبّل تفسيرٌ ابن الجزريّ بهذا ا خط با ذكر؛ 
لأنه موافقٌ للظاهر ك| سبق» فان له ذلك. 

وما شهدا به عليه في ظاهر هذا المكتوب : (أنه مت ظهرَّ) إل آخره؛ 
لا يكون مانعاً لابن الجزريّ مِنْ مطالبتو لا ذكر» والقولٌ قول ابن الجزريّ 
بیمينه في آنه م يقبض شيئا ًا ذكر» ولابن الجزري تحليف قطلبك على ما ينور 
مر ذلك 

وما وقعت بو الشهادة ِن: أن کا منهما لا پس يستحق علل الآخحر يمينا بالله 
تعالل لا سقط من استحقاق الخلف. 

وي کتب الحنفبة: انه إدا وجبت الجن للمدعي بعد الإنكار ر وعدم 
النة فقال: (أسقطتُ اليمين)» أ (أسقطت حقي من اليمين) لا سقط وله 
أن بحلمّه. 
)١(‏ قوله: «الوجوه» ساقط من (م). 
(۲) في (م): «ویصادفه)|». 
)۳( ف (ز): «المتبايعة). 


)٤(‏ في (ت): «الحظ». 
)٥(‏ قوله: «في ظاهر هذا المكتوب» ساقط من (ز). 


۷ 


واا :أن اليم لايسقط بالإسقاط ولا بالإقرار بعدم استحقاقهاء 
بخلافي الال فا لق" غير اليمين» وهم كلام غير ذلك موافقٌ لما قرّرناه. 

ولابن الجزري المطالبة بالأصناف المذكورة المستحقة له» والحالٌ أنہا 1 
تنل السات ولا فنا د اطا ولا فاه 


وأمّا ما ذكر مِنْ دخول ذلك في العموم؛ فإنة لا يمنعٌ من الدعوى إذا 1 
یکن ابن الجزریٌ ذاکراً لهء أو کان ذاکراً ل“ ولكنْ قال: (1 ارده بالعموم)» 
إلا أن صورة الإرادة فائدة الذعوى فيها التحليف لا الحلف» بخلاف 
الأرل. 

ولابنِ الجزريّ مطالبة من دفع إليو إذا 1 يخر خرڂ عن عهدته بطریق 
شرعيٌ» ولا يلرم ابن ا لجزري قافا با ھارب من غير ظهور طريق شرعي. 


وجرد قول فَطلبك: (إني ل أعرفي المباشر ر إلا مِنْ جهتك) لا يقتضي 
إلرام ابن الجزري بذلك. 


س 2  *#‏ س ص ا 
وآمّا قضية ابن ا لخابوري فلا يلرم ابن الجزري ما تعلق به بغر 


(۱) في (ز): «والحق). 

(۲) في (م): «ظاهراً ولا باطنا». 

(۳) قوله: «او کان ذاکرا له» ساقط من (ت). 
(6) في (م): «الحليف». 

(0) قوله: جرج عن» ساقط من (ز). 

(0) قوله: «بغير» ساقط من الأصول عدا (م). 


۸ 
ظهو ر" سبب شرعي يقتضي ذلك وجرد كتابة الحجَة لا يَمنع مطالبة ابن 
ا لجزري له بها يدعيه" عليه بطريتق شرعيٌ» ولا يْسْمَعَ قول ابن الخاب وري في 

ب ږِ ن 
حق ابن الجزري بمجرد ما ذكر". 
او E‏ ا ت ي 
وجرد خحطوط الصیارفِ با ذکِر لا يقبّل في حق ابن الجزري» ولا محل 
مطالبته بغير طريتق شرعيٌ. 
٤‏ و „o2 o AF,‏ َو ا هه ا 
وتحرج الصيارف عن عهدة ما صرفه المتكلم الشرعي من جهة قطلبك 
ولا بحل التعن ت ويام مَنْ تَعدّى ب ذَكرَ بإجبارو مع العلم بالخحال. 
وجب علل ولاة أمور اللإسلام مساعدة المظلومين» ويثابُ كل مَنْ ساعد 
المظلوم مى المسلمينَ بالقصد الجميل الثوابُ الجحزيل والحال ما ذكر. 
ولقدٌ طالتِ الأسئلة والأجوبةء وطالتِ القضيّة» اللهك افصلها عن 
قریب» يا قريب يا مجيب» والله سبحالةٌ وتعالٰ أعلمُ بالصواب. 
[14] مسألة: لو تصالحا علل الإنكار بلا نة ثم أقر الدع عليه بعد 
و ص 3 e‏ ۳ 2 م 
ذلك بالمدعی» هل رح عل مسألة (مَنْ باع مال بيه عل ظن أنه حي فبان أنه 
(1) في (م): «بظهور). 
(۲) في (ز): «تدعيه». 


(۳) في (ت): «ذگره». 
)٤(‏ في (ز): «العنت». 


4۹ 


أجاب: الذي يظهر آنا لا تر رج عل مسلون باع مال ابید غل ن انه 
حي فبا أنه ميت ِن جهة: أن الدع عليه الذي صاز شا مشتريا يدعي العينَ 
لنفیه» فکیف یُعاوض”' ملگة بولکه عل مُعتَقَدِهِ ظاهرا؟ فو فون أجل ها 
إقراره بعد ذلك لا يصحح له الصلح؛ لأنه كان له مندوحة عن ذلك: بأن يقر 
ثم بُصالح» فلا قد فصر كان الصلح اطا بخلافِ البائع في مسألة مَنْ باع مال 
بيه عل ظنٌ أنه حي فإن الشتري منة لا يدعي العينَ لغيه وليس منة تقصيرء 
فجرى فيه الخلاف» والأصح فيه الصحة. 

7 مسألة: شخص مَلَكَ نشاب بستانِ رض متگرة» فباع 
نصف آنشابه) ثم تاسمه بالتراضي وجعلا“ مر أحهما في نصفي الآخر 
مقدار نقصه ونصف عَرْضاًنی مکان معێن. یات 
وعَنَ أن الَمَرّ ني نصیب شريكه» ثهّ باع امالك الأول ما افر و 


(1) فى الأصول الخطية عدا (ك): «(يعارض». 

(۲) انظر: «روضة الطالين» (۳: .)١١‏ وقد ذكر الصنف هذه اللسألة في #حواشيه عل الروت 
(AY :)‏ ) 

(۳) الّسبُ: المال. قال في «تاح العروس» (ن ش ب): «ونقل عن أئمة الاشتقاق: أن النشبَ 
أكثر ما يُستعمل في الأشياء الثابتة التي لا براح بها كالدٌور والصياع. والمال أكثر مايستعمل 
فا لی انث کالدراهم والدنانبر). 

)٤(‏ في (ز): «نصفه شائعا». وقوله «أنشابه» في موضعها بیاض في (ت). 

)٥(‏ في (ت): «(وجعلاه). 

)٦(‏ في (ت): «في مکان فعل معیّن». 


34 
للمُشتري. فهل هذا الُشتري منع المشتري الأول المرورَ بحكم أن الأرص لا 
تو ا 

أجاب: إذا اخحتص الذي صارَ إليه المذكورٌ بالْمَرٌ المذكور“ بطريق 
شرعي؛ إمّا بإجارة" من أصحاب الجكر)» وما بإجار e‏ 
منهم» وإِمّا بإذنِ مِنْ آصحاب یکر , لک ا 
کا اشرات کی خی ای کے سی ای و ا ب 
الشريك المذكور من المرورفي الممرٌ المذكور". ۰ 

وإن لأ يختص الذي صارَ إليه النصيبٌ الك ال الا واد 
فل أن يطلب نصيبة مر الممرٌ إذا استَحق حى منفعة ذلك بطریق شرعيٌ» ولیس له 


أن يمتعَة مِنَ المرور للقيام بمصالح موضوه» كما ليس لبائوو ذلك عند تعيِه 
للك 


]۲۰١[‏ مسألة: راف ى 2 اف اله إصطل يسك السقاة 


)١(‏ قوله: «بالممر المذكور» ساقط من (ت). 

(۲) في (ز): «بأجرة). 

(۴) قوله: «الحکر» ساقط من (م) و(ز). وني (ت): «الحکم». 

)٤(‏ في (ز): «بأجرة». 

() في (ز): «الحكم». 

() في (م): «صار». وني (ز): «يخرج». وني (ت): «إن». والمغبت من (ك). 
(۷) قوله: «المذكور» ساقط من (ك) و(ت). 

(۸) قوله: «با لمر المذكور» ساقط من (ت). 

) هذه المسألة ساقطة من (ز).‎ )۹( ٠ 


4۷1 


فبرر شخص” عل رأس الزقاق برَوشّن' مَنعَ الجمال الدخول إلى 
الإصطبل" فخا a‏ ذلك فهل يلرم صاحت الرَوْشَنِ هدم ما ترز 


وأجرة الإصطبل في المدة ا لخاليةء أو يبق الرَوشَنٌ عل حالِه ولا أجرة“ 
عله؟ 


ص 


اجاب: لن يمر إل باب" دارو مِنْ تحت الرَوَْنِ الذي هو عل الرقاق 
الذي ليس بنافذٍ أن يَمتعَ صاحبَ الرَوْسّن من ذلك ويمدِم" ذلك ولا 
مه أجرة الإصطبل. 


(۱) في (ز): «(شيء». 

(۲) في (ت): «بروزا) . والرُوشن كلمة فارسية تعني: الف ولك ةراف «المعجم الوسيط› 
(ر ش ن) و«معجم الألفاظ التاربخية في العصر المملوكي» (ص٤۸).‏ 

(۳) في (ت): «السكن». 

)٤(‏ في (ك): «يبق». وقوله «الخالية او ییقی؛ ساقط من ()» وکنب مکان؛ المطالية. 

)٥(‏ في (م): «والأجرة). بدل قوله: «ولا أجرة). 

() قوله: «باب» ساقطة من الأصول الخطية عدا (م). 

)۷( ف (م): «(وهدم). 


V1 


[كتاب الحو الة] 


۲1 مسألة: رجلانِ عليه) دَيْنٌ لشخص وها متضامنانِ فيه» فأحالً 
الدائڻ“ رجلا با عليهما لدين له عليه وقَبص الحتال مِنْ أحدهما مبلغا 
يسيراً ومن الآخر أكثرّ منه» ثهّ ضَمِدَتْ زوجة هذا الثاني زوجها بإذنهء ور 
غيرها ببقيّة ما عليه مِنَ الدين المذكور وهو عَسَرة آلاف» ورهنتُ بو رهن 
ول الخال ان 


۳ 
ا 


نم توي دافع امبلغ اليسير. 

فهل يبرا الضامنان" مِنَ الضمانِ بمجرد الحوالة؟ وهل وَقَعَّ قيض 
لمحتال موقعه» آم للثاني منه) الرجوعًَ بشىءٍ د من المقبوض آَم لا؟ 

أجاب: E RT‏ ضمنه" بمج رد الحوالة المذكورة 
باتفاق أصحاب الشافعيٌ رضي لله عنه. 

ولا تاتيس هذ السألة با كر في الضمان؛ يِن أن إذا أحيل على الأصيلٍ 


o 


الضامن من الضان ) أو ك عل الضامن لم يبرا الأصيل؛ لأنُ ذلك 


(1) في (ت): «المداين». 

(۲) في هامش (م): «آي: المتضامنان وهما المديونان». 

(۳( في هامش (م): عن صاحبه». 

.)۲٠٤ :٤( و«روضة الطالبین»‎ )۱۷۲ :١( «العزيز شرح الوجيز»‎ (٤( 


VY 


ني حوالة تجرد عل أحيهماء وصورةٌ مسألتنا حوالة عليهماء وقضية ذلك 
أن الحوالة عل كل منها بجميع ما عليه أصالةٌ وكفالة. 

وهذو الصورة ذهب ذاهبون مِنَ الأصحاب إل: صحَة الحوالة وبقاء 
الضيان» وان للمُحتال أن يُطالب كلا منها بجميع اليلغ» ولا يبرا واحد 
منهها ِن شيءِ من ذلك؛ عملاً بها صدرث بو الحوالة عل كل متها باجميع» 
وأن الإطلاق مسرل عل ذلك. ومقتضيٰ صحة الحوالة وبقاءِ الضان: أن لا 
برآ کل ِن الضایین ِن ضماڼه وهنا هر الذي صح الشیځ آپو حامل 

شيخ العراقيين. 

وذهبَ ذاهبون مِنَ الأصحاب إل بطلانِ الجوالةء واختارّه القاضي 
أبو الطيّب» وهو الأرجح لأمور بيّاها في «الفوائلِ المحضة عل الرافعي 
والروضة» مع أبحاثِ في ذلك ليس هذا موضع بسطها". 


)١(‏ في (ز): «حررة). 

(۲) في (ت): «يطلب». 

(۳) في هامش (ك) ما نصّه: «فائدة: الذي علَله شيخنا رضى الله عنه في بطلان الحوالة: أن الحوالة 
كالقبض في إبراء الحال عليه» والقبض من الأصيل لا يتصوّر معه بقاءُ الدّيْن عل الضامن» 
والقبض من الضامن لا يتصوّر معه بقاء الدّبْن عل الأصيل» وحينئذ 1. EE‏ 
الحوالة عليه| دفعة وأحدة. انتھهی کلامه. 

وقال السبكي: فإن قلتَ: الحوالة تتضمَّن القبض سواء جعاناها استيفاء أم بيعأء فيكون 
قابضاً من أحدهماء وقضية الضان أنه بالقبيض من أحدها يرأ الآخر» فكيف يبقى الديْن 
عليهم| بعد ذلك حت يطالب الخال أ شاء؟ قلتٌ: اين عل أحذهما عل الإببام وإن 
قدر قبضه الحوالة فينتقل إل المحتال -علل إمامه-ك| كان للمحيل فله المطالبة به» وإنا يبرا = 


V٤ 


ومقتضى بطلانِ الحوالة: بقاءٌ الدَيْن في ذمة ارين للمُمَرّ له المحيل أصالة 
و رم الفا فاد اتا 

وما المقبوض فإِنة وقعَ موقعه؛ لأن قضية الحوالة الإذن في القبض» فإذا 
عل خصو الخوالة بي عموء الإذن: 

وهذو القاعدة فيها اختلاف ترجيح» والأرجح عندنا في هذا المحل أنه 
ليس للمُقبض المذكور أن يرجعَ بشيءِ مِنْ ذلك؛ لأنة تَوارَدَ عليه مُذركان؛ 
صحَة الحوالة وحصولٌ قبض بإذن. 

وأمّا بقية الدين فللمحتال طلبة -علل تصحيح الشيخ أي حامد - لصحة 
الحوالة واستمرار حكوها. ا 

وعلل الرأي“ الآخر الأرجح: له أن يَقبص بمقتضى الإذن» فصدور 
ا لحوالة من الابتداءِ مرفوعٌ حكمُهاء وتَعيَنَ العموم» كا لو أحرمَ با حح في غير 
أشهرو فإنة ينعقد عمرة؛ نظرا إل بقاءِ مُطلق الإحرام فينعقد عمرة» وليس هذا 
كما لو انعقد لاص ثم ارتفع» ولا سا إذا انض إل ذلك اعتراف الضامن الثاني 
بأن الباقي"" في مته بمقتضى إذنه لزوجيه» وللرجل المذكور بضمانه" بذلك. 


= أحدها معيَناً بأداء الآخر معيَناً وبراءته من الدين المضمون» وهنا لم يبرا أحدهما منه وإنا 
انتقل لغبر مستحقه. انتهى كلامه. بلغت هذه الفائدة مقابلة من خط مؤلفه». 

)١(‏ قوله: «الرأي» ساقط من (ز). 

(۲) في هامش (ك) هنا ما نصّه: «بلغ مقابلة بأصل مؤلفه فصح وله الحمد والمنة علل ذلك». 

(۳) من هنا في (ك) سقط يشمل تتمة المسألة »)۲٠۲(‏ والمسائل (۳٠۲-١٠٠۲)ء‏ وصدر مسألة 
)۲٠١(‏ إلى قول السائل: (مكة المكرمة صحبة الركب المتوجه...) إلى آخره. 


{Vo 


ولا َظْرَ إل قوله: (کنت م وا ی لأنه 
يقال له: (بل بان أنه عليك بالاتفاق) کا تقدّم. 


ٍ س 2 
ولا ينبغي لحاكم أن يلتفتَ إل قول الضامن المذكور» وعليه العمل 
ببقاء الدَيْنِ علل الباقي المذكور. 
وهذو المسألة فيها دقائق وأحكام» وقد“ أبرزنا جلة منها. 
وهذو الفتوى قد أشزنا إل أا مبسوطة في «الفوائلِ المحضة على الرافعيّ 
والروضة»» وربا ميل في القبض الاتحاد وليس كذلك؛ لأمور ليس هذا 
موضع بسطها. 
ET‏ / و د 1 سے ا 
ولا ينبي أن يخوص في هذا إلا مَنْ كن في الفقو التمكنَ”' المعتبرء 
والمبادرة إل تضييع الحقوق علل الناس ليس مِنَ الطريقة المرضية 
مسألة: رجل له دين شرع عل شخص بمسطورء وله به 
e f‏ ّ0 ۶ ت و 
رهنٌ وضامن» فأحالّ صاحب الدَيْن رجلا بالدين المذكورء فهل ينتقل الدين 
بالرهن والضامن أ لا؟ وهل في المسألة نقلْ في مذهب الشافعيّ رضي الله عنه؟ 
أجاب: لا ينتقل الرهرٌ ولا الضان. ومسألة الرهن في «التتمة»» 


(۱) في (ز) و(ت): «قد). 


(۲) في (ز): «المتمكن». 
(۳) هذه المسألة ساقطة من (ك). 


)٤(‏ في هامش (م) هنا ما نصه: ققدم في ها الکتاب في باب الرحن أن الرهن لا يتقلء فهو مواق 
لماهنامن عدم الانتقال». 


4۷٦ 


e‏ الضمانِ في «الروضة) تبعاً «للشر »0 وني غير هما. وأمّا ما فت به 
فاضي 3 من انیا ينتقلان» فغ معتمّد. 


]۲۰٤[‏ مسألة: رجل له له دين عل شخص وب ضاين» ٿم إن رب 
الديْنٍ أحالّ بالدَيْنَ عل الأصيل خا جرا رع فا ل الا 
الا و الحوالةه ازیتقل الا 

ل TT‏ الضامن بالحوالة علل الأصيا “. 

]۲۰٠[‏ مسألة: الدین المُحال به به ذا کان به رهن أو ضامن؛ إذا 

ار شم ناً. فهل بُقال: ببطلانِ الرهن والضانِ 


.)١۲١٤ :٤( «روضة الطالیین»‎ )١( 

() «العزيز شرح الوجیز» .)١۷١:١(‏ 

(۳) هو شرف الدين البارزيّ» وتقدّم التعرض لفتواه في مسألة رقم .٠١١‏ 

)٤(‏ هذه المسألة ساقطة من (ك). 

)٥(‏ في (ز) و(ت): «والضان». 

)في (م) ف انیت ا «للمحتال» بين كلمة «أجاب» وكلمة «ينتقل». 

(۷) في «فتاوى الشهاب الرملي» ما يتعلق هذا ونصه (۲ : :)٩‏ «سئل: عن رجل له دين على 
آخر وقد ضمنه آخر بإذنه فأحال صاحبه آخر على الأصيل والضامن فهل له أن يأخذه من 
أا شاء أم يبرا بالحوالة المذكورة الضامن؟ 
فأجاب: بان للمحتال أخذه من أي شاء» سواء قال المحيل: أحلتك بالدين على الأصيل 
أو الضامن؛ لتأخذه من أا شئت. أو قال: أحلتك به عليها. 
فإن قيل: إنه إذا أحاله بدين أو على دين به رهن أو ضبان انفك الرهن وبرئ الضامن! 
قلنا: صورة براءة الضامن إذا أحال به على الأصيل ول يتعرض الضامن بالحوالة أيضا». 

(۸) هذه المسألة ساقطة من (ك). 


VY 

بمجرّدِ صدور الحوالة بحيث لو تايلا في ا لحوالة لا يعود الديْنْ بتلك الصفة 

مرهوناً مضموناًء أمُ كيف الحال بعد الإقالة في الحوالة؟ رهل المسألتان 
منقولتان اَم لا؟ ) 


أجاب: ا والضان؛ فإنة ينفك د 
ا ا 

ومسألة الرهن منقولة في «التتمة» ومسألةٌ الضانِ منقولة في كثر مِنٌ 
التصانيف» وهي موجودة في «اشرح الرافعيً» و«الروضة) في الضان. 

وأمّا ما ذكرَهٌ قاضي ماة البارزيّ م أن الره والضانَ باقيان» وأنه 
ينتقل بالحوالة مرهوناً ومضموناً؛ فهذا تفقة منه» وهو خالف للمنقول". 

وكان السائلٌ الذي أرسل إليه السؤالّ عن ذلك قالّ: إنة له مجذهما 


وأما مسألة الإقالة ني الحوالة فإنها في «الكافي» للخوارزمي 0“ 


(1) «العزيز شرح الوجيز» .)١۷١:١(‏ 

(۲) «روضة الطالبين» .)۲٠١ :٤(‏ وفي (م): «(الرونق» بدل «الروضة». 

(۳) انظر ما تقدّم نقله عن فتاوى الشهاب ابن حجر الميتمي في التعليق على مسألة رقم .٠۷۳‏ 

() ذكر المصنف هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» (۳: )٥٠١‏ بأبسط ما هناء وفي نقله فائدة 
قال: «هل تجوز الإقالة فى الحوالة؟ هذه المسألة كشفت عنها مصنفاتِ كثيرة في المذهب فلم 
أجد أحداً صرح بهاء وظهر لي فيها الجواز؛ لأن الصحيح: أنها بيعء والبيع فيه الإقالة. ‏ - 


۷⁄۸ 


= فإن قلت: الحوالة لا تبت تثبتٌ فيها خيار المجلس وإن قلنا إنها بيع على الأصح» فلا تثبت فيها 
الإقالة. 
قلت: ليس بينهما تلازم» ألا ترى أن الصداق لا ثبت فيه الخيارٌ ومع هذا فقد قال القاضي 
الحسين في «فتاويه»: إن اللإقالة فيه جائزة إذا قلنا إنه مضمون ضان عقد. 
وعلل الحملة فقد وجدت المسألة منقولة نقلاً صريحاً في «الكافي» للخوارزمي فقال: «إقالة 
الحوالة دون إذن المحال عليه إن كان عليه دين هل يصح؟ وجهان؛ أظهرهما: يصخ. وإن ن 
يكن عليه دين صح وجهاً واحداً كالمضمون له إذا أبراً الضامنٌ دون إذنه. انتهىٰ كلامه. 
وهذه فائدة جليلة» ومسألة مهمة نفيسةء والذي يقتضيه النظرٌ في الصورة التي جزم فيها 
ا لخوارزمي أن يتخرَجَ ذلك على أن العبرةً بصيغ العقود أو بمعانيها؛ لأن صيغة الإقالة إنا 
تستعمل في المتقابلين ولا ابل هنا ... وإجراءٌ ا لخوارزمي الوجهين في الصورة الأول قَيّدها 
بعدم إذن المحال عليه. ومقتضاه: أنه إذا وجد إذنه صخت وجها واحداًء وفيه بحث». وما 
حذفته متعلَىّ بثبوت الإقالة في ابة. 
وقد ذكر إفتاءَ السراج البَلقيني هذا الشهابُ ابن حجر في «تحفة المحتاج» )۲۲١ :٥(‏ 
وظاهر صنیعه آنه یرتضیه. لکنه صرح في «فتاویه» بخلافه کا سیأتي نقله. وكذلك ذکر 
إفتاءه الشمس الرملي في «نباية المحتاج» ٤۲۲-٤۲۱ :٤(‏ )ورده. 
وقد سبل الشهابٌ الرملي في «فتاويه» (۲: 1۹): «عن الإقالة ني الحوالة هل تجوز كما نقله 
اللقتين وغیره عن «کافي» ا-حوارزمي أو لا تجوز؟ 
فأجاب: بأن الإقالً لا تجوز فيها كا جزم به الرافي في كتاب التفليس» وكذلك الفَولي 
والسبكي. وقال المتولي: الحوالة من العقود اللازمة ولو فسخت لا تنفسخ». 
وفي «فتاوى الشهاب ابن حجر» (۳: 1۷) ما نصه: «سئل: هل تجري الإقالة في الحوالة؟ 
فأجاب بقوله: جزم الرافعي أوائل التفليس بعدم جوازها. ول يطَلعْ عل ذلك البُلقّيني» وهو 
عجیب. فقال: إنه كسف كتباً كثيرة فلم يَرّ ذلك. ثم قال: والذي يظهر الجواز؛ لأن الصحيحَ 
أنها بيع» وأن ا-وارزمي صرح بالخلاف في ذلك» وبتصحيح يح الحواز. وقد ذلك: بان یکون 
ذلك بدون إذن المحال عليه. ومقتضاه: آنه إن کان بدون إذنه صح وجها واحدا. انتھی. 
والمعتمدٌ ما ذكره الرافعيء ويرد تعليل البْقّيني: بأنها وإن كان الصحيح أنا بيع» لكن - 


` ۹ 


وأمّا ما وقح السؤالُ عنة ني المترتّب علل الإقالة فالفقة فيه ما قدَمنا؛ لأن 
ا لحوالة إن كانت بيعا'“ فإنا تعلق البيع بالدَيّْن" خاصّة» فإذا حصلتِ 
الإقالة عاد الخال إل الدَيتين" خاصّة؛ لزوال تلك الصفة بالبيم. ٠‏ 
وإ كانت الحوالة استيفاءً فقلِ انك الرهنٌ وبرئ الضامن بالاستيفاء 
وهذا دين جدید لا تعلق به ضبان ولا رهن. 
2 ) يت ا ر 
وهم صورة فيها اعتياض ثم هلاك للورّض» وما ذكِرّ فيها لا يجري في) 
نحن فيه لقيام الفرق. 
]۲۰۹[ مسألة٥:‏ رجل تب عل نفيه لزوجته مسطوراء ول يقبض 
العوَّض» ثم أحالتُ عليه شخصا بالمبلغ» فطالبّة الشخص بطريق الحوالة 
فالتمس يمين زوجي عنْ قبض العوَّض. فهل له ذلك؟ وإذا كان له؛ فهل 
(ON f LL ba la‏ 
لمحتال مطالبنة با ميلغ آم ا(۲ 


أجاب: نعم له ذلك» فن حَلَمَتْ فق انقطعتِ الخصومة بينهما. 


= التحقيق ك في «روضة الطالبين»: آنه لا يطلق القول فيها بأنها بيع ولا بأنها استيفاء؛ لأن 
بعص فروعها يقتضي الأول وبعصًها يقتضي الثاني» لكن فروع الأول أكثر» فمن ثَمّ اشتهر 
أنها بيع». 

(۱) في (ت): «تبعا». 

(۲) قي (ز) و(ت): «بالدین؟. 

(۳) في (ت): «الدين». 

)٤(‏ هذه المسألة ساقطة من (ك). 

)٥(‏ قوله: «أم لا ساقط من (ز) و(ت). 


A: 
as الذي ر به‎ i وللمحتالٍ‎ 
لني أحالت بو عل ما یظهز طرق شرع ناوا انکور رکال قلا‎ 

ترم له شيعا E AD‏ 

 ۷[‏ مسألة: جندى آجَرَ إقطاعَه لشخص مده معلومة بأجرة 
معلومة عل قسطإن» فقبص بعص الأجرة» ثم أحال بالباقي عل حكوه"» 
ثم انتقل الإقطاعٌ لحر فهل يطالبةً" المحتال0' اَم يرج علل الحيل؟ 

أجاب: نعم» للمحتال مطالبة الحال عليه» ولا تبطل الحوالة بمجردِ ما 
ذكر» ويرجِع الُحال عليه عل الُحيل با صدرتٌ به الحوالة الصحيحة 
المستمرّةء ولا يتوقف ذلك عل أن يغرم حال عليه» هذا هو ا معتمدٌ خلافاً لإ 
صحْحَه في «الروضة): من أنه لا يرجع حتى يَغْرّم. وقد , بسطت ذلك في 
«الفوائد المحضة علل الرافعى والروضة». 

[۲۰۸] مسالة(“: رجل فرص رجلا مبلغ عَسّرة آلافِ درهم وبه 
ضامر" ٤‏ الذمة» و لشخص عل دمة الديْن مبلغ عة آلاف در 
)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ك). 

(۲) كذا في الأصول الخطية. 

(۳) في (ز) و(ت): «یطالب». 

)٤(‏ في الأصول الخطية عدا (ت): «المحال عليه». 

)٥(‏ هذه المسألة ساقطة من (ك). 

(0) قوله: «وبه ضامن في الذمة ... آلاف درهم» ساقط من (ت). 


۸۱ 
موافقة لذلك» فأحال رب الدين الرجل عل ذمَّة الضامن المذكور حوالة 
شرعيةء ٿه قبل الضامِنٌ ولا يوجذ له ورثة ولا ركة» فهل له مطالّبة | 
بالمبلغ الذي ني دمه أو تنقيىخ الحوالةء أو يروخ اين الذي علل المحتال؟ 
أجاب: ليس له مطالبة غر بالدّيْنء ولا تنفسخ الحوالة» وينصب 
ا لحاكمٌ مسرا" يدعي علل لمرد بالمبلغ ا مذكور؛ فإن الحوالة استيفاء. 


)١(‏ كذا في اللأصول الخطيةء والمناسب للسؤال أن يكون المقرض. وفي هامش (م) إشارة إلى 
ذلك سأنقلها بعد. . 

(۲) في هامش (م) هنا ما نصه: «قوله: (ليس له مطالبة المقر) الظاهر أن المراد به المقترض» 
والحوالة صحيحةء بدليل قوله (ولا تنفسخ الحوالة). وقوله: (وينصب المحاكم مسرا إل 
آخره» الظاهر أن نصب الحاكم المسحّر؛ لأ الح انتقل إلى بيت الال فوليه الحاكم فيستوفيه 
ا لحاكم من المقترض. وهل يدفعه إل المحتال علل الضامن أولا؟ الظاهر نعما. 

(۳) امسر - بفتح الخاء المعجمة المشددة -: شخص يقيمه القاضي ينوب عن الخائب في 
الدعوی» ك ذكروه في فصل القضاء على الغائب. 

() انظر التعليق السابق وما قبله. 

)٥(‏ في هامش (م) على قوله: «وينصب الحاكم ...» ما نصه: «آي: ينصب الحاكم من جهة 
الضامن». 


AY 


[ کتاب الضان] 


7 مسال : رجل دن رجلا مال وضوتة له رجل في لذ ثب 
7 اين أن e‏ ا E ay‏ لمال 


ص 


أجاب: إن ظهرَ بالإقرار المذكور أن الدَيْنَ في الابتداءِ كان للمقر له 
e‏ له أولاً كان وكيلاً عنه؛ فإن للوكيل أن يطالبَ الضامنء ولا 
يمع مِنْ ذلك كَوئة يعرف الوَكّل؛ لأنْ معرفةً الوكيل كافية. 

وإن كان الإقرار المذكورٌ عن سب اقنفى تقل الديْنِ عنِ انر له أولاً 
OT O O ER‏ 
عل الحوالةء والحوالة تقتضى براءةً الضامن. 

مسالة: شخص له عَلهَ تحت يد طمار وشخص ضاينِ له 
فرحل أهل البل ورلو الطمار والضاِنَ غصباً وتركوا الغلا ونَجَوا؛ 
خوفاً من القتل. فهل ^ يلزمُي| ذلك؟ 


* RA 


(1) هذه المسألة ساقطة من (ك). وانظر المسألة الآتية برقم .)۲٠١(‏ 
(۲) في (م) (ت): «مشترك). 

(۳) هذه المسالة ساقطة من (ك). 

(€٤(‏ ف (ز): «هل». 


AY 


أجاب: لا يلزمٌ الضامنَ ولا الطمار شيءٌ مِنْ ذلك مِنْ جهة أن الذينَ 
أكرهوهُمْ علل الخروج من البلدِ أزالوا يدَهُمْ عن الغلّةء فكان ذلك كمَنْ أخدً 
الوديعة مِنَ لودع قهرأمِنْ غير أن يسَلَمَها المقهور. 

مسألة: رجل عاد رجلا عل مل حمولة معلومة الوزن عل جال 
e e u‏ ات ا 
مقبوضة في سنق معينة لل مك ال مشرفة صحبة الركب التو جو في السنة ا عة 

وضصَمنَ شخص في ذه در" عاق المذكور في) عاقَدَ عليه وفيا 
قبصه» فعندما جهَرَ المعاقّدٌ المذكورٌ أحالّه للسفر لم كحض الْعاقدٌ المذكورٌ في 
تلك السنةء فعند ذلك ظَهْرَ وكيل المعاقِ المذكور بالضامن المذكور وطالبة 


(1) قال في «المنهاج» ال «فلو أكرهه ظا حتی سلّمها إليه فللالك تضمينه في الأصح» 
ثم يرجع على الظالم». قال في «تحفة المحتاج» (۷: )٠١١‏ بعد شرح هذا الموضع: «آما لو 
أحذها الظالٌ قهراً من غير فعل من الوديع فلا ضمان عليه قطعا؛. وانظر في ذلك: «روضة 
الطالیین» .)۳٤۲-۳٤۱:۹(‏ 

(۲) في (ت): «وصلت». 

(۳) وردت مثل هذه الحملة في «جواهر العقود» للأسيوطي (ص .)٠۱۹۰‏ 

)٤(‏ قوله: «وعلل حمله» ساقط من (م). 

)٥(‏ في (ت): «معلومة الوزن عل حالة). 

(0) هنا انتهى السقط من (ك). 

(۷) الدّرك - بفتح الراء وسكونها-: التبعة؛ أي: المطالبة والمؤاخذة. انظر: «مغني المحتاج» 
(1:۲*(. 

(۸) في (م): «العاقد). 

(۹) في (ز) و(ت): «فبعد). 


A 


المبلغ المذكور المقبوض؛ لعدم قصل مُوكله السفر”' فهل يتوجَةُ مطالبة عل 
الضامن المذكور أ ل؟ 


أجاب: لا يتوج مطالبة عل الضامِنِ بمجرَدِ ما ذكر. 


7“ 8 که ص ۳ ۶ سے ه۵ (f‏ ر ۾ يھ 
O E‏ وبدنا ودمة» 
is»‏ ٤و‏ 


ثم آبرآہ من ضانہہ' “. وقال بعد مدَة: ( أبرئه“ إلا مِنْ ضانِ وجههمُ لا 
من ضا الذمّة)ء فهل يقل ظاهراً؟ 

أجاب: إن كان هناك قرينة تقتضی تنزيل كلامو عل ما اذعاه؛ فالقولٌ 
ل ي ذلك بيمينه في ظاهر الحكم» سواءٌ أقلنا": إن المغرَد لضاف يعي أ 
فلنا: إنة لا َعَم . وقَبولّة في الثاني أظهر. وإ لأ يكن هناك قرينة تقتضي ذلكَ 
فلا قبل منه في ظاهر الحكم. 


(1) هذه العبارة تفيد: أن الذي لم يحضرٍ هو المستأجرٌ امريد للسفر. وعليه انبنى ضبطي لاسم 
الفاعل واسم المفعول في قوله (المعاقد)» والله أعلم. 

(۲) قوله: «آم لا» ساقط من (م). 

(۳) ضان الو جه هو كفالة الوجهء وهي اسم لكفالة البدن. انظر: «روضة الطالبين» )٠٠۴ :٤(‏ 
و«أسنی المطالب» .)۲٤١:۲(‏ 

)٤(‏ في (ك): «ضانه». 

)١(‏ في الأصول الخطية: «أبرأته). 

(7) في (ز) و(ت): «قلنا». 

(۷) قال المحقق الجلال المحلي في «شرح جمع الجوامع» باحاشية البناني» :)٤٠١ :١(‏ «والمفرد ٠‏ 
a e E SL eg‏ . يعني: ما ۾ 
يتحقق عَهُد) . والمغرد لضاف في المسألة هنا هو قولّه (ضمانهم). 


{Ao 


مسألة: ثلاثة اقترضوا مِنْ شخص دراهمَ علل أن يقوموا بها 
a e‏ 
شر یکیه ويتعرضۀ دوتې| وهو عاج عنٍ القيام بيا كفله» فهلٍ اقول قول 
الكافل: إن عاجز أَمُ لا؟ وهل لر الال مطالة") بالمبلغ المذكور كلا متهم 
إذا كان الكافل عاجزاً؟ 


أجاب: اقول قول الكفيل في الإعسار بالقدر الذي هو" كفيل بو إذا 
کان قد قامَ ب هو عليه بطريق الأصالة إذا 2 ظر۵ ملاءَتّه إلا بالقدر الذي 
رفصاو اقل أن ا ادل ا و لا کن اقول قرا 
في الإعسار في الكفالة؛ لأنة موسر بذلك القدر مطلقا. 


وإنٍ ادع عليه مِنْ جهة الكفالة بها هو أكثر بَا هو مليء به فالقول قول 
بيمينه في الإعسار بالقدرٍ الزائي. 


وتلق جواب هذه الصورة م0 صورة في السراية لابن الحداد وغبره» 
ولنا فيه كلام طويل ليس هذا مَوضع بسطه. 


(۱) في (ك) و(ز) و(ت): «(شرکته). 

(۲) في (ت): «(مطالیته). 

(۳) في الأصول الخطية عدا (ت): «هو فيه». 
)٤(‏ في (ت): «تظهر). 

)٥(‏ في (ت): «يؤخذ). 

(7) في (ت): «في». 


4۸٦ 


]۲٤[‏ مسالة(“: رجل َون جاعةٌ بإحضار وجوه وبدنهم لرجل 
ف قبضوا او فیا سیقبضوا"» ول یعرف ما قبضوه» وان متیٰ عجر عن 
إحضارهم كان عليو اقام بها في جهتهم» ثم أشهد عل المضمونِ له: أنه 
مت“ أحضرَهُمْ وسلْمَهُمُ إليه كان بريعاً مِنْ ضبانهم له الراءةً الشرعية. ثه 
إن الضامِنَ أحضرَهُمْ إليه وسلَمَهُمْ له وأشهد عليه بتسليوهم فهل له 
ذلك مطالبة الضامن بم] صَرِنَة لام لا؟ 

أخاب الى اهال الان ادو د ا وا 
عن إحضارهم کان علي القيام بم ئي جهټه م٩‏ 


3 


(1) هذه المسألة ساقطة من (ز). 

(۲) في (ت): «وفي)». 

(۳) كذا في الأصول الخطية. 

)٤(‏ في (ت): «آنه). 

)٥(‏ في (ك): «متی عجز). والأولی ما اثبته من (م) و(ت) ک) لاخفى. 

(1) قال في «المنهاج»: «و[الأصح] آنه لو شرط في الكفالة: أنه يخرم لمال إن فات التسليم 
بطلت». أي: لأن ذلك شر ط يناي مقتضى الكفالةء بناءً على الأصحٌ من أن الكفيلَ لا يغرم 
عند الإطلاق. انظر: «(مخني المحتاج» (۲: .)۲١ ٠-۲٠٠١‏ قال في «تحفة المحتاج» :)١١١ :٥(‏ 
«وليس من الشرط: (كفلتٌ ببدنه» فإن مات فعللّ المال) لأنه وعدّ؛ فيلو [أي: التزامه بالمال] 
وتصح الكفالةء ولا أثرَ لإرادة الشرط هنا - فيا يظهر خلافاً للزركشي ؛ لأن (إن) إنم| وقعت 
شرطاً ما بعدها امنفصل عن (کفلت) فلم یؤثر فيه وإن أراده). انتهی» وما بین معقوفتین من 
توضيحي. لكن خالفه اليب الشربيني والشمس الرملي فاعتمدا- تيع للرزگشي - أنه إن 
اراد بذلك الشر ط بطلت الكفالة أيضا. انظر: (مغني المحتاج» (۲: U )۲٠٠١‏ المحتاج» 
(40:4£(. 


AV 


7[ ۲] مسا . شخص صَوِنَ إحضاراً ببب دن وأ بره كل 
ام إحضاژه فإذا أحضر مر واحدة هل يراع الضمان آم لا؟ 

أجاب: لارا ا و 
ولأن صاحِبَ الب كلا طلبَ المذكور يَارَم المديون الحضور» وضام* 
الإحضار ب(کلا) قد تکفلَ بإحضار المديونِ علل الوجو الذي يلزم ادون 
من الحضور» فطابق" المدلول اللغوي في الضامِن الحكم المشروع في حضور 
اة 

وهذا بخلاف قول (متىٰ التمس)» أو (مه| التمس) ونحو ذلك يا لا 
ae E‏ 

بقتَصر فيه عل مرّة واحدة نظرا للمدلول اللغوى. ‏ ) 

]۲۱١[‏ مساًلة(“: رج اقترص ِن شخص وصَوتة له إنسان ضما 
ذمةء ثم إن ار الذکور أقر أن البلع نها هو لزیڍ ولیس له» فهل يكون 
الان ا کر ا ا الضا منِ بالمبلغ المضمونِ للمقرضِ 


دون ع 
أجاب: نعم» يكون د بحالِه حت يكو لزي مطالبة الضامنِ 


(1) وانظر المسألة الآتية برقم .)۲٠۸(‏ 

(۲) قوله: «الحضور»ء وضامن» ساقط من (ز). 

(۳) في اللأصول اللخطية: «فتطابق». وما أثبته نسب للسياق» والله أعلم. 
)٤(‏ نافية. 

(۵) وانظر المسألة ا لمتقدمة برقم .)١٠۹(‏ 

(1) في (م): «الضامن». 


SAA 


بالمبلغ المضمون وهذا إذا ل يظهز هناك انتقال بالحوالةء فن ظهرَ ذلك؛ فإنة 
ا 

وما الإقرارٌ؛ فإنه إذا ج يهر اتتقال وال ل فاه بل ق 
الإقرار الذي يكون فيه الوكالة والضان في الظاهر يكون للوکيل» وفي الذي 
يظهر يکون للمُوكٌل» ومعرفة الضامن للمضمونِ له يكفي فيها معرفة 
الوكيل. 

و ل الضان إلى الوارث» وإن يعرف الصائر 
عرف مُورثّة ني الابتداء» بخلاف الوكير". 


۷ مسألة: جاع صونوا شخصاً بال» ثم هرب المضمون» فهل 
لصاجب الال الرجوعٌ عل كل واحدِ منم بجميع المال أو يكونُ الضمان 
بالط ؟ 


أجاب: یکو کل واحدِ عن صن ضامناً لجمیع الال کا صحَحَة 
اَل في «التتمة»» وهو المعتمد في الفتوئ؛ لأمور ليس هذا موضع بسطها. 
والتقسيط وإن كان وجهاً حكيًا مر جوحاًعنْ بعضهمْ فليس با معتمد9. 


(۱) قوله: «له» ساقط من (م) و(ت). 

(۲) قوله: «منه» ساقط من (ك). 

(۳) ي اللأصول عدا (ك): «الموكل». 

(6) ذكر المصنف مثل هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» (۳: )١١‏ نقلاً عن المتولى معتمداً 
ها. = 


۸۹ 


= وقد بسط الشهابُ ابن حجر في «تحفة المحتاج) :٥(‏ ۲۷۲-۲۷۱) القول في هذا الخلاف 
واعتمد ما اعتمده البلقيني من استحقاق اللضمون له مطالبة الجميع بجميع الدين فقال: 
«(فرع: : أفتى السّبّكي وفقهاءُ عصره تبعا للمَُول واعتمده البلقيني: ائه لو قال رجلان لاخر 
صما مالك على فلان؛ طالب كلا بجميع الدين؛ E TE‏ 
بجميع الألف. 
وقال جع متقدمون: يطالب كلا بنصف الألف؛ كاشترينا هذا بألف. ومال إليه الأَذرَعىء 
قال البدر بن شَهبة: وبمذا أفتيت عند دعوى الضامنين أب م يضمنا ذلك إلا على أن على 
اله و ها غل ك ا فامر ن اد ادي 
واه ان واس الارن غل ارهن و افج و ارين عل الع غ وا رر 
کل له بألف؛ فتعّن تنصیفه بینه). 
وإذا اتضح قياس الأولين اتضح ما قالوه. 
ولائُسَلَمُ ظهور اللفظ في) ادعياه» وإلا لبطل ما ذكروه في الرهن. 
وان سط لضان ني: (ألى متاعَك في البحر وأنا وكاب السفينة ضامنون)؛ لأنه ليس 
ض انا أ حقيقةء بل استدعاءٌ إتلاف مال لمصلحة؛ فاقتضت التوزيع؛ لثلا ينر الاس عنها. 
ثم رأیت شیخنا اعتمد ما اعتمدته» قال: اف عا : بأن الض ان وثيقة لا صد فيه 
التجزئة. 
ونا زرغة أغقمده أشا وق تخو ما فر قت هوهو أن الم غوض اللا فرج 
بقدره» ولا معاوضة في الضان. 
ثم رأيت التو نفسّه فرق بذلك». 
وفصل في جواب له ني «الفتاوی» :٨(‏ ۹ بين ما إن قالوا معا ا طا ا 
وع دال غل حداف ا الج وحمل الرأيين المذكورين على ذلك. 
وخالف الشهاب الرملي ما أفتى به البلقيني ونص «فتاويه» (۲ :۹ e‏ :عن 
شخص علیہ عشرون دیناراًفضمتھا شخصانء فھل یکون کل منھم مطااً بكلا کا صح 
امول وصوبه اک أو بنصفھا ک| رجه الماوردي والبندّنيجي ومال إليه الأذرّعي؟ 
فأجاب: بأن المعتمد مطالبة كل من الضامنين بنصف الدين فقط». = 


۹۰ 


[] مسألة“: لو قال: (ضمنت إحضارَه كلا طلبه" المكفول له)» 
ما حکمه؟ 


أجاب: هذا قد يتباد در إلى الفهم آنه يتكرَرٌ ولا جرج عن العهدة ما دام 
طلبة ثابتا علل المكفول بہدنه. والذي يقتضيه النظرٌ السديد“": آنه لا يلرم غير 
رة الواحدة وأنة يكون مقتضى التكرير تعليق الضانِ على طلب المكفول 
له» وتعليق الضانِ باطل. 
وإن) قلنا: إ هدا ان اطا لقيام الشاهد له من نظبره مِنْ قوله“: 
(وكلنك وکا ۶ j‏ لتك فأنت وكيلي)ء ومن قوله: (كلا دخلتٍِ الدار فأنت 


= وأفتیٰ شیخ الإسلام - کا قال في «أسنى المطالب» (۲: )۲٤۹‏ - بالأولء وأفت الشهاتُ 
الرملي بالثاني - كا ذكر في «حواشيه على أسنى المطالب» (۲: »-)۲٤۹‏ واعتمده الخطيب في 
#مغني المحتاج» (۲: :۸ ٠‏ وآما الشمس الرملي فذكر في «نهاية المحتاج» )£: 0۹4-€( 
الوجهین وأنصار کل وتعلیلهما من غير أن جزم لنفسه بشي لکیٌ کلاته يمي إل ما آفتیٰ 
ەوال والله أعلم. 

.)١٠١( وانظر المسألة المتقدمة برقم‎ )١( 

(۲) في (ك): «طالبه». 

٤ (۳(‏ )م( و(ز): «الشديد». 

() نقل الشهاب الرملي هذه المسألة وجوابها في «حاشية أسنى المطالب» (۲: )۲٤۲‏ ثم قال 
عقب قول السراج البْقيني (وتعليق الضان باطل) ما نصه: «ومقتضاه صحة الضمان» وأن 
ا ا والأوجة عدم صحة الضمان؛ لأنه معلق فكأنه قال: ت 
إحضاره إن طابه المكفولٌ له ش». وقال عقب ذلك الشوَبّري - جامع حواشي الشهاب 
الرملي۔ : «وقوله (قال البلقيني: الذي يقتضيه النظر إلخ) أشار إل تصحيحه». 

)٥(‏ في (م): «من له). 


٥۹۱ 


ومن الذي لا يصح فيه التعليق: (راجعتَكٍ وكا طلقتَكِ فق راجعتك)» 
ولذلك شواهد لا تخفی. 

فان قيل: يلزمُكَ فى صورة الإطلاق في قوله: (متى التمس إحضاره منه 
أحضرَ ه له)؛ فإنه تعليق. 

فلنا": إن) صخُحنا ذلك بقوله: (ضمنت إحضارّه)» وما ذكرّه بعد 
ذلك من قوله: (متی التمس) بیان للمُطلّیء لا أنه تعليق. 

[۲۱۹] مسألة: ی علد وره مکوت فا أنه ضمنَ 
وكَفَلَ وجه وبدىّ فلانٍ الفلا وإحضاره» مِنْ مدّةٍ تزيذ عل أربعة عشرَ سنة 
وني هذه اة الطويلة هربَ الضمونٌ خس مراتِ وأكثرء ول يتعرّض الشخص 
اللضمون له للضامن امذكور بسبّه» ثج في هذه الأيام مات المضمون له 
ورف المذكور دين کشر على اللضمون» فطالبته ال بالدین» فهر ب» 
وا هارت فندقاق 2 

فجاءَ شخص واذعى أن له اشا في الفندق ولا يجه فهل يلزمٌ الرجل 
الضامنَ شىء مِنْ ذلكَ آم لا؟ وهل الضمان انقطعَ بموتِ المضمون له آم لا؟ ‏ 


(1) في (ك): «وكذلك». 

(۲) قوله: «قلنا» ساقط من (ت). 

(۳) قوله: «(شخص» ساقط من (ز) و(ت). 

() في (ز): «الضامن». 

)٥(‏ الظاه -ك| يؤخذ ما بعده-: أنه نسبة إلى الفنْذّق» مكان عمله. 


۹۲ 


أجاب: لا يلزم الرجل الضامنَ شيءٌ مِنْ ذلك القماش اال فا 
والضمان الصحيح لا ينقطم بالموتِ والحالٌ ماذكر. 

]۲۲١[‏ مسألة: رجل ضهن في ذميهِ ومالِه رجلا“ بعشرينَ َب 
قم لشخص,» ثم إن صاحبَ الديْن طالب الضامِنَ بالقمح المذكور في 
زمنِ الغلاء فاشترى له القمح بمغة درهم الإزقب» ثي إن القمح صاز 
بعشرينَ دره" الإزب. فهل يرجم الضامنٌ عل الضمون بالثمن الذي 
اشتری ب القمح؟ أمْ لیس له“ إلا قمحاء سواءَ ارتفعت قيمتة أو انخفصت؟ 
ولؤ كانت المسألة بحاها لكنْ حينً الطالبة والعُرم كاد القمح بعشرين» ثب 
ارتفعتُ قيمة القمح» فھل یرجم الضامنٌ بعشرینَ در هما عن کل إٍرْدَب أ 
يرجع بالقمح؟ 

أجاب: يرجع ع الضامن علل الأصيل بمشل بمشل القمح في الصورتَيْنِ 
لار 


مسالة: رجل زرا توه إل بعض الأسواق من البلادِ تسمّى 


(۱) في (ت): «رجلان»). 

(۲) كذا في الأصول الخطية. 

(۴) في الأصول الخطية: «درهم»» والصواب ما أثبتناه. 

(6) قوله: «له» ساقط من (ك). 

)٥(‏ في الأصول الخطية: «درهماء والصواب ما أثبتناه. 

() في الأصول الخطية عدا (ت): «زرابني». والرَرَابي جمع زريبة. 


4۳ 


بے ں۶ (۲( 


شقان ليشتري أبقارا وصحبته زوجته» فاشتری الأبقارَ مسه زوس 

ولھ وة وعدَةَ نساءٍ ورجال والاًبقار في مركب بالبحر 

فانقلبتِ ا مركب وعرقتِ المرأة والأبقارٌ والنساءًُ والرجال» وله يَطلع غير 

الرجل» هل يلزمُة المطالبة بها؟ وهل لأهل المرأة المطالبة عل e‏ المذكور؟ 
أو يلزمه" شي من أمرالمرأة آم لا؟ 


أجاب: ليس لأهل المرأة مطالبة زوچها بشي )تماق بذك پمجزو 
ا 


)١(‏ قرية بمصر عل شاطى النيل علل ملتقى بحري رشيد ودمياط . «تاج العروس» (ش ل ق). 
(۲) في (ت): «رۇوس). ) ) 
(۳) قوله: «علل الرجل المذكور أو يلزمه» ساقط من (م). 

)٤(‏ قوله: «المطالبة علل الرجل ... لأهل المرآة» ساقط من (ت). 


[کتاب الشر كة] 


1 مال وجل شارك صا راذن ك ق العام فسافر بقماش 
إلى الشام» وباع عل معير وغيره» وكتبَ المساطير باسوه خاصة» ولا يكن 
ِن لني ذلك فهل يصح البيع للمُعْيرِ في نصيب الشريك؟ وإذا بقي شيء 
مى المساطي الکستبة باسوو یکون ضامناً ها بتعدَیه بکتابتها باسمه؟ 

أجاب: لا يصح البيعٌ في نصيب الشريكِ في صورة الَعير الذي ل يتناولةُ 
وگن لبائع بتسليوه المبيع ن“ ذكر ضامناً لنصيب شريكه. 

وأمًا محرد كتارة المساطبر باسيه؛ فان کانت ألغادة چا أن الحاضر من 
الشريكيْنِ أو مى الشَرَّكاءِ يمب المساطير باسوه واشتهرث هذو العادةٌ بحيثُ 
بلغت الشريكَيْنِ قبل عَقَلِ الشركة فق صدرتِ الشركة عل ما يقتضيه ذلك 
ولا ضان بسبه. 


1 a E e DEE 
وإن م تكن هناك عادة فإنه يكون ضامنا لنصیب شریکه.‎ 


() قوله: «لمن» ساقط من (ك) و(ت). 
(۲) في (ك): «یکن». 
(۳) قوله: «ضامنا» ساقط من (ك). 


٥ 


ا“ ± ° & TEE‏ ° ۾ س 

مسألة: شخص له شريك في أرض» آذن له شريكه في بذرِ 

مقدار مشتركٍ بينها فلم يكول الزرعٌ الأر ص فككَّلها الأخر من بَذرٍ يِن 
E‏ 

ماله ف) الحم فيا يطلع؟ 

OT e.‏ ۹ ° ك۶ 

أجاب: ما أطلَعَهٌ الله تعال مِنْ نباتِ البذر المشتركة فإنة يكون بينه) 
نصقَيْن» وأمّا ما بَدَرَه صاحبٌ البذرٍ الزائ ول ينتقل" من ملك إل شريكه 
E E rs (0)۰ SC SGI ° (f)‏ ا 
شىء“ من ذلك؛ فإنه یکون ختصا به إن ` کان ما بذره يعرف موضعه. 

E a‏ و و 5 إت 

فإن كان تلطا بحيث لم يعُرف؛ فإنه ينظر إلى اتفاقهم) واختلافه|؛ 
E‏ 4 . ت و 
فإِنِ اتفقا عل قدر يأخذه صاحب البذر فإنة يفعلل ما اتفقا عليه وتحالل“ 
ت ۴ ا ا 0 2 
كل واحد منها صاحبه» وإنِ اختلفا أحدّ صاحب البذر ما بذرَ منه» ويوقف 
الزائ للصلح. 

٩[‏ ۲۲[ مسألة: شر کاءٌ فی جَباسة"» تعدی اثنان منهم في بعض ال جبس 
وأخذاه“ بغر إِذن الباقی» ما حكمه؟ 


)١(‏ في (ك): «شريك). 

(۲) في (ت) أَفْحِمَ بعد قوله: «الآأرض» جزءٌ من الجواب وهو «فإنه يكون بينها. 
(۳) في (م): «ينقل». 

)٤(‏ في (ت): «بشيء. 

)٥(‏ في (ت): «وإن»). 

(0) كَيبّت في (ك): «وحالك». 

(۷) هي: موضع الجبْس. «تاج العروس» (ج ب س). 

(۸) في (ت): «وأخذ). 


۹٦ 


آجاب: إن کانا ق ديا بأخذٍ ذلك و يتين بيع شرع بحت يكونْ 
امن قيمةً مثله؛ فان للشريكٍ”' المذكور أن يطالَهما دل حص إذا تعذَرَ رذ 

و اببس ون کانَ٥)‏ داخلة النارٌ التي تكون منضبطة" عند أهل ذلك؛ 
فإنها لا رجه عن أن يکود مثلياء فيطالبهم) اَی بمثل ا جس انسح له. 

وأا إذا افق“ بيع ذلك بمقتضى الشركة فق انتقلّ ا حال مِنَ اجس 
إل تمه ا لمشترك بینهم» فل أن بُطالبَ بحصَته ء مِنَ لثمن بطريقو المعتبر. 

[۲۲] مسألة: شریکانِ اشترکا في مال» واشتری أحدهما بالمال قماشاً 
وباعة في القاهرة مثا و كت ت ثمّته بمساطير باسوه خاصة» ثم أشهَدَ عل نفسه 
أن اا -وَهُمْ کذا وکذا درهما“ من عَيْنٍ مال الشركة ودر ما يخْصّه 

م البلع» وما بخص شریگه وسل الساطی لشریکه» ووكله ني استخراج ما 

يخصة منهاء ثه وي وطلبَ الشريك إثبات الشركة في المساطيرء فهل يقد 
E‏ المساطبر في مشهود التصادق الجاري 
بين الشريكين» وا لال أنه ليو جد مساطير سواها؟ 


)١(‏ في (م): «فإن كان للشريك». 

(۲) قوله: «كان» ساقط من الأصول الخطية عدا (ز). 
(۳) في (ك): «یکون منضبطا». 

() في الأصول الخطية عدا (ز): «أنفى». 

)٥(‏ في الأصول الخطية: «درهم»» والصواب ما أثبتناه. 
(1) في (ز): «(مشهودة». 


2۹۷ 


وهل للحاكم أن بَُدِمٌ عل إثباتِ التصادتق وإدخال المساطير في مال 
الشركة وتسليم المساطيرٍ قبل وفاته لشریکو آم لا؟ 

أجاب: E E e e‏ 
و التصادق ظاهر الصلاحية لإثباته. ثم إن وجود التاريخ لا رفع 
اللاحتال؛ لأنة جور أن يكون عا“ اتم في ذلك. 

فإن قيل: الأرجح الظاهر عَدَمٌ هذا 

قلنا: وکذلك فی إذا له یُذگر التاریخ» وينصر ف الحال إل ذلك 
الشهود به بمقتضى الظاهن كا نص علي الإمام الشافعي رضي الله عنة في 
القضاءِ عل الغائب: إذا اذعىٰ أنه له مشار ك في اسمه ونَسبه؛ فإن الشافعي 
رضی الله عنة 1 ينظرٌ إل هذا الاحتال"» وجرى عليه الأصحاب» وذلك 
ا لجري عل مقتضى الظاهر. 

وأمّا صورة الثوب“ المذكور في الوديعة فليس فيها كر صفة َير 
الثوب» بخلاف ما نحن فيه» وقد حص في هذا الإشهاد من التميز مايسوغ 
للحاكم أن میب صاحت الح إل إثباتِ حقو بمقتضى اللإشهاد المذكورء 


۾ وس س وه ي 


(۱) في (ت): «ما». 

(۲) في (ز) و(ت): «ويتصرف). 
(۳) الام (1۸:0). _ 

.)۲۳۹ :۱۰٦( «الحاوي»‎ )٤( 
في (ت): «الثبوت).‎ )٥( 

(0) قوله: «إل» ساقط من (ز). 


4۹۸ 


مسالة: شخص ادع عل شخص شركةً بمقتضى ورةةٍ 
عنده» فقا الْذَّعى عليه: (هذا عقدٌ شر كة كان بينناء وقد هلك الال المذكو د 
فيها في یدی “ والورقة التي عندة شاهدة باحق بيننا)» فهل يلرم لدعي 
إحضار الورقة آم لا؟ 

أجاب: إن كانتِ الورقة ملكا للمْدَعَى عليه أو له فيها شركةٌ فى 
نفيمهاء؛ فإن طَلَبَ إحضارَها مِنَ الذي هي تحت يدو لزمَةُ إحضارها إن كانت 


مو ج 


بأقىة. 


E E . e ا‎ f o : 

إحضارها عن هي تحت يده واعترف من طْلبَتْ منة أن تحت يده ورقة تتعلى 

بهذ القضية وامتتع مِنْ إحضارها بغيرٍ سبب شرعيٌ؛ فإنة يلزمةُ إحضارُها 
لظهورٍ الحق ورفع التعدّي. 

[۷ مسألة: شريكان؛ أحدهما شافع والآخرُ مالکي» فعامَل 
الالكي معاملة صحيحة عند باطلةٌ عند شريه فهل جور للشريك الشافعيّ 
تناو شيءِ منها؟ وهل يبطلُ منها شيء؟ وهل إذا عامل الشافعي معاملة 
فاسدة عند صحيحة عند امالك جور أن يتناوَلا منها شيئاً؟ وهل يكونُ 


(1) في (ك): «شریکه). 

)۲( ي (ت): «یده شيء٠.‏ 

(۳) في (ت): «المدعى عليه). 

)٤(‏ في (ت): «ملك). 

(0) قوله: «بجوز» ساقط من (ت). 


44 


حكم عامل القراض والوكيل والعبدِ الماذونِ حكم الشريكين'؟ 
أجاب": لا جور للشافعٌ أن يأخدَ ما يعتقد تحريمه» ولا يلزمٌ مِنْ 
فساو الشركة أن يكو الأحذ عرّما؛ لجواز أن تفس الشركة ويكون العقد 
الذي يحص به الال صحيحاً عند الشریگيّن» فلا بحرم أخذ ما يستحقان و" 
الد ال كرون و م الع ر لاتوت ق الد ل کر 
منھ| في ذلك بمقتضٍ e‏ عقيدته 
وأمّا القراض؛ فإنة إذا فسَدَ لا يحرم م ما يجحصل بالعق الصحيح. وللعامل 
e‏ المثل إلا في قولو: (قارضتُكَ على أن جي الربح لي) فانه 
وهذا إذا كانت أجرة امل دون الذي محصل بالقسمة أو مساوية( له؛ 
فن كانت زائدة عليه فالعبرة في ذلك بعقيدة امالك إلا إذا ارتفعا" إلى 
حاكم يرى عقيدة العامل؛ فحينئ حكم بعقيدته. 
(۱) المراد السؤال عا إذا كانت عقيدة كل من عامل القراض والوكيل والعبد المأذون مخالفة 
ورت الال وا وال 
(۲) قوله: «أجاب» ساقط من (ت). 
(۳) في (ك): «يستحقاه». وي (م): ايستحقاه به). 
)٤( )‏ في الأصول ا لخطية عدا (م): «مقتفئ)». 
)٥(‏ قي (ك): «والمساوية». 
(1) في (م): «بعقیدته». 
)۷( ف (3ك) و(م): «إدا راد ارتفعا). 
(۸) قوله: «بعقيدة ال مالك إلا إذا ... بحكم» ساقط من (م). 


وأمّا الوكيل والعبد المأذون'؛ فالعبرةٌ في أمرما باعتقادِ امالك فن 
کان للوکی ل جُعْل جاءَ فيو ما سبق ني عامل القراض. 

1 سمال جاع اشر كرا ق زراعة حبرب وبوا ها ساق 
فقا منها الحبوبَ المشتركةء ورج كل مِنَ الشركاء كرا مِنْ ماله للساقية 
المشتركة» فماتَ ثور في الساقية المذكورة بسب الساقية امشتركةء فهل يختصض 
ضمانه بهالكه أَمْ بجميع الشركاء؟ فإن الاءَ المنقولّ مِنَ الساقية للزراعة 
امشتركة قناةً واحدة» وجميع ما يُصرَف علل الزراعة المذكورة مشترك بين 
لمذكورين» والعَلف مشترك؟ 

أجاب: لا ضبان علل بقيّة الشر كاءِ في| يعلى بالثور؛ لان قضية الاشتراك 
في العَلَفٍِ تقتضي أن يكونَ كا لو قال: (أعرنك دابتي لتعلمًها)؛ فإنةٌ يكون 
اا یوت ا و ا ي 
بقَيّة الشر كاء؛ لا: E‏ بهم من الثور بعلفه 

ولو يكن العلف مشتر کا واد و ا لن 
بهم ني الذي بتعا بم ِن الثور" نظراً لترجيح الإشاعةء وهو المعتمد 


(1) في (م): «والمأذون». 

(۲) قوله: «الوكيل» ساقط من (ز). 

(۳) قوله: «في» ساقط من (ك). 

)٤(‏ في (م): «مشتركة). 

(9) قوله: «بہم» ساقط من (ت). 

() قوله: «بعلفه ولو لم يكن ... بهم من الثور» ساقط من الأصول الخطية عدا (ك). 


س ۱ ۱ و ا a‏ ۰ 
ومن جرى عل الانحصار وان كل واحل ينحصر عمل ثور ي نصيبه؛ 
فإنة لا ضان» لكنه مرج وح هناء وهذا من الفروع الخريية التي م تقع لنا إلا ي 
هذه الفتوى. 
e‏ له ےر ر عه کو 
1 مسالة: دار مشتركة يس اثتن» فها أثلة" مشتركة ينها" 
فغرس أحدّخما ني الدار المشتركة المذكورة غص بغير إذنِ شريكه» ومتعهُ 
من الانتفاع بالفرع ا مغرو س فھل یکون المغروس مشترکا بینهما کالدار 
اا مشتركا"؛ فهل للشريك أج رة عل ذلك؟ وهل له له قلعه؟ 


E‏ الغروس م المشترك ٠‏ مشترك بين الشريكين» 
وإدا رضي الشريك الآ خر تقريرَه بأجرة فله الأجرة بعد رضاه بذلك» 


)١(‏ انظر ما يتعلق بقاعدة ا لحصر والاإأشاعة في: «المنثور» للزركشي (۲: )٥ ٤-٤٦‏ و«نحفة المحتاج) 
(: £۰ ) و(¥: 414-41۳( 

(۲) شجرة عظيمة لا ثمر له. «المصباح المنير» (أث ل). 

(۳) قوله: «فيها أثلة مشتركة بينه|» ساقطة من (ز). 

)٤(‏ في (ز): «غرساًا» وني (ت): «غصباً منها). 

)٥(‏ قوله: «ومنعه من الانتفاع بالفرع المغروس» ساقط من (ز). 

(7) في (ك) و(ت): «المغرس). 

(۷) في (ك): «تكن مشتركة). 

(۸) قوله: «الأثل» ساقط من (ز). 

)٩(‏ في (ز): «في». 

 .هسرغ أي: الأخوذ من الأثل المشترك بينهماء فهو مشترك ينها بعد‎ )٠١( 

)١١( ٠‏ في (ز): «الأجرة». 


o۰۲ 


وله( الأجرة لا قبل رضاه وللفرياك طلت قله و الال فل رضاه 


[ مسألة: ذا کان بين الشریگٰن مال مشترَك عل تفاوتِ بإرث 
باقرارهماء فقا صاحبٌ القلیل: (إن له زائداً عل رأس ماله - حصَة بسبب 
ربح حدّث)» وقالّ صاحبٌ الكثير: (لأ محدث ربح» والباقي بعد حصّة) 
صاحب القلیل لي)» فالقولٌ قول مَنْ منه؟ 

أجاب: القول قول صاحب الكثرٍ بيمينه؛ لان الأصلَ عدم الربح» 
واا اف ان الما المشترك حرج منة بتصادقه| القدر المُمَر“ به 
لصاحب القليل» بقيّ الباقي لصاحب الكثيرء وذلك يدعي ربحا الأصل 
عدمّه» فالقول قول غریوو بالیمین. 

فان قلتَ: ففي عامل القراض إذا اذعى ربحاً وقال المالڭ: (لا ربح)؛ 
فإنك تصدق العام عل ا مع ن الأصل عدم الربح» فا الفرق؟ 

ل د ن ن مالك" أثبت للعامل عل ماله عملا في 


(۱) في (ز): «وهل). 

(۲) في (ت): «والشريك». 

(۳) في (ز) و(ت): «وتقریره». 

)٤(‏ في (ك): «حصته). 

)٩(‏ في (م): «المقرر». 

() قوله: «يدعي ربحا» ساقط من (ز). 
(۷) في (ت): «المال». 


6 


مقابلو شیء» فلو صدَّقنا امالك لفات حى ا بالا وهذا صار 
بعص الأصحاب إل أا يتحالفان. 

والصوابُ عندي خلاف ذلك وأنٌ القولّ قول المالك؛ لأن الأصل عدم 
الربح» وعدم استحقاق" العاملء هذا هو الذي تقتضيو القواعد الشرعية 
والشواهد الَرضِية 

ويمكنٌ أن يقال: ما صحَحوه من الملصير إل أن القولّ قول العامل - 
سَبه: أن امالك يدعي أن العام قد استول له عل قدر والعامل ينك 
والأصل عدم الاستيلاءِ قَصْدَقّ العامل حينئذ بخلاف الشركة؛ فإنهما 
ف افا ان مال ال کا ا ذا واا انرا مال اها ت 
OO‏ 


)١(‏ في الأصول الخطية: «المالك». وهو خطأء وقد كنت أثبتها «العامل» ثم رأيتها هكذا عل 
الصواب في «حواشي شرح الروضة) )٠١ :٤(‏ وله الحمد. 

(۲) في (ت): «لكلية». 

(۳) في (ك): «وعدم الربح استحقاق». 

)٤(‏ قوله: «منه كذا» في عله بيا في «حواشى شرح الروضة» ٤(‏ :۱ فقد تقل السرا ج البلقيني 
هذا الإفتاء له هناك لكن بعد نهاية الجواب المذكور أعلاه زيادة ليست في الأصول الخطية 
ونصها: «فلو فرضنا في الشركة أنه دفع مالا لشريكه ثم اختلفا فقال: دفعت إل كذا مشتركا 
بيننا والباقي حدث ربح» فهذا إن كان مع استواء المالين لا فائدة فيه وإن كان مع اختلاف 
المالين ...[بياض])». 

)٥(‏ نقل هذا الجوابَ بطوله الشهاب الرملي في «حواشي أسنى المطالب» (۲: )۲٠١‏ ولم يتعقبه 
ب 


O E اا‎ 
N FE PT OR ETE 


شریکه ام لا؟ 

أجاب: لا يلزمُة ضان نصي ب" شريو الذي عَم منه عل سبيل 
الأمانة. 
(1) في (ز): «في». 


(۲) قوله: «أمْ لا أجاب لا زمه ضمانْ نصيب» ساقط من (ت). 
(۳) قوله: «الأمانة» ساقط من (ت). 


[كتاب الو كالة] 


مسألة: إذا أفسدنا الوكالة بالتعليق» فل جل للوکیل الإقداء 
عل التصرّف بآم ل 

أجاب: الذي يقتضيه إطلا الأصحاب: الجل» و ي کلام الغزالي وغبره 
التصريح ج با لجواز» لکن في «شامل ابنٍ الصبًاغ»" عنِ الشيخ آي حامد: آنه 
ل ا ورد عليه ابن الصباغ» وراجعت «تَليقة الشيخ آي حامر ““» فلم 
أجد فيها شيئاً م ذلك» والصوابُ ا( 


)١(‏ قوله: «مسألة» ساقط من (ت). 

(۲) انظر: «الوسيط» (۳: ٤‏ و«الوجیز» ضمن «العزیز شرح الوجیز» .)۴٠۹:۰(‏ 

(۳) ی (ت): «ني شامل الصباغ». 

)٤(‏ «آبي حامد» تکررت في (ز). 

)٥(‏ قال الإمام النووي في «روضة الطالبين» (6: :)٠١‏ «وإذا أفسدنا الوكالة بالتعليق» 
فتصرّف الوكيل بعد حصول الشرط؛ صح تصرفه على الأصح؛ لرل :لذن وان کان 
الخد فاسدا کال ˆ E‏ بع كذا ولك عَذْر لميه؛ تفسد 
الوكالة» ويصح البيع. فعلى هذاء فائدة فساد الوكالة ا ا لحل المسمّى إن كان 
والرجوع إلى أجرة المئلء كا أن الشرط الفاسد في النكاح يميسد الصداق» ويوجب مهرَ 
الثلء ولا يؤر في صحة النكاح». 
وقد نقل السراج البلقيني هذا الجوابَ أعلاه في «حواشيه على الروضة» .)١١ :٤(‏ 


مسألة: ذا ع الو کل شخصا بأن قال: ع مِنْ زيه فباع مِنْ 
وکيله» هل جور أ 3 
آأجاب: المنقول الاش ولو انخكم الصو بان قال: بع من 
وكيل زير فباع مِنْ زيد؛ فلم أَرَ مَنْ تعرَّصَ هاء والذي يظهرٌ البطلان أيفا"» 
إلا إذا لح المعنى. 
ا مسال الو کل ارا ادا ری ماظه ر فقا فان ے اعد 
اَن سَلَمَ الثَن» فهل للمُوگل تغریځه َم لا؟ 
أجاب: إن“ كان قَصَرَ في ذلك؛ فإن للمُركل ذلك وإِن 1 يضر 
فليس للمُوکل() تغريمٌ الوكيل؛ لأنهُ دفع الثمنَ بإذنه» وللمُوكل مطالبة مَنْ 
قمص الثم . 
گا ۲ کا 8 8 of ۱ E‏ 
]٣٣٣[‏ مسالة: لو وکله في بيع شيء» ثم إن الموكل اوصی به» او کان 
ی وون ہے ۶ 2 ° 2 
عبدا فدبره او علق عتقه بصفة. فهل نقول: ينعزل الوكيل من البيع؛ لا في 


(۱) انظر: «آسنی المطالب» (۲: )۲۷١‏ و«مخني المحتاج» (۲۲۸:۲). 

(۲) صرح في «(مغني المحتاج» (۲: ۲۲۸): بعدم الصحة في هذه الصورة. ونقل الشهاب الرملي 
ي «حواشي اف الطالى» كلام البلقيني هلا ولم يتعقبه. 

(۳) ي اللأصول ا لخطية عدا (ز): «بالشرى». 

)٤(‏ في (م): «إدا». 

)٥(‏ قوله: «تغریمه آم لا ... فليس للموکل» ساقط من (ت). 

(0) ذكر السراج البلقيني هذه المسألة في «حواشيه على الروضة) .)٥۸:٤(‏ 


0۰¥ 
ذلك مِنْ إبطال عَرَض الْوكّل؟ أو نقول: لا ينعزلُ حتى لو أقدم علل بيع ذلكَ 
مع العلم بالحال أو الجهل؛ فان يكون التصر ف صحيحا؟ 

آأجاب: أقف عل نقل في ذلك والأقربٌ أنه لا ينف تصرف 
الوکیل» لا سيا إذا كان وكيلاً في البيع مِنْ غير تعيينٍ" سلعة بعينها“. ولو 
َرَعنا عل الانعزالِ فباعَ جاهلاً به جر فيه ا خلاف في تصرف الوکيل وهو 
جاهل بالعزل» وفیه نظر(٥.‏ 

]۲۳١[‏ مسألة: رجل له علل رجل ين به ضامن» فوك صاحبٌ لين 
الضامن في قبضه من الأصيل فقبضه» وآشهد الأصيل عل الضامن بقبضٍ 
امال كله وعلیه إیصال ما قَبَصَة نُوكله. ثمٌ إن الوکیل حضرَ إل موگله 
ودفع إليه ما قيض له مِنْ َيِه بغبر إشهادٍ عليه» وسافرّ الوكيل. 

ثم صاحبَ الديْن الول حضر إل المديونِ وطالبه بمالهء فقال: 
قبصَةُ مني ويلك فلهْ ق لوگل فأخرجَ لمديون الإشهاد عل الوكيل 
بالقبض» وهر ثابتٌ الحم بقبضه وب و كالته. 


(1) قوله: «ينفذ» ساقط من (م). 

(۲) في (م): «ينصرف». 

(۳) في (ت): «(تعبن). 

)٤(‏ قال في «مغني المحتاج» (۲ ۳۱ عل قول «النهاج» في أسباب انعزا الوکیل: : (وبخروج 
محل التصرف عن ملك الموكل». ما نصه: «وكذا الإيصاءٌ والتدبيرٌ وتعليق العتق کا بحثه 
البلقيني وغبره». وانظر: «تحفة المحتاج» (: €1). 

.)٦١ :٤( ذكر السراج البلقيني هذه المسألة في «حواشيه على الروضة»‎ )٥( 


ثم إن الوكيل حضرَ مِنْ سفر فطالبة َكَل بالمالٍ بطري الكفالةء فقالً 
له الوكيل: (أنا قبضتة لك بطريتق الكفالةء ودفعتة إليك في وقت كذا). فأنكر 
اكل القبص ول يصدق الوكيل على ذلك فأحرج الوكيلى الوكالةٌ والإشهاد 
عل نفسو من المديونِ بالقبيض» وها ثابتا الحكم بمجلس الشرع الشريف 
فا ای ارا رل ا0ن ا ` 

ثم إنه قبضّة له بطريتق الوكالة» فهل يكون تحت يرِ الوكيل أمانةء َم 
یکون مرتباً ي دمه لكونِ أنه كانَ ضامناً له؟ وهل القول قول الكل في 
القبض أ قول الوكيل ني الدفع؟ 

أجاب: نعم» يكون الال الذي كَبِصَة الوكيل نوكل بمقتضى الوكالة 
المتناولة ذلك أمانة في يد الوكيل. وجرد كونِه كان ضامناً لا كان في ذمة 
الأصیل لا يقتضي ان یکول ضامنا لا ق قبصَة نُوَكلِه» والقولٌ قول الوكيل في 
دفع الال للمُوك کل بیمینه ا 

۷1 سسا رجا وکل شخصا وکال غا من جلها فض کل 
حق يتعينُ له قبضة عن هو في جهته وتحتَ يِه بك طريتق ممن شرعيْ» وني 


(۱) قوله: «لا» ساقط من (ز). 

(۲) في (م): «لموكله». 

(۳) أشار المصنفُ إل إفتائه هذا في «حواشى الروضة» (۳: )٠١١‏ ونصه: «لو كان الضامن 
وكيل صاحب الدين في القبض» فيلزم من ذلك: آنه إذا أقبضه لموکله کان أميناً. وقد كتبِتُ 
عليها فوئ في الوكالة». 


0۰۹ 
إجار ما هو جار في ملكو وإقطاعه» وما هو موقوفٌ عليه» وما هو وقف 
تنا منافعة إليها َا جيم“ ذلك بالديار المصريّة» خاصًَة الكامل مِنْ ذلك 
والشاع» وقبض الأجرة عنْ ذلك وغيره" وما يتحصل له مِنْ ذلك وغيرء" 
وقالّ في آخر الوكالة: إنة كلا عُزلًّ الوكيل الکو فهر وکیل متم 
OR‏ 


ثم تون الول إل رحة الله تعال واستقرٌ عل الإقطاع ولده» وأشهدَ 
عليه: نه وله ني جیع ما کل فی وال علل ما ص وشرح بعد أن فرئث 
عليه الوكالة امذكو رة مِنْ أوطما إلل آخرهاء وقَهِمَ معناها. 

ن إن لوكي المذكور ة قب مبلخاً كله الثاني عن استأجر من الوكيل 
إقطاعة بابلاو الشامية فحضر شخص بيده وکال ِي الول الثاني أنه وکله 
في إيجار إقطاعه بالبلا ر الشاميّة» وقي الأجرة عنه» وأنة عزلّ كل وكيل 


ا 


لَه فی ذلك غیژه وتاریځٌ وک لته وما فيها من العزل قبل قبض الوكيل 
اذكو للمبلغ المذکورء فھل یکون قب الوکیل الأول صحیحا ام لا؟ 

وإذا كانَ صحيحاً فأراد الوكيل الثاني أن يدعي عل المستأجر أو عل 
امتتحدّث عن بالمبلغ الذي قبصة الوكيل الأول فهل يُمَكَنْ مِنْ ذلك اَم لا؟ 


(1) في (ك): «جمع». وف (م): هو جميع؟. 

(۲) في (ت): «أٌو غيره». 

(۳) في (ت): «آو غبره». 

)٤(‏ قوله: «الشامية فحضرَ شخص ... إقطاعه بالبلاد» ساقط من (ت). 


01١ 


وإذا اتف أنه قب من المتحدّثِ عن المستأجر شيئاً مِنْ ذلك» فهل 
للمستأجر المذكور استرداده منه آَم لا؟ ن للمستأجر المذكور مطالبة 
الوكيل الأول با قبضة منه علل الوجو المذكور آَم لا؟ 

آجاب: یکون قب الوکیل الأول صحیحا عملا بقولِ الول 
كلا عزلٌ الوكيل المذكور فهو وكيل مستمرٌ عل وكالته)» والعزلٌ العام الذي 
بي الوكيل الثاني وإ تناو الوكيل الأول ول تقل بصحَة تعليق الوكالة كا 
هو المد فاص ف الصادز س الركيل الأول نافد بمقتضن الإذن الذي 
لايجحصل إرادة مانعة منه. ۰ 

وليس للوكيل الثاني أن يدعي علل المستأجر ولا علل المتحدَثِ عنه 
بالمبلغ الى قبضة الوكيل الأول. 

وللمستأجر أن يسترةً من الوكيل الثاني ما قبصَّة من المتحدّثِ عنه 
عل الوجو المذكور. ۰ 

وليس للمستأجر المذكور مطالبة الوكيل الأول با قبضة منه" لوكلِه 
عل الوجه المذكورء ولا عَلَْةَ له معة فيهء والعلْقَةٌ ني ذلك بينٌ الوكيل المذكور 
وموگله. ۰ 
(۱) قوله: «استرداذه منة أ لا؟ وهل للمستأجر المذكور» ساقط من (ت). 
(۲) في (م) و(ز): «يقل». 
(۳) انظر: «روضة الطالبین» .)٠۲:٤(‏ 
(6) في الأصول الخطية: «إدارة». 


() في )م( و(ز): «عا). 
(0) قوله: «منه» ساقط من (ز). 


٥۱١ 


مسألة: رجل قال: (لله عل أن أتصدَقّ عل رجل مِنَ المسلمين(“ 
فقيو مالکيٌ بالف درهم)» ثم وکل ويلا في وفاءِ نذره عارفا بمقالته» فدفع 
الوکیل امال إل" مراهق فقيو مالكيٌ لدخولِه في زمرة الرجال؛ سند 
بقوله تعال: وت منیا رجالا کنا ناه € [النساء: »]١‏ وقوله: لون کارا 
AIEEE‏ ¢ [النساء: ١۱۷]ء‏ ونحو ذلك» ولقوله عي: «فلاول رجل 
و ا ورو و ا ا 
رقف علل المالكيةء فإنه يصرّف له 

a a A ES AS, 

فهل یکون الوکیل متثلاً لأمر الو کل ودرا ذمَنهٌ مِنْ نذره آَم لا؛ فيجبُ 
عل ا ۰ 

ولو كانتِ الصورة بحالجا ودفعَ الوكيل الال لرجِاْنِ بالصّفة المذكورة؛ 
ظنا منة أن قولّة: (رجل)؛ المراد به الجن لا الوّحخدة كا لو قال: (إِنْ كان ما 
ي بطنِك ذكرا فأنتِ طالق) فولدَت ذكرَيْن» وفيها ما عَم في (باب الطلاق) 
و(الوصية) فھل یکون الوکیل متثلاً لأمر الول وتبرا دة مِنْ نذره؟ 


() قوله: «من المسلمين» ساقط من (ت). 

() قوله: «إلل» ساقط من (ك). 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الفرائض» باب ميراث الجد مع الأب والإخوةء رقم الحديث 
(۷۳۷)» وباب: ابني عم أحدهما أخ للام والآخر زوج» برقم .)٦۷٤١(‏ ومسلم» كتاب 
الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولی رجل ذکر» برقم .)١١١١(‏ 

.)١١١:۸(و‎ )۱۹۷ :٩( انظر تفصيل ذلك في: «روضة الطالبین»‎ )٤( 

)٥(‏ في (ك): «تبر». 


o۱۲ 


ولو افق نظيرٌ ذلك ني الوقف» فقال: (يُصرَف من ربعو لرجل فقي 
مالكيّ يوم بالوظيفة الفلانية» ولرجل يقومٌ بالوظيفة الفلانية)» وقرَرَ الواقفف 
في حال حياته ني كل واحدة ِن الوظيفكيْنِ رجلاً بالصقَة المذكورة ثم مات 
فنصب الناظر مراهقاً ني إحدى الوظيفتين ورجآيْن في الوظيفة الأخحرئ فهل 
يصح هذا التقريرٌ أمٴلا؟ 

أجاب: لا یکون الوکیل متد مر اكل ولا را ذم ِن نذره وب 
على الوكيل ضبان ما تصرف فيه عل الوجو المذكور. 

NO E Ia, 
فان الذلل قد قام على أن المراة‎ ۱۷٦ #وان کانوا إو رجا لا 4 [الساء:‎ 
الذكور لإجراء هذا احکم علیهم ون کانوا ئي حال الرّضاع» بل في حالة‎ 
احمل وهذا لا يکون في قول القائل: (لله عل أن أتصدقَ عل رجل من‎ 
المسلمينّ فقيو مالكي)؛ فن اللفظطٌ في مثل هذا يقتضي عدم الاكتفاء ا‎ 
الذكورةء فلا يكون مساوياً مقتضى الدليل المذكورء وكذلكً الكلام ني الحديثِ‎ 
امذكور. وحينثذ تَعيَنَ بمقتضى اللفظ المذكور والعُرْفِ صرف ذلك إل البالغين.‎ 

ss 

وأمّا إذا وَقَفَ عل المالكيّة فالصرف إل المذكور يقتضى' الإطلاق 


کا وو 


واف ارقم الطات الذكرة 


(1) في (ت): «بمقتضیٰ». 


o۱۲ 


وأمّا إذا صرف الال E‏ المذكورة؛ فان کان ذلك 
لرجلين مراهقين عل م مُعتقده؛ فن ذلك لا عند به کا سب في الواحد. 

وإن كان الصرف للبالعبْنٍ بالصفة المذكورة؛ فإن سَوْى بينهم| ضَونَ 
الصف لَنْ اراد الوکیل أن يمل له» وإِن لم سو فمن اختار أن كمل له 
ضمر له بقَيّة الألف. 

وأمّا ما ذَكرَ في الطلاق والوصيّة فى صورة (إِنْ كان ما ني بطنها)؛ فليس 
) نظيرَ ما نحن فيه؛ لأنة يتعين ني صورة الوصيَة الصرف إلى الذگرينء ول يقل 
أخا ها ال فطل التنظبر. 

وقد يقرب ّا نحن فيه ما إذا قال: (إنْ كان في بطنها غلامٌ فأعطوهُ 
كذا)» فولدت غلامين» فما إذا صسحنا الوصية يصر فة" الوارث" إل م 
شاءَ منهم| عل الأصح» وني وجو: بورع عليهاء وني وجه: يوقف إل أن يبلغا 
ويَصطلحا عليه . 

ا یت و و ی ا 
الوصية يتخ َر فيها الوصيٌء ولا يوَرّع؛ لأن الإهام قائم» ولا نظرَ إل التو حي 
ولا إل الجنس. وفي صورة الوصية" ما يقتضي التو حيد بقوله: (فقيو مالكي). 


(1) في (م): «إلى الرجلين». 

(۲) في (م): «نصرفه». 

(۳) قوله: «الوارث» ساقط من (م). 
)٤(‏ انظر: «روضة الطالبين» .)١١۷ :٦(‏ 
)٥(‏ في (م): «الصورة). 


ولا يصح ما فعلَةُ الناظرٌ ني صورة الوقفِ مِنَ التقرير؛ لا فيها مِنْ قيام 
الدليل عليهاء ولا سِا وقد قرَرَ الواقف مَنْ ذكر ما يقتضيه ما صد مِنْ 
e‏ 


ر 


E A A 
فھل یکون أميناً؟ وعلل تقدير أمانته؛ هل يكون القول قولَةٌني | ا‎ 
ااب رآ عا ما فا عا ال اكور والقرل و‎ 


ر د ا 2 


لىمى نه بیمینه في دفع الال لوگل ولا سیل أنه N Ea‏ 
أحدها: اا ٤إا‏ نة أو بتصدیق الو كل. 
والقای: آن لوگل ساط عل ذلكء وید قرز ما سبق 9. 


]۲٠٠١[‏ مسألة: لو اع الوکل: أن الوکیل باع بدونِ تَمَنِ المثل بعَبنٍ 
فاحش» وادعیٰ الوکیل: أنه إنا باع بث شمن المثل. ولا تظهر بينة توافق قول 
أحٍهماء فهل اقول قول الكل أو الوكيل ؟ 


(۱) في (ت): «هدر». 

(۲) في (ت): «يسقط». 

(۳) في اللأصول الخطية ما عدا (ك): «يثبت». 

)٤(‏ قوله: (سلاطه» ساقط من (ت). 

() في مطبوعة «حواشى الروضة» ٤(‏ : ۸): «تقرر). 

)١(‏ ذكر السراج المأقيني هذا الإفتاء له في «حواشيه على الروضة» .)٥۸ :٤(‏ كا نقله عنه 
الشهابُ الرملي مائلاً إليه في «حواشى ي آسنی المطالب» (۲: .)۲۸٤‏ 


0\٥ 


أجاب: القول قول الو كيل بيميته'؛ لأن الو كل يذعى خيانتة وتقصبره 
وضماته» لا سيا إن كان بعد التسليم» هذا هو المعتمد. 


مسألة: شخص وکل وکیل في يجار رزقته وقبّض خراجهاء 
وذكرّ له أن عادته أن يصرف العشرَ من حصو ها لَنْ يقبضهاء ورصي 

A‏ ٍ ۳ ا ی و و 
الوكيل وقبضها سين وهو يصرف العشرء وأَجَرّ في السنة الثالغة““ وقبض 


(YAS : ۲( اعتمده الشهاب الرملي في «حواة شي آسنى المطالب»‎ )١( 

(۲) انظر: «(روضة الطالبين؛ (6: .)١۴١‏ وقد نقل السراج الَّيني إفتاءء هذا في «حواشيه على 
الروضة» )۷١ :٤(‏ وزاد عليه فقال: «ووقع في «فتاوى البغوي» في أول الوكالة بعد مسألة: 
(إذا قال الموكل باع موكلي بالعين. وقال المشتري: بل بشمن المثل). فالقول قول الموكل 
بيمينه؛ لأنه يدعي فساد العقد والأصيل بقاء ملكه. فلو أقام كل واحد بين فبينة المشتري 
أول؛ لأن عندها زيادة علم» وهي انتقال الملك له من البائع. انتهى. 
وما ذكره أولاً من أن القول قول الموكل؛ أجراه عل ما صكحه في البيع من أن القولًّ قول 
مدعي الفساد. والأصح خلافه. 
وقوله (الأصل بقاء ملكه) يُعارضه: أن الأصلَ عدم تضمين الوكيل والقابض منهء والموكل 
يدعي خيانة الوكيل وتقصيره» والأصل عدم ذلك» وقد صحَحوا: أن القولّ قول الوكيل 
في) إذا اختلفا بعد تسليم ابيع أن الوكيل هل قبض فالقول قوله؛ لأن الموكل يدعي خيانته 
وتقصيره. وما ذكره في [اليمين] لأ يتم على طريقته. 
فإن قلت: فإذا اختلف الرشيد والوصي في صدور المبيع بلا حاجة أو بلا غبطة؛ فإن القول 
قول الرشيد! قلتٌ: الفرق أن الرشيد م يسلطه على البيع» بخلاف الموكل هنا. انتهت» 
والكلمة بين معقوفتين من تصحيحي» وهي في المطبوعة: «السنين». 

(۳) قوله: «أن» ساقط من (ك). 

)٤(‏ في (م): «الثانية). 


A 


الأجرة ففف ل امرك ال فق و وأو الباقي عند 
i e ROE‏ والشمُن عنه» فھل 

منعه بقية العشر؟ وهل يلزمه امنأ 0 

أجاب: SS‏ مقتضياً لاإلزام 
بالعشر المذكور. وإذا كان العْشْرٌ يزيد وينقص بحس التحصل فلا يلزءُ 
بمجرد ما ذكرَ إلا أجرة المغل. 

وإن كان العْشْرٌ لا يزيد ولا ينق وهو معلومٌ فيا وصدرَ ما يقتضي 
ا من جعالة أو إجارة؛ فإنه ليس لصاحب الرّزقة منع المذكور مِنْ 
مُسسَحَقو المذكور. 

[۲! مسألة: شخص اتب فرساء ثم افر لغرض مِنَ الأغراض 
ا اعاعا ران ال اق ق ارك ا 0 موا ع 
الول كدب افر الذي ار بأنهُ ۶ اشتری الفرسء فعندَ ذلك رَجَع الرٌ عنِ 
الإقرارٍ بالبيع» فهل يرج عل الوكيل بالثمَنِ بها فعلَهٌ وضيَعَ الثمَنَ“ آم لا؟ 


(۱) في (ت): «(وصرف)». 

(۲) في (ت): «وادعیٰ». 

(۳) في (ت): «أو الثمن». 

)٤(‏ في (م): «مقتضاه الإلزام). 
)٥(‏ آي: قبل ابة. 

(7) في (ت): «أنه). 

(۷) قوله: «الثمن» ساقط من (ك). 


أجاب: نعم" يرجع عل الوكيل. 

٤۲١‏ ] مسألة: شخص أرسلَ مساطيرَ مح شخص» ول وله بل أذنَ 
له ني المطالبة؛ فن تحص شيءٌ دفعَةٌ إل شخص ستَاهُ له» فطالبَ 
فدقعَ له دنانير» فدفع ذلك إل الشخص.» َّجَح عليه الدافع ب أقبقة له 
لكونه غي وكيل شرعيّء ونو صاحبٌ المساطيرء فهل بُطالبٌ الشخص أو 
الدافع أو في التركة؟ 

أجاب: إذا كان الذي دقع م الدناني قد صدَّق المدفوعَ له علل أنه وكيل 
شرع في القبض فقذ ظلمَه بها أحدَه منةٌ بالقوةء فيرع المظلوم فيه عل مَنْ 
ظلمَةٌ بالأخذٍ المذكور. وإِن لإ يصدَفةُ علل أنه وكيل وإنا دفعَ الذهبَ له عل 
أن يسلَمَةٌ لصاحيه؛ فل أن ناذه مه ذا ا لصاحبه. 

وما دفعَةٌ القابض إل الشخص المذكور فقذ وقح الموقِعَ عل اعتقادِ الدافع 
إن كان عن دين له عل صاحب المساطير» فلا رجوع له عل صاحب الدَيْنء 
وهو الشخص المذكور» ويرجع عا ليون لاه رل ا إذا ّى 


ديه إذنه. 


:5 س 


وقد يتيل أنه لا رجوعَ له عليه» وله وجه» ولك الأرجح هذا. 


)١(‏ قوله: «نعم» ساقط من (ك). 
(۲) في (ك): «دفع». 

(۳) في (م): «فهل». 

)٤(‏ في (ت): «منزله». 


وأمّا إن كان صاحبُ الدَيْنٍ هو الشخص المذكور أَحَدَه وديعةً لصاجب 
المساطير؛ فَدَيْنْ صاحب المساطبر باق عل المديون» وما أخذه لودع مُسْتَحَقّ 
لصاحب المساطير بزعم صاحب المساطير. 

1 مسألة: رجل مات وله وال وزوجة وأولادٌ منها ومن غيرهاء 
وله أحوانء فأقامَ الوالد أحدهما وكيلاً ني رد الأجوبة لَنْ يدعي أن له دينا 
ا و فاتفق أن اذغ والد الزوجة عا 
الوكيل المذكورٍ بأمورء فأجابَ الوكيل با لجواب الشرعيّ» ووقعتِ المنازعة 
ين الوكيل المذكور وبين والرِ الزوجة مدَّةء ثم ادَعى وال الزوجة علل الوكيل 
الذكور: بأنةٌ وضع يده عل تركة أخيه» فأجابَ الوكيل بالإنكار وحَلَّفَ عل 
ذلك اليمينَ الشرعيً. 

ثم بعد مدّةٍ طلبَ الحاكم مِىَ الوكيل أن يوقي الصداق» فقالّ الوكيل: 
(آنا ما وضعت يدي عل شيءٍ ولا تحت يدي شيء)» فقالّ الحاكم المذكورُ 
للنقيب: (وَديه الحبس)» ولیس للقاضي علل ذلك مستند شرعيٰ» فحبس 
امذكورء وأقام ني الحبس أياماً ثي حرج وأَلرَمَهُ الحاكم بأن عرص الزوجة 
الذكورة دارا ينسب وكا للميّت» فعَوّصَ الوكيل في رد ا لجواب ولیس وكيلاً في 
التعويض. 

فهل كان يحل للحاكم أن حبس الوكيل المذكور عل الوجه الذكور أ 


٤ (۱(‏ (م): «في أخحذ رد). 


-AbÎ 


لا؟ وهل ذلك قادځ ني الک٥‏ آم ل وهل ما صدر من جور ومیل عن 
الح أ ۹ وهل يصح التعويض الصادر ِن الوکیل بمجرد کون وکیا 
في رد الجواب آَم لا؟ 


أجاب: ما كان يحل للحاكم أن بحس الوكيل عللْ الوجه المذكورء 
وذلكٌ قاد في الحاكم وجَوْرٌ وميل عن الحق» نسأل الله تعال العافية مِنْ 
ذلك» ولا يصح التعوي الصادرٌ من الوكيل بمجرَدِ ما ذكر. 


(1) في (ت): «الحاكم». 

(۲) قوله: «وهل ذلك قادح ٤‏ الحکم آَم لا» ساقط من (م). 
(۳) قوله: «آم لا» ساقط من (ت). 

)٤(‏ قوله: «علل الوجه» ساقط من (م). 


OY ° 


[كتاب الإاقرار] 


]٤[‏ مسألة: رجل قر ني مرض موه أن في دمه لزوجټه ولاپنو(“ 
کذا وکذا درهما قر" رب ها ني ذمټه متفاصلاً والمبلغ المذکوز ا 
وأضاعه» وهو کذا وکذا مثقال ذهب زرکش مطرّز» وکذا کذا مثقال ع 
وکذا وکذا أو لؤلؤ فهل يصح ذلك املا وإذا يصح إلا ما أقرٌ به» فهل 
القول قول الََرّ هماء أو لا بد مِنْ إجازة بقية الورثة؟ 

أجاں: لیران فا و کی ا 
اللؤلو الذي ب يصح السَكَمُ فيه» والذهب المطرَز به الذي رادت القمة ف 
بالصنىة( ض انه معر و في المبسوطات”) واختلف الاختيارً فيها. 


(۱) في (م): «ولابنته». وني (ز) و(ت): «ولابیه). 

(۲) تقدم أنا: القطعة من الفضة. والمراد الفضة الخالصة. 

(۳) قوله: «(کذا» ساقط من (ت). 

)٤(‏ في (ت): «ولا بد). 

)٥(‏ في (ز): «لصنعة). 

(1) وذلك في كتاب الخصب فذكر في «روضة الطالبين» :٥(‏ ۲۳) في بيان كيفية ضان الذهب 
والفضة الغير مضروبين أن أتلف حلياً وزنه عشرة وقيمته عشرون مثلا؟ أربعة أوجه» 
قال: «أحدها: يضمن العين بوزنها من جنسها والصنعة بقيمتها من غبر جنسهاء سواء كان 
ذلك نقد البلد آم لا؛ لأنه لو ضمناه ا لجميع با جنس لقابلناعشرة بعشرين وذلك ربا = 


o۲١ 


وإذا/“ افر هذا َر بالدراهم بناءٌ عل ما قَومَهُ وأعقبَ لإقرار ا کر 
فول کلامه صحیح؛ وهو الإقرار بالمبلغ. 

وما عقب بو إن كان ني التقويم مساوياً ِا ذِر ل يتخرَح عل تعقيب 

الإقرار با يرفعه"» لأن" ذلك في إبطال الإقرار ه صله بحت یکو 

الذي أعقبه e‏ وأمّا هاهنا فالذي اأ عقبه به یلزمه بتقدیر 
بطلان الإقرار بالدراهم الث في لهمثل. ٤‏ 

وني المطزز يوافق إقرارُ 0 ربسا إذا كانت الدراهمٌ غالب تقر 
البلدء ولا يخالف مَنْ يقول: يعرم ذهباً ِن كان نقد البلٍ ذهباء ولا بال 
بالتفاضل في الإتلاف. 


وقول مَنْ يقول: يَعْرَمٌ عن الذهب ذهباً وعن الصنعة درام إن کان 


= والثاني: يضمن العينَ بوزنها من جنسها والصنعة بنقد البلد كما لو أتلف الصنعة وحدها 
بكسر يضمن بنقد البلد سواء كان من جنس المكسور أم لا. والثالث: يضمن الكل بغير 
جنسه تحرزاً عن الفاضل وعن اختلاف الجنس في أحد الطرفين. والرابع - وهو أصحها - 
يضمن الحميع بنقد البلد وإن كان من جنسه ولا يلزم من ذلك الربا؛ فإنه إنها يجري ني العقود 
لاني هذه الغرامات». وهذا النقل يفيد في فهم ما بآتي في ا لجواب. 

(۱) في (ت): «فإذا». 

() في (م): «(یعرفه»» کان قال: له عل أف من ثمن خر أو كلب لزمه الألف؛ لأ فقت 
الاقرار با يرفعه فيلغو. انظر: «روضة الطالبین» :٤(‏ ۳۹۰۲) و«أسنى المطالب» (۲: .)١١١‏ 

(۳) في (ك): «لأدّى». 

)٤(‏ قوله: «به» ساقط من (ت). 

)٥(‏ قوله: «شیء» ساقط من (ز). 

)٦(‏ فى الأصول الخطية عدا (ك): «ويخالف». 


o۲ 


نقد البلد 2 وهذا ا و فان فق بقية المستحقينَ 

ا فقالت و والبنت: (ما د التي 
قر با)» وقالّ بقية المستحقين: (ما لكمْ إلا ما فصَلَه)» أو بالعكس؛ اجيب مَنْ 
فل بف ال ووا ع اي 


کہ کم 


]۲٤١[‏ مسألة: : شخص أقرّ في مرض مويه أن جيع الملكِ الفلانع وقفٌ 
عليه مدة حياته» ثم مِنْ بعِهِ علل أولاده وأولادِ آولادِهِ عل ما عيَنَ في كتاب 
الإقرار بذلك» ثم مات» فهل يصح هذا الإقرارٌ ويستمرٌ ذلك وقفاً بمقتض 
ما قر به وشَرَط وعيتة َم لا؟ 

أجاب: الإقرار صحيح» وأمّا نفوذه؛ فإنه يتمذ في حق غير اء لأنةٌ لا 
یمکنة إنشاءُ الوقفِ على نفيه» فلا ينم إقرارةُ فيه ويمكئة إنشاءٌ عل غير 
فينفذ إقراره بذلك. 

 ۷[‏ مسألة: رجل له ابتتان» باع إحداشما جصة في بستان» وأ 

قبض الثَنِ ول تكن أ َصَتة شيئ ثم توفيت» فهل ل إقامة الب عل 


إقرارها باما۵ ل مفب تقبِضَة شيئا؟ وهل يقل رجل مع يمين ا لمعي أو رجلّ 
وامرآتان؟ 


(1) في (م): «ما لا). 

(۲) في (ز) و(ت): «(حصته). 

() قوله: «له» ساقط من (ك). 
)٤(‏ في (م): «بأنه». 


of 

أجاب: نعم» للأب ذلك إذا ذكرّ تأويلاً رجه عن أن a‏ 
بالبنةء والشهادةٌ علل إقرارها بأا تقض الأب شيعا مساعدة للتأويل المذكور. 

وللمسألة استمداد من صورة المرابحة والحوالة في صورة العبلِ الذي 
أقرّ السيد ب بعنْقّه» ومِنْ صورة الوقف التي فيها النص» والمعكَمَد هنا ما كتبناه. 

ثبت الإقرار المذكورٌ بالشاهدِ واليمينِء أ برجل وامرأتين. 

[] مسألة: إذا أ ر الأصل للفرع بشيءِ ويُه للفرع ملك هل 
يؤاتحذ به ويصير ملكا للفرع؟ 

أجاب: يؤاححذ الق المذكور بإقراره. 

[۲۹] مسالة: الإقرارني مرض اموت لأجنبيّ هل يصح آَم لا؟ 

أجاب: نعم يصح هذا الإقرارٌ إذا ل يكن هناك عَيبة العقل بإغاء أو 
غیره. ثم إن کان هذا الإقرار إنشاء عن تيع في رض الموت؛ فإنة تحتاج إل 
إجازة الورثة في الزائ عل الثّث» وإ يكن عن تع في مرض الموت؛ فان 
لا تحتاج إل إجازة الورثة في الزائد. 


STE مسألة: شخص أقَرٌ أنه لا ب‎ ]۲١[ 
بمسطو ولا بغر ا اع عليه بمسطور قبل تاریخ‎ 


أجاب: الإقرار صحيح معمولٌ به» وذا اع بشيءِ مِنْ ذلك؛ فان 


)١(‏ قوله: «مسألة» ساقط من (ت). 
(۲) في (م) و(ز): «(غیره. 


o4 
قال: (1 ارذ وقت الإقرار)؛ فل تحليف ححصره» وإن قال: (1 أعَلَمه حالة‎ 
الإقرار) ولم يكذَبَهُ ظاهرٌ الحال؛ فن القولّ قول ني ذلك بيمينه» وله أن يطاليهُ‎ 

به بطريقه المعتبر. 

]۲٠١[‏ مسألة: شخص أ أن هذا البناءَ لفلانء ثم ثبت الاما 
حائڙ للبناءِ عند حاكم مالكيٌ» ثم باعه» فادعى عليه لمر له با ملك فتمسَكَ 
بالشبوت» فهل يقَدَح إقراره الأول في الثبوتِ مع إمكان انتقاله؟ 

أجاب: اعتراف المذكور أولاً قادح في الذي صدر منهُ من اعائه املك 
وما قامث بو البيْنة المذكورةٌ لا حَلّصُ إلا أن تشهد بالانتقال من لمر له إل 
الق ونحو ذلك؛ فإن“ يجوز أن يَعكَمدَ البيّنةَ ظاهرَ اليد والاستمرارً الذي 
ارتفعَ بإقرار لر المذكورء والأصل عدم الانتقال. 

[۲۲] مسألة: إشهادٌ فيه: (أقرٌ فلان أنه لا يستحق ولا يسْتَوْجبُ فى 
الدار الفلانية المحدودة مِلكٍ فلانِ وفلانِ وبقيّة ورثة فلانِ جد المُمَرّ فى 
عل الوجو الشرعيّء وأنْ ما انتقل إل المُقَرٌ المذكور مِنْ عَّهِ فلانِ بالإرث 
احص بو الْمَرّ هما وبقية الورثة بالطريق الشرعيّء وذلك بعد اعترافه بامقدار 
الل الهم ع ا ا د عار ها 
ولا دعوی ولا مطالبة ولا شيا قل ولا جَل)» هل هذا الإقرار صحيح؟ 


() تعليل لكون البينة لا تخلص إلا أن تشهد إلخ. 
() قوله: «فانه بجوز» تکررت في (ت). 
() قوله: «فلان بالإرث ... من عمّه» ساقط من (ت). 


oo 


أجاب: الإشهادٌ عل الإقرار المذكور صحيح» والجهالة ۳ صح 
الاقرار. 

sn E 
آخر کلامه؛ ن کب مفعوله» ودل ما صرح به آخراً علل ن مفعوةُ (شيتا»‎ 
ولكنْ ل يُعْلَمْ من إقراره ما يستحقة المذكورون في الدار ا مذكورة» وهذا يظهر‎ 
مِنْ حصر الورثة ني غي ما انتقل إلى َر له.‎ 

وأمّا ما انتقل إليه؛ فإنة لا ُعْلَمٌ مِنْ إقراره القدر المتتقل لكل واحلِ مَنْ 
۰ 

وإذا ظهر بطريق شرع ما يقتضي تسوية ي ذلك أو تفصيلاً فن عمل 

به« فإن ل يظهر فإنه يرجع و إل قرفي بيان ذلك» E‏ الحا في 
قدر ذلك علل باه مِنْ طريق آخر» والقضاء بالتسوية نظراً للظهورٍ خالفه 
ا 

۳1 ] مسألة: شخطل " أشهد علل نفس أن لزيد في ذمَيهِ ألفَ درهم 
خار جا عا تضمتة حط آخيه فلان» وهو مبلغ ثلاث آلاف درهم» فهل ظاهرٌ 
ذلك إقر ره بالثلاثة آلافي دره 7 الأخرى اَم ظاهرُةُ الضمان عن أخيه؟ 


(۱) في (م): «من». 

) (۲) في (م): «توقف». 

(۳) قوله: «(شخص» ساقط من (ز). 
)٤(‏ قوله: «درهم» ساقط من (ك) و(م). 


°۲ 


أجاب: ليس ذلك ظاهراً بإقراره بالمبلغ لى 2 ات 
والإمام الشافعي رضي الله عنهُ لا يرم ني الإقرار إلا باليقينِ في القدر لمر 
O E E O‏ 
لبلع ار بو لا علق له بامبلغ الذي بخط الأخ» فذاك حك خر ر 

وقد يستشعر منة الإقرار» لكنْ ليس بالظاهر المعتمد. 

٤[‏ ۲] مسالة: رجا أ قر لخر بمبلغ ستة آلافِ درهم وست مز 
درهم ثقرة» منها س مثو درهم رة الو بدلّ قرض شرعيّ وبقيَةٌ ذلك 
ق بض عنة الوص الشرعيٌ» وكتبَ الشهود ذلك كا أ به فهل ذلك جا 
ن لاء لكونه جح في إقرارو ب رضي وض ؟ 

ا وی ا 

[] مسالة: إذا أف را لخر بالف درهم نقرو تقرةٍ إل شهر مثلا 
O CA A‏ 


E ON‏ وما الأزّل في شيط فلوس 


(۱) قال ا رضي الله عنه ورهه: : «أصلى ما أبني عليه الإقرارٌ اتباع اليقين واطراح 
السك والعَلّبة؛ إذ الأصل براءة الذمة). انظر: «نهاية المطلب» (۷: ۳). 

(۲) هذه المسألة ساقطة من (ز). 

(۳) قوله: «(رجل» ساقط من (ك). 

)٤(‏ هذه المسألة ساقطة من (ز). 


)٥(‏ في (ت): «جدد»). 


o۷ 


الل إذاكانث َرْضاًأؤ ءوض هل الأول Î‏ 


أجاب: اللإقرار المذكور صحیح» و الخلاص في ذلك أن يَكتبَ 
الموتقون": (إِنٌ فى ذمة فلاب ِن اغلوس الجدئ> وبضط ذلك بالوزن 
بالأرطال' والقنطارء ولا يضر حينئلِ ان يکون في الفلوس کبيڙ وصغير؛ 
لأ اجهل بالوزنِ والعدد ليس بضابط لا يقعٌ فيه مِنَّ الاختلاف مِنْ جهة 
كر الفلوس وصعرها. 

ge مسألة:‎ ]۲٠[ 
لايقدرٌ عل ذلك إلا كذلك» ثكٌ اع أنه قاد عل الوفاءء هل قبل قول‎ 
؟‎ 

أجاب: يلزمُة العمل بمقتضى إقراره أنه لا يقَدِرٌ علل وفائه إلا كذلك 
إلا أن بقيم ينه أنه حدتَّ له مال بعد الإقرار المذكور» أو يقولً: (كان له 
مال عة عند إقراري امذكورء وق ظهر ني بعد إقراري الال الذكور) 
وأقامَ بيه بذلك؛ فحينعنٍ له مطالبتة عل حَسَّب حَسّس الال الذي ظهر بالطريقي 
ارغ 


(۱) قوله: «الجدد» ساقط من (م). 

(۲) في (ك): «والخلاف». 

(۳) في (ت): «الموقعون». 

)٤(‏ في (ت): «با لا بطال». 

)٥(‏ ف (ت): «اختلاف». 

)١(‏ قوله: «إلا أن يقيم بينة ... بالطريق الشرعي» ساقط من (ز). 


o۸ 


]۲٥۷[‏ مسألة: : شخص رَسم عل شخ ص حتیٰ أقرٌ له بٹی ء» فهل 
الترسیما " قرينة داه عل الإكراء أ لا؟ وهل القول قو بيمينه في الإكراءٍ أ لا؟ 

أجاب: الترسيم م قرينة دال عل الإكراه والقول قو بيمينه في الإكراى 
نص الشافعى رضى الله عنة عل ذلك. 

E CE E NNE 

۵ه ا ر e E‏ 2 
فصدر" من عل إبراءٌ لعمرَ المذكور ولزوجو خالة عل المذكور» وصورتها: 
(إن علا لا ر تح يستحق علل عمرَ ولا علل زوجټه دعویٰ ولا طلبا بوجه ولا 
سا روا ف و ادها بی روا ررر ولا او ی 
ولا وَديعة ولا عاريْةء ولا قماشاً ولا أثاثاًء ولا مَصاغاً ٠©‏ ولا تحاساً ولا 
علقة ولا دواباء ولا إرثا ولا موروثا سیب والدويوسف ولا سنب غر 
ولا أجرة ولا إجارةء ولا دعوى ولا محاكمةء ولا يمينا بالله تعالء ولا شيعا 
قل ولا جل لا مضیٰ مِنَ الزمانِ وإ يوم تارخه). 


(۱) رَسّم عل کذا: کتّب. «تاج العروس» (ر س م). والترسيم يعني: الحجر أو التوقيف أو ما 
يقابل ي عصرنا الإقامة الجبرية أو المراقبة ويقال: رُم على فلان؛ أي: وضع تحت المراقبة 
انظر: «معجم الآلفاظ التاريخية في العصر المملوكي» للأستاذ دهمان (ص٤٤)‏ و«التراتيب 
الإدارية» للمحدث الکتانی .)۲٤١:۱(‏ 

() انظر التعليق السابق. 

(۳) في (ز): «(قصد). 

)٤(‏ في (ز): «مضاغا». 

)٥(‏ قوله: «ولا إرثا» ساقط من (ت). 


۹ه 


و ار عمرٌ المذكور: أنه لا يستحق عل عل شيئاً عا ذَكرَّ علا ولا 
ا قل ولا ال ار وتصادقا علل ذلك تصادقاً شرعيا مورّخا 
بعد ذلك اع عم امذكور علل رجي روج علي المذكور- 
فی دار بیدِها قیراطانِ ونصف' " من الدار المذكورةء والدارٌ المذكورة بيد رجه 

وتصرّفِها قبل تاريخ البراءة المذكورة وإ الآن. 

E‏ ر ت ن ص 

فهل إذا ثبت آن لا مه الحصة المذكورة وانتقلت إليه باللإرث الشرعي 
بستحق ذلك عل رحو المذكورة أو سقططً 0 استحقاقة بوجود البراءة المذكورة 
منه؟ 

٤‏ : م 

أجاب: بواححذٌ بمقتضیٰ ظاه ر إقراره فإن قال: ارد" ما اڏعيت به 
قبل قول وله تحليف خصوه. 

وان قالّ: (كنتُ ناسياً هذا الذي اذَعيتٌ بو)» أو: (جاهلا)؛ فالقول قول 
بیمینه إذا كان ما اڏعاءُ حملا وله طلبُ حقه بالطريق الشرعي. 


| (۱) قوله: «شيئًاً» ساقط من (ز). 

(۲) قوله: «ثم قر عمر ... إلى تاريخه» ساقط من (ت). 
(۳) في (ت): «ونصما). 

)٤(‏ في (م): «أسقط». 

)٥(‏ قوله: «ظاهر» ساقط من (م). 

)ي الأصول الخطية عدا (ت): «أزد». 


of ۱ 


۴1 مسألة: رجل أَقرٌ بدَيْن لبعض أولاه ورهن عل ذلك الماك 
الفلا وهو بيده ثم بعد يوم أقرَ بذلك الك للمُقرّ هم بالدين» ثم توي 
وخلفَ تركة وَقّتْ جي ما عليه مِنَ الديْن» فهل يصح إِقرارهُ بالملك لِلَُذينَ 
قر هم بالَيِْ أ لا لإقرارو بالرهنِ هم؟ 

وهل يكون إِقرارُهٌ بالملك همْ كمنْ قال: هذ الدارٌ لزيد بل لعمرو) 
حت ل بقيّ شيء من ادبن أذ يع الرهن في الدَبْنِ لعدم ظهور مال لين 

ثم ظهرَ له مال يلزمُه قيمة ما ابيع" به للمدین في ترکته َم لا؟ 


أجاب: نعم» يصح إِقرارة با ملك لذي أقرّ هم بالدّينء ولا يمن ذلك 
إقرارة بالرهن؛ لن ا لحن في ذلك يخر عن الَْر م بالرهن. 

ولیس هذا کمن قال: (هذو الدارٌ لزيد بل لعمرو)؛ لأن عَمْراً ني هذه 
الصورة قذ حال الِْرٌ يته وبين ملكو بتقدّم إقرار لزيد فلا تعلق الق بزير 
رتا لر لمرو قيمة الدا وأا هنا فلم تحصل ۳ حيلو ل ين الْمَرّ هي 
وبين الدارء فان الحىّ لا يعد دوهُم. 


() فإنه إن قال ذلك؛ سَلَمّت الدارٌ إلى زيدء وني غرمه لعمرو قولان؛ أظهرهما عند الأكثرير: 
يغرم. انظر: «(روضة الطالبين» .)٠١٠:٤(‏ 

٤ (۲)‏ (م): «للمديون»» وي (ز): «المدين». 

(۳) كذا في الأصول الخطية. 

€3 ي (م): (لعمر). 

)٥(‏ في (ك): «محصل». 


o1 


وأا ما يتعل بعدم تكذيب لمر م فهذا لا يختص بهذ المسألةء بل 
هو شرط غير ختص بها نحن فيه. 

ولا يبق الرهنٌ- والحال ما دور - حتى بَحَيّل بيه ني اَن ولا قيمة 
ما بيع في الدَيْن» فهذا بل لا أصل له؛ لا قررناه. 

]۲٠٠[‏ مسألة: شخص أقرٌّ لبعض الورثة ني مرض موتو بأعيان» هل 
متاح لإجازة البقية آم لا؟ ۰ 

أجاب: : إذا ظهر ما يقتضي صدو انتقال ذلك عنةني اصح ن در أو 
ي مرض الموتِ وض لا نابا فيه؛ فإنة لا علي لبقية الورثة به» وكذا لز 1 
فا کان ولک 


ا 


فإذا عر اانه مالک إل حالة”" المرض امذكور» وقال بقية الورثة 


تقل عنة في المرض بغيبر عِوَّض. r E‏ 
فالقولٌ قول مَنْ قال: إن کال بغبر عض بیمینه» وحینئزٍ تحتاج إل إجازته(. 


]۲۹١[‏ مسألة: إذا كان الإقرار الصادرٌ م الوارث لُشاركه في الإرث» 


)١(‏ قوله: «وبين الدار فإن ... المقر هم» ساقط من (ز). 

(۲) قوله: «فإذا عرف أنه مالکه» ساقط من (ت). 

(۳) في (ز): «حال». ) 

)٤(‏ قوله: «وقال المقر له ... عوض بيمينه» ساقط من (م). 

eon :۳( نقل جوابٌ السراج البلقيني هذا الشهابٌ ابن حجر في «فتاويه»‎ )٥( 
جواب طویلی له معان بإقرار الشخص في مرض موته لوارثه بأعیان عرفت آنا كانت‎ 
مكارتت قوله: «وقال ال مقر له ... عوض بيمينه» ساقط من (م).‎ 


oY 


ا وابن 


مصدقة مل لغار بسع ان N,‏ انارت 
ن 

أجاب: تضاربٌ" بسبعة أثانِ الدَيْن مع أصحاب الديون؟» لان 
الإقرار صدرَ عن عبارتة نافدَة في الأثانِ السبعة» فعَوكَّت عبارنّةُ فيها كعمل 
عبارة الحائز في الكل( ۰ 

[] مسألة: رجل أف ر لشخص بدراهم رة قد ا 
بمسطو ر" شرعيٌ» وهي عزیزة في هذا الزمان» فأعطى َر الْمَرّ له فلوساً 
ا ت ل ر ررق انرام کا ات را رتل 
ما آخذ إلا دراهم» فهل له ذلك؟ وهل للحاكم أن حبس حتى يعطي الدراهم 
َم لا؟ 


أجاب: ليس له قصد الضرر والإهانة با حبس وليس للحاكم حبسة 


(1) في (ز): «التركة). 

(۲) قوله: أو تضارب بجميع الدين» ساقط من (ز) و(ت). 

(۳) في الأصول الخطية «(يضارب». 

() قوله: «أجاب: يضارِبٌ بسبعة أثانِ الدّيْن مع أصحاب الديون» ساقط من (ز). 

)٥(‏ ذكر السراج البلقيني هذه المسألةَ في «حواشيه على الروضة» (6: ۸4) وأنه أفتل بذلك 
قال: اوهو من النفائس». 

(1) في (م): ابمشهود». 

(۷) في (م): (جحدد). 

(۸) في الأصول الخطية عدا (ز): «والسجن». 


or 


مع وجود الال المذكور؛ فان رضي صاحبٌ الح باخ الفلوس عن الدرام, 
فقل فضت القضية» وان ر يُرْض صاحبٰ ان و ضع ذلك" ٤‏ 


2 


مود الحكم إل آن جد دراه“ تدفع لصاحب الديْن 


مسألة“: رجل قر بدَيْن شر عي بمسطور شرعي بمبلغ تقر 
e‏ 
الذکور له أ طالب ال ية ا ا آنا أعطيْكَ أكثر من ذلك 


بل کون اتر قرأ قول ا ؟ وهل يدل القليل في الكثر أن لا؟ 

أجاب: القولٌ قول صاحب الدَّيْن بيمينه» والقليل يدخل تي الكثير إن 
كان المستتد ج5 الإقرارء فن كان المستتَد الغاية أو إنشاءَ قيض" في 
َة“ آو و فلا یدخل القليل في الكثبر. 


)١(‏ في الأصول الخطية عدا (ك): «انفصلت». 

(۲) الإشارة إل الفلوس الجحدد. ) 

(۳) قوله: «(صاحب الحق» ساقط من (م). 

)٤( )‏ في الأصول الخطية عدا (ك): «تبدل بدراهم». 

)٥(‏ هذه المسألة ساقطة من (ز). 

(1) في (ت): «المستند عنه». 

(۷) قوله: «الغاية أو إنشاء قبض» ساقط من (م). وني (ت) هنا بياض بمقدار كلمتين وكتب في 
وسطه «أو). 

(۸) في (ت): «ذمته). 

)٩(‏ في (م) و(ت): «وإنشاء). 


or 


[ مسألة: شخص ادعِي عليه بدَيْن فأنکر ثم أت بضامن فأذْنَ له 


بضمانه في الدّيْن» فهل يكون ذلك إقراراً بالذَيْن آم لا؟ 

أجاب: نعم» يكون ذلك إقراراً. 

۴۱ مسألة: رجل قر آن ساو ي“ زو جه مڌ ينها باقية في ذكَته 
ثم مات» هل نود الكساوي مِنْ تركته قماشا أو نقداً بغر رضاها؟ وإذا أ 
أن" في دمه كذا كذا درهماً عضا عن يسوتباء هل يصمح الإقرار؟ 

اجات و قاشاء ولا يصح الإقرارٌ المذكور"» ولا يتخرَح عل 
تعقیب الإقرار با يرفځه؛ لأن هاهنا سبباً يرجم إليه وهر الكسوة» ولا سيا 
إذا وافقتِ الَمَرّ ها عل ذلك وكانت الكِسُوة قيمتّها أقلّ؛ فيْمْكرٌ فى الزائد 
عند عدم الموافقة تخريج ذلك عل تعقيب الإقرار بم يرفعه. 

ولا يتيل ى أصل السوال: أا باع لكر ة بعد آذ قا أ 
ذلك ليس عص الكسوة وإنا هو ثم قماشي كال وشوة. 


)١(‏ جمع كسوة. 

(۲) قوله: «أن» ساقط من (م). 

(۳) ذكر السراج البلقيني المسألةً الثاني وجواما في «حواشيه على الروضة» (6: ۸۹) وأنه أفتل 
بذلك. 

() كأن قال: له علّ آلف من ثمن خر أو كلب؛ لزمه الألف؛ لأنه عمّب الإقرار بم يرفعه فيلغو. 
انظر: «روضة الطالبین» )۳۹٩ : ٤(‏ و«أسنى المطالب» (۲: .)١١۲‏ 

)٥(‏ في (ت): «أو كانت». 


oo 
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1 ! مسألة: شخص قال: (لفلانِ عل لف درهم إلا مئة إلا مكتيّن)» 
ما الذي يلرمه؟ 


ات واا داد ا ن 
التحاة فقا الفرًاء: «يلزمُة ألف درهم ومثة درهم)» والمعنى عنده: (له عل 
آلف درهم إلا مئة سوى مء مين له عندي)» فجعل الاستثناء منقطعاً وصكَكة 
ابنٌ مالك؛ لجحريانه عل قاعدة: أن الاستثناءَ الأول حرج والثاني مذخل. 


وقال أكثرٌ النحاة: (يلزمه سبع مثة درهم)» فجعلوا الاستشناء' الثاني 
رجا مح الأول أيضاً. 


َر عل الفراء: بأن الانقطاع خلاف الأصل» وإذا أمكنَ الاتصال ! 
يعْدَل إل الانقطاع. 


وعندي: أن اللازم له تسم مئة؛ مِنْ جهة أن صل لمر به الف 
فكيف يلرم الف ومة؟! وما ل" يتعينْ إلزام" الزائ لا يُصار إليه. وجَعْل 
الاستثناء الغانى رجا اشنا حلاف0) قاعدة الاستشناء بعد الاستشاء. 


(۱) في (ز) «فجعله للاستشناء). 

(۲) قوله: «أصل» ساقط من (ت). 

)۳( ي (ز): «التزام». 

. في (م): «بخلاف).‎ )٤( 

)٥(‏ القاعدة في الاستناء: أن الاستثناء من الإثبات نفي» ومن النفي إثبات؛ فلو قال: عل 
عشرة إلا تسعة إلا ثانية؛ لزمه تسعة. فقوله (إلا ثمانية) استثناءً بعد استثناء؛ فالاستثناء 
الأول كان من الإثبات فهو نفي» فيكون الاستفناء الثاني من النفي فهو إثبات. فكأنه قال: = 


o٦ 


لمْ يبق إلا إلغاءٌ الاستناء الثاني؛ لتعذره بالزيادة كا قال الفرّاى 
E e‏ ن ا عمال 


بالاستثناء الأول» وشككنا ني الثاني» وتعذَرَ ا به کا تقدّم» فکانَ اللازم 
و ع00 


ي 


[YY]‏ مسالة"): عتيق ار بأحرة شخص وله ابن ابن e‏ مع هل 
يقبل اة ار ادف اة بمينة؛ لن عادة الراك ونحوهم أن يقولوا: 
فلانٌ أخوناء وإ ناحو حو ؟ 

أجاب: لا تبت حو امذكور إلا بيينة بيّنة؛ لأنْ عل العتيق الولاءَ فلا يسقط 
بقوله. 


[۲] مسألة: شخص مات ولا وارت له معروف فانتقل ماله إل بيت 


= عل عشرة تلزمني» إلا تسعة لا تلزمني» إلا ثمانية تلزمني» فيكون الحاصل: آ تھا امه 
بجمع الواحد المتبقي من العشرة مع الثانية التي لزمه آخراً فتصير تسعة. 

)١(‏ قوله: «تسع مئة» ساقط من (ز). 

(۲) ذكر السراج البلقيني هذه المسألة ختصرة في «حواشيه على الروضة» (6: .)۱١۹‏ ومثلها 
بقوله: (ولو كان الاستثناء الثاني أكثرَ من الأول كعشرة إلا ثلاثة إلا أربعة). وقد ذكر هذا 
المغالّ والحكم الموافق لما ذكره السراج البلقيني الشهابٌ الرملي في «حواشي أسنى المطالب» 
(16:۲(. 

(۳) في هامش (ت) ما نصه: «ح: القاعدة: مَن عليه ولاء لا يثبت إقراره بالنسب» فلا بد من 
بينة تشهد بالنسب خلافاً لا ذكره الشيخان الكبيران الرافعي والنووي رحمه| الله تعالل». 

)٤(‏ في (ز): «ومعتق» 


oV 


وأعطاه السلطان م ادع ا انه أخوه" ¢ ET‏ 
نة عل إقرار الا ف و ا امال من أغطيهُ 
وذ إلى المذكور. 


e 
OE 


o۶ 


أجاب: إن 1 يك عل المُمَرٌ“ ولا۶)» وكانَ حائزا لتركة يو۷ 

۰ ¢ ع ٍ۶ ج س و 

الذى ألح النسب [به]“بقوله"“: (هذا آخى ابن آبي)» وكان المقر 
e ‌ ٍ‏ 7 ۶ ي کا 

ل اله ود تاف دم اكا وضدى اا 

لحر | لمكلف» ولأ يكن | ااه منفضشًا باللعان من جهة مَنْ ولد عل 


(۱) قوله: «ثم ادَعیٰ شخص» ساقط من (ت). 

(۲) أي: خو الميت. 

)۳( ف (ك): «(يئىت»). 

)٤(‏ قوله: «يرتفع الخلاف» ساقط من (ز). 

)٥(‏ هو اميت بحسب ما في السؤال من أنه شهدت بينة بإقراره بالأخوة. 
(0) في (ز): «ولاية). 

(۷) في الأصول الطية: «أخيه». ولعلّ ما أثبته هو الصواب بالنظر إلى شروط الإقرار بالنسب 
المقرّرة في كتب الفقهاء» ويؤيده ما يأتي في ال محترزات من كلام المصنف نفسه» والله آعلم. 
(۸) ما بين معقوفتين يقتضيه السياق» ويؤيده ما يأتي في المحترزات من كلام المصنف نفسه» والله 

أعلم. 
(4) آي: المقر. 
)٠١(‏ هو مدعي أخوة الميت له. 
)۱١(‏ هو مدعي أخوة امیت له كا مر. 


o۸ 


فراشه"'“ غير الأب المذكور"؛ فإنه تش“ شا E‏ م عل بيت 
ل 


والأخ لمذکورٌ إذا اَعیٰ عند مَنْ یری تقديمَةُ عل بيت الما وحَگم له 
عل تقديمه عل بيت المال؛ برع امال المذكور من بيت المال. 


ٍ 


وافاان كارع ا0 رلو ثبت نسب المذكور بإقراره» وکذا 


لو لیکن علي ولاء ولكنة يكن حائزاًلتركة أيه الذي أي الست به؛ فإذة 
N E O‏ 

وأا إن كا امقر له معروف السب يِن غر أ امقر الذكور؛ 
فإنة لا يثبت النسبٌ اذكو من الأب انلق به. 

Seok si E 


ر 
ھ 


2 ۹ ا م ‌ 0 صر 
ابن عشر سنن مثلاء والب الملحق به قد مات مر" عشرير سنه مثلاً؛ فإنة 


)١( )‏ في (ز): «قرابة». 

ي ات الت فان الأصح: : أن الأب لو نف باللعان ولداً عل فراشه» ثم استحلقه هو أو 
E‏ انظر: «العزيز شرح الوجيز» (ه : ١‏ ) و«روضة الطالين») .)٤١١:٤(‏ 

(۳) انظر شر وط الإاقرار بالنسب في: «العزيز شرح الوجیز) (۳٦۱-۳۹۰ ٥۳-۳۰٣۲ :٥(‏ 
ولاروضة الطاليين) .)٤١٠١١٤١٤:٤(‏ 

() في (ز): «ابي». 

)٥(‏ قوله: «المذكور» ساقط من (م). 

(7) في (م): «آب». 

(۷) من هنا في (ك) سقط بمقدار لوحة تقريباًء يشمل تتمة المسألة (۲۸)ء ويشمل المسائل: 
(۷4-۹). 


o۹4 


اتال مالاب الْلْحَق به» ولذلك لا يبت النسبُ إذا كان لمر 
بسب مكلف ولٴيصدق عر ني إقراره. 

وكذلك لو کان امقر له بالنسب قد نفاهُ باللعانِ مَنْ ولد عل 
راھ مڑ ااي الکو به ل سخ ترو سح سیر و 


کے ار ر 


لو استلحقة لقف > فميع من مر ذلك أن يستلحقه م /غیره. 

وذلل زت الأخرّة ا اقل النبيّ يه في ابن وليدة 
فعا ا اختصم فيه عبد بن عة وسعدٌ بن أي وقاص» فقضىٰ بو الي 6يا 
لعب بن رَمُع وأثبت أخوَكّهُ بإقراره» وهو قد كان حائزاً لتركة رَمْعة» ول يكنْ 
OA gle‏ 


رمعة 


(1) قوله: «مِنَ الأب التق به» ولذلكَ لا ثبت النسبُ» ساقط من (م). 

(۲) في (ت): «السب». 

(۳) قوله: «عل» ساقط من (ت). 

)٤(‏ قوله: «(من» ساقط من (ز). 

)٥(‏ قوله: «(من» ساقط من (ز). 

(0) أخرجه البخاري برقم )٦1۷٠٠(‏ ومسلم برقم )٠٤١١(‏ عن عائشة رضي الله عنها نا 
قالت: اختصم سعد بن أبي وقاص وعبدٌ بن رَمْعة في غلام» فقال سعد: هذا يا رسولً الله 
ابن أخي عتبة بن أي وقاص» عهد إِليّ أنه ابنه» انظر إلى سَبّهه» وقال عبد بن رَمْعة: هذا خي 
يا رسول الله» ولد على فراش آبي من ولیدته. فتغر رسول الله ی إلى هه فرأی سبها بيا 
بعتبة» فقال: «هو لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش وللعاهر الحجر» واحتجبي منه يا 
سودة بنت زمعة). قالت: فلم ير سودة قط . 
قال الإمام النووي في شرح مسلم» (۱۰: ۳۹-۳۸): « وقي هذا الحديث: دلالة للشافعي 
SS SE CS‏ لأن الشافعي يقول: غور ان تلح 
لات ا ان یکون حائزاً للإرث آو يستلحقه كل الورثة» وبشرط آن - 


O4١ 


ٍ 


واما إدا کان ا قد قال : (إنه أخی ق آمی)؛ فهذه اا قل م 
کا e E‏ 
هل يلحقها؟ وفيها" اختلاف َي العلاء"» والمعْتَمَدٌ عند الشافعية: أنه لا 
یَلْحَقھاء فإذا احق وارٹھا ا حائڑ بہا نسب ولل لايَلْحَی کا قال أبو سین 
ابن اللبَانٍ في «فرائضه»: إنه أظهر قولي الشافعيٌ. ولكنْ الذي ذكره 
a E‏ المتأخرينَ -في قوله: (هذا خي ابن آي وأمي): 

ا السابقة ةٍ الممكنة هنا؛ ليخرح صورة اللعان. وما ذکره 
أبو ا لحسينِ" عن أظهر الول هو الأرجح عندن“. 


ُن کون الستلحق ولداً للمیت» وبشرط أن لا یکون معروف النسب من غير وبشرط 

أن يصدقَهُ المستلْحَق إن كان عاقلا بالغاً. رھ و کیا مرو ها ی 

أحقه الي لا برَمعة حين استلحقه عبد بن رَضعة). 

)١(‏ في (ز): «ألحقت». 

(۲) في (ز): «فيها». 

(۳) في (ت): «اختلاف للعلاء». 

() في (م) و(ت): «آبو الخبر». 

)٥(‏ هو الإمامٌ الفقية مَن انتهت إليه رئاسة الفرائض أبو الحسين محمد بن عبد الله بن الحسن 
البصري المعروف بابن الان (ت ٤٠٠۲‏ ه) كان يقول عن نفسه: «ليس في الأرض فَرضيّ 
إلا من أصحابي أو أصحاب أصحابي أو لا بحسن شيئاً». وصتف فيها كتباً. انظر: «طبقات 
الشافعية الکبری» )٠١ ٤ :٤(‏ و«طبقات ابن قاض شهبة) (۱: .)١۱۹٩-۱۹۰٩‏ 

(7) في (ز): «فيخرج). : 

(۷) آي: ابن اللبان. وفي (م) و(ت): «أبو الخبر». 

(۸) قال شیخ الإسلام في «أسنی المطالب» (۲: ۳۲۲): «ویشترط أن يكون الملحَیٌ به رجلاًء - 


o4١ 


[] مسألة“: قال الأصحابٌُ في الإقرار بالنسب: «الذي َر 
لغیره"؛ إن كان مَنْ لا بْب لر كابن أقَرّ بابن آخر؛ فإنة يعت السب 
والمشاركة في الإرث». 


= لأن استلحاق الرأة لا صح کا سیأي في اللقیط فبالڈولی استلحاق وارٹها وإن کان رجلا 
لأنه خليفتها. جَرَّم به ابن الرّفعةء قال الإسنوي: وهو واضح. وقد جَرَمَ به ابن اللَبان» 
ونقل عنه العمُراني في «زوائده»: أن الإقرارً بالأم لا يصح لإمكان إقامة البينة عل الولادة). 
وأفاد الشَوْبّري أن الشهابَ الرملي أشار ني «حواشي أسنى المطالب» (۲: ۳۲۲) إلى تضعيف 
ما جزم ابن الرفعة. ثم قال: «(قوله قال e‏ وهو واضح) قال في وهو 
مردود نقلاً وتوجيهاً؛ أما النقل فما ذكرناه - أي: من أنه تشترط موافقة الزوج لبقية ورثتها 
في إلحاقهم بهاء وكذا من غيره - . وأما التوجية؛ فلأن إلحاق النسب بغيره أوسع باباً من 
إلحاقه بنفسه» ألا ترى أن المرأة تلق النسب بغيرهاء ولا تلْحقه بنفسهاء وحينئذ فلا ينتظم 
ما ذكره من القياس على متنا استلحاقها . وأيضا فقد يثبت للفرع ما لا يثبت للأصل» كا 
لو أنكر أحد الابنين ومات ولف وارثا فأقرٌ به تبت نسيه» وغير ذلك من الصور التي 
ذكرها الرافعي ني هذا الباب). انتهى. 
وقال البلقيني: «وقد صرح الماوردي: بأنه يستلحق الأ للأم. ثم وجه البلقيني صحة 
إلحاق الوارث بها مع عدم إلحاقها: بأن الإلحاق بها مني عل الوراثةء فإذا ألحقه بها جيع 
ورثتها صح. وإلحاقها بنفسها ليس مبناةٌ علل الوراثة بل علل جرد الدعوى» والشافعي لا 
يثبت هما دعوة؛ إما لأن الاطلاعَ علل الولادة مكن» وإما لأنه يودي إلى الإلحاق بصاحب 
الفراش» وهذا لا يأتي ني إلحاق ورثتها. انتهئ». ثم أفاد الشَوْبّري: أن الشهابَ الرملي 
أشار إلى تصحيح ما نقله عن «الخادم» ق للبذرالررگی, 

)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ك). 

(۲) فی (ز): «ألجیّ بغيره»» وني (ت) «الذي لغيره». 

() في (ت): «والمشر كة». 


وفي الوصية: «ولو“ أوصى بمَن يَعْيَق عليه فمات الموصي» ثم مات 
الموصى له قبل القبول وله ابن فقيل الوصية؛ ٠!‏ يرث علل الأصح». ويْطلَبُ 
الفَرق؟ 

أجاب: الإقرار إخبار عن حى سابق» فتثيْتٌ المشاركة فى الصورة 
المذكورة؛ لعدم المانع. 

وما القبُول؛ فإنة إنشاء يمقر" إل مَنْ صح عبارئة في ذلك الإنشاء 
فإذا يكن القابل مستقلا بالإنشاءِ يكن بول“ صحيحاًء فلا إرث. 


(۱) في (ت): «لو). 
(۲) في (ز): «والحواب». 
(۳) في (ز): «یعینه». 
)٤(‏ في (ت): «القبول». 


]۲۷١[‏ مسألة): شخص استعارَ فرساً لر كبّها إل مسافة معيْنة» فأرسل 
ل تلع ي فر کبها المستعي إل دون المسافة» فضعقت الفرسر ١‏ 
من غير عقر فنزل عنها وأعطاها للقاصد فماتت" في أثناء الطريق؛ فهل 
يزم الستعيرَ ‏ شي ءام ل؟ 

أجاب: إن كان الضعف الذي حصل بسبب الركوب ال مأَذونِ فيه فلا 
ضمانَ عل الراكب» وإن كان بسبب غير الركوب لعارض حصل ما يعرض 
واناه لضم ف اولك تضم ار القض الاص حت بك 

مسألة: إذا استعارَ دابة للركوب” ول يقد بالزمانِ ولا 
بالمکان» فركبَها لامر ثم نزلّ عنهاء ڈ م آراڌ ن یرب علیها لامر آتر. فهل 


)١(‏ هذه المسالة سافطة من (كف. 
(۲) في (ت): «بالفرس». 

(۳) في (م) و(ت): «فمات). 
)٤(‏ قوله: «أم لا» ساقط (م). 
)٥(‏ هذه المسألة ساقطة من (ك). 
() في (م): «لیرکبها». 


o٤ 


ت 


نقول: هو کالغراس فليس له ذلك» أو نقول: له ذلك بخلاف الغراس فان 
قَلعهُ o‏ فامتتع من إعادته» بخلاف الر كوب فان العادة من التجدد؟ 


أجاب: الأقربٌ الثاني» وقد صرح به في «التتمة)» وهذا خرجتۀ قبل 


الوقوف”" علل كلام «التتمة». 

وکذا لو استعارً بساطاً للجلوس علیو و لبيل ہمذ فان لا ير يرتفع 
الإباحة بانقضاء الجلوس الأول؛ لار ا العادة في مثلٍ ذلك عدم ملازمة 
الانتفاع“» بخلاف البناء والغراس 


O RO RR 
استعار دابَة لیرکبھا فر کبّها زماناً ثجٌ ردها إل إصطبله؛ ليس له أن يركبّها ثانياً‎ 


و 


إلا باذ جدید». إلا آنه ا عل ما إذا ردها لإصطبل امالك بقصد س 
العارد 0 


مسألة: إذا أعارَ الغراس» فغرس المستعيرٌ ثم قلع ذلك 
ا ثم راد أن یعده بعينه» »هل له ذلك؟ 


- () في (ز): «بأن قلعه (بأذية؟)» أو كلمة نحوها. 

(۲) قوله: «الخراس فإن قلعه ... فإن العادة منه» ساقط من (م). 

(۳) في (ت): «آن أقف». 

)٤(‏ في (ز): «مدة). 

)٥(‏ في (ت): «الامتناع». 

(1) ذكر السراج البلقيني هذه المسألة في «حواشيه على الروضة» (6: .)١١١‏ 
(۷) هذه المسألة ساقطة من (ك). 


E1) 


أجاب: ظاهر كلام البغوى-الذى قله“ عنه صاحبُ «الروضة» تبعا 
لالد اه ل اران يع ا ولا ياي في مثل هذا الخلاف 
في عارِيَة الجدار لموضع الجذوع؛ فإنة إذا رَفعَ ا لجذوعَ صاحبها أو سقطت 
بنفيىها ل يملك إعادتها بغر إذنِ جديدِ علل الأصح 0 


رص ر 0 


وسبِبُ الخلاف: أن تلك العا رِيَة َرَت عل رأي منزلة المستحق 
علل التأبيدِ حتى لا يرجم فيها عل وجو قطعَ به العراقيون". والوجهانِ في 
الإإعادة" إن هما مفرّعان" علل ما قطع به العراقيون» وذلك لا یتاتی فی 
نحن فیه. 

هلا کت کته ولا پیا نے رایت في «التتمة» ما يخالف هذاء 
فقالّ في مسألة الجذوع : الو اندم السقف وبقي م الحائط بحاله؛ فان كان الإذن 
ي وضع جذع بعينه علل الحائط فأرادة وضع غبره وكان الثاني أكبرَ مِنَ الأول 


(۱) في (ز): «أخحذ». 

(۲) «روضة الطاليسن» .)٤٤١:٤(‏ 

(۳) في (ز): «لوضع)». 

.)۲٠۳١:٤( «روضة الطالیین»‎ )٤( 

.)۲٠۱۳:۶٤( «روضة الطالیین»‎ )٥( 

(٦)‏ آي: في إعادة الجذوع إذا رفعها صاحبّها أو سقطت بنفسها. وانظر: «روضة الطالبين» 
(۱۳:4). 

(۷) في (ز): «يفرعان). 

(۸) في (ت): «هذا ما کنت). 

(۹) في (ز): «(بحث). 


ل4 

E A E e e 
ا لجع بعينهء أو يكن الحذ لجذع مُعيا معي بل کان موصوفا فأرا وضع جذع بتلكَ‎ 
له ذلك ک) لو‎ EOE 
امتعار دابة لإركها طلقا ِن غير أن يدر الزمان أو الدافة فل أن يضح بيا‎ 
مرجع وان كان ترك الانغاع بها زمن الليل". وني المسألة وجه آخر:‎ 
أنه لا جوز إعادة البناء إلا بإذنِ مجدد».‎ 
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ثم قالّ: «وعلل هذا لو أَذِنَ له أن يغرس شجرة في ملكه فانقطعت() 
اا و نتت أو بست ببست فأراد إبداها بغيرها؛ فعلل هين الوجهَيْنِ». 


انتھی. وفيه من الفوائد ما نت ا 


)١(‏ قوله: «الجذع» ساقط من (ت). 

(۲) في (ت): «في زمان). 

(۳) نقل الشهاب الرملي في «حواشي أسنى المطالب» (۲: ۲۲۴۳) كلام التتمة إلى هنا في تنبيه 
عقده لذلك» E aE‏ 

)٤(‏ في (ت): «فانقلعت). 

)٥(‏ في (م): «نبتت». 

(7) في (ز): «ماتراه». 

(۷) ذكر السراج البلقيني هذه المسألة في «حواشيه على الروضة) .)١١۷۹ :٤(‏ 


[ کتاب الغصب] 


مسألة: رج رکب داه غير بغير إذنه في المرعی» ثم نز 
عنها وتركهاء فجاءت إلى الجرين فردها الجارن فرَفَستَة فْكَسَرَت أسناته 
ولا يكن معها أحد وكُل ذلك بالنهار» فهل يكو الضمانُ عل صاحبها أو 


عل راکبها؟ 
أجاب: لا ضان عل صاحبها ولا علل الذي رَكبها. 
٤[‏ ۲۷[ مسالة: شف شخص له أرض» E‏ و 


بجوارها ما ياوا ي ريي “الع ولا يوجد مثلها إلا بعيدا من البلد فهل 
لصاحب الأرض أن أجرة مثلها في البلادِ البعيدة أو أسوة" ا لجو ار؟ 


)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ك). 

(۲) قوله: «رجل» ساقط من (ز). 

(۳) هو اليْدَرٌ الذي يداس فيه الطعام» والموضع الذي يجفف فيه الثمار أيضاًء والجمع جرن. 
«المصباح المنبر) (ج رن). 

)٤(‏ في (ز) و(ت): «الجحارین». 

)٥(‏ هذه المسألة ساقطة من (ك). 

(1) قي (ت): «رفع». 

(۷) في (ت): «أم أسوة». 


04۸ 


أجاب: نعم» لصاحب الأرضٍ أن يأخدَ ِن ادي بزرعِها أجرة امحل 
مَِ البلادِ التي تكون بعيدةٌ عنهاء ولا تعر أجرةٌ الأرض المجاورة التي هي 
INTE‏ 

۷ مسألة: ملوك غصبة شخص ثم أعنقَة وجعلَة وصياء وأوصى 
له بشيءِ ثم مات» هل يصح الق آم لا؟ وإذا یصخ هل یکون وصبًا؟ 
وهل یستحق ما وص له به؟ 

أجاب: لا يصح الإعتاق الصادرٌ بن لا ملك له ني شيءِ ء من المملوك 


الکو ولا يضح أن یکرت وصا ول بستحن ما اوی له ةه ونکون داك 
لالکه. 


]۲۷١[‏ مسألة: إذا عاد العبد المغصوبٌ من إباقه بعد أن غرم الغاصبُ 
قيمتَةٌ لسيّدِه» وليس عند السيّدِ القيمة التي أخدَهاء وللسيّدِ غرماء فهل ينفرد 
الغاصب بثَمَن العبد إل أن يَستوف القيمة التي دفعَها ولا e‏ ل 

اجاب: نص الشافعي ٤‏ الام علل: ن الغاصب ينفرد شمن العبد إلى 
أن يستوني القيمة التي دفعَها ولا يشاركة الغرماءُ ني ذلك فقال في باب القرارٍ 
بغخصب شيء: ثم يدعي الغاصب» وإِنْ كان لسيدِه غرماء 1 أشركُهُمْ في 
تمن العبد؛ لأنه عي قد أعطى الغاصب قيمته)» قال: «وهكذا أصنع 
بورثة المغصوب إن مات المغصوب»". انتهى» والله أعلم. 

)١(‏ في (ز): «التي ليست هي مثلها». 


(۲) في (ز): «وقد». والصواب ما آثبته کی في «الأم» .)١٠٠:۳(‏ 
(۳) «الام» (۲۱۹:۳). 


4 


[۷۷] مسألة: لو أحضرَّ الخاصبٌ للمالك ثوباً وقال: (هذا هو الذي 
غصته منك)» وقال الالك: (بل غرّه)» فمن الضدف منھ|؟ 

آجاب: المعتمد عندي ٤‏ ذلك(): آني 5 اڃا القولَ قول الغاصب 
بالنسبة إلى أني ألزمٌ امالك بأحذِه» ولكنْ أجعل المغصوبَ كالتالف» فألزمْ 
لاص مر اخ القرل فر ال ل ال لن غار 


فإذا قال المالك: (غصبت مى ثوباً قيمتة عَشرة دراهم)» وقال 
الخاصب: (هوّ هذا الثوبٌ وقيمتة خسة)؛ فألزمٌ الغاصبَ بخمسة للالك 
ویکون في ذلك مراعاءٌ اثنین: امالك" حت لا زمه ٥‏ بأخذٍ ثوب غيره» وللالكِ 


أاخاة ببحکہ() الظافر. وفه مراعاة للغاصب؛ بالنسىة 8 القيمة“. 


1 مسألة: رجل تحمل ديناً عن أبيه لرجل» فمات الرجل عن ابن 
َو ا ميان" أحدَهما وكتب بيه وبينةُ إبراء» فتعدّى الاحرٌ وأخد الإبراء من 
الذْيانِ غصباً باليدِ العادية هو وجماعة معة بين الوشاءَين» وحَبَسَه في حبس 


(۱) في (ز): «في ذلك عندي». 

(۲) في (ز): «فقال». 

(۳) في (ز): «مراعاة للالك). 

)٤(‏ في اللأصول الخطية عدا (ز): «الحكم». 

.)٠٠١ :6( ذكر السراج البأقيني هذه المسألة في «حواشيه على الروضة)‎ )١( 
هو: الكثبرٌّ الدين؛ الذي عليه الديون. «لسان العرب» (د ي ن).‎ )1( 

(۷) في (ك) و(م): «وحبس). 


O0 


کک بالأع)ل'» وحاسبة في دار امو وأخرج عليه مسطورا باسم آخيه 
أربعة آلافِ درهم» وطالب بها لعدم الإبراء التي" أخدًها. وطالب أيضا 
لنفسه بثلاثة آلاف بعد وفائهاء وقال: ما أخذت الثلاثة آلاف إلا اجى: 

فاصطلحا عل ثلاثة آلافی عل الإنکار» وكتبَ بینه وبیتة إبراء» ثم حبس 
الِذيانَ وأحدً منة الثلاثة آلاف المصطلَحَ“ عليها بغير يمين» والتمس المديان 
يمينَ الغاصب فلمْ صل إل ذلك" فهل يازمٌ الغاصبَ يمين علل أحز“ 
الإبراءِ م ل وإذا امع عن اليمين» فهل يَلرَمه الثلاثة آلافي أو ل؟ 

أجاب: نعم» يلزمٌ الغاصبَ المذكور” ٠‏ اليمينْ بعد تقدم الدعوى 
الشرعيّة وطلب اليمين؛ فإن لث جلف ونكل عن اليمينِ رُذَتِ المي عل 
لمعي وعمل بمقتض ' ذلك بطريقه ا 


(1) في (ز): «للعمل». 

(۲) في (ز): «داره). 

(۳) في (ك) و(م): «الذي». 

)٤(‏ في (ز): «(وطالب». 

)٥(‏ في (ز): «بعد المصالح» بدلا من «آلاف المصطلح». 
)١(‏ في (م): «تلك». 

(۷) قوله: «آخذ» ساقط من (ز). 

(۸) قوله: «أم لا» ساقط من (ز). 

)٩(‏ في (ك) و(م): «أم ل 

)٠١(‏ قوله: «المذكور» ساقط من (ز). 

(۱۱) قوله: «بمقتضیٰ» ساقط من (ت). 
(۲) قوله: «بطريقه الشرعي» ساقط من (ز). 


-R 
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وأمّا الثلاثة آلاف المذكورةٌ التى اذعى المدّعى المذكور أنه أخذها منه 
تعدَيا؛ فإنة إذا نكل عن اليمين بسببها ورد اليمينٌ عل المّعي؛ فان المذعيّ جلف 


ّ 


e 
مسألة: شخص استول عل رز ق0 مسجد واا وقالّ‎ 1۲۷۹|] 
للمتکلّم فيها: (إِن ابرأتني م المدَة ة التي استوليت فيها أفرجت”' لك)»‎ 


ر 
و ھ2 ن 


فأبراه خوفامن ضياع حق )( المسجده »هل تصح البراءة او ؟ 
أجاب: بل يرجع المتكلَمُ ني ذلك ااا لصالح امسج 
التي لأيتعيَنْ شىء منها للذي برأ ولا تصح البراءة مِنَ الذي ل يتعين للمبرٍئ. 
 1[‏ مسألة: جماعة وَرثوا ا و وسا وقطعتا أرضٍ 
راح لا شجر فبھاء وعلیھ خراج راتب» کل آحڍ عن حط ف 
فبها نخل لم غارس 0 ون وأحد الشر كاء يدير البثر ويزرع الخضصَرَ بلا 


(۱) انظر: «تاج العروس» .)۳۳٠:۲٣(‏ 

(۲) في (ك): «فوجب»» وني (م) و(ت): «افرجت). 
(۳) قوله: «حق» ساقط من (ك) و(م). 

)٤(‏ قوله: «أو لا» ساقط من (ك) و(م). 

)٥(‏ قوله: «بل» ساقط من (ك) و(م). 

(0) في (ز): «و» بدلا من «فيه). 

(۷) قوله: «بئر» ساقط من (ك). 

(۸) قال النووي: «مُراح الخنم بضم ا ميم هو مأواها ليلا». انظر «تحرير لفاظ التنبيه» (ص  .)9۹‏ 
(۹) في (ز): «وعلل ذلك». 
(۱۰) في (ز): «بغارسه». 


oo 


جرة» فهل له الاختصاص بالنخل الحادثِ اَم لا؟ وهل له" وضع يده 
e‏ 

أجاب: إن كانت الأرض مُسْتَحقَة للورثة استحقاقاً مستمرًامِنْ غير أن 
يكونَ هناك إجارةٌ فما يكون مِنَ الراتب لا يمت ملك الأرض للمستَجِفّين 
فيكون النخل الذي طلح مِنَ النوى ال لقي في الأرض بين المستجقين» وإِنْ 
كان الشريك الذي يدور البئر عرس ذلك بأنشاب هي ملك فهر خت به 
وكذلك إذا كان ذلك ينوي مَلْكَهُ ووصَعَةًني الأرض المذكورة. 

وأا إذا كانت الأرض لغير المستَجِقَينَ المذكورِينَ فا نبت من النوى 
الق يكون لأصحاب الأرض المذكورة. 

وحيث احص المستأجرٌ بم كر فعليه أجرة ا ممل لمستحقي الأرض 
الذكورة فن كان ملك الأرض المذكورة لغير المستَجِقَي فالأجرةٌ الك 
الارن 

وحيث كانت الأشجارٌ لالكِ الأرض؛ فإنة يسقط عن المستأجرينَ من 
الأجرة بقدر الذي شغلَه امالك مِنْ ذلك» وليس للمذكور أن يصع يده عل 


(1) في (ز): «الحصة بالأجرة). 

(۲) قوله: «له» ساقط من (ت). 
(۳) قوله: «المذكور» ساقط من (ك). 
)٤(‏ في (ت): «(شریکه). 


oof 


[! مسألة/: رجل له عبد فأمسگة أقوامٌ واسَولَوًا عليه 
وضربو فهربَ مِنْ ذلك هل يلزمهمُ العبد " أو لا۵؟ 

أجاب: نعم يزم الّذينَ استَوْلَرْا عل العبلِ قيمة العبر لالكه فإذا 
ال ا ا ایوا ال الك اسل ەلڵه. 

91 ق اش تا غاا دمر زراب ر 
حصل بينه) معاقدة اال سَعَرَ بأحد من آهل الخرةء فتلف تحت 
بد المستولي وأكلّهء فهل يلزمُة قيمةٌ يوم التسليم أو المثلٍ؟ 

أجاب: إذا ل بعلم مقدا ر القمح الخالص والشعير الخالص؛ فإنه يلرم 
المستولي أقصى الق ِن وقتِ الاستيلاء إلى وقتِ الطالبة وإلا رمه امل . 

ونظير ذلك ما سل عنة في المجلس أيضاًء وهو TR‏ 
بن اثنين» فاستول أحدهما عل ذلك كله وأتلقًه“'. 

)١(‏ هذه المسألة ساقطة من (ت). 
(۲) في (ك) و(م): «فمسکه». 
(۳) قوله: «العبد» ساقط من (ز). 
() في (ك) و(م): «أم ل 


Ae في (ز): «اعلیه قیمته» بدلا من قوله:‎ )٥( 

() قي (ز): «إذاعلم». 

(۷) في (ز): «القيمة). 

(۸) قوله: «وإلا للزمه المحل» ساقط من (ك) و(م). 

(4) هذه العبارة من جامع الفتارى قاضي القضاة علم الدين صالح البلقيني. ) 

)٠١(‏ العبارة في (ز): «ونظير ذلك: أن اثنين كان بينه)] زرع شعير» فاستولل أحدهما عل ذلك 
وأتلفه؟». 


o04 


فأجابَ بيا معناه: «إنِ انفصل عنْ سنبله وتبنه؛ فإنة يضمن القمح بمثله 
والتنَ بمثله» ون ينفصل لزمَه قيمة ذلك». انتا 

ودل ذلك“ عل أن التنَ مث ؛ لان يصح اسل فيه بالوزن» وقد فت 
بذلك في فتوئ أيضا في المجلس. 


(1) في (ت): «وذلك». 
(۲) العبارة في (ز): «وقد سيل عن ذلك بعينه فأجاب بذلك». وهذا من کلام جامع الفتاری 
قاضي القضاة عَلَّم الدين البلْقيني. 


O0۵ 


و 
[ کتاب | شفعة] 
[! مسألة: شريکانِ في تدان والس الا ونتف 
والدارٌ غير قابلة للقسمة إجبارا. فباعَ أحد الشريكَيْن نصيبَّه مِنَ 
الدار المذكورة لأجني» هل يفيت للشريك الآحر الشفعة في الحصّة 


لاع 


ا 


: fs ae ٤ 
اجاب: لا شفعة له فى ذلك حنعز".‎ 


)١(‏ إنا جر الشريك على القسمة؛ إن كانت قسمة إفراز أو تعديل؛ والأول كقسمة الملّ ودار 
متفقة الأبينة وأرض مشتبهة الأجزاى وسكي القسمة بالأجزاء وقسمة المتشابهات. والثانية 
كأرض تختلف قيمة أجزائها فتعدًل السهامٌ بالقيمة. ولا إجبارً في قسمة الرَدّ كأن يكون 
بأحد الجانيين نحو بئر لا تمكن قسمته فيرد آخذه قسط قيمته. انظر: «ا منهج وشرحه) 
ب«حاشية الحمل) .)۳۷١-۳۷۲۳ :٥(‏ 

(۲) في (ز): «المشاعة). 

(۳) قوله «حينئذ» ساقط من (ز). وقد ذكر السراج البلقيني هذه المسألة في «حواشيه على الروضة) 
٠١ :٤(‏ لكن فيها زيادة تفصيل» ونص: «فلو كان نصف العقار وقفاًء والنصف الطلق 
[يريد الملك] مشتركٌ بين اثنين» فباع أحدهما نصيبه» هل تثبت الشفعة للشريك الآخر؟ 
بنظ؛ إما أن يكون القسمة من قسمة التعديل أو من قسمة المتشابهات؛ فإن كانت من قسمة 
التعديل ل تثبت الشفعة؛ لأنه وإن اجر عليها عل الأظهرء إلا أا بيع عل ا لمذهب» وبيع = 
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= الوقف باطل» فلم تتأت القسمة» فلا شفعة. وإن كانت من قسمة المتشاممات ثبتت الشفعة؛ 
لأنها جب عليهاء وهي إِفرارٌ عل الأظهر. 
والمصنفانِ [يعني الشيخين] في باب القسمة ذكرا عن الرُوياني: أن قسمة الملك عن الوقف 
تجوز على الإفرازء ولا تجوز عل البيع. قال الروياني: والاختيارٌ جوارها. قال في «روضة 
الطالبين»: هذا الذي اختاره الرُوياني هو المختار وهذا إذا م يكن فيها رَد أو كان فيها من 
أصحاب الوقف» أما إذا كان فيها رد من صاحب الطلق فلا). انتهی كلامه» فلم يستشن من 
المنع إلا قسمة الردء ويقال عليه: «مقتضى هذا الإطلاق أن قسمة التعديل تدخلٌ في هذء 
وهو حالف لا تقدّم من أا بيع على المذهب ٠...‏ انتهئ. 
وقد نقل إفتاءَ السراج البلْقيني هذا شيخ الإسلام في «أسنى المطالب» (۲: .)۳٠١‏ ونصه: 
((ولا شفعة لصاحب شقص) من أرض مشتركة (موقوفي علیه) إذا باع شريه نصيب» 
ولا لشریکه إذا باع شريكٌ آخرٌ نصيته كا أفتى به الأقيني؛ لامتناع قسمة الوقف عن 
الملك [إذا كانت القسمة عا ولانتفاء ملك الأول عين الرقبة. نعم علل ما اختاره 
الرُويا والنووي من جواز قسمته عنه [أي: ذا كانت إٍفرازاً] لا مانع من أخذ الثاني٤.‏ وما 
بين معقوفتين من «حاشية الشهاب الرملي» عليه. وقد أشار الشهاب الرملي إل تصحيح ما 
اختاره الرُوياني والنووي. وانظر: «نباية المحتاج» )۱۹۹-٠۹۸ :١(‏ و«مغني المحتاج» 
.(YAA:Y)‏ 
قلث: تعرَّصَ السراج البُلّقيني هذه المسألة في الشفعة من «حواشيه على الروضة» 
٠ :£(‏ قبل هذا الموضع المنقول آنفاء وجزم فيه باستحقاق الشفعة» ثم قال: «هذا ما 
كنت كتبته قديم» ثم وقع السؤال عن هذه الصورة بعينهاء فأفتيت فيها: بمنع الشفعة 
ات اة ب الات وصارت العلة في الأولى عدم املك وني الثانية 
عدم قبول القسمة إجباراً ووجودها [كذا في المطبوعة] فإن وجدت ثبتت الشفعةٌ وإلا 
فلا) . 
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[كتاب القراض] 


3 مسألة: رجلّ له مال راض عند شخص» ومال راض عند 
آیں ومال شر کة عند آتی وآذنَ لکل مَنْ ني يده شیء مِنْ ذلك أن حرج 
زكاه» فهل يبل قول الأذون لني الإخراج بلا يعن أو مح اليمين» أو لا 
بد مر البيان؟ 

أجاب: إِنْ نازعَةٌ الآَذنُ في ذلك؛ فالقولٌ قول الأذونِ له بيميه» وإ 
SES‏ 
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وإذا کان“ لرجل مال في يد رج ل" فليس له إخراج الزكاة بغير إذنِ 
مَنْ له اللإذن» وهو ضامن لا أآخرجَه بغر إذن. 

7[ !] مسألة: وجل دفع لرجل مال قراغ لیشتري ب قمحا وغه 
فا شتریٰ به القمح وامتنح مِنْ قبضه» ومنعَ صاحبَ أيضاًمِنْ بيوهِ حت ينق 
السعْر» فهل يلزمَةُ النقصان؟ 

)١(‏ في (ك) و(م): «آم لا). 


(۲) فی (ت): «وإن کان». 
(۳) في (ز): «في يد رجل مال». 


أجاب: لا يلرم المانع المذكور النقصان» ولكنه آث بمَنْعه؛ فإن كان 
الشريك قد وله ني البيع وحصل منة انع المذكورٌ فإنة يكون ضامناً لتقصيره. 

[۲] مسالة: شخص يتاج في رآس مال يِه لنفينه» وأخدذ مِنْ 
شخص مال قراض» والربح نصفانٍ بينهاء وعليه دين آخَرٌ لشخص» فساقر 
لوالا ا د ال ھت ماکان سه و کی 

أجاب: إذا ظهرَ بطريتق شرعيّ عينُ مال القراض أو بعص فإ الذي 
يظهرٌ يكون لصاحب القراض الذي وقح القرا عليه وان ظْهر فيه رب 
فللعامل نصيبة من الرب. 

وإ ل يظهز عينٌ مال القراضٍ ولا بعص ولكنْ ظهرَ بطريق شرع 
أن مال القراضٍ کان تلطا ف أخذ؛ فإِنْ كان هناك ما يقتضى أن العام 
ضام ما در مِنْ مال القراض مِنْ خلط غير مأذونِ فيه بم لا يمير من 
مال القراض أو تَعَدّ“ أو تقصير؛ فإنةٌ يكن ذلك مضموناً عل العامل وبُوخزٌ 
من تركو عل حكم الديون. 


(1) في (ز): يأثم». 

(۲) في (ز): «نصیبه منه). 

(۴) في (م): «قراض». 

)٤(‏ في (ز): «في|». 

(٥)‏ ف (ز): «عا». 

(٦)‏ عطف على قوله: «خلط). وفي (ز): «تعدي»» وني (ت): «بعد). 
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وان لأ يكن هناك ما يقتضي لا نا کا ا عل 
حُكم الأمانة لا ضما" فيه» وما ل يظهر فيه ن وا 
تركة العامل» ١ّ‏ كا ترق الديونء وتقع المضاربة ني التركة بالديون 
واد : 

[۷! مسألة: رجل مات وعليه ديون شرعيَّة مِنْ صَدَقاتِ وقراضٍ 
ودين في ذمّه» فقَصَدَ صاحبٌ القراض أن تخت بالمال الحاضر دون غير 
فھل ل ذلك أ ار ۶ )۷( 

آجاب: إن ثبت بطريت شرع أن شيا ِن الال الذکور هو يِن مال 
القراض أو هر مال القراض؛ فإنة حص به امالك وما ظهر أنه ربح فيس 
عل مقتضى الشرط المعتبر في القراض الصحيح. 


O 0 ٠‏ ا ر 
وإن له يثبت شيءٌ مِن ذلك القراض» ول يظهر خسران يقتضي فوات 


(۱) في (ز): «فظهر». 

(۲) في (ت): «تلف». 

(۳) في (ز): «لاحتال). 

() في (ز): «وتوفی». 

)٥(‏ في (م): «(یوی». 

)٩(‏ في (ز): «آو». 

(۷) في الأصول الخطية: «يقاصص». 
(۸) في (ت): «وهو)» وفي (ز): «آنه». 
)٩(‏ في (ز): «يقسم». 
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شيءِ من“ مال القراض» ولا ادع العامل قبل ذلك رَد مال القراض أو 
َلَمَهُ علل حكم الأمانة» ولا اذَعى ورثة العامل أن مُوَرْنَهَمْ رد ذلك ولا أنه 
تلف عل حكم الأمانة۳؛ فانه لا ختص صاحبٰ القراض بشيء» وب س لمال 
ا ای ی ا 
عهدهِ بطریق شر عي“ ما ذکر ولا وص به ۰ 

هذا هو الذي يقتضيه نص الإمام الشافعيّ رضي الله عنة في «احتلافِ 
العراقيينَ» في صورة الإيداع» وما وقع في «الرافعیٌ» ا في صورة 
الإيداع منٌ: أنه إذا قال" الوارث في) إذا لتو ا (لعلها َل“ عل 
حکم الأمانة؛ أ الإمام قال: «فالظاهر براءة الذمة)؛ فهذا يله الاما 


(۱) قوله: (شيء من» ساقط من (ك) و(م). 

() قوله: «ذلك» ساقط من (ك) و(م). 

(۴) قوله: «ولا ادعى ورثة ... حكم الأمانة» من (ز). 

)٤(‏ قوله: «(شرعي» ا 

() في (ز): «ادعی». 

() في الأصول الخطية عدا (ز): «شرح الرافعي». وكلاما صوابٌ يطلقان على «العزيز شرح 
الوجیز» للمام الرافعي. 

(۷) في (ت): «آنه قال». 

(۸) في (ز): «لکل ما یکون» بدلاّمن قوله: «لعلها تلفت». 

) (۹) «العزيز شرح الوجيز» (۲۹۸:۷) و«روضة الطالین» .)۳١ :١(‏ 

)١(‏ في (ت): «فهذا نقله الإمام». 
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وإن ا“ صحْحَ وجوب الضان"» وقد بسطت القولّ عل ذلك في «الفوائل 
اللحضة على الرافعي والروضة»". 


وما قدمنا) ف الدعوى 8 الرد والتلف ردنا E‏ مع 


(۱) في (م): «إنم))» وي (ت): «ب)». 

(۲) عبارة الإمام في «نباية المطلب» (۱۱: ۳۹۹-۳۹۸): «ولو مات ولم ي يوص»؛ فجاء مالك 
الوديعة وادّعاها ونسب الميتَ إلى التقصبر بترك الإيصاء فيهاء فقال الورثة: عله ل بوص 
لتلف الوديعة على حكم الأمانة في يده. فاعترفوا بأصل الإيداع» أو قاست اة عليه 
وادعوا ما ذکرناه» فهذه المسألة مترددة في الضان؛ فإذا كان آبو إسحاق ير نفىٌ الضان 
LG hS N‏ 
الصورة التي ذكرناها آخراًء وهي ادعاءٌ التلف قبل الموت» كمل ترك الإيصاء عليه 
حت لش راف ا ات عدت شان ت رة رة الا 
في هذه الصورة أول. 
ثم إن عى الورثة التلفت فالأمرٌ على ما ذكرناه» وإن قالوا: عرفنا الإيداع» ولكن م ندر 
كيف كان الأمرء ونحن نجوز أن الوديعة تلفت على حكم الأمانةء فلم يوص لأجل ذلك 
ولا بت؛ ففي ذلك قولان؛ فان ضناهم حيث جزمون دعو التلف» فلأن ُضكّن هاهن 
أو وإن م تضمتهم في هذه الصورة الأوللء ففي هذه وجهان؛ أحدهما: أن الضان جب؛ 
لأنهم لم يذكروا مُسقطاًء وم يعوه. . والوجه الثاني: أن الض ان لا جب» لأن أصل الوديعة 
علل الأمانةء والأمرٌ متردد كا ذكره الورثةء فعلل من يدعي الان انات والأصح الوجه 
الأول في هذه الصورة الأخيرة». 

(۳) قوله: «علل الرافعى والروضة» ساقط من (ز). 

)٤(‏ في (ك): «ما قدمناه». 

)٥(‏ في (ت): «(من). 

(0) قوله: «فی» ساقط من (ت). 

(۷) في (ت): «ديانة» بدل قوله: «أردنا به». 


o۲ 
اليمين' التى جلت في جانب غير صاحب المال.‎ 

[۲۸۸] مسالة: رجلانِ سافرا بقماش لشخص للتجارة"' بالإذن» هل 
يستحقان أجرة أو ۹ 

اجاب: إذا م يكن هناك شرط يقتضي استحقاق شيءٍ مِنْ جهة صح 
الشرط ولا من فساده فلا يستحقانِ شيئا. 

د رط غر دقفا ا کان صا ایا ال ووا 
کان فاسدا فلهى أجرة المخل. 


(۱) في (ت): «يمین». 

(۲) في (ت): «لقصد التجارة). 
(۳) في (ك) و(م): «أم ل. 
)٤(‏ قوله: «من» ساقط من (ز). 
)٥(‏ قوله: «فإن» ساقط من (م). 
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[ کتاب المساقاة] 


7[ مسألة: إذا قلنا: إن عامل المساقاة يملكٌ حصَتَهُ بالظهور» فهل 
يملك بمجردٍِ الظهور وإن لايتأبرْ أو ل يملك إلا بعد التأبير؟ 

أجاب: يملك لاا ته بمج ر د الظهو ر“ وان يعصل التأببر» 

وح قولنا: (يملك العامل حصَتَةُ بمجرْدِ الظهور هنا"): إذا كانتِ 
المساقاءٌ قبل الظهور» فلو كانت بعد الظهور حيتُ صحْت؛ فإن العامل يملك 
حصَته بمجرد تمام العقد» وهذا واضح لا خفاء فيه. 

]۲٠[‏ مسألة: رجٌ 0 يملك أرضا أو منفعة أرض بإجارة شرعيةء 
وقَضده أن يُزارعَ عليها بربُع ما برج منها مَشاعاً والبذَرٌ من عنده» فهل قال 
بجواز المزارعة أحدّ من العلاءِ أو لا۷؟ 

(۱) في (ك) و(م): «أم ). 

.)٠٠١ :٥(»نيلاطلا «(روضة‎ )۲( 

(۳) قوله: «وإن لم يحصل التأبير ... الظهور هنا» ساقط من (ز). وقوله «هنا» ساقط من (م). وني 
(ت) مکانہا: «فیها). ) ) 

)٤(‏ في (ز): (شخص)». 

)٥(‏ في (ت): «تعلك». 

(1) في (ز): «الزراعة). 

(۷) في (ك) و(م): «أم ل 
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وإذا فعلها الشخص عل الوجه الذي يَعهده ٠‏ الناس» والبذر مر عنده 
کا تقد وكذلك أجرة الأرض والآلات. ا 
معتقداً صحته» فهل عليه في ذلك إِثمٌ أ ملا 
أجاب: قد قال بجواز المزارعة“ ج من الصحابة e‏ 
والفقهاء؛ منهم: عل بن أي طالب“ رضي الله عة وعمَار بن ياسر)» 
وطاووس وليت بن e‏ والئوری وأحمد بن حنبل. وة 5 


)١(‏ في (ز): «تعهده». 

(۲) في (ز): «فقلد». 

(۴) في (ز): «الزراعة). 

)٤(‏ قوله: «بن أبي طالب» ساقط من (ز). 

(0) قوله: «بن ياسر» ساقط من (ز). 

(7) هو التابعىٌ الكبيرٌ المحدّث الفقية الجليل أبو عبد الرهن طاووس بن كيسان الخولان 
مدان (۳۳-١١٠ه)‏ أصلّه من المُرْس» ومولده ومنشأه في اليمن» توفي حاجاً بالمزدلفة 
ا بمنی. انظر: «السیر» )٤۹-۳۸ :٥(‏ و«الأعلام» (۳: .)۲۲١‏ 

(۷) قوله: ابن سعد ساقط من (ن). وهو الإمام الحافظ الفقيه الكبير إمام أل مصر آبو ا حارث 

ال ين دين عدا الفهمیٰ (٤۹-١۷١ه)‏ أا س ران ومولده في 


wh 


9 سے سے 


قَلقَسندة» ووفاته في القاهرة. قال الرمام الشافعيٌ: «الليث أفقه من مالك إلا أن آصحابه ۾ 
يقوموا به. وقد أفرد الحافظ ابن حجر سيرته في «الرحة العَبْثية في الترجة اللَيثية). انظر: 
«السیر» (۸: ۱۹۲-۱۳۲) و«الأعلام» .)۲٤۸ :٥(‏ 
(۸) هو سيد أهل زمانه ني علوم الدين والتقوى أميرٌ ا لمؤمنين ني الحديث أبو عبد الله سفيان بن 
سعيد بن مسروق الثوري (۹۷- ١١١‏ ه) ولد ونشأ في الكوفة» ثم سكن مكة والمدينةء ثهً 
انتقل إلى البصرة ومات فیها. انظر: «السیر» (۷: ۲۷۹-۲۲۹) و«الأعلام» .)٠١٤:۳(‏ 
)٩(‏ قوله: «بن حنبل» ساقط من (ز). 
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به من الشافعية: ابن المنذر") وابن سرَبْج» وا خر والطان. 


و 27ےے 


وَبتَ عن سیدنا رسول اله(“ لا ما يدل لقو وصتف ابن خرَبْہة 
فيها مَصنفاء وكذلك فعل ‏ غب" . 


(۱) قوله: «به» ساقط من (م). 

(۲) في (ز): «ابن خزيمة». 

(۳) في (ز): «وابن المنذر». 

)٤(‏ هو المام لكب الحافظُ الف الل أبو سلیان مد بن محمد بن إبراهيم ابن الطاب 
البستي الشافعي (۳۸۸-۳۹۹ه) له ا کشرة»› أشهرها: «معالم السنر» في شرح 
سنن ابي داود). انظر: «السیر» (۱۷: ۲۷-۲۳) و«الاعلام» (۲: ۲۷۳). 

)٥(‏ في (ز): «النبي». 

(0) في (ز): «قیل». 

(۷) قال الإإمام النووي في «روضة الطالبين» :)۱٦۸ :١(‏ «والمخابرة والمزارعة باطلتان» وقال 
ابن سرّيج: تجوز ال مزارعة. قلت: قد قال بجواز المزارعة والمخابرة من كبار أصحابنا أيضا 
بر حرَيْمة واب المنذر واطّاي» وصنف فيها ابن خرَيْمة جزءاًء وين فيه عِلَلَ الأحاديث 
الواردة بالنهي عنهاء وجمع بين أحاديث الباب. 
ثم تابعه الحطابي وقال: «صَعَّف أحمد بن حنبل حديث النهي» وقال: هو مضطربٌ کثير 
الألوان. قال الحطابي: وأبطلها مالك وأبو حنيفةً والشافعي رضي الله عنهم؛ لأنهم ل يقفوا 
على علته. قال: فالمزارعة جائزةء وهي عمل المسلمين في جيع الأمصارء لا يطل العمل بها 
أحد». هذا كلام ا لخطابي. والمختارٌ جوا المزارعة والمخابرةء وتأويل الأحاديث على ما إذا 
رط أحدهما رَرْعٌ قطعة معينةء والآخرٌ أخرى» والمعروف في المذهب إبطاه). 
[فائدة] سئل الشهابٌ الرملی ک) في «فتاویه» (۲: :)۲٦۷‏ «عم) إذا ساقى عل غير النخل 
e‏ ا ا 
فهل يستحق العام جزأه» أم لا كا أفتى به البقيني؟ ) ت 


وإذا فعلها الشخص کا ذكر وقلَدَ مَنْ قال بجوازها مِنَ العلهاء؛ فلا إثم 
عليه ني ذلك» والله أعلم. 
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= فأجاب: بأنه لا يستحق العامل شيئاً ما ذكِرَ من الورق والأغصان» کا لا يستحق شيئاً من 
سواقط أغصان النخل والكرناف والليف». 


ابا إاجارة إل الوق 


ابا إاجارة رل الوقن 


1[ مسألة: إذا استأجرَ المرأًة لإرضاع سخلة» أو استأجر" 
الشاة" لإرضاع طفل» هل يجو ذلك أو لا۵)؟ 

أجاب: الذي يظهر ا ٤‏ الأرل دون الثانيةء والله أعل(“. 

مسألة: لو استأجرَ الأرص التي لا ماءَ هاء وكانَ مِنَ الشرط أن 
يزرعهاء وقد يمکنة زرعها عَٿريًا" بلا ماء» أو يمکنۀ أن يشترىّ هما ماءً 
من موضع» فأكراءٌ اها أرضاً بيضاءَ لا ماءَ ها عل أن يزرعَها إن شاءَ أو 
يفعل بها ما شاء» هل يصح الكراء» أو يلزمُةٌ الأجرة وإن لٍيزرع أو لا(؟ 

اجاب: نعم» يصح الكراءء ویلزمه الأجرة رع أو يزرع»› نص عليه 


(۱) في (ز): «امرأة). 

(۲) قوله: «استأجر» ساقط من (ك) و(م). 

(۳) في (ز): «شاة». 

(6) في (ك) و(م): «أم ل. 

(۵) معتمد ک) في «أسنی للطالب» و«حاشية الشهاب الرملي عليه» (۲:٩١٤)ء‏ وقد نسب شيخ 
الإسلام عدم جواز استئجار الشاة لإرضاع طفل للبلقيني. 

(0) بأن يشرب الزرع بعروقه من ماء المطر. «النهاية في غريب الحديث» (۳: )۱۸١‏ و«المصباح 
المنير» (ع ث ر). 

(۷) في (ك) و(م): «أم لا٤.‏ 
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الشافعي في «الأم» في باب المزارعة الذي بعد باب“ مَنْ أحيى مَواتاً كانَ 
و 


ر 


س 


مسألة: هل جور الاستعجار للمُرابطة عرص الحندى أو لا؟ 

أجاب: لا جوز ذلك» ك| لا جور الاستئجارٌ للجهاد. 

]٤[‏ مسألة: لو قال: جر تك هذا الشهرَ بدینار» وما زاد بجسابه. 
يصح ذلك أو ل۷(9؟ 


أجاب: يصح في شهر واحد. 


(1) قوله: «الشافعى» ساقط من (ك) و(م). 
(۲) في (ت): «من باب». 
(۳) ذكر السراج البلقيني هذه المسألة ني «احواشيه على الروضة» (6: .)۳٤۹‏ كا نقل هذا الجوابَ 


(€) 


(0) 
(٦) 
(۷) 


الشهابٌ الرملي في «حاشية أسنى المطالب» (۲: )٠١١‏ مرتضياً إياه فقال: يصح استكجارٌ 
أرض للزراعة لا ماءَ ها دائم إذا قال المؤجر: أنا أحفر بئراً وأسقيها منه» أو أسوق الماء 
إليها من موضع آخر» كا نقلت عن الروياني. وفي «المطلب»: أنه الذي يظهر صحته. ولص 
«الأم» يشير إليه. قال البُلقيني: لو استأجر الأرض التي لا ماء ها وكان من الشرط أن 
يزرعها وقد یمکنه زرعها عثریاً بلا ماء» أو یمکنه آن يشتريّ ها ماء من موضع آخر فأكراه 
إیاها أرضاً بیضاءَ لا ماء ها على أن يزرعها إن شاء أو يفعل بها ما شاء؛ صح الكِراءٌ وزم 
رَرَعٌَ أو م يزْرَّع» ص عليه في «الام»». 

ذكر السراج البلّقيني إفتاءه بذلك في «حواشيه على الروضة» .)٠٠١ :٤(‏ ونقله الشهاتُ 
الرملي في «حاشية أسنى المطالب» (۲: )٤٠١‏ مشا إلى تصحيحه. 

في (ز): «آجرتك الشىء بدينار الشهر». 

في (ز): افبحسابه). ٠‏ 

في (ك) و(م): «أم ل. 
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[! مسألة: رجل واضع يده عل حوانيت وفندق» ثم استأجر ذلك 
ناظره الشرعي سسنة كاملة من استقبال همادی الآ ١‏ ووقعت ٠‏ ) 
الإجارة ني رابع عشره بحكم أن ذلك في سكنه مِنْ قبل ذلك اجر حال 
وموجُلة» وتحضرٌ قيمة آعم فيه تحت اسم" شهادة شاهديه. 

أذنَ الناظرٌ الشرعيٌ للمستأجر المذكور في صرف الأجرة الحالة 
وبحص الوْجلة لمن آراد صرف ذلك لے وضرف وعزل() الناظر 
ثم تول ناظرٌ غيرّه» فهل تكون الإجارة المذكورة صحيحة. أو لا تصح( 
ف الستقیل وط في الاي 

وهل للناظر الثاني أن يرجح علل المستأجر بها صرفَةٌ الناظرٌ الأول ني 
r‏ 
لاضي ين الشهر الکن RC‏ الإجارت 


)١(‏ في (ز): «الآخرة». 

(۲) في (ت): «(وقعت). 

(۳) في (ز): (رسم». 

)٤(‏ قوله: «له» ساقط من (ز). 

)٥(‏ في (ز): «فصرف ثم عزل». 

)٦(‏ قوله: «المذكورة» ساقط من (ز). 

(۷( في (ك): «يصح»» وني (ت): أو تصح». 
(۸) في (ك): «ویبطل». 

)٩(‏ في (ك): «(ويصح». 


o۲ 
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المسمى بنسبة ما يقابل لماضي باعتبارٍ أجرة مثلو““ وأجرة مثل الذي صخت 
فيه الإ جارة. 


وجب علل المستأجر في الماضى المذكور أجرة المثل» ويثبت الخيار 
للمستأجر إن جه ذلك» ولا خيار للجانب الآخر (“ 

1 مسألة: رجل مباشرّ علل ررْةَة" مسجل له الكلام ني إجارتها")» 
آجَرّها بدونٍ أجرة المثل بقدر لا يتَسامَح به» ثم ظهرَ للمؤجر ذلك» فاستأجرَ 
ا لمذكورٌ إجارة ثانية بضعف الأجرة الأول فهل زيادة الأجرة 
الثانية منبتة أن الإجارة الأول بدونِ أجرة الممل؟ وإذا كانت الإجارة الثانية 
بقریب ۵ أجرة المئل ول يرغبُ أحد فيها بأزيد» وتقايل المباشرٌ والمستأجر 
فيهاء هل تكون الإقالة باطلة؟ 


(۱) في (ز): «بناءًٌ عل تفريق». 

(۲) في (ز): ((وهو» بدلا من قوله «في ذلك علل». 

(۳) قال في «تحفة المحتاج» (6: :)۳۲١‏ «ويجري تفريق الصفقة في غير البيع أيضاً من العقود 
والحلول وغبر هما كالشهادة ...» 

)٤(‏ في (م): «باعتبار المثل». 

)٥(‏ ذكر الشهاب الرملي هذا الإفتاء ختصرا ني «فتاویه» (۳: ۳) مستشهدا به. 

.)۳۴٣ انظر: «تاج العروس» (آ۲۰:‎ )٩( 

(۷) قوله: «له الكلام في إجارتها» ساقط من (ز). وني (م): «له الكلام في إجارة». 

(۸) قوله: «الأجرة الثانية ... وإذا كانت» ساقط من (ز). 

)٩(‏ في (م): «تقريب». 
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أجاب: لا يكون جرد استعجارء ثانياً متا لذلك» ولكنْ إذا ظهرً ذلك 
بإقراره أو بيّنةٍ شرعبّة فإنةيُعْمَل بمقتضى ذلك. والإجارةٌ الصادرة بدونِ أجرة 
الثل ا يسام بمثله صحيحهة. ولا تصح الإقالة الصادرة من المباش "؛ 
لجواز أن لا بج مَنْ يستأجرُ بتلكَ الأجرة أو لا جد مَنْ يستأجرها. ‏ 

۷ مسألة: رجلْ استأجرّ أرضاً عليها بناءٌ للغيرء فهدم المستأ جر البناء 
المذكورَ وبنىٰ علل الأرض المذكورة» ول”يستأذن مُسَجِقي" البناء الذي هدمه 
ثم أراد الرجوعً علل المستحقينَ ا لمذكورينَ با صرف علل بنائه» هل“ له الرجوع 

a)‏ . ہے 2 1 | س س 
عليه بذلك؟ وهل القول قوله: إنه بن ذلك ليرجع به عل المستجقين؟ 

َ ا و ف اھ ا ا 

أجاب: ليس له الرجوعَ عليهم بذلك" وليس القول قوله في ذلك. 
ودا أنه ع فة أخد الاتسانط وال غ 

[۲۹۸] مسألة: رجل استأجرَ حانوتاً للشهادة فیه» وفرش الحانوت له 
ورفيقانِ ل“ في الحانوتِ المذكورء ثم إن شخصاً كتبَ له القاضي بشرط 

A or 01‏ ۰ ه 9 ھە ر ۶ ۰ 

الرضا فلم يرض المواظبون“ به فاشتكت صبية يدعو أن هم في الحانوتِ 
(۱) في (ز): «(يتسامَح». 
(۲) في (ز): «بين المباشر والمستأجر). . 
(۳) في (ك): (مستحق». ) 
)٤(‏ في (ز): «فهل». 
)٥(‏ قوله: «عليهم» ساقط من (ك) و(م). 
(1) قوله: «بذلك» ساقط من (ت). 
(۷) وني (ز): «وله رقیقان)» وفي (م): «(ورقیقان». 
(۸) في (ز): «فلم يرض الأولون به). 


o۷4 
جلوساء فهل للشخص أن يلس في الحانوتِ وعلل حْصرها بغبر رضا‎ 
المستأجر المواظب المالكٍ للفراش؟ وإذا جلس ذه الصفة يكون غير مطيع‎ 
ا ق ا ا‎ 

سا وما ص ر شر كة الأبدان؟ 

أجاب: ليس للشخص أن يجلس في الحانوتِ وعلل حْصرها بغر رضا 
المستأجر وإذا جلس علل الوجه المذكور“ لا يكون مطيعاً لول الأمرء والعبرة 
برضا المستأجر وبقية الرْفقةء ولا تصح شر كة الأبدان. 

1 مسألة: رجل استأجرَ مكاناً موقوفاً عل جماعة مدة» فقا - وقد 
قي من مته بعضها - : (أبرأت ذمَةَ مستحقي ريع المكانِ مِن بقيّة المدَة)» ول 
تقع" إقالة» فهل اللفظٌ صالخ للإبراء في هذه الحالة أو غیرها؟ 


وإذا عمَرَ عمارة فأذن الناظر ثم اده ال من العارةء هل 
بصح أ لا؛ لكون المستحقَينَ ل٠‏ يأذنوا؟ وإذا يصح هل يرجم عل رَبْم المكان 
ا 

وإذا صرف حكر عن الوقف وأبراً المستَحق» ثم ظهرَ أنه يصرفُ 

شيئاء فهل يرجع عليه آو عل رَيْع الوق آم عل مَنِ استأداه؟ 


(1) في (ز): «فعل» بدل قوله «جلس علل الوجه المذكور». 

(۲) ي (ك) و(ز): «ولا يصح)». 

(۳) في (ك): «يقع». 

)٤(‏ ال حكر بالكسر-: ما َل على العقارات وبس مولدة. «تاج العروس» (ح ك ر). 
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ووقعٌ ذلك في ذيل مكتوب: أن كلا مِنَ المستأجر والمستحقَينَ لا يستحق 
ا اة عى و لاطلا وا اخرلا اا ر لغار ولا اا 
سا و لافار ع ردول مقر ضار لاغ هد 

فإذا تسلّم ذلك أحد المستحقَينَ ووضع يده فهل للمستأجر المذكور 

ee o N -‏ £ 
المطالبة ب تأخرَ له مِنْ ذلك آم لا؟ 

أجاب: ليس هذا اللفظٌ صالخا" للإبراء في هذو الحالة. 

ولا يصح الإبراءُ من المنفعة ا مذكورة مطلقاء وكذلك لا يصح إبراءٌ ذمة 
المستحقَينَ مِنْ شيءٍ ل تعلق" ذمَتهمْ به» وإنا تعلق ذلك بالناظر الآذنِ جه 
الوقفي؛ فإ اتفق أنه“ تعلق بالمستحقينَ مِنْ جهة قَرْض أو ما في معنا؛ 
فإنة يصح إبراءُ المستحقينَ عا يتعلق بذمتهم. 

والذي عمَرَ وخ الآلة إذا ظهرّ ذلك بالطريق الشرعيٌ فلا" يرجع 
عليه با ذكر أنه صرفَة وأبراً المستحقينَ منة ثٌ ظهر أنه لأًيدفعه. 


(1) في (ك) و(م): «فائض». 

(۲) قوله: «صالحاً» ساقط من (ك). 
(۴) في (م): «يتعلق». 

)٤(‏ في (ز): «فإنه». 

)٥(‏ في (ز): «بأنه». 

(0) في (ز): «أخذ). 

(۷) في (ز): «ولا). 
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O OD E 
المستحقينَ عل الوجو المكتوب أعلاه'.‎ 

٠‏ مسألة: شخص استأجرَ نصفا ورْبعا مِنْ بُستانِ خلل بالأنشاب» 
وأرض سواد منسوبة للبستان» وهو لأيتام» فاستول غاصبّ عل الربع 
الرابع مع بقية الُستان» وجعلَةُ دشار" للكَيْل» وصار ماء اتان يُسقى به 
احيل» وتعطْشتٍ الأنشابُ وأرض التانِ وعم نفخ فهل يلرم الستأجر 
أجرة أو لا؟ وهل يرجم عل الغاصب بالغلَة والأجرة ام لا(“؟ 

أجاب: لا يلزم المستأجرَ المذكور أجرة لا استول عليه المتعدّي المذكورء 
والأجرة الواجبة علل المتعدي لآأصحاب الأرض› ا استحقها 
المستأجرٌ بمقتضل المساقاة إن كان هناك مُساقاء"“ صحيحة له طلبُها مِنَ 


ای 


المتعدي. 


ولا ر بستحق العامل في هذ الصورةٍ جي المشروط من الثمرة مح 


(۱) قوله: «أعلاه» ساقط من (ز). 

(۲) في (م): «سوية». 

(۳) كذا في الأصول الخطية. 

() في (ك) و(م): «آم لا». 

)٥(‏ قوله: «أم لا» ساقط من (م). 

(0) في (ز): «وإن] تجب الأجرة). وني (ت): «والأجرة واجبة». 
(۷) في (ز): «إِن كانت مساقاة). 

(۸) في (ز): «الشروط). 
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سقوط الأجرة؛ لان فى ذلك إضرار ا“ عظي)" بالمالك؛ لأنة إن يوصل إل 
ما يقابل الثمرة التي يستحقها العام بإجارة" الأرض» فإذا سقطت الأجرة 
أو معظمُها وأخد العامل الثار^ التى فيها الألفُ مرد في مقاب اة 
عمل يسر لا يُصارٌ إليه وصارتِ المساقاءً والإجارة كأنه) عقدٌ واحد» وإن 
كانا في الصورة عقدين» وقد أفتيت بمثل هذا في تلف الثار أو في بعضها. 

1[ مسألة: رجل استأجرَ أرضا مَقيلاً ومراحاً سين بأجرةٍ معلومة» 
فشولى الماءُ الأرصَ ورَرَعَها المستأجرء فهل الإجارة صحيحة؟ وما الحكم 
فیها؟ 

أجاب: نعم» E‏ اة حح ولصاحب الأرض أن يرجع 
بأجرة المثل لعدول المستأجر في الانتفاع عن الذي استأجر له" إل غيره 
يما هو ضر من الذي استأجرَ له وليس في نسخة الإجارة: (وللزراعة 


(1) في (م): «إضرار»» وني (ز): «احترازا». 

(۲) قوله: «عظی)» ساقط من (م) و(ت). 

(۳) في (ز): «بإججارة). 

)٤(‏ في (ز): «الثمرة». 

)٥(‏ في (ت): «آلاف». 

(0) قوله: «الألف مرة» ساقط من (ز). 

(۷) في (ت): «مقاتلة». 

(۸) فی (ز): «استأجره». 

(۹) اعتمد هذا الجواب لعين هذه المسألة الشهابٌ الرملي في «حواشيه عل أسنى المطالب» 0 
١‏ من غير عزو ذلك ا 


0۷۸ 
اک 0 
إل من » فمن د صحت ر جارة. 
[۲ ] مسالة: شخص استأجرَ أرضا للزراعة فغرسها سنطا")› 
)١(‏ في (ز): «وليس في نسخة اللإجارة تعض لقوله: وللزراعة إن أمكن». 
قلت: أفاد اللإمام لتقي السبكي في «فتاويه» (۱: )٤١٠-٤۲۹‏ بخصوص ما كدب في 


صيغ الإجارة وهو: (لينتفع المستأجر بذلك مقيلاً ومراحاً وللزراعة إن أمكن) أن: «هذه 
العبارة جرت عادة العراقيين من الورّاقين يكتبونها حيلة؛ لتصحيح الإجارة قبل الريء 


وأخبرني ابن الرفعة: آن القاضيَ تاج الدين بنَ بنت الاعَرَ عَلمها هم» وقد َكَرْتُ ني هڏه 
العبارة - مع علمي: بان القاض“ ضي تاج الدين متضلح بفقه وعلوم متعدده جحموعة ال 


متين وصلابة في الدين» وهو وولداه شامة القضاة الذين ولوا الديار المصرية رحهمهم الله 
وجزاهم عن أنفسهم خيراً ودينهم - والذي استَقرً عليه رأيي في هذه الإجارة أا باطلة). 
NS a aS‏ ) 
ثم بن طريق تصحيح هذه الجملةء وذلك بأن يقال: (لينتفع المستأجرٌ بذلك فيا شاء مقيلا 
E SE EONS‏ 
أولل». وبين الفرق بين العبارتين» فليراجع 
وسئل الولي العراقي كا في «فتاويه» (ص٤١٠)‏ عن هذه الصيغة للإجارة التي ذكرها السبكي 
أولاً فأجاب ببطلان الإجارةء من جهة: ما فيه من التعليق› وأيضا لأنه لم يعيّن القدر الذي 
للإقالة والإراحة والقدر الذي للزراعة إن أمكن. ثم نقل عن «الأم» في باب المزارعة ما 
يقتضي صحة الإ جارة في ذلك. 
وني «حاشية القليوبي على شرح المحلى» (۳: ۷۱) ما نصه: ل خخا 
o a SS‏ 
فإن قال: مقيلاً ومراحاً وللزراعة إن أمكن؛ صح إن أراد التعميمَ أو ا وخ 
ذلك وإلا بطل». 

(۲) في (ز): «فلذلك قلنا بصحة). 

(۳) هو: فرظ ينبت في الصعيد وهو حطّبّهم. «لسان العرب» (س ن ط). 


0۷۹ 
وانقضت المدَةَ واستأجرَّها غبره» فأراد الغارس قَطْعَهُ فمنعَة ا مو جرء فهل له 
ذلك؟ وهل يكون السَنْط ملك المستأجر وعليه الأجرة ام للمُوجر؟ وإذا كانَ 
للمستأجر» فمن أىٌ وقتٍ تلزمُة الأجرة؛ مِنْ وقت انقضاءِ المدة» آم مِنْ حينِ 
الغراس (؟ 
أجاب: ليس الك الأرض أن يمن صاحبَ السَّنط مِنْ حل سَنطِه 
الذي غرس أصولَّة المملوكة للغارس المذكور") وعليه الأجرة الك الأرض. 
ويلزمة أجرة ا مل مِنْ حنٍ تعذى بالغرس موضع الزرع. 


[۳۰۳] مسألة: شخص استأجرَ أرضاً نصف بستان» وهو كله سبعة 


(D1. 


أفدزة("» بمبلغ ثلاثة لاف درهم تقرة وهس مئه درهم مدة سنين» ثم ساقی 
علل ما فيه يا تجو المساقاة عليه بجزء مَِ الثمرةء فعمل في البستان َه 
حص للأشجار فيه آفة ساوية صَعُفت وييسّت ولا تحمل ما يتمع به فهل 
جور له فسخ العقدِ أو لا؟ وإذا جار له الخ وقّسّخ» فهل يلزمة الأجرة 
كلها وهو لأيبذفا" إلا ني مقابلة الثمرة بتقدير وجووها وقد فاتت؟ 


05 ا کن الاس اوش جن اقا المدة». 
(۲) قوله: «المذكور» ساقط من (ز). 

(۳) في (ت): «وهو سبعة أفدنة». 

)٤(‏ في (ز): «تساقی». 

)٥(‏ في (ز): ثم عمل). 

)ي (ك) و(م): «أم ل( 

(۷) في (ت): «ولم يبذها». 


ON 


أجاب: نعم» جوز له ذلك» ولا يلزمُةٌ الأجرة الْسََه ة التي جُعل فيها 

تمن الثمرة بتقدير وجودهاء وإِن كان عل شيءٍ من الأرض فإنه يلزمه 
أجرتة خاصة بنسبة التوزيع علل الأرض © 

وهلوالسالة عضبلةء وقذ وقعث مرانت واقيت فيها بذلك؛ وعو نر 
دقيق فقهي يظهر من صحَة المساقاة عل بستانِ اليتيم والوقف؛ فإها" إن) 
تص ۳ | إذا جعل اللجموع كعقلٍ واحد فإِنًا لو جعلنا الأجرة في مقابلة الأرض» 
والأرض تساوي ثلاثة آلافي' مثلا فيأخذ العامل الثارَ التي حصلت له في 
مقابلة عمل وعملةُ يساوي مث درهم مثلاً فيأخد ما يساوي ثلاث ه آلافي في 
مقابلة مئة(°» وقضية تصحيح ذلك شاهد لما قرّرناه» والله أعلم. 


[۳١ [‏ مسألة: الأرض التي سَْأجَرُ من الأراضى" الخراجبّة للغراس 
أو البناء"“ ويغرس فيها ثم باع الخراس ان غر درا فی رلا في 


(1) خالفه الشهابٌ الرملى في «حواشى أسنى المطالب» (۲: )٤١١‏ فقد نقل نص هذه المسألة 
اعتمد فيها لزوم الأجرة كلهاء مصرّحاً بمخالفة البْقيني فيا أفتى به. 

(۲) ي (م) و(ت): «فنې)». 

(۳) ي (م) و(ت): «ایصح». 

)٤(‏ في (ك) و(م): «ثلائة مئة). 

() قوله «فيأخذ ما يساوي ثلاثة لاي في مقابلة مئة» ساقط من (م). 

(1) في (ت): «(وقبضه). 

(۷) في (ت): «الأرض». 

(۸) في (ت): «أو للبناء». 

(۹) قوله: «أو البتاء و فيها ثم يباع الغراس» ساط من (ز). 


0۸1 


والمشتري عطي الأجرةً التي كان البائمٌ يعطبهاء نهل يصح ال وتبق تبقي 
بالأجر 005 


وهل حُكمٌ الأرض الخراجية ية حكم الأرض الموقوفة؛ فتستاًجر ر" للبناء 
والغراسء» ويبق فيها ذلك بالأجرةأم لا۵؟ 


أجاب: نعم» يصح ابيع ويبقى الغراس بأجرة الل غل المشترى حيث 
م يكن هناك إجارةً صحيحة تَلْرَم المشتري. 


وأراضي بيت الال حكمُها كحكم الأرضٍ اموقوفة ما م تقعع ۴ فان 
أَقطِعَتْ بحي صار الََْمٌ متصرّفاً فيها عل ما يقتضيه راي فلا تكون كالأرضٍ 
الموقوفةء بل للمقطَّع طلبُ القَلْعم» وعليه ضبان ارش النقص إلا إذا كان هناك 
إجارةٌ صحيحة» فليس للمقطّع حينئذٍ ما دامتِ الإجارة قائمةء وكذلك ليس 
له القلمٌ إذا أقطعةُ السلطان المرب خاصة 

[] مسألة: شخص استأجرَ أرضاً سواداً" مساحتّها خسة وعشرونَ 
فدّاناً بأجرة معيو َة سن للزراعة ثم إنها مسحت بالقصب فوجدت عشرينَ 


)١(‏ في (ز): «الأجرة)» وتكرر فيها قوله «وتبقى». 
(۲) في (ز): «تستأجر». 

(۳) ي (ك) و(م): «یبقی». 

)٤(‏ قوله: «أم لا ساقط من (م) و(ز). 

(٥)‏ في (م): «يلزم). 

(1) في (ك): «يقطع». 

(۷) ي (م): (اسواد). 


o۸۲ 


فاا فط قد انقضت مد الاجا ة« ضا الا ارک مده 
الإجارةء E‏ مه : ا الاجا 0 (O‏ بعدها؟ 
+ عن ر ز9 » 


ت 


أجاب: حط عنةٌ في السنة الأول التي فيها الإجارةٌ الصحيحة الأَرْسء 
وهو ما بين أجرة الكامل والناقص» فيسمَط نسبة الأجرتين" من المسمَى» 
نإذا كانت أجرة الع عن الكامل آلف درهم مثا وأجرء الناقص أربعة خاس 
الأب فسقط ين الست ف الإجارة الصحية خسةء ولا يلرم السا جر ق 
السنينِ التي بعد المدَة إلا أجرة ا ممل عن عشرينَ فدانا. 

[۳٠١‏ مسألة: كثيراً ما يقعٌ في الفتاوى السؤال عنْ إجارة الإقطاي 
وني «فتاوى النووي): «إنها تصً؛ اا سج لمنفعتهاء ولا يمنع من 
ذلك كروما معرضة لان يسخردها اللطان سه كما عرز لا وة أن 
توْجَرً الأرص الْصدَقة قبل الدخول وإِنْ كانت معرّضة لان يَستردها الزوج 
لانفساخ النكاح»*. 

كذا قال؛ وهو مُشكل» وليس كإجارة الزوجة الأرص التي هى صداقها؛ 
لأن الجنديّ ليس بالك الأرص التي أقطعةُ الساطان بخلافِ الزوجةء فإنب 


(1) في (ز): «ول». 

(۲) في (ز): «ولا». 

(۳) في (ز): «نسبة الأرش». 

.)٠١٥۴ص( لموته آو غیره کا في «فتاوی الإمام النووي»‎ )٤( 
.)۱٥۲‌ص( «فتاوى الإمام النووي»‎ (0) 


oY 
مَلَكتٍ الأرصَ بعقلِ النكاح» فإذا آجَرّتها تصح؛ لأا جرت ما هر ملکهاء‎ 
فهو كا لو وهب الأصل الفرع» فإنةٌ جور للفرع أن يوجر الموهوب؛ لأنه‎ 
ملكَةٌ وإن كان معرّضا لرجوع الأصل فيه.‎ 
وأمّا ا لجندى فإنة لا يملك الأرض القَطّعة» بل هو كالشّحَجُر» فهو أحق‎ 
اطع ِن غبره» ولا يملك الرقبة والظاهر أنه لا ملك النافع أيضاء فلا‎ 
يملك إيراد العقد عليهاء فغايثة" أنه كا أشحجر.‎ 


فان قلنا بالوجو الضعيفي في صحَة بيع ا حجر صحّت إجارة الإقطاع؛ 
ل الإجارة وان قلا بالصحيح انه ص فالذي يظهر هنا آنه 5 
تصحإجارة الإقطاع و ا سيا ني هذه الأز مانِ لعدم استقرار اللإقطاعات› 
بل غالب فين لا يستغل الإقطا بل خر له له فيه حاسبة؟ 

أجاب: ص( إجارة ة اللإقطاع» وهو الى أفتينا" به» وعليه العمل 
في الأعصار والأمصار. 


)١(‏ في (ك): «أجارت». 

(۲( في (ز): «فغاريه). 

(۳) قوله: «إنه لا يصح» ساقط من (ت). 

)٤(‏ في (ك) و(ز): «لا يصح». 

[ في (ك): «يصح».‎ )٥( 

(0) للشهاب ابن حجر جوابٌ مبسوط في هذه المسألة تكلم فيه عل جواب الإمام النووي المذكور 
في السؤال هنا وعلل غيره» وحاصل جوابه: أنه تصح إجارة الإقطاع. انظر: «الفتاوى الفقهية 
الکبری» (۳: ۱۹۲-۱۸۹). 

(۷) في (ز): «نفتي». 


oA 


ڪ 


والدليل عليه: أن الْقَطَعَ مالك للمنفعةء وملك أقوى من المستأجر؛ 
بدلیل: :أن لؤعَصَّبَ غاصبٌ الأرص لطع كانت الأجرة التي علب للفطحء 
لوقف ني ذلك. وولا أن إقطاعَةٌ لا ينفسخ» » بخلاف إجا اا 


فإنها تنفسخ في كل مد" مضي مح وجود الغصب عل المذهب" 

ولو عضب غاصت العينَ المستأجرة“ ومضت ف وهي تحت يدو ل 
تكن الأجرة المستحقة عل الغاصب للمستأجر على المذهب» بل هي لصاحب 
العين(. 

وإذا كان ملك المقطع للمنفعة” أقوى مِنْ ملك المستأجر بالنسبة إل ما 
E‏ السا 0 و فللممَطّم 7“ أن 


(1) في (ز): «أجرة». 

(۲) «في کل مد٤‏ تکررت في (ز). 

(۳) انظر في هذا: «روضة الطالبین» ٤۳-۲٤۲ :٥(‏ ۲) و«أسنى المطالب» .)٤١١:۲(‏ 

)٤(‏ في (ز): «ا مو جرة). 

() قال في «روضة الطالبين» :)۲٤١ :١(‏ «للمؤجر مخاصمة من صب المستأجرة أو سرقهاء 
وليس للمستأجر المخاصمة على الأصح المنصوص كالمودع والمستعير. وقال في «أسنى 
الطالب» (۲: :)٤١١‏ «(وليس للمستأجر والمرتن خاصمة الغاصب) إذ لا ملك | ولا 
نيابة (كالمستعير والمودع)». 

(1) في (ت): «المنفعة». 

(۷) في (ز): «ذكرنا». 

(۸) في (ز): «وللمستأجر». 


)٩(‏ في (ز): «وللمقطع». 


oA0 


وأمًا أنه بصدد أن ي السلطان عنةٌ الإقطاء(؛ فهذا لا يمن صحة 
الاخار ةوهلا فل ا ا 


وان کالَ بصدد أن يموت فينتهي حقة وتنفسځ إجار5ه 


فان ا ففي «الروضة) «للشرح ( ٤‏ (الوصية ا «لو قال: 


)١(‏ قوله: «والمستأجرٌ يؤجرٌ ...السلطان عن الإقطاع» ساقط من (م). 

(۲) في (م): «ک| قال». والتقدير: كا يقول القائل. والمرادٌ تنظير مسألة المقطع بمسألة الموصى له 
ني الحكم المذكور. 

(۳) في (ز): «ويتتهي». 

)٤(‏ اعلم أن الإإجارة- ك| قال في «روضة الطالبين» (ه: )٠٠١‏ - لا تنفسخ بموت المتعاقدين» 
بل إن مات المستأجرٌ قام وار ني استيفاء المنفعة مقامه» وإن مات المؤ جر ترك امال عند 
المستأجر إل انقضاء مدة الإإجارة. قال ا لخطيب في «مغني المحتاج» (۲: :)٠٦‏ لأن الإجارة 
عقد لازم فلا تنفسخ با موت كالبيع. ) 
لكن يستثنى من ذلك مسائل قال في «تحفة المحتاج» (0: ۱۸۸): «واستشنى مسائل: 
بعضها الانفساخ فيه؛ لكونه مورد العقد لا لأنه عاقدء كموت الأجير المعين. 
وبعضصًها الانفساح فيه لغير الموت» كأن آجرَ من أوصي له بمنفعة دار حياته» فانفساخها بموته 
إنا هو لفوات شرط الموصي» ولو لم يقل بمنافعه وإنما قال: بأن ينتفع امتنع عليه الإيجار؛ 
لأنه م يملكه المنفعة وإنا أباح له أن ينتفع كا يأي. وكأن آَجَرَ المقطَعٌ كا أفتى به المصنف» 
ومراده المقطَعٌ للانتفاع لا للتملك. ) 
وبعضهامبنيٌ عل مرجوح). 
بهت عل ذلك مع طوله؛ لا فيه من توضيح لعدة أجوبةٍ تأي؛ يها تارءًا حك بعدم الالساخ 
بالموت» وتارة الحكم بالانفساخ به» فلیتنبه. 


o۸٦ 
أوصيت لك بمنافعه حياّك» فهو إباحة وليس بتمليك» فليس له الإجارة‎ 


قلنا: هذا الذي ذكرّه في «الروضة) تہ عا «للشرح ( اتبعا فيه البغوی» وهو 


و و م 


غ مدا 

والمعتمدٌ في ذلك: أن له الإجارةء وقد ذكر الرافعيٌ في (كتاب الإجارة) 
ا جزم بخلافِ ذلك فقال: «ولو أوصى بمنفعة داره لزيد مده عمُر زيل فقبلَ 
الوصية وآ جَرّها" ثم مات في أثنائها انفسخت الإجارة لانتهاءِ حقه بموته». 

وقد ذكرَ في «الروضة» هذا الفرع» فأسقط منه ذِكَرَ المنفعة فقال: «ولو 
أوص' () بداره لزيد مده عمُرٍ زي فقيل الوصيّةَ وآجَرَها ثهّ مات في خلالما 
انفسختِ اللإجارة لانتهاء حقو بموته». 

وما ذكره في «الروضة» حالف للتصوير"' الذي ذكره الرافعي. 


ثم الحكمٌ الذي قله ني التصوير الذي صرَرَهُ ليس بمعتمد فان هذا 


(1) في (ز): «العارية». 

(۲) «العزيز شرح الوجيز» (۷: )٠٠١‏ و«اروضة الطالبين» .)٠۸۷ :٦(‏ 
(۳) في (ز): «واجازها». 

() «العزيز شرح الوجيز» .)١١٤:٦(‏ 

)٥(‏ في (ز): «فقال له آوصیٰ». 

.)۲ ٤١ :٥( «روضة الطالين»‎ )1( 

(۷) في (ت): «يخالف التصوير». 


oAV 


وصية احفر فإذا مات اوي وقي الوص اال فاا 
موتو الْوصَى له بذلك» وغل لورثة لوص له عل المذهب الجديد, فلا 
يستقيم أن بُقالّ: تنفسح الإجارةٌ لانتهاء حف بموته؛ أن“ حقَة ل يته 
روط أن الل ن الراتي هر الت 


والرافعي أخحذّ هذا الفرع من (تہذيب البغوي» في) أظر“ عل ما بهت 
عليه في «الفوائدِ المحضة علل الرافعيّ والروضة)» وهو موجود في «تعليق 
القاضی الحسين"» في اللإجارة علل الصواب» وأخ ذللق“ الذي ذکره ٤‏ 
الوصية مِنْ «تهذیب البغويٌ» کا تقذّم» وكتبَ في كل موضع ما وجده ول 


والبغوي وهم في صورة الفرع الذي ذكرة في الوصية وصورتة في 
«تعليق القاضي حسین»: «آوصیٰ بان خدمَة عبد فالضة صحيحة» وله أن 
پستخدم EEN e O a‏ 
وجهين؛ بناءً علل أن المنفعةَ هل تعتبر ولو مات لا يقومٌ وار مقامَة لأنه 
خصّة به» وأباح له الاستيفاءَ وما ملک حتیٰ یورَّتٌ عنه). انتهیٰ کلام 


(۱) في (ت): «فإن». 

(۲) في (ت): «(حسین). 

(۳) قوله: «ذلك» ساقط من (م). 
(4) في (م): «اللاستيفاء ومالكه». 


والصوابٌ الحرم بجواز الإجارة الصادرة من الوص له بالمنفعة مده 
حياته؛ لأنه بعد موتٍ الُوصي وبعد فَبُولو الوصيةً بعد الموتِ لزمتِ الوصية ني 
حقه» ولیس للوارثِ أن يرجح في ذلك أبداء والقول با إباحة لا جور الرجوع 

ولأن الرقبة الوص بمنفعتها لزيد حيائة نحسبُ قيمتها من اثلث 
قطعاًء ولا يمكن أن يأ فيها ما ذَكرَ م الخلاف ف) إذا أوصى له بمنفعته أبدا 
وأطلق؛ لأن هناك - علا الرأي الثاني المقابل للمُعْتَمَِ - يموم با منفعة ثه 
تاوما اوها ا ك ق ار محفت ادما خادرت ا امات 
زيد تعو د المنفعة لوار ت الأرصى. 

وو ان ا ر ها حار الف فا ل ی 
غاصب العينَ المذكورة؛ فإن الأجرة عليه تكون للمُوص له جزماًء ولا 
يتخرْج عل الخلافِ فيا إذا أوصى له بمنفعته أبداً أو أطلق"؛ لأنُ ذلك 

۴ ۴ 0 م و 
ا لحلاف مبني علل كيفية الاحتساب؛ فإن قلنا: تحسب كل القيمة من الثلث؛ 
فالأجرة للمُوصىٰ له. وإلا فوجهان؛ الصحيح: أا للمُوصَیٰ له أيضةً 
وهذا لا ياتي هنا لا قدمناه. 


INE ¢$ 


(۱) قوله: «الرآي» ساقط من (ت). 
(۲) في (ت): «ولا محَرّج). 

(۳) في (ت): «وأطلق». 

(6) في (ز): «بالاأًجرة). 

() قوله: «الموصی» ساقط من (ز). 


وظه بذلك: آل الإجارة الصادرة من لصي له بالنفعة حياة الو صي 
a‏ 
بخروج الإ قطاع عنه. ۰ 

فن قيل: الوصى له -علل الوجه المذكور-مَلَكَ المنفعة ملكا لازماً ليس 
لأحلِ إخرا جه عنهُ بخلاف القطم. 

قلنا: والََطَمٌ مَك المنفعة» واللزومٌ وعدمُة لا يمنعٌ صحَةً الإجارة. 

وتي" لكَ أن الذي في «تذيب البغوى» في الوصيّة - واتبعَه 
الرافعيٌ عليه وصاحبُ «الروضة)-وَهم. 

ويا برب ا نحن فيه: أن إجارة البطن الأول صحيحة» وصورتها: 
أن يقولًّ الواقف: (إنٌ لكل بطن أن يوْجُرَ نصيبه» وإذا مات الجر انفسختِ 
الإجارة). وكذلك" إجارة الإقطاع. 

فإن قیل: هلا أجبتمْ عن ذلك: اا ا 
يقتضي اللإذن في الإجارة؟ 


(۱) في (ت): «لأنہا). 

(۲) قوله: «وتنفسخ» ساقط من (ت). 
(۳) في (ز): «وقد تبین). 

)٤(‏ ي (ز) و(ت): «التهذيب للبخوي». 
٤ )٥(‏ (ت): («ما). 

)٦(‏ في الأصول الخطية عدا (ز): «كذلك». 


0۹ ° 


قلنا: لو کان كذلك 8 انفسیت بحرو ا یله ؟ لانه آجر 
يإذنٍ السلطانء ولتوقمَتِ الإجارةٌ عل صدورها بأجرة الل أو , با دون ذلك 
ب يتسامَح بمثله» کإجارة أراضی" بیت المال. 

ومكن أن يقال إن اللطار انت و د هدا ادن ت ان 
يؤجر عن فيو الإذن المطلقء فأشبة إجارة البطنٍ الأول الذينَ جع هم أن 
بجروا ما یتعلق بہم» وهذا لا يراعى في إجارتمْ ما يراع في إجارة الناظر 
عل الوقف 

ولو e‏ اا حرج مَنْ شاءَ عن الا ستحقای وحکم 
بصحة ذلك فاَجَرَ بعض بعض المستحقینَ نصیبةٌ بمقتضیٰ ما رط له؛ فان يصب 
وله إخراح الاستحقاق نه» فإدا أخرجّه عنه انفسخت الإجارة» فهذا نظ 
إجارة الإ قطاع. 

ولو وقف عل الفقراءِ اللخصوصينَ مثلاً وأذنَ هم في الإجارة» فاجَر 
الفقيرٌ ثم غنِي؛ فإنه تنفسخ إجارته. 

وقد ذكرنا في ذلك مايقطع النزاع» والحمد لله أولاً وآخراً. 


[١ ۰۷|‏ مسالة: شخص اجر E‏ إقطاعيّة لشخص مده إجارته» 


(۱) في (م): (لا). 
(۲) قوله: «كإجارة» ساقط من (ت). 
(۳) في (ت): «کاراضی». 


٥۹۱ 
واعترف المستاجر ا ت يذه قبل صدور الإإجارة» ثم تون المستأجر‎ 
امذكورٌ قبل أوانِ الزرع» فاستول شخص وزرء الأرص عدواناء فهل تيل‎ 
e E e 0 توت الا وها‎ 
الأجرة بموت المستاجر! وهل تنفسخح الإجارة بموته» أو ينتقل للورثة‎ 
° ٣ 0 ِ 

الاستحقاق فيه“؟ وهل يطالب الأجر" الورثة أو الذي تعدى وزرع؟ وإن 


طالب الورثة فهل ير جعون عل المتغدى؟ 


أجاب: نعم» تل الأجرة الموؤجلة"» ولا تنفسخ الإجارة نموت 
المستأجر. وهذا كله“ قبل أن يضم عدي يده عل الأرض» فإذا وضع 


(۱) في (ز): «آنپا). 

(۲) من الحلول. 

(۳) في (ز): «آو تنفسخ». 

.) قي (م): «تنتة‎ )٤( 

)٥(‏ في (ز): «ينتقل الاستحقاق للورثة فيه». 

(1) في (ز): «المۇجر». ) 

(۷) أي: فياًخذها المؤجر من تركته. اله الشروانی في «حاشيته ته على قعغة الاي (۹: .).).٥‏ وقد 
اعتمد القولَ بحلول الأجرة المؤجلة بالموت الشهاب ابن حجر في «تحفة المحتاج» )١٠١١ :٥(‏ 
فقال بعد کلام: «ويؤخذ مما تقرّر في الحلول به - أي: اموت -: أن مَّن استأجر محلا بأجرة 
مؤجلة ومات قبل حلوها وقبل استيفاء المنفعة؛ حَلّت بالموت ك أفتى به شيخ الإسلام 
الشر ف المناوي» وأما إفتاءٌ الشارح بعدم حلوهاء؛ نظراً إل أنه هنا لم يستوف المقابل بخلاف 
بقية صور الحلول بالموت؛ فمردود: بم تقرر أن سببَ الحلول بالموت خراب الذمة» وهو 
موجود هنا وبقول البقّيني: تحلٌ لديو المؤجلةٌ بموت المدين ... وني «فتاوی البلقيني؛ 
مایصرح بذلك» وسأذكره آخرَ الإجارة). انظره آخر اللإجارة من «تحفة المحتاج» .)٠٠١ :٦(‏ 

(۸) قي (ز): «وهذا عله». 


۹۲ 


عدي يده عل الأرض فكل زمان يمضى تسح في الإجارة ويرتفة 
الحلول الذي وقح بموتِ المستأجر؛ لان ذلك إنا يكون لو بقيتٍ" الإجارة 
على حايا. 

وإذا مضت المدة ويد امتعدّي قائمة فقد انفسخت الإجارة في الجميع 
وارته عجرل اکر رذ ا5ا ادا فا بن ر الین رجب ره 
علل الورثة. وهذو مسال" نفيسة لاتقع لي قط . ويستحق ق القع أجرة المثل 
o‏ 


قلع الأشسجار 2 أ تبقىٰ بأجرة قهرا؟ 


(1) في (ز): «وآما بعد أن تنفسخ». 

(۲) في (ت): «ذاك». 

() في (ز): نشت 

)٤(‏ في (ز): «وهذا). 

)٥(‏ في (م): «المسألة». 

(7) في (ز): «علل المتعدي». 

(۷) نقل الشهاب الرملي هذا السؤال وجوابه جميعّه في أثناء فتوئ له شبيهة بها سل عنه البقينيء 
2 وابه. انظر: «فتاوى الشهاب الرملي» المطبوعة مامش «الفتارى الفقهية الکری» ‏ 
للشهاب ابن حجر اهیتمي (۲: ۲۷۳-۲۷۲). كا نقله الشهابٌ ابن حجر في «تحفة المحتاج» 
(:۰۰) وأيده. 


(۸) في (ز): «علل قلع الوارث». 


o۹۳ 


أجاب: أا" الإبقاء بأجرة"' فإنه الذي جری به الفا وهو الأرجح. 
ولیس هذا کا إذا" اشترى الأشجار مِنْ مالك الأرض وأطلق؛ فإنه لا 
يلك الغرس ولكنْ يستحق الإبقاء بغي أجرة تنزيلاً للمشتري منزلة البائع. 

وهاهنا؟ إذا نزلنا المشتري منزلة البائع فالبائع يقومُ بالأجرة المساة إذا 
كانت إجارئة باقيةء فيقوم له الشتّرى من بأجرة المثل. 

وذكر في «المطلب» هذه المسألة"“ وقال: إنها عا" تعم بها البلوى» وإنه 
و عل نقل» ومال إل أن المشتري لا أجرة عليه مد بقاءِ إجارة(^ 

البائع؛ تنز تنزیلا له منز ل2 مالك الأرض في ذلك القدر الذي هو في إجارتهء 
ولا عندنا ما قدمناه. 


ولو انفسخت إجارة البائع قبل انقضاء ميو فالأجرة عل الأرجج 


(۱) في (ز): «إِن». 

(۲) في (ز) و(ت): «بالأًجرة). 

(۳) قوله: «إذا» ساقط من (ز). 

)٤(‏ في (م): «هاهنا). 

)٥(‏ في (ز): «ابیمینه). 

(1) في (ز): (وذگر هذه المسألة في المطلب». 
(۷) في (ت): «بم|». 

(۸) في (ز): «أجرة). 

(4) قوله: «منزلة» ساقط من (ت). 

)٠١(‏ في (ت): «ذاك). 

)١١(‏ في (م): «لو انفسخت مدة إجارة). 


0۹4 
عندنا يستمرٌ إيجايهاء ولكنْ بعد الانفساخ تكو لصاحب الأرض. 

ولو كان قدرٌ مدة الإجارة غير لازم للمشتري لكان ذلك مستثشيّ 

فإن تخيل إسقاطة عن المشتري ما دامت الإجارة باقيةء وإذا انفسخْتُ 
تكن قائمة. 

3 ۶ س‎ 0: ۶ «| * l۳ 

قلنا: هذا تعليق" مضطرب» وما رجحناه مستمو علل طريقة واحدة» 
فکان ارجح کا قدّمناه. 

وإذا انقضت المد فالأجرة لصاحب الأرض عل المشترى. 

]۳٠۹[‏ مسألة: شخص آَجَرَ أرضا للزراعةء فعطّلها المستأجر فتَبَّتَ 
ھا عت لمن کون العش الذك 

أجاب: يكون للهالك» لأن الأعيانَ لا تَمْلَّك بعقد الإجارة إنا تمك 
المنافع. 

N 7 ت‎ ٣ A DT 1 ا“‎ 

]۳٠١[‏ مسالة: رجل اشترى أرضا وغرس فيها غراساء وعمَرَ مها أبنية 
ومعصرة للقصب» ووقف ذلك عل أولاده» ثم مال ذلك إل مصال 
ا لحرَمين الشريقين. 


(1) قوله: «تكون» ساقط من (ز). وني (ك): «يكون». 
(۲) في (ز): «تعلق). 
(۳) في (ز): «لصالح». 


0۹4٥ 


ثي إل شخصاً ادع أن الأرص المذكورة وقفٌ عل الحرمين٠‏ 
الشريفين' وثبت ثبت ذلك فهل جور لأحد أن يوجر الأرص المذكورةء والحال 
أن االات والغرا والاقضات ار اوخل بم الري اكور 
بقلع“ غراسو ونقض أبنيته وطمٌ آباره» أو يبق ذلك بأجرة ا مثل أجل إبقاءِ 
عين وقفي المشتري؟ 

أجاب: لا يجوز لأحيٍ آن يوجر الأرص المذكورةً لغيٍ صاحب الابنية 
والغراس والأقصاب وغير ذلك إن كان في إبقاء ما ذَكِرَ مصلحة الوقفِ 
اح أجرة وين يحص من صلاخ الأرضي بع أن كانت غب معفع 
کان قلع ذلك احتال أن يۇجر ول يمنع مِنْ بقاءِ الآبار والابنية 
شط الواقف» فعلن الناظر الإبقاءٌ بالأجرة. 

ون کان في باب الأملاك للالك القلع؛ لان امالك لا تعن علب أن 
يفعل لنفيه الأصلح» والناظرٌ عليه ذلك فيا نحن فيه. 
ا 


e ار‎ 


فإن 


)١(‏ في (ك): «الحرمين». وفي (ز): «للحرمين). 
(۲) قوله: «الشريفين» ساقط من (م). 

(۳) في (ك) و(م): «والقصاب». 

)٤(‏ في الأصول الخطية عدا (ز): «بقطع». 
)٥(‏ في اللأصول الخطية عدا (ز): «حصل». 
(1) قوله: «ہا» ساقط من (ز). 

)۷( في (ز): «(يؤخر). 


۹٦ 


قلنا: ا لمتعدي ظلَم بتعديه» «وَلَيْس لِعرق ظا حَّ». 

فن قي : المشتري شراءَ فاسدا کالغاصب» فللناظر رالقلع جانا 

قلنا: هذا معارَض بأنه ينظَرٌ في المصلحة» والمصلحة في الإبقاءء ولا 
يرك احق للمَوْهُوم"» وهذا يقي به إطلافّهي وهو من النفائس. 

3 مسالة: رجل استاجر من رجل إقطاعة مده سنة فجاءَ رجا 
للجُنديّ واستأجر منة قبل أن مضي الس المذكورة. ثل بعد ذلك جاء المستأجة 
الأول واستأجر ِن ا جنديّ سن ثي ي الست الأول الذكورة وأثيت الإجارا 
عل حاكم من حکام الین وک ر ها فل كرون هه اجار 
صحيحة» أو إجارة الذي استأجر قبل أن مضي مده إجار الأول صحيحة ؟ 

أجاب: نعم» تكون هذه الإجارةٌ صحيحةء ولا تصحٌ" إجارةٌ الذي 
استأجرَ قبل أن مضي“ مده إجارة الأول. 


13 مسألة: شخص استأجرَ أرضاً ليزرعَ ما بتار من الحبوب» 


(1) أخرجه البخاري معلقأء كتاب الحرث والمزارعةء باب: من أحيا أرضاً مواتاً. وأبو داود في 
السننء كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب: في إحياء ا موات» برقم .)۳٠۷۳(‏ والترمذي 
في الجامع» كتاب الأحكام باب: ما ذکر في إحیاء آرض الموات» برقم .)١١۷۸(‏ 

(۲) في (ز): «ولا يترك المحقق المحقق». 

(۴) في (ك): «ايصح). 

)٤(‏ في (ك): «يمضى». 

)٥(‏ في (ك) و(م): «إيجار». 


0۹۷ 


علا اليل واستبحرتٍ”' الأرض» ومكت اليل علل وجه الأراضي حتى 
ما ان زرع الحبوب» فهلل يلزمةُ الأجرةٌ ام لا؟ وإذا اذَعى المستحقونَ 
مم إن أَجَرُوة لزراعة الصيفي كالمقات» وادعى هو أنه استأجرَ للحبوب 
¥ الزرعٌ الشتوي» فالقول قول مَنْ منها؟ 
أجاب: تسقط الأجرةٌ عن مد استفجارِها في أوانِ زرع اوو 
زا الماءُ عنها ولا يفْسّخ المستأجرُ لزمَةٌ الأجرةء وإذا استول عليها بقَية المدة 
فإنه يز مه مه القسطأ م الَسمّى المقابل للمدة التي بعد زوالى لاء عنها. 
ون فسخ واستولٰ" عليها في ا لمدة امذكورة؛ فإنة يلزمة أجرة الممل عن 
المذة المذكورة. 
والقول قول المستأجر بيمينه؛ لأنهٌ يعي صحَةً الإجارة. 


ثم يتحالفانِ مِنْ أجل“ الاختلافِ في احق عل المستأجرء هذا علل 
طريقة 2 ِن الأصحاب. مقتضی ٤ e‏ ا يتحالفانِ 


2 


ا ut‏ ا الذی ا ا عل 


(۱) في (ز): «قبل). 

(۲) في (ك): «واستحرت)» وفي (م): «(واستخرب). 

(۳) في (ز): ولم يفسخ استولى». 

)٤(‏ في (ز): «من الأجل». 

)٥(‏ قوله: «وللمستحقينَ عليه ... استولی علیه» ساقط من (ت). 


۹۸ 


1" ] مسألة: ت له ابنة» ولأّّه() مطاقته عليه إجارة إرضاع لبن» 


وبقيّ مِنَ الإجارة مده شهرين وإ والدتها فطتنها وانقطع لبنهاء فتزوجت 
زوجاً غيره» وإن جلَةٌ البنتِ' متزوّجة لأب الأ فهل لوال أبي البنتِ 


أن ينزعَها من الوالدةء والزوح جنب لا حَق له ني الحضانةء والوالد أهل؟ 


أجاب: ا للوالدِ أن ينزع بنته کرو 2 إجارة في 
الحضانة فله فسخ الإجارة» وحينئلٍ فل النزع. 


]۳٤[‏ مسالة: رجل مستا جر الصف والشلت من أرض شاة 

فزرع فيها عل العادة موضعاً نة وموضعاً نة" .١‏ فجاء صاحبُ 
سدس يطلب من الي القوة ا ا 
عليه ذلك» آم ليس له إلا أجرة ا ثل إذا لم يكن بيته إجارة شر عية؟ 


(۱) في (ت): «وأمها». 

(۲) في (ز): «وهذه البنت» بدلا من قوله: «وإِنُ جدّة البنت». 

(۳) في (ز): «مزوجة لأبي». وفي (ت): «متزوجة أبي». 

(4) قوله: «للوالد» ساقط من (ز). 

(9) في (ز) و(ت): «ابنته». 

(0) في الأصول الخطية عدا (ز): «حضانة». 

(۷) في هامش (ك) هناما نصه: «بلغ مقابلة عل خط مؤلفه» عنه عفى بمحمد وآله». 
(۸) في (ت): «استأجر». 

)٩(‏ في (ت): «مسبّخة» . وسبخة مثلثة الباء: ملحة. «المصباح المنير» (س ب خ). 
)٠١(‏ في (ت): «موضعا ستة» وموضعاً ستة). 

)۱١(‏ في (ت): «العادية». 


۹۹ء 


وہل حل ل أن یتعدی' رہہ وحبس مَنْ یکو مِنْ جهو" 
واخ عبن ماله كل ذلك الد القوبة بغار معنن شرع ؟ وماذاعل ولاه 
ا ا ا ا ا 
خلاصه منه؟ 


أجاب: یی لاحب الس انکور إلا اجر الب ولا ل لان 
یأخدٌ زائداً عل ذلك تعدیاًء ولا بحل له أن يتعدًّی بالصرب” والحبس 
وأخذٍ المال ظل)ء وعلل أولياء الأمور - وفقهم الله تعال لفعل احق -منع الظا 
مِنْ ظليه» ويُثابُ مَنْ مع الظالممِنْ ظْلْمِهِ وساعد المظلوم علل خلاصو منة إذا 
كان فاعلٌ ذلك من المسلمين. 

[] مسألة: بستان أنشابة مشتركة بينَ رجل وين ابنته" التي تحت 
ججره وبين امرأة جور عليهاء وأرض البستانِ المذكور مِنْ جلة آراضي 
الأخباس» وصارث رِزْقة لبنت الرجل المذكور بتوقيع أحباميّ سلطان. 


وعلل الأرض المذكورة مرب بوخد في كل سنة لغير القع هما بالأرضٍ 


)١(‏ في الأصول الخطية عدا (م): «يعتدي». 
(۲) في اللأصول الخطية عدا (ز): ابضرره». 
(۳) في (ز): «جهة). 

)٤(‏ في الأصول الخطية عدا (م): «يعتدي». 
)٥(‏ في الأصول الخطية عدا (ز): «بالضرر». 
)٩(‏ في (ز): «وبنته». 

(۷) في (ت): «وبتوقيع سلطاني». 


 » 


المذكورة علل الرجل المذكور وعلل ابنِه وعلل المرأة المحجور عليها مِنْ جلة 
من ثمر آنشاب البستان المذكور. 


مآ جر الرجل المذكور أرص البستان المذكور على ابنته اللذكورة بحكم 
آنها تحت حجرو ونَظره لا رأى ها في ذلك من الحظ والملصلحة لِمَن حفر 
الأرض الخالية مِنَ الغراس بالبستانِ المذكور خنادق» ويَغرس بالخنادق 
المذكورة عَقَل عنب عل عاد غرس ى العقل» وني نشاب البستانِ المذكور 
: شج سط وجرد ؛ يضر بغرس القَلٍ الذي يرس ويَمتَع طلوعَهُ 
للانتفاع به بسب وجود ظلهِ عل العْمَل. 

ا ا ر ار یا ا اقا 
التي ت تضرٌ العقل الذي يُعْرَس بأرض البستانِ المذكورٍ وبغيرها مِنَ الأنشاب 
النابتة بأرض البستان المذكور» فهل له المطالبة بذلك آم لا؟ وهل للحاكم 
إلزام ول المرأة اللحجور عليها بطع الأنشاب المذكو ر“ عند سؤال الرجل 
المذكور ليتمكن من الانتفاع بأرض البستانِ المذكور لابنته المذكورة بالإمجار ° 
والغراس وغير ذلك مِنْ وجوه الانتفاعاتِ ام لا؟ 


وهل للرجل المذكورٍ مطالبة ولي المرأة اللحجور عليها بأجرة الل عنِ 


(۱) قوله: «ثمن» ساقط من (ز). 

(۲) في (م): «المذكور علل ابنته شجر». 

(۳) فرظ ينبت بمصر» وهو أجود حَطَبهم» ويَدْبغون به أيضاً. اتاج العروس» (س ن ط). 
)٤(‏ هو ضرت من الشجر يشبه ثمرٌه التين. «المحجم الوسيط» (ج ز م). 

)٥(‏ قوله: «فهل له المطالبة ... الأنشاب المذكورة» ساقط من (ز). 

(1) في (ز): «بالاإجارة». 


1*1 


استقرار حصّتها' مِنْ نشاب البستانِ المذكور" بالأرض المذكورة من حين 
خرجٍَ اللأرض رزقة لابنه ا لمذكورة بالتوقيع المذكور أم لا؟ 

أجاب: ليس له المطالبة بذلكٌ إذا كانت الأنشابُ مغروسة بحق ول 

اعا إل ره ضِ أخرى غير مستت لأصحاب الأنشاب. 

وجرد انتشارها في نفس الأرض التي هي مغروسة فيها بحق لا يقتضي 
طلبَ القطع ! إلا عند الزيادة علل الْسْمَحَقّ لأصحاب الأنشاب. 

ی ا ا اا اش ا ا کی 
حال إجارة شرعية كانت الارش كلها ِن الكشف ومراضع الخغراس 

مُستحقة بطريق الرزقة للبنتِ المذكورة؛ فلوليّها le Lb‏ ول 

المرأة الأخحرى بأن يقلح معهٌ الأنشابُ المذكورة» وذلك إذا غرم م الولى الطالت 
رش النقص مر“ مال نفية بسبب حصّة ا رأة المحجور عليها وكانَ النقض 
للداخل عل حصة ‏ بنته من الأنشاب دون اللصلحة الحاصلة في الأرض 8 
نشف بذلك لؤ تف حصول مصلحة لبتیو" في ذلك زیڈ عل أزشر 
النقص المدفوع بسبب حصة المرا أ الخرى» فدفع م ذلك من مال لبنت ٩‏ 
يمتنع عليه لتحصيل المصلحة المذكورة» وحينئلِ فللحاكم إلزامٌ ولي المرأة 
(1) في (ت): «حقها». 
(۲) في (ت): «المذكور». 
(۳) قوله: «(غبر مستحقة» ساقط من (ت). 
)٤(‏ قوله: «من» ساقط من (ت). 


)٥(‏ في (ت): «بنته). 
)٦(‏ قوله: «» ساقط من (م). 


1۲ 


اللحجور عليها" بالقلع عل الوجو المذكور حيتُ لا نعل للشريكة في 
الأنشاب بشركة في رقبة الأرض ولا بحق موبّد. 

وحينثر ۳ کڪ ول e‏ ر 
re‏ 

[۳] مسألة: رض لا رزوی إلا من ماءِ النيل» ولا تَرْویٰ إلا من 
ثمانية عسَرَ ذراعاء وإنا لا تصلخ إلا للزراعةء واستأجرها إنسان مَقيلاً ومراحاً 
وللزراعة إن أمكن. 

u‏ ا 5 2 ى 

نم إن الارض روي منها القليل وشرق الباقي» واختارَ المستاجر الفسخح 
بسبب ذلك» ولكن رَرَعَ الذي روي» فهل يلزمه لا ل يزرعه أجرة عن الذي ۾ 
يزرعه؟ 

اجاب: لا يلزمة أجرة عن الذي ل يزرعه. 

W1‏ مسألة: دجلل هف یا تعد لعٍ ایر #4 اجار 
E‏ 

ا o‏ ( کیا #۶ م 

الانتفاع بملكه اَم ل" وهل يثاب ولي الأمر عل دفع المانع لذلك 3 ؟ 
(۱) قوله: «علیها» ساقط من (ز). 
(۲) في (ت): «(وحیث». 
(۳) قوله: «من وقتِ استحقاق بنته الأرص المذكورة» ساقط من (ز). 
)٤(‏ هو الموضع الذي برص فيه اللْبن وتُحَرّق ليصير آجُر. «المعجم الوسيط» (ق م ن). 


)١(‏ هو: الجص. «لسان العرب» (ج ي ر). 
)١(‏ في (ز) و(ت): «بالقمين المذكور» بدل قوله: «بملكه أم لا). 


۳ 


أجاب: ليس له التعذي بذلك ولا يُمْتعٌ امالك مِنَ الانتفاع ہملک 

لاف ا للا نة جرا عا ا ةلاد 

و للساكن"» ويْثابُ ول الأمر - ايده الله تعال - عل دفع المتعدي بالمنع» 
وا دفع المتعدي بالضرر. 


]1۳1۸ اة مُقَطْعٌ اجر إقطاعه لرجل إجارة ت ةه لمدة ٥ہ‏ سنتیں 


إ 
أو 


شطع یعرف إقطاتۂ ولا حدوکۂ ولا حیطائہ فھل تكو الاجارٌ یت 
آم لا؟ وهل تسخ على الوجه المشروح آم لا؟ 

أجاب: هذه الإجارة غر صحيحة. 

[!] مسألة: واقفٌ وقفَ عل نفيمه» ثم مِنْ بعلِهِ لولدِه» ثم علل أولاد 
وله" » وجعل ا حياته» ثم مِنْ بعلِه للأرشي" فالأرشدِ مِن 
أولاوه» وحم بصكيه من یراه. 


(۱) في (ز): «بملك یملکه». 

(۲) في (ت): «للسالك). 

(۳) قوله: «علل دفع المتعدي بالمنع و» ساقط من (ز). 

)٤(‏ في (ز): «تأخر المستأجر». 

)٥(‏ قوله: «(هذه» ساقط من (ز). 

)٨(‏ في (ز): «علل ولده» ثم علل اولاده». بدل قوله «لولده» ثم عل آولاد ولده». 
(۷) في (ك): «الأرشد». 

(۸) قوله: «ثمٌ عل آولاد ولده ... فالأرشد من آولاده» ساقط من (ت). 


ثم اجر الموقوف مده عشرينَ سنةء ول يكنْ في شرط الواقف ما يناي 
“f n ia‏ : ت ت : 
ذلك ثم قبض الا جرة معجلة» ثم مات» ثم انتة نتقلت اأنفعة للموقوف عليه 
وهو البطنْ الثاني» فهل تنفسخ الإجارةٌ بموته أمْ لا؟ وإذا ل تنفسح هلل يازمُ 
المستأجرّ شيءٌ آم لا؟ وٳذا ل يلزمه شيءٌ هل للبطن الثاني الرجوعٌ علل تركة 
الذي قبص الأجرة معجَلة أ ل وإذا انفسخت الإجارة فا الحكم؟ 

أجاب: إن كان الواقف آَجَر بطريتق استحقاق المنافم؛ فن الإجارة 

و E‏ ا 

تنفسخ بموته» ومن ذلك: أن يؤجر" بدونٍ أجرة المثل با لا يسامح بمثله. 

وإن َجَرَ بطري النظر عل الوجه المعتبر؛ فن الإجارة لا تنفسخ بموته 
وإذا م تنفسخ؟ فإنه لا يازم المستاجر شيءَ من الاجر التي قامَ بها بالطريق 
المعتر. 

وإذا 1 يضرفها الؤجر في عبار الوقف ومصالجه؛ فإنة زجع على المؤجر 
في تركته بالقذر الزائدِ علل استحقاقه. 

وحيث انفسختِ الإجارةٌ فإنة يرجح في تركة اليتِ بالقدر الزائ عل 
استحقاقه. وعلل الستأجر أجرة ا ثل لا بعد موت المؤجر المذكور لمستحقي 
غلَة الوقف. 


(1) قوله: «وإذا زمه شيء... معجلة آم لا٤‏ ساقط من (ز). 

(۲) في (ز): «يۇجره). 

(۳) قوله: «المعتر» فان الإجارة ... شىء من الأجرة» ساقط من (ت). 

)٤(‏ قوله: «(وحیث انفسخت الإجارة فإنه يرجع في تركة الميتِ بالقدر الزائد علل استحقاقه» 
ساقط من (م). 
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[۲۰] مسألة: رجل اجر NS‏ 
المستأجرٌ لمزارعينَ وقبص منهِمٌْ مبلغاًء ثم تقايلا في الإجارة ‏ فهل المبلغ عل 
لمستأجر لجر" أو عل" المزارعين؟ 

أجاب: علل المزارعين" أن يقوموا بالأجرة لصاحب الإجارة الصحيسة 
المستمرة بالنسبة إليهم» وصاحب الأرض يرجع عل المستأجر بأجرة امثل؛ 
لان الإقالة هنا كالصادرة بعد التلف. 


]۳۲١[‏ مسألة: ENT‏ لیزرعهاء فتعذی شخص وزع 
باليد العاديةء فاذا يلزمه؟ 

أجاب: يحب على التعدّي أجرة الم لصاحب الأرض دون المستأجر 
و ج المستأجر الي المقابل لتلك المدة؛ فان کان أف الأجرة 
أو بعضصَها رَجَحَ ب) أقبضه. وإذا ارتفعتِ اليد العادية وبقي مِنْ مدّة المستأجر 
شيءٌ فل أن يستوفيهء وله أن يفسحَ الإجارةء وكا له بمجرّد المنع آن يختار 
NS‏ 8 

1 مسألة: شخص استأجرَ عَيْطا“ مشتملاً عل أنشاب 2 
وبلح ومشمش وعنب وتوتٍ وغير ذلك» وساقیٰ علل ما جور عليه 
(1) قي (ز): «للمؤجر». 
(۲) في اللأصول الخطية عدا (ز): «أم علل». 
(۳) في (ز): «يلزم المزارعين». 
)٤(‏ قوله: «وكان له بمجرد المنع أن بختار فسخ الإجارة» ساقط من (ز). 


)٥(‏ بفتح الغين: البستان. «تاج العروس» (غ ي ط). 
() في (ز): «وساقاه». 


٦۰٦ 


المساقاة“ مدة ة ثلاث سنن وثلاثِ شهور بأجرةٍ معلومة علل أقساط معيَنة» 
ومضى من المدة سنتان. ثم قطعَ من الأنشاب لمساقاة عليها' " بعص مشمش 
وسَنطٍ وبعض نخیل ذکور. 

فهل للمستأجر المذكور الفسخ في بقيَّة المدّة المستأجرة أو لا)؟ وإذا 
اختار المستأجِرٌ الفسح فما يلزمُةٌ في دة الماضية؟ وما يسقط عنه في اة التي 
بقيت من الإجارة؟ 

أجاب: نعم» للمستأجر اختيارٌ الفسخ في بقية الَو مِنْ جهة أن الأرص 
ون يوج فيها عَيْبّ َيب إلا أن الأجرة التي جُمِلَتْ مقابها زائدةً عل أجرة 
مثل الأرض» وإنا فع ذلك للتوصل إل استحقاق العامل الجرء الكبير 
المشروط له في الثمرت فصارت الإاجارةٌ والمساقاءٌ كأ e‏ وإلا 2 
نصح الساقاة عل بستان الوقفي وا محجور عليه؛ لأنة إذا كانت الأجرة الكبرة 
في مقابلة الأرض» وجعل العمل الذي يزيد الثمرة لمستحَقة للعامل في مقابلة 


الثمرة فق أخد العامل الثمرة المستحَقة للمحجور عليه بدونِ قيمتها بغبن 
فاحش» فوجب حينئذ أن تكون الإجارة والمساقاة كعقد واحد. 


فإذا حصلى الخلل في الثمرة بالقطع المذكور كان للعامل اختيارٌ الفسخ 


)١(‏ في (ز): «عقد المساقاة عليه». 
(۲) في (ت): «(ویہقی». 
| (۳) في (ز): «المساقى عليه». 
)٤(‏ في الأصول الخطية عدا (ز): «أم لا». 
)٥(‏ ي (ز): ((مہا). 


¥ 
في المستقبل”'» وإذا اختار الفسَ صارث منافع الأرض للالك فيا يسشتقبل» 
وكذلك الثمرة» ويسقط عن العامل الأجرة عن المدّة المستقبلة. 
مسألة: رجل استأجرَ مطاَقتَةٌ لإرضاع ولدِه» وعيَنَ اده والمكانء 
فتعطل اکان ٤‏ آثناء اذ وآرادت المطلقة الانتقال ال مکانٍ بعد منه؛ ن 
يَش عليه تعهّد ولده» فهل ها ذلك» أَمٌ تسكن بالقرب من ا مكانِ الذي 
تعطّل؟ فإِنِ انتقلتْ إل المكانِ البعيدء فهل يسقط" شىء مِنَ الأجرة؟ 


$ E 


أجاب: المعتمَدٌ ني جواب هذا السؤال أن المتعاقِدَيْنِ إن اثفقا على مكانِ 
الإرضاع فإنة تعن ما اتفقا عليه ويستمرٌ العقد وإ تناعا فللمستأجر أن 
رف الا وج ال أ ال وات لل ن 
تخار فسخ الإجارة لتتصرف في“ إجارة نفيها للإرضاع. _ 

وأمّا النظرٌ" إل أقرب مكانٍ فهذا وجه» نظيرةٌ في السّلَّم ا وجل فيا إذا 


(1) قوله: «فإذا حص الخلل في الثمرة بالقطع المذكور كان للعامل اختيار الفسخ في المستقبل؛ 
ساقط من (ز). 

(۲) في (م): «وتسقط). 

(۳) في (م): «تسقط). 

)٤(‏ في (ز): «المرضعة). 

)٥(‏ في (ك) و(ت): «من». 

(0) ذكر المصنف حاصل جوابه هذا في «حواشيه عل الروضة) )۰0:۳( مص حا أنه إفتاءً 
له» مع الكلام قبل ذلك على الأوجه الآتية التي ذكرها الإمام النووي في السََّم. 

(۷) في (ز): «وأما النقل». 


1۰۸ 
عن مکانا صالحاً للتسليم فخرج عن الصلاحية» فادعى صاحب «الروضة» 
في زياداته: آنه الأقيس". وليس كذلك؛ فاعتبار" الأقرب إنا هو من 

باب التعبدات» كبيت المعتدة والمسجد ا ونحو ذلك. 


(۱) في (ز): «زیادته». 

() «روضة الطالبين» .)١١ :٤(‏ واعتمده الشهاب ابن حجر في «تحفة المحتاج» (ه: )٩‏ 
والخطيب في «مغني المحتاج» (۲: )٠١٤‏ والشمس الرملي في «نهاية المحتاحج» :٤(‏ ۱۸۹). 
قلت: ذكر الشهابٌ ابن حجر في «تحفة المحتاج» (ه: )٠١‏ فتوى السّراج البقيني هذه 
واعتمد ما قاله بخصوص مسألة الرضاع لا مسألة الَلّم» ونصه بعد أن ذكر مسالة السلم 
مقرراً فیها ما رجحه ر النووي: «ولو انهدمت دار عيتّت للرضاع المستأجَر له ول 
اغبا بحسل غرھا؛ ف کا ای به آلآییی رفرق بی رین ما تسن ید بان النار 
هنا-أي: في السّلّم -علل ما يليق بحفظ الال ومو و 
قالوا: المراد بمحل العقد هنا له لا حصوص ححلّه» وقالوا: لو قال تَسَلمّه لی في بلد کذا 
وهي غير كبيرة كبغداد كف إحضارّه في أوها وإِن بعد عن منزله» أو في أىّ محل شت منه 
صح إن لم تتسع. وتم -أي: الاستئجار للرضاع -علل حفظ الأبدانء وهو ختلفٰ باختلاف 
الور ومن تم لو عَينا دارا للرضاع َعَيّّت». 
وقد ذكر الشمس الرملي في «نهاية المحتاج» :٤(‏ ۱۸۹) عينَ كلام ابن حجر» لكنه أبدل قوله 
أولا: «فسخ» بقوله: «فله الفسخ». وقد كتب ال افلس على ذلك فقال: «(قوله فله الفسخ) 
أفاد أنه لا ينفسخ بنفس الانمدام» وعليه فلو ل يتراضيا عرض عنها حت يصطلحا عل 
شيء. وقضيته أيضا: أنه لا يشترط الفورٌ في الفسخ». 
قلت: وما ذكره الشبراملسي من إفادة تعبير الرملي ما ذَكَرّه موافق لما في إفتاء السراج 


0 
م 
الہلق: 


+ سر 


(۳) في (ز) «باعتبار». 


1۹ 


وأما باب المنازعاتِ فلا اثر للقَرّْب؛ لأنة قد يكون فيه ضر فلا يُصارُ 
إلى الإلزام به. 

وما ذکرته آنا ني «التدريب» في الل من قولي: فت ت کان 
صالخ فخرج عن الصلاجية فأقرب و حیت لا ي المؤنة 
وامشمّة. َر ي بعد ذلك ترجيح ما أفتيتُ به هنا 

و في صورة e‏ وا ا وه ا ن ول ا 
وهو غير صحیح؛ e‏ 

ونظره هنا: أن تعن ا لكان لعن“ مع كونه مهما غير صالح 
للسکتی» وهذا باطل. 

وي ا وجه آخر وهو: آنه يثہت يثبت للمُسلِم الخيار”. وهو اأص 
E O‏ 
رهن أو ضامن. 


(۱) في (ز): في صورة المسألة». 

(۲) «روضة الطالبن» .)١١:٤(‏ 

(۳) في (ز (: «يلزم به ضياع بالسلم». 

)٤(‏ في (ز): «ونظير». 

)٥(‏ في (ت): «أن يتعين ذلك ال مكان وهو المعين». 
(0) «روضة الطالبين» .)١١:٤(‏ 

)۷( قوله: (بتتمة» ساقط من (ت). 


11° 


وما يشهدٌ لا قلناه: أن“ الصبيَ العبَنَ للإرضاع لو مات في أثناءِ الدة 
وف رعنا عل عدم الأندال فن ل ك اد ع إرضاع الولدِ الذي 
يفره امستأجر» ولا بب المستأجرٌ علن إحضار البدلء ولكن إن اثفقا عل 
بدلِ فعل» وإِنْ تنازعا في العقد. 

ولا د تخت الفسخ بالمستأاجر كما نقلهة صاحبُ «الكفاية» عن 
البندنيجى 0 ل و ا ا ليحصل ها التصرّف في 


إجارة أخرى کا سبق. 


وأا سقوط شيء ِن الأجر فلا بصا إليو لحصولِ الأضاع الذي وقع 
العقد عليه رالكان لا شال شط ي الا قا 


(۱) في (ت): «وأن». 

(۲) قال في «روضة الطالبين» )٠٠-۲ ٤ :٤(‏ في إبدال متعلقات الإجارة: «وأما المستوفق به» فهو 
كالثوب المعيّن للخياطةء والصبيّ المعيّن للإرضاع والتعليم» والأغنام المعينة للرّعي» وفي 
إبداله وجهان» ويقال: قولان؛ أحدهما: المنع. وأصحه| عند الإمام والمتولي: الجواز؛ لأنه 
كالراكب. والخلاف جار في انفساخ الإجارة بتلف هذه الأشياء في المدةء وميل العراقيين إلى 
ترجيح الانفساخ. وقالوا: هو المنصوص. والثاني: عر ج». 

(۴) سقط من (ز) من قوله: «المرضعة» إلى أول المسألة رقم (۳۲۷). 

(5) هو الإمامٌ الجليل أبو علي الحسنٌ بن عبد الله - وقيل: عبيد الله - بن بحيى البدنيجي 
( ت٥‏ ٤۲٤ه)‏ من آصحاب الوجوه» قال التاج ال «(أحد العظاء من أصحاب الشيخ 
آي حامد» وله عنه «تعليقة مشهورة). وله أيضاً: «الذخيرة). انظر: «(طبقات الشافعية 
الكرى» ٥ :٤(‏ و«طبقات ابن قاضي شهبة» (۱: 11( 

() في (م): ابسةط». 


٦1۱ 


وهذا كل إنها اء من اعتبار تعُنٍ مكانِ الإرضاع» وهو الذي ذكرَةني 
«المهذب» و«الشامل» و«الو سط )0 وغبره'. 
وأمّا إذا أجرينا عل ما ماورديّ عن أنه لا حاجة إلى تعيين 
مان الإرضاع؛ فالعىرة بالبلد لا يثبّت تعيينٌ عند الإطلاق» وأَمّا عند التعيين 
ي ھا الطريق إل التمين فان المرضعة قد تخر إل الحمام أو 
إل غبرها ما يطرأ مِنَ الحاجات» فلا يمن ذلك التعيين من أن ثُرْضِعة المرضعة 
في غبر البيت المعبن؛ فما أن یلغ التعيين» وإمًا أن تسد الإجارة» والاستعجار 
للرضاع فیه مساتحات کثرة کا اشا إل الشافعيٌ رضي الله عنة ني «الأمً 
وختصر المزني». 
وأشا فالذي صخحه ٤‏ الهاج غير معتمَد في الفتوى وشات 
للنص في انفساخ الإجارة بموتِ الصبيّء ومخالف في قضية الجزم بإيجاب 


.)۲٠:۱۰( «المهّب»‎ )۱( 

.)۱١۹۷ :٤( «الوسہط»‎ )۲( 

(۳) انظر: «روضة الطالبین» .)٠۹۲:۰(‏ 

) يريد قول «المنهاج»: «وما يُستوف به كثوب وصبيٌ عيّن للخياطة والارتضاع يجوز إبداله في‎ )٤( 
الأصح».‎ 

)٥(‏ في (م): «النص». قال الولي العراقي في «تحریر الفتاوي» (۲: ۲۷۹-۲۷۸) كاتبا على عبارة 
«المنهاج» المنقولة في التعليق السابق ما نصه: «تبع في هذا الترجيح «المحرر» وكذافي 
«الشرح الصغير» وعليه مشى «الحاوي»» لكنه ‏ يرجح في الكبير شيئأء بل نقل في موضع 
هذا الترجيح عن الإمام المتولي» وني موضع مقابله عن العراقيين وأبي علي وغيرهم» وتبعه = 


11۲ 
التعيين في مدا العقدء وقد بَسَطت ذلك في «تصحيح الروضة والمنهاح) 
فطلب منھ). 

4الرا استأجرَ حماماً وله بركة يتحصّل الاءٌ ا لخارح من 
الام فيهاء ثم امتلأتٍِ اليرَكة مى الماء» وحصلى للحم الضررء فكَنْ هر الذي 
ار م بنقل الاء؛ المستأجر أم الآجر؟ ۰ 


= في «الروضة» على هذين النقلين» ويوافق الترجيح الثاني ما سيأتي عن «التنبيه» في موت 
الرضيع: أنه ينفسخ العقد على المنصوص. 
وقال شيخنا الإمام البلقيني: إن الأول ليس بالمعتمد في الفتوئ. قال: وقد جزم في الكلام 
على ما يعتبر تعينه في الرضاع بأنه جب تعين الصبي؛ لاختلاف الغرض باختلافه» وما 
وجب تعينه لا جوز إبداله كالدابة المعينة. وأيضاً فتجويز الإبدال إن كان بإجبار المرضعة 
عليه فهو من أبعد ما يكون» وإن كان برضاها فهو بعيد أيضا؛ لأنه إما معاوضة ولا صائر 
إليه» وإما مساعة فمقتضى المساعة: أن لا يحتاج في الابتداء إلى تعيين الرضيع. انتهى». 
وقال الخطيب الشربيني في «مغني المحتاج» (۲: :)٠١‏ «(وما يستوف) المنفعة (به کثوب 
وصبيّ عبّن) الأول في عقد الإجارة (للخياطةء و) الثاني لأجل (الارتضاع) أو التعليم 
( يجوز إبداله) أي: ما ذكر بمثله (في الأصح) وإن لم يرصَ الأجير؛ لأنه ليس معقودا عليه 
وإنها هو طريق للاستيفاء» فأشبه الراكب والمتاع المعين للحمل. والثاني المنع: كالمستوق منه» 
وجرى عليه في أصل «روضة الطالبين» في باب الخلع» وجرى عليه البلقيني وابن ا لمقري في 
(روضه)» ورجح الأرل في شرح إرشاده»» ورجحه الرافعي في «الشرح الصغير)» وهو 
المعتمد). 
واعتماد ا لخطيب الشربيني لا في «المنهاج» هو ما يميل إليه كلام شيخ الإسلام في «أسنى 
المطالب» (۲: .)٤۲٤‏ وشار الشهاب الرملى إلى تصحیحه» ک| اعتمده الشهاب ابن حجر 
في «تحفة المحتاج» (: ۱۷0-4) والشمس الرملي في «نباية المحتاج» (ه: .)١٠۷‏ 

(۱) فی (ت): «فلیطلب». 

(۲) أشار المصنف إلى هذه الفتوى في «حواشي الروضة) )0:۳( 


11۳ 


أجاب: يلرم الجر ذلك دون المستأجرء هذا هو المعتمد في ذلك» وما 
يقتضي خلاف ذلك ليس بمعتمّد» وقد بسطْتٌُ اقول في ذلك ني «الفوائد 
اللحضة علل الرافعيٌ والروضة). | 

والمرا: بأن ذلك يَلْرَمُ الآجرء وأنة إن بادر إلى رَواله فلة ذلك وإلا 
فللمستأجر اختيارٌ فسخ الإجارة» وليس المرادٌ إلزامَة بنقل ذلك عل سبيل 
التعيين. ۰ ۰ 

[] مسالة: رجل استأجَرَ أرضا للزراعة مدة سنتيّن؛ فرَرَعها السنة 
الأول ثم انتقل مِنْ تلك البلدِ قبل استحقاق رَرْعِه السنة الثانيةء فلا جاءَ 
وقتٌ الزرع خاف صاحبٌ الأرض فوات الزراعة» فأرسل وكيلاً ليو جرها إن 
وَج الستأجر هارباًء فوجِدَه هارباًء فاَجَرَها الوکیل لرجل غيره بمثل الإ جارة 
الأول التي عل المستأجرء فهل لصاحب الأرض مطالبة الأول» وللأول مطالبة 
الثاني بأجرة السنة الثانية؟ وبماذا يطالبه؟ هل بالأجرة المسًاة أو بأقصى القيّم؟ 
وهل لصاحب الأرضٍ أن یطالِبَ كلا منھ| بأجرة ما رَرَعَه؟ وهل یکن خوفٌ 
الفواتِ عذرأً يوجِبٌ صحَة الإجارة الثانية أ لا؟ 

أجاب: ليس لصاحب الأرض مطالبة المستأجر الأول بأجرة السنة الثانية 
بعد أن استول المالك المدَةَ المذكورة واستول عليها المستأجرٌ الثاني علل الوجه 
لمذكورٍ لانفساخ الإجارةفي كل زمانِ يمضي محَ وجود الاستيلاء المذكور. 


ولصاحب الأرض مطالبة الأول بالمسمَى ي الإجارة الصحيحة عن 


“1٤4 
السنة الأول إن كان" التفصيل ي اللإجارة قذ وقع لكل سنة فإن له يحصل‎ 
تفصيل وَرَعَ المسمّى علل السنَيْنِ باعتبار أجرة ا مئل" ويلم المستأجرَ الأولّ‎ 

ما خرج بمقتضى التوزيع. 

ولا يكون خوفٌ الفواتِ عذراً ني صحَةٍ الإجارة الثانيةء ولكنْ إذا 
حصل فسخ بطريتق شرعيٌ عل به وإنْ ل يحص فس فالإجارة الثانية غي 
صحيحةء ويلزم المستأجرَ الثاني أجرة المثل لذلك. 

[۳۲۹١‏ مسال : رجل له أرض» وللاأ٘رض ماءٌ تسق به» والماءُ حينَ 

ياي الأر ص له مز ني أرض غيره» فاستأجرَ صاحبٌ الأرض ذلك الممرً 

خس سنن ورَرَعَ بأرضِه آشجاراء وبن حوص سبيل عل الطريق . فانقضت 
المدَة وامْسَتََ صاحبُ الممرٌ من الإجارة» وأضرً بالأشجار والسبيل» فهل 
لصاحب الممرٌ الامتناع" من ذلك؟ 

أجاب: إذا كانت الأرض التي يمر الاءُ ء فيها وقفاً وأجرة ا مثل عنها 
مستمرّةً فليس للمتكلّم في الوقفِ أن يفعلَ ما يعَطَلٌ أجرة المثل» وكذلك لو 
كانت لمحجور عليه ۰ 


(۱) قوله: «کان» ساقط من (م). 

(۲) قوله: «فإن ‏ يحصل تفصيل وزع المسمَّى عل السنتيْنٍ باعتبارٍ أجرة ا مل» ساقط من (ت). 
(۳) هذه المسألة ساقطة من (ز). 

)٤(‏ في (ك) و(ت): «يسقی». وني (ت) تکرر قوله: «وللأرض ماء یسقی به». 

)٥(‏ في (ك): «تأتي». 

(1) ي (م): «المنع»» وني هامشها: «ني (ن) الامتناع». 


dL 


ون كانت لرشيل فللرشيد أن يمنح ويعطال أجرة اللي التي يتحت 
فیا یری مِنْ إخراج مَنْ در وإدخال غیره. 

[TYY]‏ مسألة ٠‏ وقفٰ جُهل رط إجارته وگزط ره رة 
e‏ 

ا ا ا اي طر٤‏ سنة في عقلِ واحد» هل تصح 
هذه هالإجارة هذه المدة HE‏ قبطل على عادة ةالأوقاف غالا؟ 

e e 
عليهمْ دون الرسداء أو تبطل في حق الكل ؟‎ 

وان صح في نصيب الرشداءِ فادّعی شخص منهمْ أنه جَهل حالّ 
الإجارة أن هذه أجرة المثل» هل تقبل دعواء ام لا؟ 

اجات اام الفا يط الاجا يماد 

وأمّامِنْ جهة النظر فالإجارة تكون من الحاكم أو ما دوتّه. 

وأمّا مِنْ جه النقص عنْ أجرة الثل؛ فإنة إن كان النقص فاحشاً بحيث 
لا يسامح بمثله"" فإِنة إذا صدرتِ الإجارة مِنْ ما دون الحاكم بذلك فإنها لا 


س 
مه 


Si 


)١(‏ فى الأصول التطية: «اثني عشر). 
(۲) في (ت): «یسامح بمثل». 


وان کن القص بسر وهو الذي يسامح بمثله؛ فإنه تصح الإجارة 
الصادرة من مادون الحاكم بالطریق المعتبر. 


[۳۲۸] مسألة: رجل استأجَرَ حانوتاً ليَْفْحَ به ثم إن الناظر عل 
الحانوت بردم تراب فامْتَتعَ الانتفاعٌ بذلك» هل" للمستأجر الفسخ؟ وهل 
هو علل الفور؟ 

أجاب: نعم للمستأجر ذلك وله الفسخ علل التراخي. 

[۹] مسألة: شخص يتحدّث عل أرض موقوفة آَجَرّها ثلاتٌ سنينً 
بأجرةٍ معلومةٍ کل سنة في أوماء وقبض أجرة الأول ومضت فاستحق() 
أجرة التي بعدها» ومات المستاجر ول جلف وفاءً دیون فهل تنفسخ الإجارة 
كالإقطاعاتِ ر ل وإذا م م اق 
ويستحق الور الد الباقيةء أو يحبر الجر كالثوب ال 


آجاب: لا تنفسخ الإجارة بموتِ المستأجر في هذا" ولا في 


(۱) في (ت): «(إِن». 

(۲) في (ك): «لا پسامح). وني (م) و(ك): «وإن كان النقص يسر وهو الذي يتسامَح بمثله 
LS RRS‏ 
ا لحاكم بالطريتق المعتبرٍ». وفيها تكرار خل. 

(۳) فی (ت): «فهل). 

)٤(‏ في (م) و(ز): «واستحق). 

)٥(‏ قوله: «أو لا» ساقط من (ك). 

(0) في الأصول الخطية عدا (ك): «والعيب». 

(۷) قوله: «في هذا» ساقط من (ك) و(م). 


1۷ 


الإإقطاعات» و Ê‏ م الأجرة بموت المستأجر" و ر و من 


التركة. 
تكلم ني الوقفي يفسح الإجار في القع الباقية et‏ 
بالمنفعة المذكورة التي ل تقض اخ 


ويتعينٌ علل ا تكلم اختيار الفسخ» ولا جوز له اختيار الإمضاء؛ لا في 
الإمضاءِ مِنَ الضرَّر علل جهة الوقف”) ولیس هذا كالثوب العيب“ 
الذي باعَةٌ الرشيد. ولو كان الثوبٌ الْعيبُ لمحجور os‏ 
الرَدّتعيَنَ عل الو ذلك. 
۳۰ ] مسألة: رجلانِ مُسَْر کان في دار ثي ِن أحدهما استأجَر مِنٌ 
لمر ما يختص بو مِنَ الدار مده عشرينَ سنة بأجرة معلومة مقبوضة جيعهاِ 
الجر علل كم التعجيلء ثم إن الجر توفي بعد انقضاء نصفي الأجرة 
وقد قصدَ بعص الورثة فسح الإجارةء فهل له ذلك بمجرد الوت آم لا؟ 


(۱) ي اللأصول الخطية عدا (ك): «وتستحق». 

(۲) قوله: «ني هذا ولا ني الإقطاعات» ويَسْتَحق جيم الأجرة بموتِ المستأجر» ساقط من (ت). 
(۳) في (ك): «ويؤخذ». 

)٤(‏ ذكر الشهاب الرملي هذا الإفتاء في «فتاویه» (۳: )٤-۳‏ مستشهداً به. 

)٥(‏ قوله: «من الضرر» ساقط من (ز). 

(1) في (ز): «الواقف». 

(۷) في (م) و(ز): «والعيب». 

(۸) هذه المسألة ساقطة من (ز). 

)٩(‏ في (م): «الإجارة». 


“1۸ 


أجاب: ليس له الفسخ بمجرد الموت0. 

ااامساة ا ااج اا ی رل وف کل سه 
فرع ا متأ بعهاء ثم غَصَبَ الأرص غاصب» فهل يرج استاج عل 
المۇجر؟ وإِذا ل يكن له الرجوعٌ فتعدى عليه وأخد منهٌ شيئاً بغر طريق 
E‏ 

أجاب: إذا اختارَ المستأجِر الفسحَ بالغصب الصادر عل الأرض التي ا 
زرغ أو الصادر عل ما رع وما بزرّع؛ فان برجم علن صاحب الأرض 
التي م تزرَع. 

وما ما زع من الأرض والزَرْع قائم بها فلا يرجع المستأجرٌ على الجر 
بالأجرة عنه إلا إذا قل( الغاصب رَرَعَ المستأجر وال عل ار ته فان 
للمستأجر إذا فسح أن يطلب الأجرة عن ذلك مِنَ المؤجر في ية مدته(*. 

وما إذا ۾ بحر المستأجر الفسخ ی زمانِ يمضي والأرض التي م تزرَع 
ي يي الغاصب؛ فإنة تتفسح فيو الإجارة ويرم المستأجرٌ عل المؤجر 


(1) انظر التعليق السابق على المسألة رقم )۳١٠١(‏ بخصوص فسخ الإجارة بالموت. 
(۲) في (ز): «المؤ جر علل المستأجر». 

(۳) في (ك) و(م) و(ت): «أم لا). 

(6) في (ز): «بالأجرة الماضية إلا إذا قلم». 

() في (ز): «المدة». 

(7) في (م): «ينفسخ». 


“1۹ 


و 2 سے 


وكذلك إذا قَلحَ الغاصبٌ رَرْعَةُ واستول عل أرضه؛ فان کل زمانٍ 
يمضي والأرض في يد الغاصب تنفسخ ذ فيه الإجارة» ويرجع المستأجر على 
المؤجر بالأجرةعنه. 

اا ا ا 


د 


[۲] مسالة: e‏ م ا شر ع۳ 
إيجاب وَبُول» وكانَ فيه أماكنْ معطّلة لأجل العارة ورضي بها. ثم نمدم 
بعضة أيضاً وهو واضعٌ اليد وتصرَف مدَة بعد انمدامهاء والآن راد فسخ 
الإجارة» فهل وَضْع بده وسكونة مده طويلة واستيلاة" عل البناء يقتضي 
أن لا قش له او ل۵؟ 

أجاب: لیس فسح في غر الهدم بعد حصول ما يتفي الاجارة 
E O‏ 

[rrr]‏ مسالة: ا ااج ارفا ي المفْطَينَ لها إجارة 
رع ودرا عا اماج أن عله الراريف التاطانة والبلدى 


(۱) ي (ز): «حق حتیٰ). ومثله في (م) لكن ضرب الناسخ عل قوله «(حتى». 
(۲) في (ز): «حصصا مشتركة بإجارة شرعية). 

(۳) في الأصول الخطية: «واستيلائه». 

)٤(‏ في الأصول الخطية عدا (ز): «أم لا». 

)٥(‏ قوله: «آرضا» ساقط من (ز). 


1۹ 

والحفائر“ والكلفَ والمغارم الحدَثة والمستقرة عل جاري العادة وحدتَ 
o » ۰‏ 4 و ء ت 2 ص 
في هذه السنة مغارم ل تر ما عادة» فهل يلزم المستاجرَ شىء عا أخرث في 
هذه السنة آم لا؟ 

أجاب: لا يلزم المستأجرَ شىء من ذلك كلّه. 

[۳] مسألة: ثلاث نفر جروا رجلا قطَمَ أرض لمدة معينة بأجرة 
معيّنة» ثم بعد ذلك استأَجَرَ أحد المؤجرينَ مِنَ المستأجر المذكور قطعة 
مِنَ الأرض المذكورة لد معينة بأجرةٍ معينة. ثم بان لأحل ا مو جرينَ 
المذكورِينَ ني بقيّة الأرض نقص عَشْرة أفدِنةء فقالّ المستأجرٌ: (لا آخذ منك 
إلا بنظبر ما استأجرت)» وكانت الأجرة في الأول سبعة عَسَرَ درهماً عن كل 
فذان» والڏي استأاجر ر4 ا وثلاثون در 0) عن کل فدان» فهل 
للمستأجر الثاني أن احل ق رفیقه بتظر الأجرة الأرل» أو اا ۱( بنظر 
الأجرة التى استأجَرَّ ما؟ 


(1) في (ز): «والحفراء». 

(۲) في (ت): «المستحدثة). 

(۳) في (ك) و(م): «به). 

)٤(‏ قوله: «بأجرة معينة» ساقط من (ز). 
() في (ز): «ممن استأجر». 

(1) في (ز): «المذكور». 

(۷) قوله: «بأجرة معينة» ساقط من (ز). 
)٨۸(‏ في (ز): «والذي استاجره». 

)٩(‏ قوله: «درهما» ساقط من (ز). 

)١(‏ في (ز): «أو بنظير». 


1۲4 


أجاب: ليس للمستأجر الثاني تعلق مح المؤجر المذكورء وإنما الذي 
يرجم عليه المستأجِرٌ منه» ويطالبَةُ عن الأفدنة التي ظهر نقصُها عنْ كل فدَانِ 
سبع ع رها إا كانت مضعة الكل وة 

[] مسألة: رجل استأَجَرَ بستاناً إل مدَة معلومة» وفي البستان 
أرص تصلخ للزرع والغراس والبناءء ولإ يِن في عقلِ الإجارة وجه الانتفاع 
بالأرض الستأجرة هل استأجرها للزرع أو للغراس أو غير ذلك بل 
TT‏ 

أجاب0): إجارة الأرضٍ المذكورة مُطلةا“ باطلةء فإن صدر العقد 
عل أن المستأجر ينتفع ما" ا أو أنه" إن شاءَ غرس وإن شاءَ زرع؛ 


صخت الإأجارة. 


() في (ز): «أو لغير». 

(۲) في (ز): «في هذه الحالة». 

(۳) في (ك) و(م): «أم لا». 

)٤(‏ في هامش (ت) هنا ما نصه: «قال النووي: وإذا صلحت الأرض لبناء وزراعة وغراس اشترط 
تعيين المنفعة» ويكفي تعيين الزراعة عن ذكر ما يزرع في الأصح» ولو قال: (لتنتفع بها ما 
شئت) صح» وکذا لو قال: (إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس) في الأصح». وانظر كلام 
الإمام النووي في ذلك في: «روضة الطالبین» .)۲٠٠-۱۹۸:(‏ 

)٥(‏ في (ت): «مطلقة». 

(0) في (ز): «ينتفع فيها». 

(۷) في (ز): «وآنه). 


القد (١؛‏ فالاجارة" باطلة". 


[۳۳] مسالة0: رجا اتاج ارضا إجارة شرعية» فرّشها والده مع 
ولد “ وطيْب الأرض 0 ِن الوالد۷ المذكور أظهر بقار ٥‏ ورش الأرض 
الذكورة مح وله ثم إن وَل المذكور“ وافق أقواماً عل الأرض المذكورة 


(1) ني (ك) و(م): «من غير القدر». 

(۲) في (ز): «فإن اللإجارة». 

(۳) في «فتاوی الشهاب الرملی“ (۲: )۲۸۷-۲۸٦‏ ما هو قريب من هذا السؤال وجوابه» أنقله 
لفائدته» ونصها: «سئل: عا لو أعار أو أجر ما تعدّدت جهة انتفاعه» كأرض تصلح للزراعة 
والغراس والبناء» ودابة للركوب والحمل» وعَمّم بقوله: (انتفع به كيف شئت). هل يجب 
عل كل من المستعير والمستأجر أن ينتفع بيا هو العادةٌفيه حت لو خالفها ضمن أو لا؟ 
وهل تصح إعارة ما ذكر أو إجارته إذا ]يبن جهة الانتفاع ولم يصرّح بالتعميم أو لا؟ 
فأجاب: : بأنه جب علل كل منهع| أن ينتفع بها هو العادةء فإن خالفها ضمن» ولا صح إعارة 
ما ذکروا ولا إجارته إذا لم یبین ول يعمّم). 

(6) في هامش (ك) هنا ما نصه: (ثَمٌ بلغ مقابلة علل أصل مؤلفه رضي الله عنه فص وله 
الحمد). 

)٥(‏ قوله: «فبرشها والده مع ولده» ساقط من (ك) و(م). 

(1) في (ت): «فطيب الأرض». وهو ساقط من (ز). 

(۷) في (ك) و(م): «ثم إن والد». 

قوله: «المذكور أظهر أبقاره وبرش الأرض المذكورة مع ولده ثم إن ولد المذكور» ساقط 

من (ز). 


1۳ 


عل أن يغرسوها كرما ثّ إن الول المذكور بعد أن غرس الأرض 
المذكورة" احتوى عليها والد“ وعلل الغراس(“ ومنعَ الولد عنها باليد". 
فهل للوالِ المذكور استحقاق في الأرض المذكورة أو ملڭ"؟ وهل 
يلحق شيءٌ في الأرض برش“ أبقاره ها أو لا9؟ 

أجاب: لا يسْمَع قو ل الوالد في ولو وللولد أن رجح عليه با استغلةُ 
مَِ البستانِ إل الآن. 


[TTY] )‏ مسألة: شخص بيته وبين ن ولده حجوره إقطاع» ا ەو 
وتو والده» فاستقر الإقطاع كله للولدء فامتنع الملستأجرون 8 من إعطاءٍ 
الولد الا جرة» وذكروا"" أن الوالد تعلق" الأجرة فه لول امطالبة 


(1) في (ز): «وافق أقواماً علل أن يغرسوا الأرض المذكورة كرما. 
(۲) في (ز): «الوالد». 

(۳) قوله: بعد أن غرس الأرضص المذكورة» ساقط من (ز). 
)٤(‏ قوله: «والده» ساقط من (ز). ) 

)٥(‏ قوله: «وعلل الغراس» ساقط من (ك) و(م). 

(1) قوله: «بالید» ساقط من (ز). 

(۷) في (ز): «استحقاق في الأرض؟». 

(۸) كأن المراة حرث الأرض وتقليبها. 

)٩(‏ في (ك) و(م): «ببرش أبقاره أم لا». 

)١(‏ في (ز): «فامتنع المستأجر». 

)١١(‏ قوله: «الأجرة» ساقط من (ز). 

(۱۲) في (ز): «وزعموا). 

(۱۳) في (ت): «معلق). 


1 ٤ 


بمستحَّقه بعد وفاة الوالد؟ وها( تنفسخ الإجارة بموت الوالد؟ وإذا 
انفسخت» هل يرجم بقسطو مِنْ أجرة المثل؟ 

أجاب: أا ما قبصة الوالذ عن“ حصّة الول فليس للود أن يطلبَ 
من المستأجر الأجرة عنْ نصيبه إذا ظهر أن والدَهُ قد قب ذلك. 

وأمّا ما قبضة الوالذٌ عن حصَة نفيه فإن للوليِ أن يطلبَ مى امستأجر 
الستولي الأجرةً عن الحصَة" المنتقلة إليه بعد وفاة واليه؛ لانفساخ إجارة 


وللمستأجر أن يطلب مِنْ تركة الوالد ما أقبضة لهمِنْ مقابل ما انفسخت 
فيه الإ جارة. 


۳۸ ] مسالة: شخص استأجرَ أرضاً للغراس» فغرس أشجاراً ثم باع 
حصّة مِنَ الأشجار مشاعاً بيعاً مُطلقاًء فمات المشتري واذعى وارئة أن اميت 
کان استأجرَ الأ رص من البائم» وأنكر البائم» فالقول قول مَن؟ وإذا كان قولّ 
البائع؛ فهل مجر الوارث علل قلع الأشجار أو تبقى بأجرة المثل قهرا؟ وإذا 
يكن قولّه؛ فما ا لحكم في الأجرة في ية دة إجارة البائع وف بعد المدّة؟ 


)١(‏ في (ز): «وقد). 

(۲) فی (ت): «(من». 

(۴) في (ز): «المشترك علل الحصة الأجرة). 

)٤(‏ في (ز): «لانفساخ اللإجارة بموته». 

)١(‏ انظر التعليق على المسألة رقم )۳١(‏ بخصوص فسخ الإجارة بالموت. 
(7) في (ك) و(م): «أو تبقى بأجرة قهرا). 


٥ 


أجاب: القولٌ قول البائع المنکر بيمينه» ولیس له إجبار الوارثِ علل القلع. 
وأمّا الإبقاء بالأجرة؛ فإنه الذي جرى به العمل» وهو الأرجح. ول هلا 
کا إذا اشترى الأشجار مِنْ مالك الأرضٍ أطي أنه لا ملك الغرا ) 
ولكنْ يستحقٌ الإبقاء بغير أجرة؛ تنزيلاً للمشتري منزلةً البائع. وهاهنا إذا 
نلنا المشتري منزلةً البائع فالبائعٌ يوم بالأجرة المسًاة إذا كانت إجارئة باقية 
فيقوم له لسري من بأجرة المثل. 

وذکر ي «المطلب» هذه اال وقال: إا ما تعم e‏ البلوى» وإنه 
ليقف فيها عل نقل» ومال إل أن المشتريّ لا أجرة عليه مده بقاء إجارةا 
البائع؛ تنزيلا له منزلة" مالك الأرضِ في ذلك القدر الذي هو في" إجارته» 
والأرجح عندنا ما قدمناه. 

ولو انفسختُ إجارة البائع قبل انقضاء َيه فالأجرة عل الأرجح عندنا 
يستمر إيجاہاء ولكنْ بعد الاتفساع() تکون لصاحب الأرض. ۰ 


)١(‏ في اللأصول الخطية عدا (ز): «الغرس». 
(۲) في (ز): «هذه المسألة في المطلب». 

(۳) في (ز): «به). 

() قوله: «بقاء» ساقط من (ت). 

)٥(‏ في (ز): «أجرة). 

(1) قوله: «منزلة» ساقط من (ت). 

(۷) في (ت): «الذي في). 

(۸) في (ت): «الافتتاح». 


ولو کان قدر مدة اوجارة غير لازم للمشتري لكان ذلك مستشي 
مطلقا ا إسقاطة عن المشتري ما دامت الإجارة قائمةء وإذا 


قلنا: هذا تليق" مضطرب وما رجحناه مستمرٌ عل طريقة واحدة 
فکان أرجج لا قدّمناه. 


وإذا انقضتٍِ المدّة فالأجرة لصاحب الأرض علل المشتري. 

۹ مسالة: شخص استاأجرَ مرکبا فسافرَ ا فغرقَتُ بلا تفريط 
فهل يَعْرَمٌ الم ركب؟ وهل عليه أجرة بعد العَرّق؟ 

ء ر 2 ء . ا س 

اجاب: لا يلزم المستأجرَ ضبان المركب» ولا أجرة لا بعد العَرّق» فكل 
زمانِ يمضي تنفسخ فيه الإجارة كالعَصّب. وإن حصل غرق ايس به عن 
الوصول إليها كان كانبدام الدار ر فتفسخ" الإجار لكان الول 
إليها علل بعد؛ فالاأقيس ا ارا الفسخ» والنظرٌ إل ت تين عدم 
القیاس يعمد في نحن فيه. 


]٠١[ ۰‏ مسألة: شخص وك شخصاً ني إجارة وقفي لطويل المد 


(۱) في (ز): «وإن». 

(۲) في (ت): «(تطبق». 

() في (ز): «تنفسخ). 

)٤(‏ في (ت): «تبني». 

(۵) قوله: «(یعتمد» ساقط من (م). 


1¥ 


وقصی رها وعڼيٰ الناظرٌ أن يوجر أربع سین لا دوتہا كا هى العادة في 
الوقف المذكورء فاجره ثلاث عشرَة سنةه ولا يؤجّر الوقف أبدا قدرّ" هذه 
اة فهل هذه الإجارةٌ صحيحة أمْ ل9 وإذا أقام الوکیل بيه أن ما جر به 
هر أجرةٌ امثل» وقامتْ ببّنةٌ أن الأجرة أكثرٌ مِنْ ذلك فهل للمستحِقَينَ 
الفسخ؟ 
أجاب: المرجع في طول المدَةٍ إل العادةء فإذا كانت العادة في ذلك أربع 
سین فإنه لا تزید الوكيل عل ذلك فإذا زاد الوكيل علل ذلك !ل تصح 0 
إجارتّه. ولا يتخرَح عل تفريق الصفقة؛ لأنْ القدرّ ا جاثر بمقتضى العادة قذ 
يزيد قليلاً وقد“ ينقص قليلا فلمْ يتعيَنِ القدرٌ الذي بختص بالإبطالء ول 
يبق للسؤال عنِ الفسخ جواب. 
A‏ مسألة: شخص له شياخة خمّراء"» وله وهم رزقة فاج 
شيخهم الررقة ثلاث سنينء وقبض الأجرة مِنَ المستأجرين» فتوي بعد مُضِيّ 
سنو ة والستا أيضاًء فهل تنفسح الإجارة بموتهما؟ وإنِ انفسخت؛ هل 


)١(‏ في (ز): «لطول المدة وقصرها». 

(۲) في (ز): «أنه). 

(۳) في (ز): قط ). 

)٤(‏ قوله: «أم لا» ساقط من (ز). 

٤ )٥(‏ (ك): ايصح). 

() في (ز): «ولٍ). 

)۷( جمع خفیر» وهو: الحارس. «المعجم الوسيط» (خ ف ر). 


1A۸ 


يرجع ورثة المستأجر على ورثة الموًجر ببقيَة أجرة المدّة؟ وإذا زر الورثة 
ere‏ 

آجاب: إن کان شيخ الخفراء ا ذلل) الرُزق بطریق e‏ 
النظر عل منْ تحت يدِه» وکان النظرٌ له م مِنْ قبل السلطان؛ فان“ لا تنفسخ 
الإاجارة فيا آَجَرَهُ بطريق النظر الذي لا ختص نظره بم يتعلقّ به. 


وأمًا | اا ا ا e‏ 


و 


ف دوه 


ويرجع ورثة المستأجر على ورثة ا مو جر با لم يسة بستحقه مره مِنَ الأجرة 


E 


وأمّا ما جره بطريق النظر عل مَنْ تحت يده؛ فن المطالِب بأجرته هو 
الذي قام من جهة السلطنة في المشيخة المذكورة» ويُصرف لن تحت نظره 
على ما تقرَرَ ني ذلك ويرجع عل مَنْ زرعَ مِنْ ورثة المستأجر بأجرة المثل لا 
بعد الانفساخ عل ما تقده“. 


(1) قوله: «الورثة الأرض... له إجارة» ساقط من (ت). 

(۲) في (ك): «تلك». 

(۳) في (ز): «وظهر». 

)٤(‏ في (ز) و(ت): «فإن اللإإجارة». 

)١(‏ انظر التعليق على المسألة رقم )۳١٠١(‏ حول انفساخ الإجارة بموت أحد العاقدين. 
(1) في (ك): «في». 

(۷) في (ز): «(وتصرف». 

(۸) في (ز): «علل ما بینته». 


1۲۹ 


[TY]‏ مسألة: طفل له إقطاع» اجره و بدول ا ا ممل مس 
سنون» وأخد دراهم ِن المستأجر ست الفْطةء ثم استأجرث أ الطفلٍ ِن 
المستأجرِينَ وغرسث فيها لوا راء ثم إن الإقطاع حرج لخي الصبيّ > فاراد 
َم الثاني كسام الأرض» فهل له ذلك؟ وإذا تسلًمَها؛ فهل تطالبة المرأة با 
عَرمَبّْةُ عل رة الأرض وقيمة الأشجارٍ والدراهم التي أخذها ا 
المستأجر لتحم له الإجارة إل تمام المدّة؟ [و] هل عليه رذها؟ وهل يثاب ولي 
الأمر عل مساعدة صاحب الحق؟ 

أجاب: لا تصح الإجارة الأول الصادرة بدونِ أجرة المثل با“ لا 
پتسا به فان كانت بدون أجرة الثل با يتسامح بمثله فهي صحيحةء 
والإجارة الثانية الصادرة مِنَ المستأجرينَ إن ترتّبث عل إجارة غير صحيحةٍ 
فى غير صحيحة» وإن ترتّبث علل إجارة صحيحة فهيّ صحيحة i,‏ 

وحيتُ صخت الإجارتانِ فقلِ انفسختا بخروج الإقطاع عن المقطع 
المذكور. 


الإجارة الي اصح أز انفسخت اق 


(۱) قوله: «ب|» ساقط من (ت). 

(۲) قوله: «لا» ساقط من (ز). 

(۳) في (ز): «لم يصح أو علل إجارة صحبحة صخت). 
() في (ز): «فإن صحتا». 

)٥(‏ في (ت): «آو انفسخ». 


1۳۰ 


وإذا" آراد المُقَطًع الجديد قلع الأشجار لزمَة ارش النقص؛ لأنها [' 
وضع بوجو غير حترّم. 

وك ارام التي أخذها الجر غبطة إن دحلت في عقر الإجارة 
الصحيحة؛ فإن الْقْطَمَ الأول يملك منها القدر الذي قال المنفعة إل حين 
و الإقطاع عنه» والباقی عل المستأجرين» وإن ٤‏ يدخل في عقد 
الإجارة ولم يملكها" الأب بطريق شرعىٌ فإا باقة) عل ملك المستأجرين 
الذكورين» رَد إليهم. 

ويثابٌ وليّ الأمر أيْده الله تعالى على خلاص ا ا 
واتباع حكم الشرع الشربف: 

]۳٤۲[‏ مسألة: جزيرة تشتمل عل طن سوادء يخر فيها رمل 
مجاورة للنيلء رع ٤‏ کل سن عند اختراق النيل» وفي هذه السنة زرعه ڪه قوم 
يإجارة م ِن اكلم عليه وقي بدو صلاج الزرع زاد انيل البارك عرق الزرع 
اجاور له كل وبقى من مدة اللإجارة بعضهاء > فهل يلزمَهُمْ حراج الأرض 
جيع امَو مع عدم الانتفاع بالزرع الذي كان فيها؟ 


(۱) فی (ز) و(ت): «وإن». 
(۲) في (ت): «والباقي عنه». 
() في (ت): «ولم يملك». 
)٤(‏ في (ز): «فإنما ثابتة). 
(9) في (ز): «فترد). 

(1) في (م): «منها». 


1۳1 


أجاب: لا يلم الذِينَ زرعوا الخراح عن الدّة التي بقيث بعد الغرقء 
وهذو المسألة نص عليها الإمام الشافعى رضي اله عنةٌ في «ختصر المريّ) 
و«البويطيّ» و«الاَمٌ» فقال في «ختصر المرني): E‏ چ 
كراؤها نيل أو سيل أو شيءٌ يذهب الأرض انتقصَ الكراءٌ بينها من يوم تلفتِ 
الأرض» کان زرع بطل عنه ما تلف» ر ما زع من الكراء»'. 


وقال في اختصر البوَبْطیٌ»: « ولو کان رَرَعَها فَعَرق بعد شهر أو شهرينِ 
كان عليه مِنَ الكراءِ بقدر حصَة ما قام رَرْعه إل أيام الغرق». وقال ف0 
«الأم" نحو ذلك. 


وما وقع ٤‏ «(الروضة) «للشرح» فے) إذا ((هللڭ الزرع بجائة0) 


(۱) ا «ختصر المزني» - المطبوع مامش «الأم» (۳: )۹٩‏ - کاماا: «وإن غرقها بعد ان صح 
کراؤها نيل أو سيل أو شيء يذهب الأرض أو غصبت انتقض الكراء بينها من يوم تلفت 
الأرض» فإن تلف بعضها وبقي بعض ول يزرع فرَب الزرع بالخيار إن شاء أخذ ما بقي 
e Ss OEE‏ 

تلف ولزمه حصة ما زرع من الكراء. 

(۲) في (ز) و(ت): «وفي». 

(۳) نصّه (۳: :)۲٤۳-۲٤۲‏ «وإن تكارى الرجل للزرع فزرعها أو لم يزرعها حتى جاء عليها 
النيل أو زاد أو أصابما شيء يذهب الأرض انتقض الكراء بين المستأجر ورب الأرض من 
يوم تلفت الأرض» ولو كان بعض الأرض تلف وبعض ل يتلف ولم يزرع فرب الزرع 
بالخيار إن شاء أخذ ما بقي بحصته من الكراء وإن شاء ردها؛ لأن الأرض ل تسلم له كلهاء 
وإن كان زرع أبطل عنه ما تلف ولزمته حصة ما زرع من الكراء». ا 

)٤(‏ في (ز): «لحائحة». 


1Y 


مِنْ سيل أو جراد أو شدَّة حر أو بردٍ أو كثرة مطر ونحوها؛ فليس فليس له الفسخ 


ك 
ّ 


ولا حط شيءٍ من الأجرة)'. ثم ذكرً ما إذا فسدت الأرض بجائحة أبطلث 
قوة اللإنبات» وذكرَ تفاريعها"؛ فلا يَعْتَقَدٌ ما ذكرَه أولاً" م الف 
النصوص؛ فكلام مُه“ ني السَيْل الذي مَرّ وآتلفَ الزرعَ ولا يستمرً على 
الأرض» والنصوص” “ۋال نوق لر الستەزە قان ق 


of g~ 


«الاَمٌ» عل هذا فقال: «وإن كان مر ر ا اء فأفسد ‏ زرعة أو أضابه ريق 
جراد وعر لكف کله فهذا کل جائحة 7( على ن ل على ۳ 


)١(‏ «روضة الطالبن» .)١٤١ :٥(‏ ومثله في «المنهاج» قال: ولو استأجر أرضاً للزراعة فزرع 
فهلك الزرعٌ بجائحة فليس له الفسخ» ولا حط شىء من الأجرة. وانظر: «تحفة المحتاج» 
(AV :)‏ . 

(۲) نص «روضة الطالبين» (ه: :)۲٤١‏ «فلو فسدت الأرض بجائحة أبطلت قوة الإنبات في 
مدة الإجارة؛ انفسخت الإ جارة في المدة الباقيةء ثم إن كان فسا الأرض بعد فساد الزرع» 
فهل يسترد شيئاً من الأجرة؟ فيه احتمالان للإمام؛ أصحه| عند الخزالي: المنع؛ لأنه لو بقيت 
صلاحية الأرض لم يكن للمستأجر فيها نفع بعد فوات الزرع. والثاني وبه قطع بعض 
أصحاب الإمام: يسترد؛ لأن بقاء الأرض على صفتها مطلوب» فإذا زال ثبت الانفساخ. 
وإن كان فسا الزرع بعد فساد الأرض؛ فأصح الاحتمالين بالاتفاق: الاسترداد». 

(۳) في (ت): «أولى». 

)٤(‏ في (ز): «وکلامه). 

(9) في (ز): «والمنصوص'». 

(1) في (ت): «(فسد». 

(۷) في مطبوعة «الآم» (۳: :)۲٤۴١‏ «حريق أو ضريب أو جراد أو غير ذلك». 

() قوله: «كله» ثابت في الأصول الخطية» وليس في مطبوعة «الأم» .)١٤١:۳(‏ 

(۹) في (ز): «فهذه جائحة». 


1۳ 


۶ له لازم»۲ . قال: «فإِنٌ حب أن مدد زرعاً جَدّد" إن كان ذلك 

هذا نصّه» وما دَكرهٌ في «الروضة» في) إذا فسدتِ الأرض بجائحةٍ 
يطلب قوة الإنباتِ“ يكون مِنْ جلتها الغرق المستمر؛ لأنه يطل قو إنباتِ 
الأرض 

وما ذكرَة من التفصيل واحتال الإمام إلل آخره لا نرتضيه"» والمعتمَد 
عند نا نصوص صاحب الذهب» وقد سنت ذلك ي «(الفوائد اللحضة عل 
الرافعي ê‏ 

وقد كر في «الروضة؛ تَبعاً «للشرح في (فصل مسائل منثو رة تتعلق 


(۱) ني (ز): «والکري». 

| .)۲٤۳:۳( «الام»‎ )۲( 

(۳) في مطبوعة «الام )۳ (Y4‏ «(جدده). 

e «الأم»‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: «هذا» ساقط من (ت). 

(0) في (ز): «النبات». 

(۷) ارتضى الشرفُ ابن امغري في «روض» ما ني «روضة الطالبين» وسَرَحَ عليه شيخ الإسلام 
ولم یعترضه. انظر: «أسنى المطالب» (۲: .)٤١١‏ 

(۸) في (ز): «فالمعتمد». 

(۹) قوله: «علل الرافعي والروضة» ساقط من (ز). 


1۳€ 
بالباب الثالث): كلام" يوافق ما قَرَرّناه» لته 1 يذكر ما إذا رَرَعَها 
والمتمد ماق 

]٤4[‏ مسألة: إذا ان شخصض لشخص في الانتفاع بشيءِ ثم رَجَع 
ويلم الأذون له» هل يستحق أجرةً ما بعد الرجوع؟ 

أحات اام الرجوع عن الإذن فقد ذكر نظيرُها في القسم 
والنشوز في قاعدة: ما فات قبل خبره ضاع. وهو آنه: إذا أَباح له ثمار بستانِ 


(۱) «العزیز شرح الوجیز» :٦(‏ ۱۹۳) و«روضة الطالبین» .)۲٠۳ :٥(‏ 

(۲) في (ز): «کلا)». 

(۳) في (ز): «ذکرناه». 

)٤(‏ هذه المسألة ساقطة من (ز) و(ت). 

)٥(‏ ي (م): «فاًجاب: : اللإذن أما مسألة الرجوع فیه). 

2 «فلو رجعت الواهبة في يومها ول غلم الزو‎ :)٥۷١ :۹( قال الماوردي في «الحاوي»‎ )٨( 
برجوعها حتی مضیٰ عليه زمان ثم عل قال الشافعي: «م يقضها ما فات قبل علمه»‎ 
واستحقت عليه القسمَ من وقت علمه». وهذا صحيح؛ لأنه لم يقصد المايلة لغيرها».‎ 
«فرع: للواهبة أن ترجع في المبة متى شاءت» ويعود‎ :)٠٠١ :۷( وقال في «روضة الطالبين؛‎ 
حقها في المستقبل؛ لأن المستقبل هبة م تقبض» حتى لو رجعت في أثناء الليل يخرج من عند‎ 
ا موهوب ها. وأما ما مضى» فلا يؤثر فيه الرجوع. وكذا ما فات قبل علم الزوج بالرجوع لا‎ 
يؤثر فيه الرجوع فلا يقضيه.‎ 
وخرّحَ في قضائه وجة من تصرف الوكيل بعد العزل قبل العلم.‎ 
والمذهب الأول.‎ 
E O وشَبَهه الغزال:‎ 
بال ر جوع. وني هذه الصورة طريقان حکيان في علق عن الإمام؛ و فعن الشيخ أبي محمد في‎ 
وجوب الغرم قولان كمسألة الوكيل. وعن الصَيْدَّلاني: القطع بالغرم» ومال إليه الإمام؛‎ 
لأن الغراماتِ يستوي فيها العلم والجهل».‎ 


o 


ع رت م م o7‏ ۰ گم 2 ص و 
۳ رجع جن الإأباحة» والمباح له يعلم بالرجوع؛ أنه لارجیئ ٠‏ له 
بالبدل. وخالفَ في ذلك من خَرَجَه علل انعزال الوكيل قبل أن يبلغه خير 
العزل. 

والمعتمَدٌ الأول؛ لأن الإباحة إتلافٌ مأذون فيه وما يقع بعد الرجوع 


٤ )۱(‏ اللأصول الخطية عدا (ك): «افلم». 

(۲) قوله: «آنه لا رجوع» ساقط من (م). 

(۳) ففي انعزاله قبل بلوغ العزل إليه قولان؛ آظهرهما في دروضة الطاليين» © : ۳۰ ): ینعزل. 
وعليه فيفسد تصرّفه بعد انعزاله كا نقله شيخ الإسلام عن البْقيني في «أسنى المطالب» 
):1( 

(6) أي: عدم الغرم. ورجح الشرف ابن المقري في «روضه» القولً بالغرم. واعتمده الشهابٌُ 
الرملٌ في «حواشی أسنى المطالب» (۲۳۹:۳). 
ركب ف الإساا عل كان ابن القري ما شد له هنت ون 0 ) عند مسألة 
واهبة حقها من القسم: «(ولا ترجع في الماضي) كسائر المبات المقبوضة (ولا قضاء) عليه 
(لا قبل العلم بالرجوع)؛ لانه إذا ٣‏ يَعْلّم م يظهر منه مَيّل. 
(ولو أبحَ له أكلٌ) من ثمر بستان ثم رَجَّع اليح (فأكل) منه ا باح له (قبل العلم بالرجوع 
عَرم) بدل ما أکله؛ ان الخرامات لا فرق قها بن الغلم وال ر لمل ي 
و E‏ -يعني: : واهبة حقها من القسم - a‏ 
الإشتوي ف «تنقيحه)» ودَظّره ه بمسائل ذَكَرّْت بعصًها في «الغرر البهية شرح البهجة 
الوردية» -وذکرها الشهاب الرملي في «احواشيه»-» ورجح البلقيني في «تدريبه» الغرم» وف 
غره عدمه. 
وعلى الثاني ا E‏ وال ون ¿ الوكيل حيث يفسد تصرفه بعد 
انعزاله وقبل عمله به: أن 5 نصرقّه للموگل» فإذا انعزلً انعزل في حق الم وکل وترتب عليه أنه 
لا يصح تصرفهء وأما ابي فلا يور رجوعّه؛ لأن التصرف عليه لا له» فحقه إذا رجع آن 


يعْلِمَ المباحَ له ٠‏ ) ج 


1۳٦ 


عنها لا يقعٌ للوكيل» وهو إتلاف شخص» بخلافِ تصرف الوكيل بعد العزلٍ 
الذي يغه e ala‏ بالموگل فاگ 07 فيه ا 
وإن َعَم الوكيل. 

فن كان المأذون له ضَيفاً والآذن الراجع م مُستمو عل ضيافته 
لرجوعو مع إظهار خلافه. 

]۳٤٠[‏ مسألة: إذا ل يستوف المستأجرٌ إجارة فاسدة المنفعة» كأن بارتِ 
الأرض المستأجَرة وكانتُ صورة الإجارة مع مزارعة أو حابرة» فهل يستَقَرٌ 
عليه الأجرة و في قول «المنهاج): «ويستقرٌ في الإجارة الفاسدة أجرة 
المثل بها يستقر" بو المسمّى في الصحيحة)١؟‏ 


= قال: ارا ا ران ن الات 1 قفر ار و ر رج 
E E‏ 
و لأنها كانت في حَبْه» وکڏاني عبڍ ل بخرج عتقه من الثلث ثم ظهر للمعتتق 
مال فلا يرجع الوارث با آنفق). انتهی وما بین شر طتین من زیادټ. 

)١(‏ في (ك): «الذي اتبعه خبره». 

(۲) ي (م): «(ختص). 

(۳) في (م): «بالوکیل». زا ما أثبته هو المناسب للمعنى» وانظر ما نقلته آنفا عن «أسنى 
لمطالب». 

(6) قوله: «فأثر» مکانها بیاض من (م). 

)٥(‏ في (م): «فإدا». 

(1) قوله: «الفاسدة» ساقط من (ز). 

(۷) في (ت): «استقر». 

(۸) «المنهاج» مع «نحفة المحتاج» :٩(‏ ۱۹۷). 


۳Y 


أجاب: نعم» تستقرٌ عليه أجرةٌ ا ممل مد استيلائه» ويكون ذلك داخلاً 
في قول «المنهاج اج » المذكور'. 


[۳] مسألة: رجلّ ل نص دار رها لشخص ثم قاسم E‏ 
والشريك هل جور ذلك وينحصرٌ حق المستأجر فا خر بالقسمة َم لا 
ور الا ااا 


أجاب: هذو المسالة قب فيها عل نقلِ صريح» ولكن في «فتاوى 
القاضي حسين» ob‏ عليها"» والذي يهر آنا إن قلنا: القسمة إفرار(؛ 


ت ول عا إل ر الاي وه حاف ر با رد 


(1) في (ز): «وتكون داخلة في قول المنهاج». 

(۲) في (ت): «ذاك». 

(۳) نص السؤال وجوابه في «فتاوی القاضي حسين» (ص٦۲۷):‏ «مسالة: إذا استأجر رجلانِ 
قطعتي أرض منفصلتين مدد معلومةء ثم أراداالقسمة يزرع كل وح منهم إحدى القطعتين. 
لا جوز جبرآً؛ لأن مث هذه القسمة لا تجوز في التملّك؛ فأما إذا كانت قطعةً واحدةً غير 
متفاوتة الأجزاء فرغب أحدهما في القسمة هل حبر الآخر؟ ينبني على آنه هل يحبر على 
فسمة المهايأة أم لا؟ فيه وجهان؛ أحدهما: بلى» كا في قسمة الرقاب. والثاني: لا؛ معنيين؛ 
أحدهما: ما فيه من تقديم حق أحدهما على الآخر. والثاني: لأن الرقبة ليست بمملوكة له. 
جئنا إلى ما نحن فيه؛ فإن قلنا هناك: عجر؛ فهاهنا مجر . وإن قلنا هناك: لا مجر؛ فهاهنا وجهان؛ 
بناءً على المعنيين؛ إن قلنا: المعنى فيه تقديم حق أحدهما على الآخرء فهاهنا يجبر؛ لعدم المعنىء 
وإن قلنا: عدم ملك الرقبة؛ لا يجبر). 

() في (ز): «إذا». 

)٥(‏ في (ت): «إقرار». 
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قلنا: القسمة بيع؛ انبنىٰ علل أن بيع المستأجر مِنْ غير المستأجر صحيح أو 
باطل. 

فإن قلنا: باطل؛ فلا كلام. وإ قلنا بالمذهب: إنه صحيح؛ ل ينحصر 
حق المستأجر في الذي صارَ لآجره"' بالقسمة"» بل يبقىٰ استحقاقة مشاعا 
ولكن لا يحتاح إل رضاه في صحة القسمة0. 

۷ مسألة: إذا تعدى شخص عل أرض فزرعها عدواناء واستحق 
قلع الزرع المذكور حال فجاءَ شخص آخرٌ واستأَجَرَ الأرض 
الذكورةمِنْ مالها قبل قلع الزرع» فل" يور ذلك أم لا؟ 


أجاب: الظاهر أنه يصيرٌ كإجارة الدارٍ المشحونة بطعام أو غير 


وعلل هذا يأتي فيه الجوابان''. والوجة الثالت والأرجح عندي: أنه تصحّ 


(1) في (م): «وإذا». 

(۲) في (ز): لمو جره). 

() قوله: «بالقسمة» ساقط من (ت). وفي (م): بل قسمة). 

() نقل هذا الجوابَ الول العراقی -تلمیذ البلقینی - فی «تحریر الفتاوی» (۲: ۲۹۳)ء والظاهر 
ا ر ا ۰ 

() فاعل قوله: «(استحق). 

)في (ز): «الزراعة». 

(۷) قوله: «حالاً) ساقط من (ز). 

(۸) في (ك) و(م): «هل). 

(۹) في (ز): «بالاطعام ونحوه». 

= «الثانية عشرة: حكى ابن كج عن نص‎ :)٠١١ قال في «روضة الطالبين» (ه:‎ )٠١( 


`۹ 


الإجارة وإن مشت 5 لثلها اخ لكنها 5 6 ها وقد یتسامح ۳ 


a‏ ولك يذهب من الأجرة بة رقسطه بقسطه» وعلل المستأجر 
الأجرةن بن التفريغ ودخوها تحت بده ومفلة لو استأجحر TENE‏ 
من قادر عل الانتزاع. 


= الشافعي رضي الله عنه: أنه لا تصح إجارة الأرض حت ترى لا حائل دونا من زرع 
وغيره. وني هذا تصریځ: بأن إجارة الأرض المزروعة لا تصح؛ توجيها بأن الزرع يمنع 
رؤیتها. وفیها معنی آخر وهو: تأخر التسليم والانتفاع عن العقد» ومشابمته إجارة الزمان 
المستقبل. 
E E LS‏ 
للائمة فی جع من قاری القغال جواين فيه 
أحدها: أنه إن أمكن التفريغ في مدة ليس للها أجرة؛ صح العقدء وإلا فلا؛ لأنه إجارة 
مدة مستقبلة. 
والثاني: أنه إن كان يذهب في التفريغ جيعٌ مدة الإجارة ) يصح» وإن كان يبق متها شي 
صح ولزم قسطه من الأجرة إذا وجد فيه التسليم. 
وھ وا عل ااین ما إذا استاج ر دارا ببلد آخر؛ فإنه لا ياتى التسليم إلا بقطغ المسافة 
ین البلدین» وما إذا باع جداً وزناً وکان يناع بعضه إل أن پوزن. 
قلت: الصحيح من الحوابين هو الأول» بل قد تقذّم في الشرط الثالث من الركن الرابع من 
الباب الأول وجه: أنه لا تصح إجارة المشحونة بالقهاش وإن أمكن تفريغها في الحال. 
وتقدّم هناك: أن المذهبَ صحة إجارة الأرض المستورة بالاء للزراعة. وليس هو مالفا 
للمذكور هنا؛ لأن التعليل هناك بأن الماء من مصالحها مفقود هنا. 
والأصح عندي في) إذا استأجر دارا ببلد آخر الصحةء وني ا لجمد المنع؛ sS‏ 
والله آعلم». 

(1) قي (ز): «دفع». 

(۲) في (ت): «وقد وقع يتسامح يتسامح». 
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فإن قيل: فلو استأجَرَ أرضاً مزروعة رَرْعاً بح ولكنها ثُحْصَدٌ في 
و فھل تکو ن کالمزروعة واا 

قلنا: لاء والفرق0 أن لصاحب الزرع الذي زرعَ بغير العدوان أن 
يبقيّه» بخلافِ المتعدّي. ۰ 

فإن قيل: لا لم أن لصاحب الزرع المزروع بحن إذا يكن هنا 
إجارة أن يقي إذا طالب صاحب الأرض. ا 

قلنا: هذه حتملة» ویمکنْ ترتيبها عل ما سبق» وط هذا في 
«(الفوائد». 

]۳٤۸[‏ مسألة: جماعة نار أوقاف» إذا غرس المستأجرٌ ني أرض الوقف 
المستأجرة للغرس” أو بن في أرض الوقف المستأجَرة للبناء وانقضت مده 
إجارته بعد ذلك؛ آغرَوا شخصا ليزيد"' علل المستأجر زيادة فاحشة زائدة 


(۱) في (ز): «لا يومها). 

(۲) في (ك): «يكون». 

(۴) في (ك) و(م): «كالمزارعة». 
)٤(‏ في (ز): «الفرق». 

)٥(‏ ي (ز): «تسليم». 

)٦(‏ في (ز): «طلب». 

(۷) في (ز): «محملة». 

(۸) في (ت): «ترتبها». 

7 في (ز): «للغراس». 

)١(‏ في (ك) و(م): «يزيد». 


٤١ 


علل أجرة المثل تضرٌه؛ لأنة إن نقض البناءَ حصب له الضرر» وإِن باع 4 
يساو" إلا بعص قيمه ليقل" خراج الأرض» وٳن رغبَ ني ٳبقاڙه حصل له 
ضررٌ الزيادة» فهل للناظر استدعاءٌ الزيادة" علل الوج المذكور أو قبوها؟ ‏ 
وإذا مات الناظر المو جر والمستاجر اا الناظر وات 
المستأجر في انقضاء امَو ولا حُجَةً مع واحلِ منهم) علب الظً ف) ا لحك ؟ 
أجاب: ليس للناظر استدعاءٌ الزيادة علل الوجه المذكور ولا قيوها. 
والحكم في الاختلاف: أنه إن اختلفا في القدر الذي وقعت به الإجارة؛ 
فإغه) يتحالفان» ثم عند بقاء النزا ا يفسخان أو أحدذهما الإجارة أو الحاكة“. 


وإذا حص الفس رَجََ المسمَّى المقبوض إل ورثة المستأج ر » ورجع 
الناظر عل تركة المستأجر مد استيلائه. 


(۱) في (ك) و(م) و(ت): «ايسو)» والمئبت من (ز). 

)۲( في (ز): «ليصل»»› وي (ت): «النقل». 

(۳) قوله: «فهل للناظر استدعاء الزيادة» ساقط من (م). 

() في (ز): «المذكورة وقبوها». 

)٥(‏ في (ت): «وخلف». 

() قوله: «تغلب الظن» ساقط من (ز). 

(۷) في (م): «وقبوها». 

(۸) في (م): «الحكم». 

(4) «الإجارة أو الحاكم وإذا حصل الفس رَجَع الست القبوش إل ورثة امستأجر» ساقط من 
(ز). 

)٠١(‏ في (ز): «بمدة). 
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وإن له بختلفا في القدر الذي وقعت به الإجارة واتفقا“ أن الإجارة 
وقعت عل عشر سنينَّ مثلاً واختلفا في انقضائها؛ فالقول قول ورثة المستأجر 
بأیانہہ؛ لأن الأصل عدم الانقضاء. 

]۳٤۹[‏ مسألة: ثلاثة نفر أسماوهُمْ محمد وسليمان وفضل"» هم 
أراضٍ " مقسومة آَجَرُوها لشخص اسمُه سمه مُقبل بحساب سبعة عَسَرَ درهما 
کل فدّان» وتضامنوا وتکافلوا نی صحة الإجا رة بعد قبض الأجرة. 

ثم استاج محمد ِن مقبلي ما استأجرّه» كل دان بأربعةٍ وثلاثین» وك 
قبل يبظ ن(“ الذي استأجرَه وآجَرَه سبعون فدّاناء فظهرَ في نصيب سليان 
ق عة اد قال ا لحمو ا و ت ر و 
وأن الأرص سبعون فدّاناً وقد أجَرتّك علل هذا الحكم). فطالّبَ محمد سليمان 
بالنقص علل حساب أربعة وثلاثين. 

فا حكم الإجارة؟ وهل يرجم عل سليان عن نقصه بحساب ما آجر 
أو بحساب الإجارة الثانية؟ 


أجاب: الإجارة الأول الصادرة بالطريق المعتتر صحيحة» وأمًا اللإجارة 


(1) في (ك): «وإن اتفقا». وما أثبته من بقية الأصول هو الصواب. 
(۲) في (ز): «وسليمان وعلي؛. 

(۳) في الأصول الخطية: «أراضي». 

)٤(‏ في (ك) و(م): «وتكافلوا صحة الإجارة». 

)٥(‏ في (ز): «نظر إلل). 


۳ 
الشانية؛ فإ صدرت بعد القبيض فهيَ صحيحةء وإن صدرث قبل القبض 
صخت في نصيب حمل دون رفيقه. 

والذي زجع عل سلبان هو قبل دون حمدء ویرجع عایو بجر ما 
اول 

وما تقدَمَ مِنْ صحتها هو بالنسبة إل ما وجد وأمًا الذي لم يوجَد فإنه 
لايصح فيه الإجارة يرجم بالقسط كا سبق. 

[] مسألة: شخص استأجرَ مكاناً وقفاً عل مسجد وأمضى الناظرٌ 
ذلك ثم زاد عليه" ار زیادة» فهل للناظر قَبُوهًا أ لا؟ 

أجاب: إن وقعتٌ إجارة بإيجاب وبول مِنَ الناظر أو مَنْ أذن ل4 
e e‏ ر للزيادة 


لزب يادة» بل عليه أن يقبل الزر Col,‏ 
11[ مسألة: شخص أذنَ لإنسانِ ي سكن دار ولأ يشرط أجرة» 
6اا ةم لا؟ 


(۱) في (ت): «ب)». 

() في (م): «(تصح). 

(۴) قوله: «علیه» ساقط من (ك) و(م). 
)٤(‏ في (ك) و(م): «أو ما دونه». 

.)|(( في (ز):‎ )٥( 

(0) في (ز) «أن يقبلها». 
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أجاب: لا يستحقَ الرشيد الذي 1 يكن محجوراً عليه بمَلَس ونحوه 
أجرة علل الساكن بإذِه مِنْ غير ما ذكر ما يقتضي الأجرة. 

]٠۲[‏ مسألة: استأجرث هند مر زينب عقاراً بصيغة: (استأجرت 
فلانة مِنْ فلانة جيم كيت وكيتَ الجاري ذلك بيد الآجرة“ وتصرّفهاء وها 
إيجارٌ ذلك وقبض أجرته بالطريق الشرعيٌ") وَقفَ عليها مِنْ قبل والِها 
عل ما ذكَرّت)» وصدقتّها المستأجرة. 

مر وفيت ا مؤجرَة» فود كب“ أوقافِ بعض تلك الأماكن المستأجرة 
عل وف ما اقث به ويُرجیٰ ظهور بقية تب الوّقف 

فهل إقرارُ المؤجرة عل ما في يدها بالوقفيّة المذكورة مص 
حکم ما بها حكم الأوقاف؟ 


(۱) العبارة في (ز): «أجاب: لا يستحق أجرة عل الساكن إن كان الآذن رشيداً ولا محجوراً 
عليه بقَلّس ونحوه إذا ل يقع منه ما يقتضي الأجرة. 

() في (ز): «المۇجرة). 

(۳) في (ك) و(م): «بطريق شرعي». 

)٤(‏ في (م): «کتاب». 

)٥(‏ في (م) و(ت): «وقف). 

(7) في (م): «الكتب» بدل قوله: «كتب الوقف». 

(۷) في (ك): «المذكور». 

(۸) قوله: «(مصبر» ساقط من (ز). 


(۹) في (ز): (بحکم). 


“٥ 


وإذا صارث وَقَفاً هل يكون حكمُها حُكم الأوقاف المشروحة في الكتب 
الموجودة في اللصرف) و کو مَصر ف للفقراء؟ وإذا( استفاضش 
أن مَصْرقَةٌ عل الفقراء أو غيرهم يعمل به؟ 

أجاب: إقرارٌ المؤجرة بالوقفي تاح بو في حقّ نفسها فلا يتعدَى إل 
غیرهاء فلا يون حكمٌ ذلك حكم الأوقافِ الم كر رة ودا اا ان 
مصر فة للفقراء أو غبر ه0 وثيت ذلك بالشهادة المستندة" للاستفاضة ^ 
ف بذلك. 

[۳۳] مسألة: قَيْسارِيةً“ ذاتُ ثلاثة أبواب تعلق كل ليلة» مرسومة 
لبيع الخزل وغيره» موقوفة علل ذريّة الواقفِ 2 جاموه وزاویټه وعلل 
الفقراء والمساكين المقيمينَ بالزاويةء استأجرَها حاعة لينتفعوا بها في السكن 
والإسكانِ وكيفَ شاؤوا علل الوجو الشرعيّء وجرتِ العادة مِنْ تقادّم السنينَ 


(1) في (ز): «الصرف». 

(۲) في (ك) و(م): «(آم». 

(۳) في (م): «تکون». 

() في (ز): «(مصروفه». 

)٥(‏ في (ت): «أو إذا». 

)٩(‏ قوله: «أو غبرهم يعمل به ان مصرفة للفقراء أو غبرهم» ساقط من (ز). 

(۷) في (م): «المسندة). ) 

(۸) في (ت): «للإفاضة». 

(۹) القيسارية: هي الخان الكبير الذي يشغله جماعة من التجار. (معجم الألفاظ التاريخية في 
العصر المملوكي» (ص١١١).‏ 
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مسر ا کے 


باختصاص ٩‏ من يستأجرها أو مَن يأذن له“ بدلالة" ما صل ا لب 
من عدة الحياكة والخزل المجلوب دون غيرِهِ مِنَ الدلالين بها. 

فهل هذا الاختصاص جائ آَم لا؟ وهل ا لادم الدلالر 
والتجًار أن ينادي با أو سكن مُراغاً مستا جرها أو ل؟ 

وإذا أذن المستأجرٌ لأحد من الان ان ینادی ا عل نوع من الغزل 
كالأسود البلدئ خاصة الل النداءٌ عل غبره أو لا؟ 


۶وو 


وهل ثاب و أمور الإسلام والمسلمينَ-أعزهم ا ونصرَهمْ- 
عل تعزير مَنْ تَسََحَ بان ِت“ بوقف الفقراءِ م مظلمةء ومن يَرتكبُ فعل 
مالا ي؟ 

أجاب: نعم» هذا الاختصاص بمقتضى استحقاقو المنافعَ بالإجارة 


)١( -‏ يي (ك) و(م): «(اختصاص). 

(۲) ي (ك) و(م): «ما دونه). 

(۳) في (م): «بدلاً أو). 

)٤(‏ قوله: «بها فهل هذا الاخحتصاص جائر أ لا وهل ا لأحد مر الدلالين» ساقط من (ز). 
)٥(‏ قوله: «التجار» ساقط من (م). وفي (ز): «التجارات». 

(0) قوله: «آن» ساقط من (ز). 

(۷) في (ك) و(م): «أم ل 

(۸) في (ك) و(م): «أم ل 

(4) في (ك) و(م): «ولاة أمور المسلمين». 

)۱١(‏ في (ز): «فإنه يتحدث». 


"4۷ 


الشرعية جائز ما يود إلى ضرر بنوع من امواطأة على نقصٍ ثمنِ ما يح 

em 

نة أو بإباحة مستفادة ِن قرائن الأحوال» كدخولي أصحاب الأ ا 

ااا ا ا ان غر 
مه . 


e 


مانع 
وأمّا مَنْ يريد أن بحرت مظلمة فلا جل له الإقدامٌ علل ذلك ويْثابُ 
ولي الأمر - أده الله تعال -علل منعه ورَذْعه من الظلم وفعل الحرام. 


(1) في (ك) و(ز) و(م): «منوع». 
(۲) في (م): «المعاطاة». 

(۳) قوله: «آنه» ساقط من (ت). 
)٤(‏ في (ز): «علل ردعه ومنعه». 


14۸ 


[ كتاب الحعالة] 


]١ 4[‏ مسألة: إذا افق فق فسخ من مالك الضائع الذي جَعل لمن رده 


اا ی ولٍيعْلّم" العامل بالفسخ وعَولَ 
بعد ذلك » هل يستحق المشر وط آو ل۵2؟ 


أجاب: إن كان العامل مُعَيّناً و[ يُخْلمْة المالك اس ببق الفرو 


وإ كان غي معن وكا الرجوع بعد الشروع في العمل ولم يعم" استحق ا 
المشروط أيضاء وإن" كان لَه ولٍيُعلِنِ امالك بالرجوع استحق ى المشروط 
انشا و إلا فلا ذكرَ ذلك وروی وروا ا 


(۱) قوله: «قبل الشروع) متعلق بقوله «(فسخ). وي (ز): «الشرع). 

(۲) في (ت): «(يعمل». 

(۳) ف الأصول ا لخطية عدا (ز): «وعمل العامل بعد ذلك». 

() في (ك): و(م) «أم ل. 

)٥(‏ العبارة في (ز): «إن كان معيناً استحق المشروط ولو ل يُعْلِمْةُ امالك بالفسخ». 
(1) في (ت): «يعمل». 

(۷) في (ز): «فإن». وفي (ت): «وإن قبله». 

(۸) في (ز): «كان قبله فإن لم يعلق المالك». 

(4) قوله: «أيضا وإلا فلا» ساقط من (ك) و(م). 

(۱۰) في (ز): «ذکره). 

(۱۱) «الحاوي» (۸: ۳۲). 

(۱۲) اعتمد هذا التفصيل الذي ذكره الماوردي والرُوياني الول العراقيٌ في «تحرير الفتاوي» = 
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]۳٠٠[‏ مسألة: إذا خاط العامل نص الوب المشروط عل خياطيو 
ال ثم سمه إل المالك. فاحترق في يده قبل ھام خیاطته» هل بستحن 
AM‏ ل؟ 


أآجاب: صرح ابن ا في «الشامل» باستحقاق نصف المشروط 
وهو قياس ما ذکرَه النووی د الا ی ساا اف و و 
از“ ۳ 


[] مسألة: لو کان لاما نازلا تحت قلعةء فقال: مر ۴ عل 


ص مص 


قلعة کذا فلهٌ منها كذا)» فقالًّ له قائل: (هىَ هذه التى' أنت تحتها)» هل 
بستحی خت المذكور ل 


۹:9 ) تبعاً لاستحسان شيخه السراج البلقيني له. وكذلك أعتمده الشهات ابن حجر 
في تحفة المحتاج» .)۳۷١ -۴۷١ :٦(‏ وإليه ا كلام شيخ الإسلام ني «أسنى اللطالب» 
(f :۲)‏ خلافاً للشرف ابن المقري؛ فإنه اعتمد أن العامل لا يستحق شيئاً إن عمل بعد 
فسخ المالك ولو كان جاهلاً بالفسخ. وعليه جرى الشمس الرملي في «نهاية المحتاج» :٥(‏ 
۷ مصرّحاً بمخالفته لا استحسنه البلْقيني من تصريح الماوردي والروياني» وكذلك 
ا لخطيب EE: TS‏ 

(1) ي (ز): «أيام». 

(۲) قوله: «(یموت» ساقط من (ز). 

(۳) قال في «روضة الطالبين» (ه: :)۲۷١‏ «ولو مات الصبي في أثناء التعليم انح اج ةما 
علمه؛ لوقوعه مسل بالتعلیم». وانظر: «العزیز شرح الوجیز» .)۲٠۴:۹(‏ 

() في (ز): «قلعتي». 

)٥(‏ في (ك) و(م): «الذي». 


0٠ 


[ کتاب إحياء الموات] 


[۷] مسألة: سکن عَلاف ني دُكَاتبْن هم مَصطَبتانِ بارزتان“ أكثر 
هن ثلائة أذرع» وطوفها عشرة أذرع في نفس الطريق» وقصة الساكن أن يزيد 
فیھا'' شیئاء فها ٩‏ ا ذلك؟ وهل مجحب علل العَوامٌ توقيرٌ أهل العلم 

چ 2 ّ a‏ )0( 
والسمع منهمْ با يوجبه الشرح“ إذا سمعوه منهم 

أجاب: لا محل للعَلاف ذلك ولا محل مساعدةٌ عل ذلك وللجيرانِ 
منعه مِنْ ذلك ويَرْدَعٌ ولي الأمر العاف المتعدَيّ بذلك. 

وجب علل الناس توقيرٌ آهل العلم والسمع" منهمْ في الذي ظهرَ هم 
من الشر ية اة 


]۳٠۸[‏ مسألة: حا ها ناه مياههاء وتم مصارف علل القناة مِنَ المطر 


( ي( 6اطب بارزة: 

(۲) في (ز): «فيها). 

(۳) في (ك) و(م): «هل). 

(6) في (ز): «توقير أهل العلم وقبول ما يوجبه الشرع». 
)٥(‏ قوله: «إذا سمعوه منهم» ساقط من (ك) و(م). 
(0) في (ز): «وأن يسمعوا». 
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وغیره وصاحبُ التام َْرَم کل سنق لنزجها دراهم» فهل بُطالِبٌ أصحابَ 
الصارني المسلطة”'“ بشيء ما يغرشه؟ وهل يطالمهم إا يساعدوة ويسد 
مصارفهم آَم لا؟ 

أجاب: إن كانت المصارف أحدَنَّها أصحامما علل القناة المذكورة بغر 
O i GO E E‏ 
وإ كانت المصارف قديمة لا يعرف حاما فنا : تستمرٌ عل حاها؛ فان کان( 
العادة أن أصحايها يدفعونَ شيثاً كل سنة^' لإزالة ما كر فإنة يُعْمَل بمقتضى 
العادة» وإن ل يكنْ هناك عاد فلا يلزمُهُمْ شيءٌ بغبر ظهور طريق شرعي 


تفتصه. 


چ ا 


[] مسألة: إذا اشترك“ جماعة فى احفر راان 


لنهر بينهم عل قدر عْكه مي الأرضء فزاد واحدٌ منم في العمل عل قصرٍ 
ملك ذلك القدر» کا إذا كان صاحبُ للب خا اا ا 


النصف» هل العبرة, بعمله وقصله أو العبرة بالشرط؟ 


)١(‏ في (ت): «السلطنة». 

(۲) قوله: «(طلب» ساقط من (ز). 

(۳) في الأصول الخطية عدا (ت): «كان». 
() في (ز): «يدفعون كل سنة).. 

)٥(‏ في (ز): «إذا أشرط». 

() في (ت): «الحضر». 

(۷) قوله: «يعمل النصف» ساقط من (ز). 
(۸) في (ز): «يملك». 


oY 


أجاب: الذي يظهرٌ مِنْ كلام الأصحاب: أن العبرةً بعمله"“ وقصيِه. 
وعلل هذا فلا اعتبارّ بالشرط وإن العبرة“ بالعمل. ووقعَ في عبارة «التنبيه) 
ا ال ا ا رد عتا غا 


(۱) في (ت): «بالعمل». 
(۲) قوله: «وقصده» وعلل هذا فلا اعتبارًّ بالشرط وإن) العبرة» ساقط من (ت). 


1 


فهرس المحتويات التفصيلي 


المسألة 


كلمة ني نقد طبعتي «التحرد والاهت)م) E E‏ 
السراح البلقيني مجدد المئة الثامنة os‏ 


اجتهاده واختیاراته ومباحثاته ا E‏ 
أطراف من سيرة حياة السراج البلقيني e‏ 
كتاب التجرد والاهتمام بجمع فتاوی شيخ الإسلام 0 


مسألة في نجاسة دود الفاكهة والجبن وغسل الفم منه 


مسألة في دخان النجاسة» وفي نجاسة الكلب E‏ 


agree 


mnaoao©octcevererrnevesnevrrsrcoronceceecose 


e©sSso©o©cnkloéovrOoknedsviNvevrerveorneEceoscsse 


E a e 
E saate 


o n 


المسالة الصفحة 
مسألة في دخان النجاسةء وعدم تنجُس الثوب بخروج الريح E. ens‏ 
مسألة في التخلّل 1 
مسألة في سترة قاضي الحاجة 1 
مسألة في الجحمع بين الماء والحجر في الاستنجاء E eo‏ 
مسألة في الوضوء من كشكول أو زبديةء وفي نية الاغتراف OS Sa‏ 
مسالة ن رين الفة وق تبر لذت E a‏ 
مسألة في نزع الخاتم في الوضوء والتيمم E o‏ 
مسألة في الاغتسال بدلّ الوضوء OS O‏ 
مسألة في الدعاء على أعضاء الوضوء O‏ 
مسألة في تزاحم ذكرّي الوضوء والأذان E A‏ 
مسألة في مدة المسح على الخفين O E‏ 
مسألة في معنى اشتراطهم في الخف: إمكان متابعة المشي عليه E eat‏ 
مسألة ني معنى قوهم: مّطلق الحدث O a‏ 
مسألة في خضاب المرأة بها يغطي جرمه البشرة E CG o‏ 
مسألة ني وجدان فاق الماء آلة الاستقاء E O os‏ 
مسألة فيا يذكره الفقهاء في أوصاف الحيض» وورودها في الحديث ees‏ 

کتاب الصلاة إل لزأ VENA n‏ 
مسألة في تغار اجتهاد المصلي E O‏ 
مسألة في يا أفضل الريس الذي يراعي الشمس والأظلة وينصب ماريب 
المسلمين آم المؤذن الذي يجهل ذلك؟ E O O‏ 
مسألة في إدراك أصحاب الأعذار من الوقت قدرَ تكبيرة VT as‏ 


مسألة في كراهة الصلاة المطلقة بعد العصر E O‏ 


- 


ګ 


المسالة ٠‏ الصفحة 
فاا ف مام ب له او ن ها U ceo‏ 
مسألة في تفريق السورة في ركعتين A a‏ 
مسألة في تطويل جلسة الاستراحة AE e‏ 
مسألة في النظر إلى موضع السجود» وفي تغميض العينين في الصلاة AT es‏ 
مسألة في تجبير العظم بعظم نجس أو عظم آدمي E O‏ 
مسألة في وصل الشعر بشعر طاهر غير آدمي O REE‏ 


مسألة في لبس الثوب النجس لستر العورة E O‏ 
مسألة في حمل النجاسة» وفي الحركةء وفي النهيتق والصهيل» في الصلاة» ومسألة 


في صلاة القاعد» وني الصلاة خلف من لم يأت بالبسملة EE‏ 
مسألة في تنحنح الإمام في الصلاة EE E‏ 
مسألة في إمامة مَن يلحن في قراءة الفاتحة E Sa a‏ 
EFE ae ae N a Ua‏ 
مسألة في الفتح على الإمام EE. NSE E RG‏ 
مسألة في الوسواس في الصلاة والذكر O Sen e‏ 
مسألة فيمن سمع آية السجدة من ببغاء O‏ 
مسألة في القراءة في الوتر بأكثر من ثلاث IE E NA‏ 
مسألة في التنفل بين ركعتي الشفع وركعة الوتر E as o‏ 
مسألة في الاشتغال بالوضوء مع ضيق الوقت IY aa RS‏ 
مسألة في إمامة المرتد وإسلامه في الصلاة IE O‏ 
مسألة في حكم الصلاة في الشاك وفي حكم البناءين في مسجد ê mas‏ 
مسألة في تعيين الإمام في نية الاقتداء E OS‏ 


مسألة في إمامة الصبي الذي لم يبلغ E‏ 


مسألة في تولية رجل إمامتين بمسجدين في الصلوات كلهاء والكلام في اقتداء 


مسألة في إدراك الركعة بالركوع أم بالقيام أم بقراءة الفاتحة a‏ 
مسألة في أخذ الأجرة على الإمامة O‏ 
مسألة في المسافر الكافر إذا سلم في سفره» هل يقصر الصلاة؟ i‏ 
مسألة في المسافر يُؤخر الصلاة الأولى» ويقيم في وقت الثانية u‏ 
مسألة في مُصل نوی الإتمام» ثم اعتقد أنه نوی القصرء ثم تذگر .... 
مسألة في شك ال ماموم في إمامه المسافر؛ هل نوى القصر ام لا؟ 8 
مسألة في مد الركعة الأولى في الجحمعة بحي ل يبق وق يتسع للثانية 
مسألة في تعدد الحمعة في البلد (تكذيب مدعي الإجاع مكابرة) .... 
مسألة في صلاة الجمعة في قرية لا يجتمع فيها أربعون aE‏ 
مسألة في مفارقة المسبوق لإمامه في صلاة الحمعة N‏ 
مسألة فيمن أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع من الثانية في الجمعة 
مسألة في إقامة ا لجمعة في جامع ببلد بعيد عن الأبنية e‏ 
مسألة فيمن تولى خطابة جامع منعزل عن الأبنية a‏ 
مسألة في قاعة ختصة با لخطيب من الجامع E‏ 
مسألة فيمن قيل له: أما كان عليك صلاة حمعة؟ فقال: لا oe‏ 
مسألة في ساعة اللإجابة يوم الجمعة N‏ 
مسألة في حديث حذيفة في المجلوس على الحرير GREE‏ 
مسألة في قوهم: الخاتم لا يُزاد على مثقال O‏ 
مسألة في زيارة النصراني قبر قريبه المسلم E‏ 


مسألة في الدفن في الفساقى DE SS‏ 


oeonrnveneanaeese 


K©“S©ndibndsceonde 


uQwnNeuluédbdone 


©ScdSulNcobdS 


oOavcanrcrnvoene 


الصفحة 


oV 


ٍ 


المسالة ) اة 
كتاب الزكاة إلى البيوع OO E O‏ 
مسألة في إخراج المواشي الصحاح بدلا من المراض في الزكاة WW aes‏ 
مسألة في مساحة السلطان قوماً من زكاة مواشيهم 1 
مسألة في إخراج الفلوس في زكاة الفضة . E‏ 
مسألة في زكاة الغنم الموقوفة VE. aan E‏ 
مسألة في إخراج الفلوس في زكاة النقدَيْن وعروض التجارة E o‏ 
مسألة في زكاة الحبوب لفقراء يؤمرون بالصلاة ولا يصلون VA as‏ 
مسألة في زكاة الحبوب والثار التي تسقى من العيون أو باء مشترى ......... 7۷۹ 
مسألة في اختلاف السعر في مال التجارة عند آخر الحول A‏ 
مسألة في وراثة أموال التجارة AY ii O‏ 
مسألة في زكاة مال التركة إذا حال عليه الحول ولم يمسم YAY ss... e‏ 
مسألة في فطرة الزوجة الحرة E E O‏ 
مسألة في فطرة العبد a OT o‏ 
مسألة في تقديم الأب على الأم في إخراج زكاة الفطر عنه E‏ 
مسألة في إخراح الزكاة ن لا يستحقها E Go‏ 
مسألة في إخراج الزكاة في غير بلد ا مال E Sa as‏ 
مسألة في إثبات رمضان بشهادة عل واحد AE o‏ 
مسألة في المسافر الکافر إذا اسلم في سفره في رمضان» هل جب عليه الإمساك؟. ۲۸۹ 
مسألة في كون التقطير فى باطن الأذن والإحليل مُفْطراً E‏ 
مسألة في موافقة الزوجة زوجًّها على السفر في البحر للحج أو لغيره O‏ 


مسألة في سفر المرآة للحج بصحبة نسوة ثقات ووَلَدِها الذي قارب البلوغ... ۲۹۲ 
مسألة في تفضيل التمتع على القران E O‏ 


المسالة الصفحة 
مسألة في الترتيب والموالاة بين ذكر العمرة والحج في نية القارن E OS‏ 
مسألة في الدم الواجب على مَن تمتّع ثم قرن E‏ 
مسألة في كيفية صيام الأيام العشرة لمن وجبت عليه في حجه OTS a‏ 
مسألة في القدر الواجب من التلبية عند من قال: إن الإحرام لاينعقدإلابما ٠٠١‏ 
مسألة في الوقت الذي يستحب فيه الغسل في احج E a‏ 
مسألة في تأخير المرأة الجميلة أو الشريفة الطواف إلى الليل E‏ 
مسألة في التفضيل بين العمرة والطواف E‏ 
مسألة في رمي الجحمرات واشتراط حقيقة الرمي وعدم الاکتفاء بوضع الحجر ۳٠۹‏ 
مسألة في الفدية على مَن حلق رأس نائم أو مُكرَّه أو مُغمى عليه TE Seg‏ 
مسألة في تكرار الجاع بعد التحلل الأول O ay‏ 
مسأآلة في إخراج الطعام في الفدية E O O‏ 
مسألة فيمن فاته الحج» فبقي رما إلى العام القابل E‏ 
مسألة في الرجوع من الحج دون أداء طواف الإفاضة I ss‏ 
مسألة في التبرع با لحح عن الغير E DO‏ 
مسألة في إحداث دكة في المسجد الحرام E O O‏ 
مسألة فيمن فاته الحج» فجامع قبل التحلل عامداً عالاً بالحرمة E ae‏ 
قسم المعاملات O O‏ 
كتاب البيوع إلى الإجارة GET e Sele‏ 
مسألة في عدم انعقاد البيع بصيغة الاستفهام E Oy‏ 
مسألة في بيع السكر النجس E O O O O‏ 
ا ا E‏ 


“0۹ 


ج 


المسألة الصفحة 
مسألة في بیع العبد إذا آتلف شیا بأمر سيھ EE n‏ 
مسألة في عتتق المعسر عبدّه الجاني جناية توجب قصاصاً EE‏ 
مسألة في بيع الفضولي جارية E O‏ 
مسألة في بيع ماء العيونء وحكم الشرب منه بلا إذن» والقذر الواجب في زكاة 
الزروع التي تسقى به E SS A‏ 
مسألة في قبض المبيع في المكيلات والموزونات قبل تقديره E e‏ 
مسألة في بيع ما فيه معدن الذهب بالأهبا......٠٠. ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ ۳۹۹ 
مسألة في بيع الذهب بالفضة مؤجلاً O‏ 
مسألة في جريان الربا بين السيد وعبده E o‏ 
مسألة فيمن اشترى نصف بستان» بشرط أن يخدم النصف الآخر بيده E‏ 
مسألة في ظهور العيب في البيع أو المستأجَّر بعد تله EVE cise‏ 
مسألة في البناء والغراس في الُشترى شراءً فاسداً Ve. aaa‏ 
مسألة في شراء سفيه من سفيه ا UE o‏ 
مسألة في تبايع السفهاء المحجور عليهم بعضهم من بعضهم VT. aa e‏ 
مسألة في بيع ما فيه جهالة VE E o E‏ 
مسألة في بيع ناقة بين شريکين PE Da‏ 
ا فل ال ن اا رش جردا ا ا اجا وه ۷١‏ 
مسألة أخرى في اعتبار الحدود أو المساحة E O‏ 
مسألة في بيع مكان جاور للوقف» لا طريق إليه إلا منه A ae‏ 
شا ق ر جرع القرى بان غل من أقهت تد E‏ 
مسألة فیمن اشتری شيئًاً فأصلحه» ثم ادعاه شخص ثالث ........ FAY sss...‏ 


مسألة فيمن اشترى حوشاً من أرض غتكرة» فوقف منها بثراً AF accent‏ 


مسألة في شخص له بناءان متجاوران» باع أحدهما ... إلخ SS‏ 
مسألة فيمن اشترى أسهم) من دارء فغيّر معالهاء فظهر أن السهم الآخر منها وَفف.. 
مسألة في بنت باعها أبوها الح الكافر» وهي صغيرة e‏ 
مسألة فيمن اشترى نصف فرس» وأقامت عنده سنةء ثم أخذها ولد البائع . 
مسألة فیمن اشتری نصف فرس» ولم یعرف شریکه» ثم باعها E‏ 
مسألة في بيع ضامن المشتري العينً المبيعة إذا غاب المشتري a‏ 
مسألة فيمن اشترى قيراطين من ملك» ثم ورت عنه» ثم أخرج وارث البائع 
كتاباً ني أن) رقف E O‏ 
مسألة في عَزل الوكيل في زمن خيار المجلس قبل الافتراق o‏ 
مسألة في رد المبيع بالعيب O O‏ 
مسألة أخرى في رد المبيع بالعيب o a‏ 
مسألة في العبد البق TT‏ 


مسألة في العبد المبيع يتل المشتري أو ابه أو عبدّه قبل القبض e‏ 


مسألة في نقل المبيع المنقول ENE OR SSR SORA‏ 
مسألة في اعتبار مضي إمكان زمن القبض a‏ 
مسألة في البيع في مرض الموت e RE E‏ 
مسألة فيمن باع ثوباً بمئة» ثم باعه بمئتین» ثم اشتراه بخمسين e‏ 
مسألة في اختلاف قيمة العرض في زمن الخيار E‏ 
مسألة في بيع الأحجار المدفونة في الأرض A EE‏ 
مسألة في أجرة الأمتعة المشحونة بالدار المبيعة O‏ 


مسألة في رجل معه قهاش باعه لشخص» ثم باعه المشتري ... إلخ ET‏ 
مسألة في رجل باع عقاراً لرجل» ثم بعد مدة أظهَرَ كتابَ وقف o‏ 


“1 


Lu 


المسألة | 
مسألة في ناظرة وقف» أخفت كتاب الوقف» وباعته ٠‏ 0 
مسألة ني رجل اشترى سقفاً من الخشب على أن يقلعه E‏ 
مسألة في بيع جوز القطن إذا تشقق بعضه E‏ 
مسألة في بيع القطن EV BS RS‏ 
مسألة في رجل اشترى ثوماً مزروعاً في أرضه E‏ 
مسألة في إحضار المبيع المعيّن في غير بلد البيع . CEE MN a‏ 
مسألة في إطلاق اشتراط الضامن في العقد TT‏ 
مسألة في اختلاف المتبايعين في اللإإذن في صرف الثمن وغيره Eo‏ 
مسألة في اختلاف المتبايعين في رؤية المبيع E‏ 
مسألة في رد المبيع بعد سنة من العقد بعيب مزمن I Oy‏ 
مسألة في اختلاف التبايعين في قبض الثمن E ESR A‏ 
مسألة في انعقاد السلّم بلفظ البيع E O‏ 
مسألة في ادعاء قابض السَلَم أو الثمن نقصا ... OE CO‏ 
مسألة في تفرُق العاقدين قبل قبض شيء من رس مال السَلَّم . E RS‏ 
اقا O OOD‏ 


مسألة في إذا أسلمه في شيء مؤجلا فجاء أجنبي بالعين الْسلَّم فيها متبرعا 


مسألة في رجوع القرض بعين ماله على المقترض إذا أفلس EE a‏ 
مسألة في بيع المرتهن E SE o‏ 
مسألة في امرأة رهنت دارا على دَيْن على ولدهاء ثم أقرت أن الدار لولدها O e‏ 
مسألة في طلب الراهن ب بيع المرهون أو بعضه لوفاء الدَيْن ES es‏ 


مسألة في فك المرتهن الرهنَ في البعض O a‏ 


المسالة الصفحة 
مسألة في مرتهن رهن العين المرهونة عند ثالث» فتلفت عنده E o‏ 
مسألة فيمن استأجر عيناً فرهنهاء وفيمن غصب العين المرهونة CE mas‏ 
مسألة في إجبار مالك العين المرهونة الراهنَ المستعي على فك الرهن CT ase‏ 
مسألة في انفكاك الرهن بالحوالة على المديون E‏ 
مسألة في موت الراهن قبل إقباض العين المرهونةء وعليه ديون أخرى ET‏ 
مسألة في إذا أعتق الرهن عبدّه المرهون» وهو موسر ببعض قيمته E a‏ 
مسألة فيم إذا كان الدينْ عليه رهن مساو له أو أزيد منه O as‏ 
مسألة فمن رهن آشجار بستان» ثم آجره وساقی على أشجاره E aa‏ 
مسألة في رهن الرَرّق الأحباسية E‏ 
مسألة في رجل ملك شيئاً لأولاده» ثم رهنه EET aS‏ 
مسألة في فك بعض الرهن هل ينفك باقيه E SSNS‏ 
عالة ي املا ة افلس الخجررعلة جار مد ال EA ess‏ 
مسألة في مزاحمة زوجة المفلس بالصداق» إذا تزوّجها بعد الإفلاس TE ees‏ 
مسألة في حجر الحجاب على رجل E O O‏ 
مسألة في استرجاع العين مع خروجها من ملك المفلس EE inay‏ 
مسألة في قول ولي الصبي: هذه بعتها من فلان E o‏ 
مسألة في مطالبة الأب زوج ابنته المحجور عليها بحقوق الزوجية TT‏ 
مسألة في الولد الصغير يدعي والده بدلا عنه بميراث أمه من أبيها EY ss‏ 
مسألة في انفكاك ا لحجر على الصبي بالبلوغ E CN‏ 
مسألة في صيغة إقرار الزوجة المحجور عليها CE‏ 
مسألة في شراء ولي المحجور له E‏ 
مسألة في إذن الوصي لشخص في الإنفاق على المحجور O‏ 
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المسالة الصفحة 


مسألة في أمين حُكم على أيتام» باع أموالحم» ول يُسلّم الثمن Eo‏ 


مسألة في مطالبة الولي بال ولده البالغ المحجور عليه O‏ 
مسألة في قَيّم أيتام قبض هم مالا فأخرجه ليُسلمه فوجد ناقصاًء ثم مات ٤٥١‏ 
مسألة في والدٍِ أوصى على ولده البالغ أوصياء O‏ 
مسألة في حجر ابن عم الميت على أولاده الصخار OF‏ 
مسألة في إثبات رشد الولد عند الحاكم إذا لم يرشده والده OE ee‏ 
مسألة فيا إذا صالح على بعض معيَنٍ من الدّيْن» ثم ظهر أنه مُسسَحَق Of‏ 
مسألة طويلة في صلح بين ابن الجزري وابن الخابوري وقطلبك OV Seamed:‏ 
مسألة فيا إذا تصالحا على الإنكار بلا بينةء ثم أَةرّ المدّعى عليه با مدّعى . OA u...‏ 
مسألة في شريكين في أنشاب أرض متكرة» جعلا مر أحدهمافي نصف الآخر ٤٦٩۹‏ 
اا ار یغ وس اق e ina‏ 
مسألة في البراءة من الضان بالحوالة E O a e‏ 
مسألة في انتقال الرهن والضمان مع الدّين بالحوالة Ve‏ 
مسألة أخرى في انتقال الضمان مع الدَيْن بالحوالة E O‏ 
مسألة ثالغة في انتقال الرهن والضان مع الذّين بالحوالة Ve‏ 
مسألة في تحليف الُحال عليه الُحيل بأنه م يقبضه العوّض عن المبلغ الُحال به ٤۷٩۹‏ 
مسألة في مطالبة المحتال المحالّ عليه» ورجوع الخال ةغل ال A us.‏ 
مسألة في إحالة دين على ذمة ضامن لدَيْن آخر ... E a‏ 
مسألة في رجل ضمن دَيناء فأقرًٌ رب الدَيْن أن الال لرجل آخر AF ahe‏ 
مسألة في| إذا عضب الأصيل والضامن على ترك ما يُسَحَق عليه AY sss...‏ 


مسألة في رجلين تعاقدا على حمل حولة إلى مكة» فلما حان وقت السفر نم 
٫أت‏ صاحبٰ الحمولة AY EID ESTOS SASS LE aS‏ 
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المسألة الصفحة 
مسألة في الإبراء من الضان E‏ 
مسألة في ادعاء الكفيل الإعسار AE i RR‏ 
مسألة في اشتراط تخريم المال إن فات تسليم الأبدان في الكفالة AN e‏ 
مسألة فيمن ضمن شخصاً بأن بحضره كلا التمس إحضاره AN same‏ 
مسألة ني رجل ضمن فَرْضاًء فاق رض أن المبلغ لزيد وليس له AV css‏ 
مسألة في رجوع صاحب الال على جماعة الضامنين 1 
مسألة في قول الضامن: ضمنت إحضاره كلا طلبه المكفول له E aa‏ 
مسألة في موت المضمون له O SR ID SS‏ 
مسألة في اختلاف قيمة الملضمون O N OOS‏ 
مسألة في رجل اشترى أبقاراء ورکب هو وزوجته والابقار في مرکب» فغرقوا 
حميعا سوى الرجل O O‏ 
مسألة في بيع الشريك عير في نصيب شريكه» وني كتابة مساطير عليه باسمه 
خاصة E A O O O‏ 
مسألة ني شريكين في أرض. أذن أحدهما للآخر في بذر مقدار مشترك بينهما 4٥‏ 
مسال في تعدى عضن الشركاء غل خض E Ds‏ 
مسألة في شريکين في مال OE O‏ 
مسألة في دعوى الشركة بمقتضى ورقة EA. enim‏ 


مسألة في شریکین» تعامُل أحدهما بها يصح في مذهبه ویبطل في مذهب شریکه .. ٤4۸‏ 
مسألة ني شركاء في زراعة» أخرج كل واحد منهم ثوراً للساقية المشتركةء فمات 


مسألة في شريكين في دارء فيها أثلة مشتركة بينه| EV. a‏ 
مسألة في احتلاف الشريكين في حدوث ربح في المال E a‏ 
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المسألة الصفحة 
مسألة في تلف مال الشركة في يد الشريك GE SESE‏ 
مسألة في إقدام الوكيل على التصرّف في الوكالة الفاسدة بالتعليق ss...‏ 00 
مسألة فيا إذا وله بن بيع من زيد» فباع من وكيله» والعكس ..... NT‏ 
مسألة في تغريم الوكيل بالشراء E o E o‏ 
مسألة في) إذا وکله في بيع شيء» فأوصى به الموكل N. SRR‏ 


مسألة في اختلاف الوكيل والموكل في القبض E‏ 
مسألة فيم| إذا قال الموكل: وكلما عزلً الوكيل المذكور فهو وكيل مستمر على 


وکالته ONE. DENN O OSES ASS‏ 
مسألة في الوكالة بالتصدق بألف درهم على رجل فقيه مالكي O mse‏ 
مسألة في تو كيل الضامن بقبض الديْن O O yT‏ 
مسألة في اخحتلاف الوكيل والموكل في الثمن E Ss‏ 
مسألة في أجرة الوكيل ONE OS E e‏ 
مسألة في الرجوع على الوكيل O O‏ 
مسألة في اللإذن بالمطالبة دون وكالة OV ibook AGS‏ 
مسألة في الوكالة برد الجواب OE OS a‏ 
مسألة في اللإقرار في مرض ال موت آن في ذمته لزوجته ولابنه کذا وکذا ........ o‏ 
مسألة في اللإقرار في مرض الموت أن جميع الملك الفلاني وقف OT‏ 
مسألة في رجل أقر بقبض الثمن من ابنته» ولم تكن أقبضته شيئاً ... إلخ ..... oY‏ 
٠‏ مسألة في إقرار الأصل للفرع ET‏ 
٠‏ مسألة في الإقرار في مرض الموت لأجنبي E o‏ 


مسألة فيمن أقر أنه لا يستحق على فلان شيئاً وأبرأه» ثم ادعى عليه بمسطور قبل 
تاريخ الإبراء OIE E N O O‏ 


المسلة الصفحة 
مسألة فيمن أقر أن هذا البناء لفلان» ثم أثبت أنه مالك له عند حاكم o6‏ 
مسألة في صيغة إقرار E‏ 
مسألة أآخرى في صيغة إقرار آخر DE E‏ 
مسألة في الجمع بين إقرار العِوَّض وإقرار القَرْض في صيغة واحدة E‏ 
مسألة في إقرار فيه الاعتراف بقبض العوض الشرعي فلوسا جدداً .......... o“‏ 
مسألة فيمن أَقرّ أن مديته لا يقدرٌ على الوفاء» ثم ادعى أنه قادر عليه OV carina‏ 
مسألة في اللإقرار بعد الترسيم CE r‏ 
مسألة في ادعاء رجل ب) مخالف إقرارّه O E a‏ 
مسألة في رجل أقر دين لبعض أولاده» ورهن على ذلك ملكا ثم أقرً بذلك 
املك هم ثم مات OE IMO O E‏ 
مسألة في الإقرار في مرض ال موت لبعض الورثة بأعيان OE ae‏ 
مسألة في إقرار الوارث لمشاركه في الإرث EE‏ 
مسألة فيمن قر بدراهم» فأعطى الْقَرّ له فلوسا جُدداً oF ssn‏ 
مسألة في اختلاف المقَر والمقَرٌ له E‏ 
مسألة فيمن أنكر الدَيْن» ثم أذْنَ لر جل بضانه فيه E‏ 
مسألة فيمن أقر أن كساوي زو جته باقية في ذمته n‏ 
مسألة فيمن قال: لفلان علحّ لف درهم إلا مئة إلا مئتين OO Seed‏ 
مسألة في إقرار العتيق بأخوّة شخص O O‏ 
مسالة فى شهادة لبي بأقرار أ ليت باحر فلان ON‏ 
مسألة في الإقرار بالنسب E O‏ 
مسال ى إمستعارة فرس للر كوب إل مافة عة OF les‏ 
مسألة في استعارة دابة للركوب دون تقييد بالزمان أو المكان OE e‏ 
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المسالة الصفحة 
مسألة في إعارة الغراس E oy‏ 
مسألة فيمن غصب دابة» ثم تركهاء فتلفت بالنهار BEE E‏ 
ا ف ی راع رن ولا يرد ها الا دان الا OV am‏ 
مسألة في عتتق العبد المخصوب OE e o‏ 
مسألة في عودة العبد المخصوب من إباقه بعد تخريم الغاصب قيمته لسيّده... ٥٤۸‏ 
مسألة في اختلاف الغاصب والمغخصوب منه في تعيين المخصوب E as‏ 
مسألة في غصضب الإبراء E O o‏ 
مسألة في إبراء الخاصب من أجرة المخصوب مدة الخصب مقابل رده ......... o‏ 
مسألة في جماعة ورثوا بستاناًء فنبت فيه نخل ل بعلم غارسُه E‏ 
مسألة في رجل له عبد» فآمسكه أقوام» فضربوه» فهرب من ذلك ............ oo‏ 
مسألة في شخص دفع لشخص قمحا خلوطاً بشعير وتراب» فتلف ني يد المستولي.. ٠٥١‏ 
مسألة في الشفعة بين شريكين في نصف دار» والنصف الآخر وقف .......... 000 
مسألة في إخراج زكاة لمال في القراض O E‏ 
مسألة في شراء عامل القراض قمحاء ومنع صاحب المال من بيعه ............ OV‏ 
مسآلة في موت عامل القراض» واختلاط مال القراض بغيره SON Sa‏ 
مسألة في أآخرى في موت عامل القراض» واختلاط مال القراض بغيره ...... 004 
مسألة فيمن سافر بقمأاش لشخص للتجارة بالإذن OY‏ 
مسألة في ملك عامل المساقاة حصّته بالظهور E O a‏ 
مسألة في جواز المزارعة وصحة التعامل ا ..... ON ana‏ 

كتاب الإجارة إلى الوقف OTO E o‏ 
مسألة في استجار امرأة للإرضاع سخلة» واستئجار شاة للإرضاع طفل ...... 0۹4 


مسالة في استئجار الأرض التى لا ماء ها بشرط أن يزرعها O e a‏ 


مسألة في الاستئجار للمرابطة عرص الجندي e‏ 
مسألة في إذا قال: آجرتك هذا الشهر بدينار» وما زاد بحسابه a‏ 
مسألة في إنشاء عقد الإجارة على مدة ماضية ولاحقة o‏ 
مسألة في إثبات أن الإإجارة كانت بدون أجرة المخل RE OS‏ 
مسألة في استئجار أرض عليها بناء للغبر O‏ 
مسألة في استئجار حانوت للشهادة فيه SO‏ 
مسألة في الإبراء من المنفعة في الإجارة eT‏ 
مسألة فيمن استأجر بعص بستان» فوضع غاصبٌ يده على الباقي» بحيث عَم 
نفع البستان كله O O‏ 
مسألة في عدول المستأجر من منفعة إلى أخرى O O‏ 
مسألة أخرى في عدول المستأجر من منفعة إلى أخرى e‏ 
مسألة في فسخ إجارة بستان والمساقاة على ما فيه o‏ 
مسألة في استئجار الأراضي الخراجية O O‏ 
مسألة فيمن استأجر أرضاً مساحتها كذا فو جدت أنقص e‏ 
مسألة في إجارة الإقطاع AA EROS O‏ 
مسألة في حلول الأجرة الموْجُّلة بموت المستأجرء وانفساخ الإجارة بموته 
وفي التعدي على المستأجر A LE TE‏ 
مسألة فیمن اشترى أشجاراً من مستأجر الأرض للغراس ثم مات e‏ 
مسال فمن ااج رارضا لاراعة فغطها فت قاع n‏ 
مسألة فيمن اشترى أرضاًء فغرس فيها وعكّر» ثم ثبت أنها وقف n‏ 
مسألة في استئجار أرض قبل أن تمضي مدة إجارتها الأول o‏ 


مسألة فيمن استأجر أرضاً ليزرعهاء فعلاها النيل» ومضى أوان الزرع e‏ 
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المسألة الصفحة 
مسألة في إجارة الإرضاع والحضانة O I‏ 
مسألة في استئجار النصف والثلث من أرض شائعة ON es‏ 
مسألة في إجارة أرض أحباسية ON. hecce eee eat‏ 
مسألة في فسخ إجارة اللأرض E O‏ 
مسألة في إجارة القمين E‏ 
مسألة في إجارة إقطاع م تَعرّف حدوذه ولا حيطانه E aes‏ 
مسألة في انفساخ إجارة الوقف بموت الواقف إذا كان هو الناظر E a‏ 
مسألة في إقالة مستأجر الأرض» وقد آجر الأرض لزارعين ES e‏ 
مسألة فيمن استأجر أرضاً ليزرعهاء فتعدّى شخص وزرعها E Cs‏ 
مسألة في فسخ إجارة بستان والمساقاة على ما فيه E O‏ 
مسألة في تغيير مكان الإرضاع المتفق عليه في الإجارة O‏ 
مسالة في استئجار مام E E SG SS‏ 
مسألة فى هرب المستأجرء وإجارة مالك الأرض ها إجارة ثانية في مدة الأول ٠1۳‏ 
مسألة في إجارة مر الماء من الأرض OEE O i‏ 
مسألة في إجارة الوقف الذي جُهل شرط إجارته وشرط نظره E oan‏ 
مسألة في فسخ إجارة حانوت امتنع الانتفاعٌ به O O‏ 
مسألة في عدم انفساخ الإجارة بموت مستأجر الوقف أو اللإقطاع EY e‏ 
مسألة في فسخ الوارث الإجارة بموت الُورّث........ I sins‏ 
مسألة في رجوع المستأجر على الور إذا عُصِبّت الأرض E aa‏ 
مال ف اجار اء فة أناكن معطا ت اكم بح و ا 
مسألة في اشتراط أن على المستأجر المغارم الُحدَثة على جاري العادة ۹4 


مسألة في استتجار أحد الُؤجرين من المستأجر» ثم ظهر في الأرض نقص ....... ٠۲١ ٠‏ 
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المسالة الصفحة 
مسألة في إجارة رض دون بيان وجه الانتفاع بها E MG‏ 
مسألة فيم عمله والد المستأجر وولده في الأرض المستأجرة E‏ 
مسألة في قبض الوالد أجرة الأرض عن ولده محجوره» وفي انفساخ الإجارة 
مرت ال VI DO DD O‏ 
مسألة في مستأجر غرس أشجارأء فباع حصة منهاء فمات المشتري» وادعى 
وارثه آن ا ميت استأجر الأرض من البائع E‏ 
مال فم اام ك اد قت O‏ 
مسألة في الوكالة بإجارة وقف لطويل المدة وقصبرها I‏ 
مسألة في انفساخ الإإجارة بموت الو رواسا E‏ 
مسألة في إجارة الول إقطاعَ طفل» ثم خرج لغيره E i‏ 
مسألة فيمن استأجر جزيرة جاورة للنيل» وزرعهاء ثم غرق الزرع بالنيل .... ۳۰ 
مسألة في الإذن بالانتفاع بشيء ثم الرجوع عنه دون علم المأذون له EE‏ 
مسالة في اللإجارة الفاسدة E SP O O DS‏ 
ا و ما ا و و E cn‏ 
مسألة في استئجار أرض استحق قلع الزرع فيها قبل قلعه A a a‏ 
مسألة في إضرار ناظر الوقف بالمستأجر» وفي اخحتلاف خليفة الناظر ووارث 
المستأجر في انقضاء مدة الإجارة E SR UG‏ 
مسألة في اسئتجار أحد الُؤجرين من المستأجر» ثم ظهر في الأرض نقص .... “٤١‏ 
مسألة في ناظر آجر وقفاء ثم زاد آخرٌ على المستأجر الأول زيادة E eme‏ 
مسألة في الإإذن بسكنى داره» دون شرط الأجرة EF esses‏ 
مسألة في إجارة عقار أَقَرٌ مُوْجرّه أنه وقف EE unes‏ 


مسألة في اختصاص مستأجر الوقف بأمور جرت العادة ها LEO:‏ 


1۷1 


* 


المسالة الصفحة 


مسألة في فسخ مالك الضائع الجعالةًء ولم يعلم العامل به E‏ 
مسألة فيم إذا خاط العامل نصف الثوب» وسلّمه إلى امالك فاحترق في يده ٠٤4‏ 
مسألة فيم إذا قال الإمام: من دلني على قلعة كذا فله كذاء فقال قائل: هى هذه 


مسألة في علاف سكن في دُكانين هما مصطبتان» فأراد أن يزيد فيهاء ومسألة 
في توقير آهل العلم UO a Es‏ 
مسألة في قناة مام لتصريف مياهه» وعليها مصارف من المطر وغيره لغير 


ON O iOS OSO AOR صاحب الحام‎ 
O O مسألة في الاشتراك في حفر نهر‎ 
TOF USN RODS a فهرس المحتويات‎ 


e 


ې 


كلمة 
في نقد طبعتي «التجرد والاهتام» 


الحمد لله وكفى» وسلامٌ على عباده الذين اصطفى. 

وبعل» 

فقد كان أول ما عملنا على تحقيقه من «المكتبة البلقينية» هذا الكتاب الحليل «التحرّد 
والاهتهام بجمع فتاوى شيخ الإسلام)» وهو جمع الإمام عَم الدين البلقينيٌ لفتاوى والده 
وقد تكفلتٰ مقدمة تحقيقه الآتية بالتعريف به وبيان أنه من أهم المجاميع الفقهية التي 
استمر العمل بكثر ما فيها من الفتاوى عبر العصور التي تلتهاء لذا كان إخراج هذه الفتاوى 
إسهامة علمية ها وزنها. ) 

وإن ما بليّت به جهود إخراج التراث غياب التنسيق بين جهود الباحثين» وعدم 
قيام هيئة عليا تحكم أعال المحققين وتقومًها. ومن ذلك أننا فوجئنا ونحن بصدد إخراج 
طبعتنا هذا الكتاب بصدور طبعة له عن داري ابن القيم بالمملكة العربية السعودية وابن 
عا مخخهررة فر ال ى مط درد الا هري وعاالظر ى فد 
الطبعة د تبن لنا ہا لا تعدو إخراجَ نص دون خدمة تذگر سوی: إثبات للفروق دون 
ر ورج مقتضب للأحاديث» وتعريف متعجل بالأعلام وبعض الكتب. ومن 
ص١۲۲‏ فى المجلد الأول حتى نباية المجلد الثاني لا يوجد تو OTA‏ 
فقهىٌ نقله المؤلف! على الرغم من غزارة نقوله وأهميتها. فضلا عن خا المتن عن الضبط. 
وهذاوصف موضوعي متجردٌ للطبعة المذكورة. 


ومن أوجه الافتراق الجذرية بين العمَلّين: 

أن عملنا العلمي ليس تحقيقا علميًا عاليّا للكتاب فحسب» بل لقد تتبّع الباحثون 
اللصادر الکثيرة لیجمعوا ما فات العَلّمٌ البلقینیٌ من فتاوی أبیه» فاستد رکوا عليه )٠١۸(‏ 
فتوی! جعوها من بطون المصادر بتتبع مُضنء ووقع هذا المستدرك في ٩١‏ صفحة من 
امجلد الثالث. ولا يوجد من هذا شىء ألبتة ني الطبعة المصرية! 

ضبط محققونا نص الكتاب ضبطا وافياء وخرّجوا نقوله وقابلوها على أصوها مقابلة 
دقيقة رجعوا في بعضها إلى كتب مخطوطةء ودرسوا مسائله وعلقوا عليهاء ولا يوجد من هذا 
شىء ألبتة في الطبعة المصرية! 

- الكتاب مليءٌ بالفوائد العلمية والمسائل الدقيقة التي في غير مظانّہاء وقد فهرس 
محققو طبعتنا تلك الفوائد في فهرس جامع وقع في ۷ صفحات» كا قاموا بفهرسة المسائل 
تفصيايًا لكل مجلد» فبلغ فهرس المجلد الأول ٠۹‏ صفحةء وفهرس المجلد الثاني ٠۹‏ 
صفحة. والمجلد الثالث ٠۷‏ صفحة» بينما اكتفت الطبعة المصرية بسر لأسماء الأبواب في 
صفحتين ونصف! مع أن الكتابَ حش بالمسائل والفوائد. 

والكتاب في طبعتنا ذل بأحدَ عش فهرسا علميًا تفصيليًا يبلغ مجموع صفحاما 
۲ صفحةء من شأا أن تيسّر للقارئ الوصول إلى بُغيته من الكتاب» وليس من ذلك 
شىء في الطبعة المصرية! 

- جاءت مقدمة المحققين في طبعتنا فى ۷١‏ صفحة أضاءت حياة المؤلف ومكانته في 
عصره» مستفيدة من الترجمة الضافية التي كتبها ولده - وهي مم| حققناه في هذه المكتبة 
البلقينية - ولم تنطرق الطبعة المصرية ثل ذلك. 


ات اله ال ال ال ك ورين م و الات 


CE 

يقع في ٠١‏ ورقة» بين اعتمدنا في تحقيقنا على أربع نسخ خطية منها (نسخة جامعة أكسفورد) 
التي م يطلع عليها حقق الطبعة المصرية. 

- أثبتنا الاسم العلمي للكتاب ك| هو في سائر الأصول الخطية: «التجرد والاهتام 
بجمع فتاوى شيخ الإسلام)» بينم) أخلت بذلك الطبعة المصرية ني سائر شارات الكتاب. 

د کاب «التجرّد والاهتام ) هذا مواضع مشكلة وكلات غامضة ا 
O O POR A EON E‏ 
المصرية ‏ الخطاً نسختنا Ww‏ ا 
OEE COS EEO ROE‏ 


e 3۷7:۱‏ ااا ا او راا 


EV:‏ فلان من فلان 


CÎRAN WDM WN MARAN RRRARARA RRA SRARA ARINANE IRRAAINEREORAAAKIRARATTIIRIRIRARIRKRRIRAKSRIRAARIRIADIREANIRIAIRTRERARY HO OORINTR A IRANIAN 


JY WIR n (OVA URW INA IRAN RINDAN AY OY YOY YO II YO YIN YII A II A WR YO RYA WS ONIN o N AR IIR WR ou "RAA ean re r eA RAA rn 7 


المصرية ‏ الخطا نسختنا الصواب 


manana nanan maman maaan ara rne en oon RRR A RRR A Ru os aR etm Rete rn o o maa e aon 


Fol‏ سقط من السؤال نحو ثلائة ئة أسطر ۷۱ وهی مثبتةٌ في نسختنا 


TUN‏ بحیث يمكن الابنداء علب e‏ بحیث یمکن الاستیلاء عله 
| غل رام ٤‏ ۹۲ بد على عل الع 
EYN‏ ا E‏ فان حصل على ماء جع فيه 


اا رة ما د ه القاذ وأما e‏ | 
e‏ ا ك غي ابن 
ابه لفط ف اشن ادرا 


i 
7 
e 
i 


کے یہ کے تھ ای ن ھک ی ت ت ت تی ف وو ت ت ی ت کے ی ی ی ی ی ی ن ےک ق ت تک ی س ت ت ی ی ت ت چ چ ی کے فک ی ت یه ب جه 


- قام على طبعتنا أربعة من جِلَّة المحققين الذين جمعوا بين إتقان العناية بالتراث 
وبين العمل الأكاديميّء أنفقوا نحو عامين وهم يدرسون الكتاب ويخدمونه الخدمة العلمية 
العالية بحيث أضحى -بكل إنصاف - أنموذجًا علميًا جتذيه الباحثون. 

ولعله تجدر الإشارة إلى أن صدور الطبعة المصرية كان هذه السنة ٤١٤٠١ه‏ - 
۳ م» ونحن انتهينا من مستدرل الفتاوى الذي كان بعد إتمام التحقيق في آخر شوال 
۴ه فكان تمام عملنا قبل أن تصدر الطبعة المصرية. ) 


ھے 


ثم ظهرت موؤخرًا طبعةٌ ثانية للكتاب» بتحقيق عبد الرحمن فهمي الزواوي» نشرتها 
دار المنهاج بجدة» في جلد واحد يقع في ٠٠٠١‏ صفحة! وهي جلو عن ضبط النص» مع 
حاجته إلى ذلك» ولم يستوف المحقق تحرير فوارق النسخ» مع أن في الكتاب مواضع كثيرة 
تضطرب فيها الأصول الخطية اضطرابا شديدًا كا يُعلم من حواشي عملنا. وخلت هذه 
الطبعة أيضا من التعليقات الفقهية ومن تراجم الأعلام واقتصر المحقق على فهرس واحد 
فقط للمحتويات! مع أن الكتاب زاخر با يست وجب كشف مكنونه بالفهارس الشاملة. 

وخلاصة ما تقدم.. أن عملنا هو جع واس لفتاوى الإمام سراج الدين البلقيني» لا 
يقتصر على ما ذكر في «التجرّد والاهتمام)» مع الدراسة والتوثيق التامّين» واحتفاف الكتاب 
بالعناية الفائقة نصا وتعليقا وفهرسة. والحمد لله من قبل ومن بعد» 


ارو للدراسات وال 
عمُّان_الأردن 


